پرا تی 
اللمام يران لين د الصتن تلن أن كر الإخيكنان 


مہ اه ARIE‏ ۹۳ھ 
کے 


ا uN Ch‏ > 
شح العلامة عب رالرى 


کم انه ل لرن ۳ھ 


اعت یا خلب ویک ےہ 


س وز احادینه من نصب اليه والدرایة 
E‏ 


ب سشورشس 
u SITIOS VA) CSF IS)‏ 
x SAENAIE‏ 
اسیو ا 
f 71 ۹ 3‏ 147 ۴ ٭ سر وک مھ و 


۷-دی ٥ہ‏ گاررن ابت »كى ,د o‏ باکتاں 


الطبعة الأولى : E Se‏ 
الصف والطبع والإخراج : ES SE NR‏ يإدارة القرآن كراتشي 
أشرف على طباعته : e O‏ 

من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم اللإإسلامية 
٤۳۷ /«‏ گارڈن ایسث کراتشي ° - باکستان 
الهاتف : فاكس :1۲۲1-۷۲۲۳1۸۸ ۰ 


E. Mail: quran @biruni.erum.com.pk 


ويطلب أيضامن : 
المكتبة الإمدادية ...باب العمرة مكة امكرمة - السعودية 
مكتبة الإيان ا المانة الذي التورة < السو 
مكتبة الرشد ا 


بسي الله الرجمن الرجيم 


کتاں ١‏ اکا“ 
ا OT XON‏ 
قال: النكاح ينعقد ‏ بالإيجاب والقبول ‏ بلفظين يعبر بهماعن 


e e. DN 4 (0. (Ve. 6‏ (4) 
الماضى ؛ لان الصيغة وإن کانت للإخبار وضعا» فقد حعلت 

OD. f° (ND 2 D7 gg OND ge‏ ۲ أ 
للإنشاء شرع EE‏ > وينعقد بلفظين ‏ يعبر بأحدهما 


(۱) قوله: کتاب النکاے“ آخره عما تقدم؛ لأنه بالنسبة إليه كالبسيط من ال ركب» فإنه معاملة من وجه 
وعبادة من وجه» أما معنى العبادة فيه فلأن الاشتغال.به أفضل من التخلى عنه لحض العبادةي ولمافيه من حفظ 
النفس عن الوقوع فى الزناء واما معنى المعاملة» فلما فيه من الال الذى هو عوض البضع» والإيجاب والقبول» 
والشهادة ودخوله تحت القضاء. (مج) 

(۲) قوله: النكاح" وهو فى أصل اللغة الضم» ثم نقل إلى الوطئ؛ لاشتماله عليه» وإلى العقد المقتضى 

(۳) قوله: يتعقد" المراد منه المعنى اللغوى يعنى بہم بستن» وحاصله أنه يتحقق. (عبد) 

(٤)قوله:‏ ”بالإيجاب والقبول“ الإيجاب فى الشرع اللففظ الصادر من أحد المتعاقدين أولاء وإنما سمى به؛ 
لانه يوجب ال جواب على الخاطب إما بنعم» أو بلا إيجابا عرفيا. 
الصورةء وجعل | مجموع فى حكم الجواهر الباقية كالسرير مشلاء حتى يصلح لأن يزال صورته كإبطال صورة 
السرير. (عبد) . 

() قوله: بلفظين [مثل نكحتك وزوجتك فيقول: قبلت أو فعلت أو رضيت. فتح القدير]“ إما بدل من 
قوله: بالإيجاب والقبول» أو حال منهماء والباء للملابسة. (عبد) 

(ت)قولة: ”لأن الصيخة [أى صيغة الماضى] إلخ ‏ حاصل الكلام أنه يحتاج إلى لفظ يدل على حدوث أمر 
فى الحال» وليس فى اللغة لفظ يدل على حدوث أمر فى الحال دلالة صريحة» فاضطررنا إلى أن نعتبر ما اعتبره 
الشارع» وهو صيغة الماضى» فإنہا وإن كانت إلخ. والمضارع كما هو يدل على الحال يدل على الاستقبال» فليس 
دلالته صريحة لاحتمال أن يراد الاستقبالء فيكون وعدا نعم! قد يعتبر إذا كان هناك قرينةء ولا يكتفى بذلك» 
بل اعتبر معه صيغة المضى من ال جانب الآحرء حت يتا كد جانب الحال» فلهذا لا يصح بمضارعين. (عبدم. ` 

(۷) الواو وصاية. 

(۸) عن معنی مقرون بالمضی . 

)٩(‏ نقلا۔ 

)۱١(‏ فى الحال. 


ا قلت: التخصيص بالشر ع ليس بمحتاج إليه؛ لأن نقل بعض الألفاظ إلى الإنشاء قد 


aT‏ ۰ € کتاب النكاح 
عن الماضى› e‏ مغل أن يقول : زوجنی»› 
فقول : زوّجتك؛ لأن هذا“ توکیل بالنکاح» والواحد یتولی طرفی 
النکاح على ما نبینه" إن شاء الله تعالى. 


0 م »— ا 
وينعقد بلفظ النكاح» والتزويج › والهبة”» والتمليك» والصدقة› 
وقال الشافعى رحمه الله : لاينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج ؛ لن 
A‏ ۳ 2 هة 1۰ 
E AE‏ حميهه فيه ولا مجارًا عنه؛ لأن التزويج للتلفيق 
ثبت فى اللغة أيضاء كتقل نعم على إنشاء الذ» ونقز” ما أحسن زيدا“ إلى إنشاء التعجب» فليكن هذه الألفاظ 
منقولة إلى الإنشاء لغة أيضاء وهى مستعماة فى لسان الشرع على وفق اللغة. (د) 

)١۲(‏ قوله: ”دفعًا للحاجة“ إذ الحاجة ماسة إلى إنشاء هذا التصرف لا يتعلق به من مصالح الدارين.(د) 

(۱۳) قو E‏ قلت: الباء لل.مببية لا صلة الانعقادء يدل عليه إعادة قوله: ”ينعقد ولو كان صلة» 
کما فی قوله أُولا: ”وينعقد بالإيجاب و لقبول“ إلخ لا أعادهء فلا يرد أن الانعقاد فيما إذا كان قال: زوجنی» 
فيقول: زوجتك بلفظ الماضى القائم مقام الإيجاب والقبول»› لا بقوله: زوجنی؛؟ لاله ت وکیل› وليس بايجاب› 
وذلك لأن الانعقاد فيما إذا قال: ههناء وإن کان بلفظ الماضی» فلا شك أن زوجنی سبب لولاه لا انعقد. (د) 

)١(‏ المراد منه الأمر. 

(۲) لآخر. 

(۳) الآخر. 

)٤(‏ ای قوله: زوجنی. 

(ه) قوله: ”يتولى طرفى النكاح“ بخلاف البيع» ووجه الفرق أن الحقوق فى البيع إلى الو كيل 
فلو تولی طرفیه یصیر مطالبا ومطالباء وفیه تعضيل الحقوق» وفى النكاح إلى الموكلء فلا يلزم ذلك. (إله داد) 

() أى فى أول فصل الو كالة فى النكاح. (نہاية) 

(۷) قوله: ”والهبة إلخ“ الحاصل ما يدل على غلك اة اقول لرا وهبت لك نفسى بكذاء 
أو قالت: تصدقت لك نفسى بکذاء او تصدقت لك ابنتی بكذا. (عبد) 

رى قوله: ”لأن التمليك“ أى لفظ ما يدل على التمليك» سواء كان لفظ التمليك» أو غيره من الهبة 
والصدقة. (عبد) 

)٩(‏ وهو ظاهر. 

(۱۰) قوله: ”للتلفيق 7هو كناية عن مصالح اعتبرت فى النكاح. عبد“ يقال: لفقت بين ثوبين» ولفقت 
أحدهما بالآخر إذا لاءمت بينمما با لخياطة. (عناية) 


0~ كتاب النكاح 


e r ETE 
ولا ازدواج بين امالك والمملوكة أصلا.‎ ٠ والنكاح للضم» ولاضم‎ 
ولا أن التمليك سبب للك المتعة فى محلها بواسطة ملك‎ 
الرقبةء وهو الثابت بالنكاح» والسببية طريق المجاز.‎ 
وينعقد بلفظ البيع هو الصحيح ؛ لوجوة ظريق المجاز» ولا ينعقد‎ 
EE N REN بلفظ الإجارة" فى اله سحی؛‎ 


س 


ولا بلفظ الإباحةء والإحلال» والإعارة؛ لما قلا“ ولا رلفظ 
الوصية" "؛ لأنها توجب املك“ مضافا إلى ما بعد الموت. 


مه 


(۱) قوله: ولا ضم إلخ“ لأن يد المالك اليد العلياء وليس للمملوك يد فبين النكاح والتمليك تباين» 
فلا يجوز أحدهما عن الأخر. (عبد) 
(۲) يعنى أن المناسبة موجودة. 
(۳) قوله: "فى محلها“ احتراز عن تمليك الغلمان والبهائم وغيرهاء فإن تمليكها ليس بسبب للك المسعة 
التی هی الوطئ. (ن) 
)٤(‏ قوله: وهو الثابت بالنكاح“ يعنى أن الضم والمصلحة ليس مأخوذا فى مفهومهء بل مدلوله تقليك 
)٥(‏ قوله: هو الصحيح “ احتراز عن قول أبى بكر الأعمش فإنه يقول: لا ينعقد بلفظ البيع؛ لأنه خاص 
لتمليك مال بمال» والمملوك بالنكاح ليس بمالء ولكن الصحيح هو الانعقاد؛ لان البيع موجب ملكا هو سبب 
(1) قوله: ” بلفظة الإجارة صورة الإجارة أن يقول: آجرت ابنتى منك» ينوى به النكاح» وعلم الشهود ذلك. (د) 
(۷) قوله: فى الصحیح ˆ احترز به عن قول الکرخی فإنه قول: ينعقد بہا؛ لااك ىة راك 
التعة منفعةء فيكون من باب إطلاق العام على الخاصء وفيه أن ملك المتعة ليس من منافع الإجارة» إن قيل: يجوز 
أن يكون من باب الاستعارة» اجيب بأن الاستعارة إنما تصح إذا كان التشبيه فى الكيفية المشروعة. (عبد 
(۸) أى المتعة امخصوصة وهى الوطئ. رن) 
(۹) قوله: "لا قلنا“ من أنه ليس سببًا للك المتعة. عبد 


5 ۱) بأن قال: أوصیت لك ببضع ابنتى بألف درهم. 
)۱١(‏ قوله: ”لأنہا توجب املك إلخ“ والنكاح علة للك المتعة فى الحال» والملك المضاف غير الكائن فى الخال رم 
(١)وأما‏ أنكحة الكفار تصح بدون الشاهدين إذا كانوا يدينون ذلك. (عبدم 


المجلد الثاني - جزء E ٠‏ 


عاقلین' بالغين مسلمین رجلين» أو رجل قران فول کاو ار 
غير عدول» أو مودو ف لقف : 

قال : اعلم أن الشهادة شرط فى باب النكاح ؛ لقولهعليه 
السلا“ : لانکاے إلابشهود"»* وهو حجة على مالك فى 
اشتراط الإعلان"“ دون الشهادة» ولا بد من اعتبار الحرية فيما؛ لأن العبد 
لا شهادة له لعدم الولاية ٠"‏ ولا بذ من اعتبار العقل والبلوغ ؛ لأنه لا ولاية 
وھا ولا بد من اعتبار اللإسلام فى أنكحة المسلمين ؛ لأنه: لا شهادة 


(۱۳)قوله: ”المسلمين“ بالتثنيةء وفيه تغليب الذكر على الأنشي» ويجوز أن يكون جمعا. (عبد) 
(۱) قوله: ”عاقلین بالغین“ رد لا ذهب إليه مالك من صحة النكاح بحضور الصبيان والجانين» زعما منه أن 
الشرط هو الإعلان دون الشهود. (د) 
(۲) خلافا للشافعی. (عبد) 
)٣(‏ قوله: ”أو محدودين فى القذف " بالجمع؛ لأنه حبر كانواء والمراد من القذف نسبة شخص إلى الزنا. (عبد) 
)٤(‏ ى المصنف. 
(ه) رواه الدارقطنی. (ف) 
)٩(‏ قوله: ”لا نکاح إلا بشهود' وهو صریح فى السببية» ومن البين أنه ليس رکناء فتعین کونه شرطًا. (عبد) 


(۷) قوله: إلا بشهود“ لقائل أن يقول: الشهود جمع شهد جمع شاهد كصحب وسفر جمع صاحب 
وسافر» کذا ذكره فى ”الصحاح“ فيكون الشهود جمع الجمع» والجمع يتناول الآحادء فيجب أن يتناول جمع 
الجمع الجماعات» فقوله: ولا نکاح إلا بشهود»» إن أجری على الظاهرء لزم أن يشترط ثلاث جاعات من 
الشهد» وأقلها تسعة. وإن حمل على ما فوق الواحد لرم أن يشترط حضور جماعتين» وأقلها ستةء وذلك 
|| حلاف الإجماع» فلا بد أن يجعل كناية عن الإعلان. (د) 


x‏ راجع نصب الراية ج ص۷٦١۰‏ والدراية ج الحدیث ۳۰ ص٥°٥.‏ (نعیم) 

(۸) قوله: "فی اشتراط الإعنلان إلخ“ يعنى يقول: بدل الشهادة الإعلان» وذلك لقوله عليه السلام: «أعلنوا 

)٩(‏ قوله: ”لعدم الولاية إلخ“ الولاية تضيذ القول على الغير» ولا ولاية له على تفس فگیف کون على 
الغير؟ (عبد) : 

(۰ ام قوله: ”لا شهادة للكافر إلخ“ إذا لا ولاية له عليه قال الله تعالى: وإلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا. (عبد) . 


الجلد الثاني - جزء ۲ اک كتاب النكاح 


ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرآتين» وفيه 
خلاف الشافعى ٠‏ وستعرف فى الشهادات إن شاء الله . 

ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلاقً 
للْشافعی» له آن الشهادة من باب الكرامة” والفاسق من أهل الإهانة. 

ولنا أنه“ من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة» وهذا" لأنه لا 
لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه» لا يحرم على غیره؛ لأنه "من 
ا ولأنه صلح مقلّدا“) فيصلح مقلّداء وكذا شهدا . 

وا محدود فى القذف من أهل الولاية”. فيكون من أهل الشهادة 
e:‏ وإغا الفائت ثمرة الأداء"" بالنبى” لجريته»ء ولايالى 


(۱) فإنه يقول: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال فى النكاح. 

(۲) أى تعرف دلائل الفريقين. 

(۳) قوله: ”من باب الكرامة لا قال عليه السلام: «أكرموا الشهود»» فكانت الشهود محلا لاإكرا» 
والفاسق ليس صالخا له من حيث النفس» لا من كل وجه» ولهذا يصح إكرامه لعلمه. (عبد) 

)٤(‏ اى أن الفاسق. 

(٥)قوله:‏ "وهذا“ إشارة إلى قوله: من أهل الولايةء وماهو معفرع عليه أعنى قوله: فيکون من اهل 
الشهادة. (عبد) 

() قوله: ا لالم يحرم [أى لم يمنع فسقه ولايته على نفسه عبد] إلخ " يعنى أنه لم يسلب الولاية بفسقه 
لمعارضة إسلامه» يعنى أن فسقه وإِن کان یقتضی سلب ولایته» کماقال الشافعى» فإسلامه ینافی سلبه» 
فلا يسلب بالعارضةء ویبقی كما كان» وإذا بقيت الولاية على نفسه بقيت على غيره. (إله دای 

( ای غیره. 

للاشتراك فى الإسلام. (عبد) 

(٩)قوله:‏ ”ولانه صلح إلخ " [دلیل ٿان لنا] يعنی يجوز أن یکون المحاكم فاسقا وأجاز ذلك ان يجعل 
شخصا قاضياء وإذا صلح جعل الشخص قاضيًا جاز له أن یکون قاضیا بنفسه» وإِذا جاز أن یکون قاضیًا بنفسه 
جاز أن یکون شاهدًا؛ لان الشهادة والقضاء من باب واحد؛ إذ فى كل مما تنفيذ الحكم على الغير. (عبد) 
(۱۰) على نفسه» وعلی غیره. 
)۱١(‏ قوله: ”تحملا يعنى أنه يتحمَّل الشهادق ويكفيى فى النكاح ذلك وإغا لم يجز الأداء. (عبد) 


المجلد الثاني - جزء ٣‏ -۸- کتاب النکاح 


فاته کمافی شهادة ا ا ا ٤‏ 


0 ۶ EI . (0u 
|| دميه بشهادة ذمیین جاز عند ابی حنيع‎ 


۰ 


وأبى يوسف . وقال محمد وزفر: لا يجوز؟ لأن السماع فى النكاح 
شهادةٌ ولا شهادة للكافر على المسلم» فكأنہما" لم يسمعا كلام المسلم. 

EE‏ الشهادة شرطت فى النكاح على اعتبار إثبات الملك 
لوروده على محل ذی خط“ لاعلى اعتباروجوب المهر؛ إذ 
لا شهادة" تشترط فی لزوم المال» وهما شاهدان علیہا" ۰ بخلاف ما إذا 
لم يسمعا كلام الزوج""'؛ لأن العقد ينعقد بكلامَيہماء والشهادة شرطت 


(۷) 


١ ۲(‏ أى إذا أدى هو الشهادة لا يسمع. 

(۱۳) ای قوله تعالی: بإرلا تقبلوا لهم شهادة أبدا). 

(۱) ای أُداء. 

(۲) فإنہا لا تسمع. 

(۳)قوله: ”وابنی العاقدین ‏ بن یکون أحدهما ابنا لعاقدء والآخر ابنا لآحرء أما إذا كانا لواحدء فلا يسمع 
فیما یکون نافعا له دون ما یکون ضارا علیه. (عبد) 


)٤(‏ كتابية. 

(ه) أى سماع الإيجاب والقبول. 

)٩(‏ هذا قياس عدم السماع. 

( ۷م قوله: ”على اعتبار إثبات اللاك“ أى ملك الزوج على الزوجةء فإن قلت: إن للزوجة أيضًا ملكا على 


الرو ج» حتى إن لها أن يطالبه بالوطئ. 
قلت: إن لها المطالبة بالوطئ ديانة لا قضاءء فلها ملك ضعيف لا عبرة له. (عبد) 


(۸) قوله: ”لوروده على ا البضع] ذی خطر“ أى العضو الشريف» وإنما كانت الشهادة.دالة على 
حطره؛ لأن الوصول إليه لا يكون سهلا. (عبد) ۰ 
)٩(‏ إذ لیس فی لزوم المال خحطر. (عبد) . 
)١٠(‏ لکونہا ذمية. 
)۱١(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا إلخ“ جواب عن قياس محمد وزفرء وتقريره أن الشهادة فى النكاح شرط 
العقدء والعقد ینعقد بکلامیہماء فإذا لم يسمعا کلام المسلم لم يشهدا على العقد. (عناية) 


ا 


a 


على العقد. 

ومن آمر رجلا بان يزو ج ابنته الصغيرة» فزوجها والآب حاضر بشهادة 
3 واحد سواهما" جاز النكاح ؛ لأن الأب يجعل مباشرً" لاتحاد 
الجلس» فيكون الوكيل سفيراو معبرا" ٠‏ فيبقى المزوح شاهدا*» وإن 
كان الأب غائبالم يجز؛ لأن الملجلس مختلف» فلا يكن أن يجعل الأب 
فا وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالخة بمحضر شاهد واحد إن 


انت اضر جار وان کات غا پچ 


صل فی بیان ا 
والنساء eT‏ اقول اا Es‏ ر 


(۱) اى الو كيل والأب. 

(۲) للعقد. (عناية) 

(۳ وله: ال وکیل اورا شن کا وجك وإلا فال وكيل فى باب النكاح سفير ومعبر أبداء 

(4)قوله: " ا [مع آخر] لأن اجلس متحد» فجاز أن يكون العقد الواقع من المأمور 
رو ا ی (a‏ 

)٥(‏ مع عدم حضوره فى مجلس المباشرة. (ع) 

(1) قوله: تاز aE N RS‏ 
الانتقال إلى امو كل فى باب النكاح ضرورة أن الوكيل سفير ومعبر فيه ومتى كانت البالغة حاضرة أمكن اعتبار 
الأب شاهداء وأما إذا كانت غائبة فلا؛ لأن الشىء إما يقدر تقديرا إن لو تصور تحقيقا. (نايت 

(۷) قوله: ”فصل فى بيان المحرمات “ ما ذكر بيان شرعية النکاح على الأشی من بنى آدم القى ليست هى 
من احرمات» احتاج إلى بيان المحرمات؛ ليتميز الحللات من المحرمات. (نماية) 

(۸) اى سواء كانت من جهة الآباء أو الأمهات. (عبد 

)٩(‏ قوله: ' وبناتکم فإوأحواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجو ركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا 
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والجحدات" أمهات؛ إذالأ هو الأصل لغةء أو ثبتت حرمتہن بالإجماع. 
قال: N ET‏ ورن سفلت 
ي 
للإجماع» ولا باخته» ولا نات اخته»› ولا ببنات اخيه»› CY,‏ 
ولا بخالته؛ لأن حرمتہن منصوص عليہا فى هذه الآيةء وتدخل فيا 
وا پات ا رن و ی ت 
العمات المتفرقات» والخالات المحفرقات" ٠‏ وبنات الإخوة المتفرقين ؛ 
لأن جهة الاسم عامة". قال: ولا بام امرأته التى دخل بابنتما أو لم 
یدخل ؛ لقوله تعالی : #وأمهات نسائکم) من غير قید الدخول » ولا بہنت 
امرأته التى دحل بها“ ؛ لثبوت قيد الدخول بالنص» ا کات ف 


و أف تخو غر لن ذكر الحجر خرج مخرح العادة» 


ما قد سلف إلخ. 
(0 قوله: ”والجدات إلخ“ اعلم أن حكم الجدات ثابت» إما بناء على أن المراد من الأمهات المعنى اللغوى» 


الإجماع فالإجماع كاشف عن القرينةء وإما بناء على الإجماع» وهذا أظهر؛ إذ معنى الأصل معنى مهجور. (عبد) 


(۲) آنقا من الآية. 


(۳)قوله: ”ولا ببنت ولده“ سواء کان بنت ابن» أو بنت بنت» وذلك لاإجماع» وإنمالم يقل: 
لا تلونا؛ لأن بنت البنت لا يقال لها فى العرف: إنما بنت له. (عبد) 


(٤(‏ قوله: ”ولا بعمته“ وکذا بعمة الأب» وال وخالتہا بالإجماع. 


() اى الختلفات. 

(۷) قوله: "لأن جهة الاسم عامة“ فإن جهته هى كونا جزءٌ من الأصل القريب» أو جزء قينا من الأصل 
البعيدء وذلك متحقق فى الكل. (عبد) 

(۸) قوله: ”التى دخل با“ [صفة | مرأة] وفى حكم الدخول امس بشهوة» بل لو لم تكن فى نكاحهاء 
ومسها بالشهوة حرم عليه بنتہا. (عبد) 

(۱۰) رجل. 
)١١(‏ قوله: ”خرج مخرج العادة“ لأن الغالب أن يكون بنت الرأة فى حجر زوج الأم. (د) 


3 i 
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لا مخرج الشرط ‏ ولهذا اكتفى فى موضع الإحلال" بنفى الدخول. 

قال : E‏ لقوله تعالی e‏ 
اكه من التمة 2 ول نامرا انه ويي أرلاده لله الى : 
#وحلائل آبنائکم الذين من أصلابكم#. وذكر الأصلاب لإسقاط 
DT E EEE‏ 
من الرضاعةء ولا بأحته من الرضاعة ؛ لقوله تعالى : وأ هاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)» ولقوله عليه السلام: ابحرم من 
الرضاع مايحرم من النسب»“*. ولايجمع بين أختين نكاحاء ولا 
بلك يين وطئًا ؛ لقوله تعالى : #رآن تجمعوا بين الأختين€» ولقوله عليه 
السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخ ر" فلا يجمعن ماءه فى رحم 

(۱) قوله: رلا مخرج الشرط “ بخلاف الدخول فى قوله تعالى: لإمن نسائكم اللاتى دخلتم ir‏ 


فإنه وإن کان غالبا معتادا إلا ن قوله تعالی: لإفإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) قرينة على > کونه 
شرطًا. )¢2 
TT e‏ 
لم يتعرض للحجرء > علم أن الشرط ليس إلا الدخول. (عبد) 

(۳) قوله: ما نک حآباؤ کہ“ ففيه عموم امجاز ليثبت الدعوى. (عبد) 

)٤(‏ حلیله زن کسے. (م) 

)٥(‏ قوله: الإسقاط إلخ إن قیل: إن مفهوم احالف غير معتد عندهم» فلا يدل قوله تعالى: فمن 
أصلابكم# على أن حليلة المتبنى حلالء ولا يدل على إحلال.حليلة الابن من الرضاعة. 

e يقال:‎ 

u‏ ولابامه ' أأى ل باسله الى ثبت سن ارضاعت وعو يشل لأنهات والدات راراي 
تحصل بعصة» ولا حاجة إلى الشبع. (عبد) 

(۷) أخرجه الببخارى عن ابن عباس» كذا قال الزيلعى. 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص۹۸١‏ والدراية ج۲ الحديث ٥۴۲‏ ص٥‏ ه. (نعيم) 

(۸) قوله: ”من کان يؤمن بالله إلخ “ هذا غريب» وفى الباب أحاديث كثيرة» منما ما فى ” الصحيحين“ 
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ET‏ فإنتزوج أخت أمةلهقدوطفمها" صح النكاح ؛ 

لصدوره من أهله مضاقًا إلى محله"» وإذا جاز لا يطأ الأمة» وإن"“ كان 

لم يطأ امنكوحة؛ لأن المنكوحة موطوءة حكما *» لظا ال كرح 

للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب “» فحینئذ يطأً 

ll 
CE وطتًا إذا المرقوة ا‎ 


mm‏ ولا یدزی شما آولی :فرق بيه 


ا ”من کان N‏ 
”المبسوط “» والسروجى أحاله على ”الذخحيرة “ للمالكية» نعم روى الترمذى من حديث أبى وهب 
الحبشانی أنه سمع من فيروز الديلمى يبحدث عن أبيه قال: تیت رسول اللّه» فقلت: إنى اسلمت وتحتى أختان» 
فقال رسول الله: «اختر ایہما شئت» (ب) 

(۱) فلا يجمعمن إلخ “ هذا الحديث دليل على حرمة الجمع فى النكاح بين الأختين فى الوطئ» والجمع 
بينهما فى النكاح» فإن النكاح فى قوة الوطئ» ولو خص بالأول جاز؛ لأن الآية دليل على حرمة النكاح. 

وأما الآية فظاهر سوقها يدل على امتناع الجمع فى النكاح» ولو عمم الجمع بحيث يشمل ملك اليمين فى 
الوطئ لوجب القول بتخصيص ملك اليمين بالإجماع. (عبد) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۱۹۸ والدرايةج۲» الحدیث .٥ ٥ص ٥۳۴۳‏ (نعیم) 

(۲) حالية. 

(۳) قوله: ”مضافا إلى محله“ لأن الأحت المملوكة وطفما من الاستخدام» وهو لا بنع نكاح الأحت. (ع) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

)٥(‏ قوله: E RE‏ تستحق الوطئ على هذا الزوج» والأمة لا تستحقه على المولى. بناية 
فن E N‏ حكمًاء فلا يطاً الأحرى؛ لملا يكون جامعا 
بینہما وطئا. (عبد) 

)٩(‏ قوله: " بسبب [كالبيع والهبة مع التسليم والكتابة. عينى] من الأسباب “ بأن يعتق» أو ببيع» أو يزوجها. (عبد) 

(۷) ولهذا لا يتبت النسب لولد المرقوقة ما لم يدع. (بناية) 

(۸) قوله: ”ليست موطوءة حكما “ إذ وضع ملك اليمين ليس لأجل هذا الغرض» نعم له فوائد دحل 
الوطئ بينهاء بخلاف النكاح» فإن وضعه للوطئ. (عبد) 

)٩(‏ قوله: ”فی عقدتین [بفتح العين. عبد] إا قال: فى عقدتين؛ إذ لو كان فى عقدة فبطل النكاح 


کے ۳ 
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و لأن نكاح إحداهما باطل بيقين» ولا وجه إلى التعيين لعدم 
الأولويةء ولا" إلى التنفيذ مع التجهيل لعدم الفائدة» أو للضررء 
فتعين التفريق» ولهمانصف المهر“؛ لأنه“ وجب للأرلى منہما 
وانعدمت الأولية للجهل بالأوليةء فينصرف إليهماء وقيل" : لا بد من 
وغو کا واا ا ار أو الاصطلاح" لجهالة المستحقة. 
اع ال رعا راا ا حه ا 
أختہا؛ لقوله عليه السلام" " : «لا تنكح المرأةً على عمتا ولاعلى خالتها 
قطعا فيہما. (عبد) 1 

(1) قوله: ٠‏ فرق بينه إلخ “ أى يحكم القاضى ببطلان النكاح» وفى معنى التفريق الت ركة والتطليق. (عبد) 

() وجه. 

(۴) قوله: "ولا إلى التنفيذ مع التجهيل“ بأن يقول القاضى: إن نكاح واحد منهما صحيح دون الآخر؛ 


لأن أحد الأمرين معحقق على سبيل منع اللوء أما عدم الفائدة إذا نظرنا إلى حال الزوج» فإن امقصود من النكاح 
حل الوطئ والتناسل» وهو مفقود» وإما الضرر إذا نظرنا إلى حال الزوجة» فإنہما تصیران محبوستین. (عبد) 

(4) قوله: ولهما نصف الهر “ نقل الشيخ إله داد عن بعض شروح الهداية أن موضوع المسألة فيما إذا 
کان مھرهما سواءء آما ذا تفاوتا فإنه یجب ربع کل واحد منهاء ولم یتعرض به فی الکتاب لعدم تفاوت مهر 
الاخحتين عادة وقيل: إن لهما نصف المهر أى مهر كان إذا تساوى المهران ونصف أقل المهرين إذا تفاوتاء فإن 
ثابت بيقين. وقال الفاضل عبد الغفور: إن هذا إذا لم يدخل الزوج» وأما إذا دخلء فإن دخل عليما لزم اقل من 
مهر المشل والمسمي» فإنه ثابت بيقين» وذلك لأن الموطوءة إذا كانت منكوحة لزم المسمى» وإن لم تكن منكوحةء 
لزم مهر المخلء فالاقل ثابت على كل تقديرء وإن دخل على واحدة منما دون الأخرى فللموطوئة أقل من مهر 
المغل والمسمى» وللاخحرى ربع أقل المسمى. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

)٥(‏ اى نصف للمهر. 

(1) قوله: " وقيل: لا بد إلخ“ لما صرح بعضهم هذا التفصيل عنون بقيل» لا أن هناك روايتين. (عبد) 

(۷) قوله: "لا بد من دعوى إلخ“ ونما كان الأمر كذلك؛ إذلو لم يكن الدعوى ولا الاتفاق» 
فلا يصرف الال إليه» ولا يجوز للقاضى أن يصسرف المال إلى من لا يدعى الاستحقاق» وإن علم القاضى 
استحقاقه» فكيف إذا لم يعلم» ويلزم من ذلك انما إذا سكتتا لم يصرف نصف المهر إليہما. (عبد) 

(۸) أى الاتفاق على أن النصف مشترك بينهما. (عبد 

(۹) قوله: ”وعمتپا“ سواء كانت عمة قريبة أو بعيدة» وكذا الحال فى البواقى. (عبد) 

(۰ ا)قوله: ”لقوله عليه السلام إل" [رواه مسلم وأبو داود. ف] بقی ھھنا شیء» وهو أن الدليل 
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ولاعلى ابنة أحيما ولا على ابنة أختها"“* وهذامشهور" تجوز 
ا 

الزيادة على الكتاب " بثله . ولا يجمہ ن اران لز کات اها 
رجلاء لم يجز له أن يتزوج بالأخرى؛ لأن الجمع " بينهما يفضى إلى 
الا و AN ES NESE.‏ 
: : اح محر 
بينهما بسبب الرضاع تحرم ؛ لا رونا“ من قبل . 


کتاب النکاح 


ء ۶ 2 1 0 ء 
ولا باس بأن يجمع بين امرآًة وبنت زوج كان لهامن قبل؛ لأنه 
لا يثبت الدعوى؛ إذ المدعى شامل للجمعية والترتيب» والدليل لا يبت إلا نفى الترتيب» اللهم إلا أن يقال: إن 
العلة موجودة حالة الاجتماع؛ إِذ العلة ھی العمومة والخوالة. (عبد) 
()قوله: ”ولا على ابنة أحتما إلخ ذكر النهى من الجانبين للمبالغة فى القحري» أو لإزالة الإشكالء 
فريما يظن أن نكاح ابنة الأ على العمة لا يجوزء ونكاح العمة على بدت الأخ يجوز لفضل العمةء كما 
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة» ويجوز نكاح الحرة على الامة» كذا فى الكافى . 


* من حدیث ابی هريرة راجع نصب الراية ج٣‏ ص1۹ ١ء‏ والدراية ج۰۲ الحديث ٠۲٤‏ صه ه. (نعيم) 


() قوله: ”وهذا مشهور“ ولئن سلم أنه خبر واحد يجوز تخصيص العام به إذا كان العام مخصوصا 
والعام ههنا مخصوص بخرو ج الوثنية والجوسية» وفيه أن هذا إما يصح إذا كان الفخصيص بتصل مستقل؛ 
وتخصيص الجوسية والوثنية لم يعلم أنه من هذا القبيل. (عبد) 

(۲) ای قوله تعالی: [أحل لکم ما وراء ذلكم). (ب) 

)٤(‏ تعميم بعد التخصيص. (عبد) 

(ه) قوله: "لأن الجمع إلخ“ حاصل الكلام أنا علمنا من الشرع حرمة التزويج بين جماعةء وعلمنا أن 
حرمة التزويج لإفضاءه إلى قطع الرحم» فإن امرأة تصير كالمملوك. ولهذا لا يصح أن ينكح أحد أحتهء فإذا علمنا 
أن القرابة لا تجحمع النكاح لإفضاء إلى القطع» علمنا أن لا یجوز الجمع بینہما فی نکاح آخر؛ لأنه يؤدى إلى 
القطع» بل مادة القطع ههنا أكثر وأقوى؛ إذ كشيرا ما يكون بين الزوجة والزو ج ملائمة تامةء بخلاف ازو جتين 
لواحد. ( ع) 

() أى قطيعة الرحم؛ لأن المعاداة عادة بين الضرائر. (بناية للعينى) 

(۷) قوله: ”محرمة للقطع“ أى محرمة للنكاح لا فيه من القطع لاشتماله على معنى الإرقاق والإذلال» 
واللام صلة لقوله محرمة» أى محرمة للنكاح لقطع الرحم» و الجمع يفضى إلى القعطع. () 

(۸) قوله: لا روينا“ وهو قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» سوى بينهما فى 
التحرب» ومن ضرورته تحرمم اا جمع بینہماء وهذا احبر وإن کان من الآحادء فقوله تعالی: وما وراء ذلکم) حص 
عنه البعض بالمشهورء فجاز تخصيصه بالواحد. (د) 
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لا قرابة بينهما ولا رضاع. وقال زفر: لايجوز؛ لأن ابنة الزوج لو قدرتہا 
ذكرا لا يجوز له التزوج بامرآة أبيه . قلنا: امرأة الأب لو صورتهاذكرا 
جاز "له التزوج بہذه والشرط أن يصور ذلك من کل جانب. 

ومن زنى بامرآة» حرمت عليما أمها وبنتها“ ٠‏ وقال الشافعى : الزنا 
لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأنها نعمة ٠”‏ فلا تنال بالمحظور. 

ولنا ن الوطى سبب الجحزئية بواسطة الولد" حتى يضاف" إلى كل 

۶ ۷0 2 2 DY fA f : ر ۔‎ )4( 

واحد منہما كملا فيصير أصولها' ' وفروعها کأصوله ' وفروعه» 

2 : OD 8 sl; 
ا ت زج ل جي رجح انين‎ 

(۲)أى ابنة الزوج. 

0( ای عدم الجواز. 

)٤(‏ أى أصولها وفروعها.(عبد) 

)٥(‏ قوله: ”حرمة الصاهرة“ أى حرمة ثبت بالصاهرة» وهى بالفارسية: کسی را بنكاح در آوردن. (رع) 

(7) قوله: اا أى لأن المصاهرة نعمة حيث من الله تعالى على عباده بقوله: #إفجعله نسبا 
وصهرا) ی جعله ذا نسب وصهرء وذلك مستازم لكثرة ة أعوانه» فإن الإنسان بعد الخلق ليس كسائر الحيوانات» 


فلا تال بامحظور أى فلا تنال المصاهرة» متفرع على الكبرى المطوية» وهى أن النعمة لا تنال بالحظورء ولا يصح 
ان یجعل قوله: فلا تنال کبری لوجود الفاء. (عبد) 


(۷) قوله: سبب الجزئية [بين الواطئ والموطوءة. ن] إلخ“ يعنى يصيران كشخص واحد بواسطة الولد 
وکذا على العکس» ای يعتبر أصوله وفروعه كأصولها وفروعهاء حتى لا يحل للزانية أن يتزوج أب الزانى وابنه.(ن) 
(۸) الولدء يقال: ابن فلان وابن فلانة. (عناية) 


)٩(‏ الزوجين. 
)٠١(‏ موطوءة. 
(۱۱) واطئ. 
(۱۲) قوله: والاستمتاع إلخ" يعنى فإن قيل: لو كان كذلك لكان الحرمة ثابتة فى نه نفس الرأة الموطوية 
لأنها اعتبرت جزء الواطئ» أجاب عنه بقوله: والاستمتاع بالجرء حرام إلا فى موضع الضرورةء وهى الموطوءة؛ 
لأنما لو قيل بحرمتا لم تحل امرأة بعد ما ولدت لزوجهاء وعاد النكاح على موضوعه بالتقض؛ لأنه ما شرع إلا 
a OR E a DD E E‏ 


امجلد الثاني - جزء ٣‏ کے كتاب النكاح 
نے چ ی ا س کے ج ع 


الضرورةء وهى الموطوءةء والوطى محرم" من حيث إنه سبب الولد» 
لامن حيث إنه زنا. ومن مسته امرأة بشهوة" حرمت عليه أمها وابنتہاء 
وقال الشافعى: لاتحرم» NEB,‏ رأة وة 
ونظرء“ إلى فرجهاء ونظرها إلى ذكره عن شهوة". له أن المس والنظر 
ليسا فى معنى الدحول"» ولهذا لا تعلق بہما فسادٌ الصوم والإحرام"» 
ووجو ب الاغتسال» فلا يلحقان به. ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى 


الوطى» فيقام مقامه فى موضع الاحتياط› نم إن المس بشهوة أن تنتشر 
الآلةء أو تزداد انتشارًا هو الصحيح". 


وأما إن الاستمتاع با لجزء حرام» فلأن اول الإنسان آدې وقد حرمت عليه بناته» فهو الأصل فى حرمة الجزي 
واستشنى منه موضع الضرورة» وهى حواء. (ع) 

(۱) قوله: ”والوطئ محرم إلخ“ جواب عن قوله: فلا تنال باحظور» يعنى أن الوطئ موجب حرمة 
المصاهرة من حبث إنه سبب للولدء فكان قائما مقام الولد؛ لأنه سببه كما أقيم السفر مقام المشقة» ولا عدوان 
ولا معصية فى لمسبب الذى هو الولدء فكذا لا عصيان ولا عدوان فى السبب الذى أقيم مقامه من ذلك الوجه» 
لا من حیث انه زنا. (نہایة) 
لأن حال المس الحرام علم من الوطئ الحرام» إن الوطئ الحرام لا بحرم» فكيف بدواعيه؟ (عبد) 

(۳) الرجل. 
)٤(‏ الرجل. 
() وکذا الخلاف فى التقبيل والمفاحذة. (ب) 
: () قوله: ”ليسا فى معنى الدحول“ أى فى حكمه» وإغا الحرم هو الدخول» ومنه يعلم ن الكلام فى المس 

(۷) قوله: ”والإحرام“ بخلاف الذخول» فإنه إذا دحل قبل الوقوف بعرفات بطل إحرامه» فيبطل حجه» 
بخلاف المس والنظر. (عبد). 

(۸ قوله: ”هو الصحیح" احتراز عن قول بعض المشايخ» قال فى ”الذخيرة : وكير من المشايخ لم 
يشترطوا الانتشار» وجعلوا حد الشهوة أن ميل قلبه إليما ويشتمى جماعهاء ثم معنى قوله: أن ينتشر الآلة أى إذا 
لم تكن منقشرة قبل النظر أو المس» وقوله: أو ترداد انتشارا أى إذا كانت منعشرة قبل هذاء ولكن ازدادت قوة 
وشدة بالنظر» أو ان (نہاية) 


ف ےر 


e RE SE المجلد الثاني‎ 


والمعتبر" النظر إلى الفرج الداخل"» ولا يتحقق ذلك إلاعند 


| اتکاءها" '» ولو مس فأنزل» فقد قيل: | إنه يوجب الحرمة' اال 
لأنه" بالإنزال تبين أ ا إلى الوطى» وعلى هذا 


ن a‏ . وإذا طلّق امرأته طلاقًا بائتا أو رجعيا لم يجز له 


f‏ 1 > حتی تنقضی عدتہاء وقال الشافعى : إن كانت 


العدة من طلاق بائن أو ثلاث يجوز؛ لانقطاع النكاح بالكلية إعمالا 


طم ولھذا'' لو وطاها"' 
راع قائلم لبقاء E‏ والمنع""“ 


(قوله: ”والمستبر إلخ" فإن الداحل فرج من کل و اما اغار تین رکه رھ اچ وان تا 


|| النظر إليه مطلقا. وجوابه أن الشبمة إن كانت تعتبر فى موضع الاحتياط» فالنازل عنما غير معتبر» وفى النظر إلى 
الفرج من وجه شبة الشبةء فلا يعتبر. (د) 


(۲) محل عدم زوال البكارة. (عبد) 
(۳) لا إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة. (ب) 
)٤(‏ أى حرمة المصاهرة. 


)٥(‏ قوله: ”لأنه بالإنزال تبن إلخ“ إن قيل؛ فنبغی أن لا بحصل من مس العنین؛ لأنه لا يفضى إلى الوط 
قلناء : مسه قائم امقام وطئ غيره» وإنما اعتبر ذلك؛ لأن من شأن نوعه الإفضاءء لا بقال: : إذ آنزل با للس» ينبغیٰ 


ان یکرن محرما؛ لأن من شأن نوعه الإفضاء؛ لأنا نقول: ليس من شأن ذلك الشخص من المس الإفضاء. وقد 


(1)قوله: ”وعلى هذا إتيان إلخ“ يعنى إذا أتى دبر المرأة» فإن أنرل فلا يوجب» وإلا فيوجب. (عبد) 
(۷) أما لو لاط الغلام فلا يوجب ذلك حرمة. (ب) 

(۸) وکذا لا یتروج بأربع سواها. (ب) 

)٩(‏ له ان يترو ج بأختہا. 

)۱١(‏ قو ل ”إعمالا للقاطع [الطلاقم “ فإن القاطع اداج ان يتحقق أثره. (عبد) 

)۱١(‏ اى لانقطاع النكاح. (عینى) 

٠ المطلقة البائئة.‎ ١ ۲( 


. قوله: ”والمنع“ أى منع اروج عن بيته» والفراش يعنى إذا ولدت قبل مضى سنتين كان الولد له. (غبد)‎ )١١( 


المجلد الثاني - جزء۳ __ 1 

والقاطم” تأحَرَ عملّه» ولهذابقى القيد"» TT‏ 
إشارة كتاب الطلاق 0 وعلى عبارة كتاب الحدود يجب ؛ لأن الملك قد 
زال فى حق الحل»ء فيتحقق الزناء ولم يرتفع فى حق ماذكرنا» فيصير 
جامعا E‏ لأن النكاح ما شرع إلا 
مثمرًا بنمرات مشتركة بين المتناكحين»› والمملوكية ٠‏ تنافى المالكية“» 
فع رقي الكرة على ار 


)١(‏ جواب عن قوله: إعمالا للقاطع. 

(۲) أى المنع عن الخروج. (عبد) 

(۳) قوله: ”والحد إلخ “ خاصله أن ما قاله الشافمى رح يجاب عنه» إما أولا: فبأنا لا نسلم وجوب الحدء 
كما هو مقتضى إشارة كتاب الطلاق من | المبسوط“» وإما ثانيًا: فبأنا سلمنا ذلك» كما هو مقتضى صريح كتاب 
الحد عن ”المبسوط“. نقول: إن هذا الأمر أعنى حل الوطئ غير باق» لكن بقى آثار خر کما ذکرناء فالنکاح باق 
من وجه غير باقو من آحرء فلما بقى النكاح من وجه» كان الشخص جامما يون الأختين فى النكاح» ولا يجوز 


الجمع بين الأختين فى النكاح» ولو کان ذلك نكاحا فى الجملة. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ”على إشارة كتاب الطلاق وهو قوله: : إذا كان الطلاق بائناء فله أن يتزوجها فى العدة وبعد 
انقضاءها؛ لأن حل الحلية باقي» فقوله: حل الحلية باق إشارة إلى عدم وجوب الحدء كذا فى الحجاشية : شية» وفيه نظر؛ 
لأن حل الحلية لا ينافى وجوب الحد لوجوده فى سائر الأجنبيات مع أن ا لحد يجب بوطفما. .)( 

(ه) قوله: كتاب الطلاق “ معنى إشارته ما.ذكرفى بوت السب للمبتوتةء إذا جاءت بولد لأكشر من 

سنتين أو لتمامهاء فادعاه المطلتق يثبت نسبه منه» فدل هذا على أن هذه شببة فى الحل» وهى تسقط الحد» بخلاف 
الشبىة فى الفعل. (بناية للعينى) 

CE SR قوله: ”بشمرات مشت ركة‎ )٩( 
ويكون بعضها فى حق الزوجة كطلب السكنى والنفقة. (عبد)‎ 

(۷) قوله: والمملوكية إلخ ای لابجوز أن بکون شخص مارکا لشخص وملکا ذلك الشخم؛ ذلك 
لأن المملوكية أثر المقهوريةء والمالكية أثر القاهريةء فلا يجتمعان. 

ارت ی ر ا وی ر ی ایت راو ا ا 
إن قيل: : قد يجتمعان فى شخص» كما فى كل واحد من الزوج والزوجة» قلنا: : جوز فيم ما للضرورة» 
ولا ضرورة فى ملك الرقبة. (عبد) 

(۸) قوله: ”تنافی إلخ “ يشكل بأن لو كانت المملكية تافى الالكية لم يصع نكاح امملوك أصلا؛ إذ 
اللا E‏ 


م د 


ويجوز تزوج الكتابيات"؛ لقوله تعالى: ل والحصنات من 
الذين وتوا الكتاب أى العفائف”. ولا فرق بين الكتابية الحرةء والأمة 
على ما نبین إن شاء الله . ولا يجوز تزوج الجوسيات؛ لقوله عليه 
الا و بهم سنة أهل الكتاب "غير ناكحى نساءهم ولا آكلى 
ا (WD fj» RY)‏ ۴ (0), ۲ 1 0 
ذبائحهم» *. قال“ : ولا الوثنيات ؛ لقوله تعالى : #ولا تنكحوا 
السركات حتی يۆمن #› ویجوز تزوج الضاشات إن کانوا يؤمنوںل 


بدین» ویقرون بکتاب؛ لانم من آهل الكتات» وإن كانوا يدون 
ER‏ ب < ۴ : 3 
1١ » ۵‏ 5 ۰ ۰ ٣م‏ 0 
امقول فيه محمول على اشتباه مذهبہم » فكل أجاب على ما وقع عنده» 
(۱) قال الکاكى: الأولى أن لا يتزوج معهن» ولا يأكل معهم. (بناية) 
۰ (۲) قوله: ” أى العفائف“ إنما فسر به ليعلم أن ليس المراد من امحصنات المسلمات» كما فسره ابن غباس» 
وذلك لان النساء إذا صرن مسلمات يجوز نکاحهن» سواء كن كتابية او غير كتابية» فالتخصيص بقوله: فمن 
الذين أو توا الكتاب نما ليس له نفع ظاهر» وإنما قال: العفائف؛ لأن الكلام حارج مخرج العادة» أو لبيان الأفضل. (عبد) 
(۳) عن قریب. 
)٤(‏ امجوسية: آتش پرست. (عبد) 
(ه) ای اسلکوا بہم. (عبد) 
)٦(‏ یعنی من اُسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه ال جزية. 
(۷) أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة معناه» كذا فى ”فتح القدير . 
2# راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۱۷۰ والدراية ج ۲» الحدیف ص91. (نعیم) 
)^( ی القدو ری. (ب) 
)٩(‏ قوله: ”ولا الوثنيات“ الوثنى عابد الوثن» وهو ما له جنة من خحشبة» أو حجر» أو فضة» أو جوهر› 
والجمم أوثان. (مضمرات) 


)٠١(‏ قوله: ”البمابعات“ الصابية من صبا إذا حرج من الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليودية والنصرانية 
وا الکراکت؛ و ف الصحاح“ آنہم من جنس اهل الكتاب» والتفصيل المذكور ف جکمهم مبنی 
على هذين التفسيرين. (عنايت) 

)۱ )قوله: ”والخلاف المنقول فيه“ یعنی وا حنيفة وصاحبیه» أن انکحتہم صححيحة عنده» خحلافا لهما 


اللجلد الثاني > جزء ۲ - ۰ كتاب النكاح 


رل ا ف قال : ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا فى 
N‏ : لايجوزء وتزويج الولى المحرم وليه 
على هذا ا لحلاف لە قوله عليه السلام: «لايتكح الحرم ولا 
ا ولناماروى”: «أنه عليه السلام تزوج بميمونة وهو 

واو ل ی الو" ويجوز تزوج الأمةء 
مسلمة كانت أو كتابية » وقال الشافعى : لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة 
كتابية؛ لأن جواز نكاح الإماء ضرورى عنده؛ لمافيه" من تعریض 


د 
محمول إلخ» » فوقع عند أبى حنيفة انهم من من أهل الكتاب يقرأون الزبور» ولا يعبدون الکواکب» لكنہم يعظمونما 
كتعظيمنا القبلة فى الاستقبال إليہاء ووقع عندهما انم یعبدون الکواکب ولا كتاب لهم» فصاروا كعبدة 
الأوثان» فإذن لا حلاف بينهم فى الحقيقة. (ع) 


(۱) فعنده تحل» وعندهما لا. (ب) 
(۲) وهو قول ابن مسعود» وان عباس» وأنس. 
(۳) فعندنا یجوز» وعنده لا. 
ر روا ل ن تان بن فان (عینی) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص ۱۷۰ والدراية ج ۲؛ الحدیث ٦۰۳ص٦ .٥‏ (نعیم) 
(ه) رواه الأئمة الستة فى كتبهم. (ف) 
(1)قوله: ”وهو محرم" فإن قلت: قوله: وهو محرم محتمل أيضا؛ لأنه يجوز أن یراد وهو داخحل فی 


الحرم.. : 
قلت: : نعم» ولكن أريد به أنه فى الإحرام بالاتفاق» فإن الشافعية أيضا جوزوا فى نكاح النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أنه فى حالة الإحرام فى الأصح» ولكنه مخصوص به عليه السلام. 

سلمنا جميع ذلك لكن النصوص المطلقة فى باب النكاإچ مثل قوله تعالی: فانکحوا ما طاب لکم)» 
وقوله تعالی: رانکحوا الأباسی) برجب باحة انکاح مطلاه فمن شرط أن لا کون محرماء فقد زاد علی 
النصن بخبر الواحد» وذا لا يجوز. (2)( 

9 راجع نصب الراية ج۳ ص١۷١‏ والدراية ج ۲» ا حدينك ٥۳۷‏ ص ٠٠‏ . (نعیم) 

(قره: محمول على الوطى [لأن النكاح للوطئ حقنيقة» وللعقد مجاز. . ب] “ فى صورة النكاح 
ظاهر» وأما فى صورة الإنكاح فمعناه الشمكون على الوطئ» ونظيره الإطعام» فبإن الإطعام أن يؤتى لطعام عند 
شخص, لا بمعنى أنه يضع الطعام فى فمه. (عبد الغفور) ا 
(۸) فإن الولد تابع للأم فى الحرية والرق. (ب) 


ا 


)٩(..- 8‏ قوله: "امتناع إلخ“ حاصله أن احذور هو جعل الجزء رقاء وليس هناك جزء نحتى بصير زاء بل ليس 


ces Ta Kaa amma eT a Uu YT REN 


الجزء "على الرق » وقد اندفعت الضبرورة بالمشلمة) ولهذا“ جعل 
طول انل( مانعا منه". وعندنا الجواز" مطلق لإطلاق المقتضى || 
|أوفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقافه وله أن لايحصل 
| الأصلء فيكون له أن لا يحصل الوصف. ولا يتزوج أمة على حرة؛ لقوله 
| عليه الستلاء"" : لا تنكح الأمة على الحرة»"“*» وهو ٩"‏ بإطلاقه 
| حجة على الشافعى فى تجويز ذلك للعبد"» وعلى مالك فى تجويزه برضا 


(۱) ی جزء نفسه» وهو منيه. (عبد) 
(۲) قوله: "على الرق “ والرق هو الهلاك فكأنه جعل جرءه هالكا. (عبد)ري “ ١ ٠‏ 
(۳) أى بالأمة المسلمة. 
)٤(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لأن جواز نكاح الإماء ضرورى. (عبد) 
)١( ٠‏ قوله: جعل طول [قدرة] الحرة" قال الله تعالى: إفمن لم يستطع ميكم طولارأن ينح الحصنات 
المؤمنات فمما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات). 
(1) قوله: ”مانعا منه [أى من نكاح الأمة] “ وقد يقال: القدرة على تزوج المسلمة ليست بلاٍمةةٍ فيجب 
ان يجوز تزوج الأمة الكتابية عند العجز عن تزوج المسلمة» ولا يجوز عند الشافعى مطلقا ود ٠‏ 
(۷) ای جواز نكاح الإماء. ) | 
(۸) قوله: ‏ لإطلاق المقتضى “ وهو قوله تعالى: ما طاب لكم من النسلئيء وقوله تعالى: إرأحل لكم 
ما وراء ذلکم)» وفیه ای فى الإقدام على نكاح الأمة. (عبد) 
إلا الامتناع عن تحصيل الجزء الحر» وكما أن له الامتناع عن تحصيل الأصلء كما ذا عزل برضی المرأةء جاز له 
| الامتناع عن تحصيل الوصف» وهو وصف الحرية. والشافعى جعل الحذور أعم منهء فإنه يقول: من الحذور جعل 
المستعد للحرية رقاء فإن إبطال استعداد الحرية أيضا من الحذورات» كما أن جعل ال جزء رقا من الجذورات. (عبت) 
(۱۰) رواه الدارقطنی. (ب) 
(0)قولە: "لا تنكح إلخ“ أخحرجه الطبرى فى تفسسيره فى سورة النساء بسند إلى الحسن « أن رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم نہی أن تستنكح الأمة على الحرةء قال: وتتكح الجرة على الأمة). (ف) 
* من حديث عائشة » راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤‏ ۱۷ء والدرايةج ۲» الحديث ۳۸٠ص۷‏ (تعيم) 
(۲) الحديث. ۰ 1 
() قوله: فى تجرويز ذلك إلخ“ [أى نكاح الأمة على الحرة. ب وذلك لأن الطول هو الان كماهو 
v o‏ 
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الحرة» ولأن للرق أثرا فى تنصيف النعمة"" على ما نقرره فى الطلاق 
إن شاء اله فيشبت به حل اللحلية فى حالة الانفراد"" دون حال | 
/ الانضماء“ . و الحرة عليما؛ لقوله عليه السلام: «وتتکح 
الحرة على الأمة“) ولأنبا من المحللات فى جميع الحالات"؛ إذ لا 
منصف فى حقها. فإن تزوج أمة عل حرة فى عدة من طلاق بائن» أو 
ثلاث لم يجز عند أبى حنيفة ٠»‏ ویج وز عندهما؛ لن هذا ليس بتزوج 


)^( (4) ۲ | : 
RE ١‏ م > ولهذالو احلف لايتزوج عليہالم يحنث 
هذا" . ولأبى حنيفة أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام""» 


الانضمام» ولا يجوز الانفراد؛ إِذ فيه إهانة الشريفة 
معنى أن ينك وليس تحتها حرة» والانضمام مقابله» وذلك بأن ينكح أمة بعد حرة» أو ينکحهما معا. (عبد) 

(۲) قوله: على ما نقرره فى الطلاق إلخ فقال: طلاق الأمة ثنتان إلى قوله: لأن حل الحلية نعمة فى حقهاء 
ولارق أثر فى تنصيف النعمة. (د) : 


)٣(‏ وهى إذا تروج الأمة فقط. (ب) 
)٤(‏ وهى إما بالجمع بين الأمة والحرة فى النكاح» أو تزويج الأمة على الحرة. (ب) 
(ه الأمة. 


»( رواه الطبری» كذا فى ”فتح القدير '. (ب) 

(۷) قوله: ”ولان [الحرة] من الحلّلات إلخ“ بدلیل قوله تعالى: «[أحل لكم ما وراء ذلکم#» وقوله تعالی: 
ففانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع). (عبد) 

(۸) فإن الحرة مطلقة. a.‏ 
() قوله: ‏ و الحرم [ى التزوج على الحرة]“ مشكلء إذ الحرم لو كان هذا لصح نكاحها مع الحرة؛ 
لأنه ليس بتزوج عليما أيضا. (د) : : 
(۱۰) قوله: "لم یحنث بہذا 


[أى بذا الترو ج]“ إن قيل: ما الفرق بين ال جمع بين الاختونء وبين ما ههناء 


ا ۰ ۰ کتاب النکاح 


فيبقى المنع احتياطًاء بخلاف اليمين؛ لأن المقصود" أن لا يدخل غيرها فى 
ا ) ( ٤ es‏ 2 )۳( 
فسمها وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء 1 ¢ ولیس له أن 
يتزوج أكثر من ذلك ؛ لقوله تعالی: #فانکحواما طاب لک من 
النساء مشنی وثلاٹث ورباع)» والتنصيص على الحو يملع الزيادة* 

عليه. وقال الشافعى : لا يتزوج إلا أمة وأاحدة؛ 0 ضروری عنده» 
والحجة عليه ما تلون'؛ إذالأمة المنكوحة" ' ينتظمها اسم النساء» كما فى 
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وجيب بأن النكاح علیہا حص من الجمع» فان معذاه الجمع فی جمیع أحوال النكاح. (عبد) 

)١(‏ قوله: ”لأن المقصود [أى مقصود الحالف] إلخ " فإذا تروجها فى العدةء فما أشرك غيرها فلا يحنث: 
ولان المعتبر فى اليمين العرف» ولا يسمى متزوجا عليما بعد البينونة عرفاء فلا يبحئث. (6 

(۲) نصیبما. 1 

(۳) قوله: ا الحرائر والإمأء“ العطف سابق على الحكم» فيشمل الأر بع من الحرائر وحدهاء وسن الإماء 
وحدهاء ومن الجمع بينهما بأن يكون بعضا من الأحرارء وبعضا من الإماء. (عبد) 
)٤( ٠‏ فوإن حفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا) الآية. 

)٥(‏ ای ما کان محبوبا لکم. (عبد) 

(1) قوله: "مشن وثلاث إلخ ' ليس الواو بمعنى أو» كما توهم بعضهم» إلا لزم ان یکون لهم |-انیار بین 
واحد من تلك الامورء» ولا يجوز لهم العدول إلى غيره» فالواو با لمعنى الاصلى أعنى ال جمعية المطلقةء وحاصله أنه 
لا يجوز لهم التجاوز عن الأربعة. (عبد) 

(۷) قوله: "والتنصيص إلخ" أی التنمسيص على هذا الوجه بنع الزيادة عرفاء يقال: کل لقمة رلقمتین 
وثلاثاء أو نقول: التنصيص على العدد ههنا يحنع الزيادة لصرف الوجوب المستفاد من الامر إليه؛ لتعذر صمرفه إلى 
النكاح» فيجب محافظة المدد ع النكاح» ومن ضرورته حرمة الزيادة» فلا يرد أن التنصيص بالشىء 
۷ يقتضی نفی ما عداه» عیددا کان أو غیره. )2( . 

(۸) قوله: "ب عنع الزيادة " قال ابن ابی ليلى والروافض: إنه يجوز الجمع إلى التسعة»ء وذلك يحصل من 
جمع الاثنين» والثلاثةء والاربعةء ولا يخفى أن المقصود لو كان كذلك لم يؤد ثل هذه العبارة. (عبد) 

(4) أى لأن نكاح الأمة. 1 

(۱۰) یعنی قوله: «[فانکحوا) إلخ. (ب) 

)١١(‏ قوله: "إذ الأمة المنكوحة“ ى الصالحة للنكاح» وفيه احتراز عن الأمة الممل و كة بملك اليمين فإنما غير 
داخلة فى الآية حرمة نكاحها. (د) 


rr 


الجلد الثاني - جزء ٣‏ -€- کتاب النکاح 
لمجلد الثاني < جزء٠‏ ل ا س 


الظهار”. ولا يجوزللعبد آنايتزوج أكشر من اثثين» وقال مالك 
يجوز" ؛ لأنه فى حق النكاح بنزلة الجر عند حتی ملکه“ بغیر إذ 
الول . ولنا أن الرق* منصف» فيتزوج العبد النتينء والح ر ربعا إظهارا 
e E‏ فإن طللق لحر" إحدى الأربع طلاقا بائتا'" لم يجز 
له آن یتزوح رابعة» حتی تنقضی عدتها*» وفيه حلاف الشافعى » وهو 
نظیر نكا لاحت" فى ا 
زا" جاز النكاح» ولا يطأها حتی تضع حملها »> وهذا عند أبى حنيفة 


C* 


)0 قوله: ”كما فى الظهار“ فإن آيته مذكورة بلفظ النساء وتتناول الأمة المنكوحة. (عناية) 


(۲) أکثر من اثنین. (ب) 

رم لأن ملك النكاح من خواص الآدمية والرق لا يؤثر فيما. (ب) 

۰ ٠ النكاح.‎ )٤( 

(ه)قوله: ”ولا أن الرق إلخ“ فإن قلت: العبد فى أمر النكاح مبقى على أصل الحرية» فيجپ أن 
یکون کال حر. قلت: نعم» لکن النکاح من الکرامات البشرية» والرق بوجب نقصانا فيهاء فيتنصف نعمة النكاح 
إظهارا لشرف الحريةء ونقصان تمكن بالرق. 

فإن قلت: «(فانکحوا ما طاب لكم) مطلق يتناول الحر والعبد» قلت: نعم» لكنا قيدناه بالمقدمة الإجماعية إذ 
الإجماع منعقد على أن الرق منصف. (إله داد) 


() قوله: ”فإن طلق ال حر إلخ والعبد إذا طلق إحدی امرأتیه لا بجوز له آن پتروج غيرهاء» حتى تنقضى 
عدتما. (د) ا 

(۷) قوله: ”طلاقا بائتا“ قيد بالبائن لیعرتب عليه حلاف الشافعى؛ إذ هو لا بخالفنا فى الرجمى» أو ليثبت 
ا لحكم فى الرجعى بالطزيق الاولى. (د) 

(۸) قوله: ”حتی تنقضى إلخ" هذه صورة يكون فيا للرجل العدةء فإنه يلزمه أن يتوقف عدة الزوجةء (عبد) 

4 . فان عنده يجوز لانقطاع النکاح.‎ )٩( 

) () قولە: ”وهو نظير إلخ“ ائ اختلافا وتعليلاء أما الاحتلاف فمذكور» رأما التعليل فهر أن نكاح المعتدة 
باق حکما لبقاء بعض أٌحکامه كالنفقة» والمنع» والفراش»› فلو تزوج رابعة لازداد عددهن على الأربع. )»( 

)۱١(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير . (ب) 


|| ر۲ قوله: ”حبلى إلخ“ أراد الحبلى من الزنا من لا يكون حملها ثابت السب من أحد» حيث وقع ذلك 
مقابلة قوله: فإن كان الحمل ثابت النسب. (د) ا ۰ 


ا 


: : 
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ومحمد» وقال أبو يوسف: النكاح فاسد وان كان ا لحمل نات 
الت فا باطل بالإجماع » لأبى يوسف أن الامتناع فى 
الأصل"" لحرمة الحملء وهذاالحمل“ محترم؛ لأنه لا جناية منهء 
لذا لم يجز إسقاطه" . ولهما آنا" من المحللات بالنص ™ 
وحرمة الوطى كى لایسقی" ماءه زرع غیره" ۰ والامتناع"' فی ثابت 
اللسب احق صاحب الماء""'. ولا حرمة للزانر ”". 


(۱) قوله: ”النکاح فاسد“ أى باطل» فإنه لا فرق بين فاسد النكاح وبطلانه» بخلاف البيع مثلا. (عبد) 


)( قوله: ثابت اللسب“ سواء كانت معتدة» أو حاملا من السبى» کما سیجیء» أو ت ذلك (عہ ) 

(۳)قوله: ”أن الامتناع [أى امتناع النكاح] فى الأصل“ أى المقيس عليه» وهو ما إذا كان الحمل 

ثابت النسب لحرمة الحمل كى لا يدعى إلى شخصين» ولا يسقى من ماء غير ماء أبيه» فإن النكاح قد يفضى إلى 
ذلك.(ع) 

)4( ی ما هو من الزنا. 

)٥(‏ أی لاحترامه. 
| ()قوله: "لم بجزإسقاطه“ أى بالعالجةء وهذا إذا استبان خلقه» وإن كان غير مستبين الخلق يجوز أما 

فی زمانیا یجوز وإن استبان الخلق» وعليه الفتوی. (د) 

(۲) الحبلى من الزنا. . 

(۸)أی قوله تعالى: «إوأحل لكم ما وراء ذلكم). 

)٩(‏ قوله: كى لا يسقى إلخ وذلك منى عنه؛ لقوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فاد يسقون مأعه د غیره). )۵( 

)٠١(‏ قوله: "ماءه إلخ“ جعل الماء ساقيا مجاز» والساقى هو الرجل» والسقى باعتبار أن الحمل يزيد سمعه 
وبصره پاننی» کما یدل عليه الحدیث» وقیل: یحصل منه شعره. إن قیل: الحنفية ذهبوا إلى أن رأس الرحم يكون 
مسدودا پعد أن استقر فيه الني» فكيف يصح القول بالسقى» ولهذا قالوا: إن الحامل لا يكون له الحيض. 
بالترشح» فلنا: لا نسلم الشرطية» فإن فى الرحم قوة جاذبة للمني» وقوة ماسكة للدم للولد. (عبد) 

(۱۱) جواب عن قول ابي يوسف. 

(فا ) قوله: ”لق صا۔حب لاء“ وهو ابو الحملء فإن هذه المرأة فی نکاحه من وجه» وقوله: والامتناع إلخ» 
منع ا اډعاه بان ل نسلم أن ذلك للحمل بل لصاحب الماع (عبد) 
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فإن تزوج حاملا من السبىء فالنكاح فا قات ال > 
وإن زوج أم ولده""» وهی حامل منه"» فالنکاح باطل؛ لأنہا فراش 
ولاه“ » حه کات رلا فن غر د > فلو صح النكاح 
لحصل الجمع بين الفراشين" إلا أنه غير متأكد'"» حتى ينتفى الولد بالنفى 
من غير لعان» فلا يعتبر مالم يتصل به ا لحمل . | 
قال: ومن وطۍ جاریته» ثم زوجها جاز النكاح ؛ لأنهاليست|| 
بفراشر" لمولاهاء فإنہا لو جاءت بولد لا يثبت نسبه""" من غير دعوةء إلا 
lS E‏ 


الزنا ولا وطعہاء كما قال أبو يوسف:» وعدم احترام الزانى يقتضى أن يجوز النكاح والوطئ» فأجيز النكاح دون 
الوطئ عملا بالجهتين. (د) 

)١(‏ قوله: ”لأنه [الحمل] ثابت النسب“ لأن الغالب فى حالهم النكاح» وإن احتمل أن يكون من الزناء 
والنكاح حال الكفر معتبر قبل الإسلام. (عبد) 

(۲) ای من ولدت ولدا منه مرة. (عبد) 

(۳) وإنغا يكون الحملل منه إذا أقربه. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”لأنہا فراش إلخ" الفراش أن تكون المرأة بحيث إذا ولدت لم يحتج فى بوت ولدها إلى 
دعوة. (عبد) 

- (ه) دعوت بالکسر به پسرې خواندن ودر نسپ دعوی غودن. (غیات) 
)١(‏ فيلزم اختلاط النسب. (عبد) 
(۷)قوله: ”إلا أنه [أى أن ثبوت نسب ولد أم الولد] إلخ ای فان قیل: لو کانت فراش لبطلٍ نکاحھا 


بلا حمل أيضًا. أجاب عنه بقوله: إلا أنه غير متأكد حتى ينتفى الولد بالنفى من غير لعان» فكان فراشا ضعيقاء 

فلايعتبر ما لم يتصل به الحمل؛ لأن الحمل مانع فى ال جملةء وكذلك الفراش» فعند اجتماعهما يحصل التأكد. (ع) 
(۸) قوله: ”ومن وطئ جاريته الخ“ الظاهر أنه مخصوص با إذا لم تكن حاملا كما يفهم من قوله: وإذا 

جاز النكاح فللزوج أن بطأهاء إذا الوطئ مخصوص بغير الحبلى. (عبد) : 
( قوله: ”لأنہا ليست بفراش“ أي الفراش المعتبر ههناء وإن کانت فراشا لکنه ضعیف» ولا یعتبر الفراش 

الضعيف ههنا. (عبد) 

)٠١(‏ من المولى. 

(١۱)قوله:‏ ”إلا أن عليه [أى على المولى. ع] أن یستبرئما“ أى قبل النكاح 


أراد به الاستحباب» 
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وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف. وقال محمد لاحب له" آنبطأها قبل أن یستبرنها؛ ؛ لأنه 
احمل الل اء ار د ا 

ولهماآنالحكم بجواز النكاح” 'أمارة الفراغ» فلايؤمر 
اا لا استحبابا ولا وجوبًاء بخلاف الشراء“؛ لأنه يجوز 
الشغل“: الشغل ٠‏ وكذاإذارأى امرآة تزنى فتزوجهاء > حل له أن يطأها قبل 
ل . وقال محمد: لاأحب له أن يطأهامالم 
یستبرئہا» والمعنی"" ما ذكرنا. 


لا الوجوب كما 8 المتبادر. (عبد) 


(۱5) قوله: ”أن يستبرئما [الاستبراء: طلب براءة الرحم عن الولد]“ وعند زفر لا يجوز النكاح» حتى 
تحیض ثلاث حیض» وعند الشافعی لا يجوز حتی يستبرئما بحيضة. ( . 

)٠۳(‏ المولى. 

(۱)قوله: ”لاحب له“ المراد منه المعنى العرفى أى احبوب والمستحب» وامجتمد إذا قال: لا أحب» أو 
حب فی مقاہله مجتہد یرید انی احم بہذا. (عبد) 

(۲) قوله: ”لانه احتمل إلخ" ولو تحقق الاشتغال بماء الغير كان الوطوء حراما. (a)‏ 

(۴) ای ثبت. (عنايت) 

)٤(‏ فإن الموجب للاستبراء فيه احتمال الشغل. (عنايتم 

)٥(‏ أ إذا لم يوجد دليل صريح على الشغل كالبل. 

- (1) عن ماء المولى. 


(۷) قوله: فلا يمر بالاستبراء إلخ إلخ إذ الحكم لا يثبت بلا سبب» وإنما قدم الاستحباب؛ لأن الخصم يقول 
به» فکان نفيه أهم. (عناية) 


(۸) جواب عن قياس محمد. 

(۹) قوله: "مع الشغل“ أى من غير المولى بالنکاح. (د) 

(١٠)قوله:‏ ”والمعنى“ أى الدليل ما ذكرنا من أن جواز النكاح أمارة الفاغ ويه أن هذا إنغما يصح إذا لم 
يصح مع عدم الفراع مع أنه جائز» كما مر فى الحبلى من الزناء ولقائل أن يقول: | ا 
لكن لم يعمل بمقتضاها لوجود الصريح. (عبد) 


)١(‏ أى نكاح يحصل بلفظ التمتع. (عبد) 
(۲) قوله: ”وهو ان“ قال شيخنا زيد الدين العراقى فى "شرح جامع الترمذى": نكاح المتعة حرام إذا 
ذكر التوقيت فيه» رإذا كان فى نية الزوج أنه لا يقيم معها إلا سنة أو شهرا أو نحو ذلك» ولم يشترط ذلك» فإنه 
نکاح صحیح. (ب) 

(۳) قوله: ”كذا مدة“ ظاهر التفسير يدل على أن المدة معتبرة فيماء یلخا ضا قوله الآتى: أعنى لأن 
التأقيت هو المتعة» ومن ”الناية“ يفهم أن تعيبن الوقت ليس مأخوذا فيه؛ لأنه باطل مطلقًا. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ”وقال مالك: هو جائز“ نسبته إلى مالك غلط ولا حلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصارء إلا 

)٥(‏ قوله: ”هو جائز“ قال الأكمل فى ”العناية : معقذرًا عن المصنف يجوز أن يكون شمس الأئمة الذى 
أذ منه المصنف وجد قولا الك فى جواز ها. قلت: لم يذكر فى كتاب من كتب الالكية انها تجوز مع أن 
مالکا روى فى ”الموطاً“ حديث على أن رسول الله نى عن متعة النساء يوم خیبر» وعادته أن لا یروی 
حدیٹا فی ”الموطاً“ إلا وهو يذهب إليه» ويعمل به. (ب) ` 
(») و كان ذلك الحم ثابتا ثلائة أيام. (عبد) 

(۷) قوله: ”يإجماع الصحابة [وإن عامة الصنابة رووا نتخها. دا" ای یثبت کونه منسوخا بالإجماع 
ولیس معناه ان الإجماع ناسخ؛ إذ هو لا ينسخ النص. (عبد) 

(N)‏ قوله: ”وابن عباس إلخ" جواب سؤال مقدر» وهو أنا لا نسلم أن الإجماع ثابت؛ لأن ابن عباس 
مجتمد فى وقت الإجماع» وهو مخالف لا عداه» فكيف يصح القول بالإجماع على المذهب الختار» وهو عدم 
الاكتفاء بالأكشر» بل يجب اتفاق الكل. (عبد) 

)٩(‏ قوله: "صح رجوعه لغ“ فن علیا رضی اله تالی عنه قال له: أا علمت آن رسول اله صلی اله 
عليه السلام حرم امتعة يوم خیبر» فرجع عما کان يعتقده يإباحته» وکان يقو : اللهم إنى أتوب إليك من قولى 
فى المتعة والصرف '. (إله داد) 
التمتع مع تعيرن الوقت فى كليمما. (عبد) 


MoS (CD ° Ey » feu 
عسرة ايام . وقال زفر: هو صحيح لازم ؛ لآن النكاح لا يبطل بالشروط‎ 
والعبنرة فى العقود‎ ٠ اا ولا أنه أتى جعنى المتعسة*‎ 
للمعانى“. ولا فرق بين ما إذا طالت مدة القأقيت” أو قصرت؛ لأن‎ 


التأقيت هوالمعين لجهة المتعة» وقد وجد. 

ET‏ امرأتين فى عقدة واحدة» وإحداهما لا يحل له نكاحهاء 
صح نكاح التى حل نكاحهاوبطل نكاح الأخرى ؛ لن المبطل فى 
إحداهماء بخلاف"' ماإذا جمع بين حر وعبد فى البيع ؛ لأنه يبطل 
بالشروط الفاسدة» وقبول العقد فى الحر “ شرط فيه» ثم جميع السمى 
للتى حل نكاخها "عند أبى حنيفة» وعندهما يقسم على مهر مثليما"» 


(۱۱) قوله: ” بشهادة شاهدين "إا قال هذا: ليظهر أن بطلانه باعتبار التأقيت» لا باعتبار انتفاء الشهادة» 
وليصح ذکر حلاف زفرء فإنه يجوز صححته إذا كان هناك شاهدان. (عبد) 


(۱) أى يصير أبديا؛ لأن التوقيت باطل. (عبد) ٠‏ 

(۲) الشرط الفاسد شرط ليس من مقتضى العقد. (عبد) 

(۳)قوله: ”أنه اتی إلخ“ حاصله أن ما يصدق عليه المتعة باطلء والنكاح الموقت ليس من أفراد النكاح» بل 
هو من أفراد المتعة؛ إذ حاصله أن أتمتع فى مدة کذاء کما یدل التأقیت» لا أنه نکاح وله شرط فاسد» كما ذهب 
إليه زفر. (عبد) 

)٤(‏ ألا ترى إلى أن الحوالة بشرط مطالبة الأصل كفالةء والكفالة بشرط البراءة حوالة. رب 

(٥)قوله:‏ "طالت مدة إلخ “ كأن قال: ألف سنةء لاحتمال أن يبقى أأكثر من ذلك» أما إذا قال: مدة 
حیاتی» فليس ذلك تأقیتا باطلا؛ إذ النكاح لا يكون إلا فى الحياة» ولا يتجاوز عنما. (عبد) 

() فان باطل فی کلیہما. : 

(۷) قوله: ”لأنه يبطل بالشروط الفاسدة ‏ بخلاف النكاح» فإنه لا ييطل بما. (عبد) 

(۸)قوله: 'وقبول إلخ“ يعنى أن البائع إذا جمع بين الحر والعبد فى إيجاب البيم» فللمشترى أن يقبلهما 
او یتر کهماء ولیس له.أن يقبل فى بعض البيع دون بعض؛ إذ فيه تفرق الصفقةء وفيه ضرر للبائم» فإن من عادتهم 
ضم الجيد والردى» فصار قبول العتند فى الحر شرطًا لقبول العقد فى العبد ولا کان الحر غير صالح للبيع» فقبول 
غير البيع صار شرطا للمبيع» وهذا شرط فاسد لا يقتضيه العقد» فيفسد البيع مطلقاء والتفصيل فى كتاب البيع. 
(مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 


(۹) قوله: "للتى حل إلخ" لأن الانقسام من حكم صحة المقابلةء والمقابلة باطلة فى حق من ليسي بقابلة 
س في حق من ليسي 


المجلد الثاني - جزء ۳ ea‏ کتاب النکاح 


TTC < ع‎ 

وهی مسالة الاضل او ET‏ انه تزوجهاء واقامت 

ينه > فجعلها القاضى امرآته» ولم يكن تزوجها وسعهاالمَام 
ن ٤‏ ع 

ت وان عه اها وهذاعند أبى حنيفة»› وهو قول اف 


ا ولا وفى قوله الآخروهو قول محمد: لا عه“ أن يطأهاء وهو 
قول الشافعى» لأن القاضى أخحطا المحىجة" ؛ إذ الشهود”" كذبةء فصار"" 
کما إذا ظهرأنہم عبيد أو كفار . ولأبى حينفة آن الشهود SE E‏ 
وهوالحجة؛ لتعذر الوقوف “على حقيقة الصدق» بخلاف الكفر 


فلغت الإضافة إليهاء فصار التكلم به وعدمه بمنزلة رصار هذا كقوله: تزوجت هذا الحمار» وهذه المرأة بألف» 
وهناك لا ینقسم» کذا ههنا. (د) 

)١١(‏ قوله: ”يقسم إلخ“ لأن اروج جعل المسمى مقابلا ببضعي مما لا ببضع إحداهماء فلا يجعل مقابلا 
بإحداهما. (إله داد) 

)١(‏ أى المبسوط. (عبد) 

(۲) قوله: ”ومن ادعت [هذه مسألة ”ا جامع الصغير “] الخ" ولقب المسألة بقضاء القاضى بشهادة الزور فى العقود 
والفسوخ» فعند بى حنيفة ينفذ ظاهرا و باطناء وا معنى من النفاذ باطنا ثبوت ا لحل فيم بینہما وبين الله تعالی.(ن) 
(۳) مع إنكاره. ۰ 


(ه) ای فى الواقع. 
)٩(‏ قوله: ”وسعها إلخ" فإن حكم القاضى ممنزلة إنشاء النكاح» او حکم القاضی یجعل النکاح ٹابتا فی 
الماضى من الزمان بحكم الاقتضاء. (عبد الغفور) 
(۷) أى وسعها أن تترك الرجل. 
(۸) وعلی هذا الخلاف حكم بيع الجارية. (بناية) 
)٩(‏ اى جعل مالم يكن حجة حجة. (عبد) 
(۱۰) بفتحات جمع کاذب. (ب) [ 
١( ٠‏ 0 قوله: ”فصار إلخ“ أى النطاً فى الحجة ينع عن النفوذ باطناء كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار. (ع) 
(۱۲) جمع صادق. (ب) 
(۳ لأن الفرض أنه لم يطلع على شىء ما يجرحهم. (عناية) 
)١ ٤(‏ قوله: ”لتعذر الوقوف فت الأمر ر کن الشهود اغ بخلاف الكفر والرقء» فالفرق 


جزء ٣‏ - إ۳ باب في الأولياء والأكقاء 


والرق؛ لأن الوقوف عليہما متيسر ٠‏ وإذا ابتنى القضاء على الحجة 

وأمکن تنفيذه” باطنًا بتقدي النكاح نقذ قطعًا للمنازعةء بخلاف 

الأملاك المرسلة“؛ لأن فى الأسباب تزاحمًا فد إمكان"" والله أعلم. 
باب“ فى الأولياء والأكفاء“ 


وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى 


بين شهادة الزور» وظهور الرق والكفر فى الشاهد مبنى على أنه يسقط من القاضى ما لا طريق له إلى معرفة 
حقيقته» ولا يسقط عنه معرفة ما حكن الوقوف عليه. 

(1) جواب عن قولهماء فصار كما إذا ظهر أنہم عبيد» أو كفار. رفع 

(۲) بالأمارات. (عنايةم 

(۳)قوله: "وأمکن تنفیذه“ إما بأن يجعل هذا القول من القاضى إنشاء للنكاح» أو ثبت بالاقعضاء إذا كان 
محمولا على الخیر. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ”بتقدم النكاح [أى على سبيل الاقتضاء. بم“ وذلك أن القاضى مأمور بالقضاء بجا فى وسعه 


عند قيام الحجة» والذى فى وسعه أن يجعلها زوجة له بطريق الإظهار إن کان بينهما عقد سابق» وبطريق الإنشاء 


إن لم یکن» فان قیل: لو کان قضاءه إنشاء العقد» لاشترط حضرة الشهود عنده. 
قلنا: عند البعض يشترط› وإليه مال شف الأئمة وعند اإبعض لا يشترط؛ لأن إنشاء العقد لا ثبت 
(ه) قوله: ”الأملاك المرسلة“ أى المطلقة عن إثبات سبب الملك» بأن ادعى ملكا مطلقًا فى الجارية 
أو الطعام من غير تعيين شراء أو إرث» حيّث ينفذ القضاء ظاهرًا لا باطًا بالاتفاق» حتی لا يحل للمقضی له 


(1) قوله: ”لان فن الشات اا ات إما لا يوجب الملك الباطنى ههناء لأن وجود الملك الذى هو 
السبب بدون السبب محال» والسبب متعدد كالهبة والإرث والشرایى ولها أحكام مختلفة ولا يجوز أن يغبت 
سبب باقتضاء حكم القاضى لمعارضة بعض الأسباب بعضاء فيلزم الترجيح من غير مرجح» ولا لم حكن تقدير 
(۷) قىوله: ”فلا إمكان “ بخلاف النكاح» فإن طر يقه متعين من الوجه الذى قال» فيمكن إثباته وتنفيذه. (ع) 
(۸) قوله: "باب إلخ“ لما فرغ من امحرمات التى كان خلو المرأة منها شرط جواز النکاح» شرع فی بیان 
باب الأولياء والأكفاء التى هى أحد شرائط النكاح» فقدم بيان الحرمات» إما لأن عامتعما ثابعة بالكتاب» أو لأن 
(۹) قوله: ”فى الأولياء إل“ الولى من الولاية» وهى تنفيذ الأمر على الغيرء والأكفاء جمع كفؤ» وهو 
النظير والمساو ی مج 
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بکرا کانت و ٹیا غند آبی حنيفة وأبی یوسف فی ظاهر اروب . 
وعن ابی يوسف0 أنه لا ينعقد إلا بو CET TEER‏ 
E‏ . وقال مالك والشافعى : : لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا؛ 
لأن النكاح يراد لمقاصده*“» والتفويض إلیہن مُخل بها إلا أن 
مهدا يفوك برتفع الخللی اجازة الول . . ووجه الجواز أنہا تصرفت فى 
خالص حقها" ٭ وهی من أھله لکونہا عاقلة ميزة؛ ق ولھذا“ کان لھا 
ا ولھااحتیارالآزواح'' وإغا یطالب الولی 

بالتزويج ؛ كى لا تنسب إلى الوقاحة حة". 
ثم فى ظاهر الرواية ء لافرق بين الكفؤ وغير الكفؤء لکن لوز ٩۳‏ 


)١(‏ اى بعبارة ولى وعقده» سواء کان الولى رجلا أو امرأة. (إله داد) 
(۲) سواء کان کفؤا او لا. (ب) 

(۴) على إجازة الولى. 

رم قوله: ”لأن النكاح يراد إلخ“ فيه بحث» فإنه لا يقتضى عام اعتبار العبارة مطلقًاء بل يجوز أن يتوقف 
على إذن الولى. (عبد) 

)٥(‏ لأنهن سيقات الاختيار. (ب) 


() قوله: ”ان محمدا“ تقریر ما قاله محمد: : إن الضرر الموهوم ينتفى وإجازة الولى» ا 

لعقد» فيصح موقوفا. (بناية) 

(۷) حتی کان البدل لها. (ب) 

(۸) التصرف. 

)٩(‏ اى لكونما عاقلة ميزة. 

(۱۰) قوله: ”ولها احتيار الأزواج “ بان تقول: : لا أريد هذا بل أريذ ذلك. (عبد) 

ر١١‏ قوله: ”وإنما يطالب الولى بالترويج “ أى شرعًا وعرنًاء وما يعتد العرف لاعتبار التعامل فى بعض 
المواضع» وهو جواب سؤال. (عبا) 

(۲ 0 قوله: ” إلى الوقاحة “ وقح الرجل إذا صار قلیل الحیای بالفارسی الوقاحة: شوخ چشم 0 (عبد) 
(۱۳) لدفع ضرر العار عن الولى. 


س 
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OD E‏ ا 
اأالاعتراض فی غير الكفؤ . ١‏ 

<5 (J. : ا‎ ۶ EE 

وعن أبى حنيفة وأبى يوسف أنه لا يجوز فى غير الكفوؤ ¢ لانه کم 

(PD +» 2‏ )4( و » )6( 
من واقع لایرفع » ویروی ٠‏ رجوع محمد إلى قولهما". 

ولا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح" خلانًا للشافعىء 
لەالاغتبار" بالصخيرة > وهن“ لأنهاجاهلة بأمر النكاح لعدم 
التجربة» ولهذا" ‏ يقبض الأب صداقها" ' بغير أمرها. 

ولنا أنها حرة فلا يكون للغير عليہا ولاية الإجبارء E‏ 
الصغيرة لقصور عقلهاء وقد کمل بالبلوغ بدلیل توجه الخطاب» فصار|ا 
كالغلام"". وكالتصرف فى الالء وإغا” يلك الأب قبض الصداف]| 
(1) أى الفسخ. (عبد) 
(۲) قال قاضى خان: هذا أصح. 
(۳) قوله: "لان کم من واقع لا رفع“ فليس كل ولى يحسن المرافعة إلى القاضى»› ولا کل قاض یعدل. 
)٤(‏ قسوله: ا ويروى رجو ع إلخ“ يعلى ينعقد نكاحها عنده أيضًا بلارلى» ولا يتوقف على الإجازة.(ع) 


(٥)قوله:‏ ”رجوع محمد إلى قولهما" أى فى أصل المسألةء وليس المراد منه ما روى عنهما بقوله: 
وعن أُبى حنيفة وأبى يو سف إذ لفظ القول يأبى عنه» فان المتبادر منه أنه أصل المسألة.(عبد) 


(1) ای أن یزوج بغیر رضاها. (عبد) 
(۷) القياس. 
(۸) فإن الصغيرة إذا كانت بكرا تزوج كرهاء فكذا البالغة. (ب) 
(۹) ای الاعتبار بہا. (ب) 
)٠١(‏ أى مجهلها. 
مهرها. 
(۱۲) جواب عن القياس. 
(۱۳) قوله: ”فصار کالغلام “ فإنه إذا کان له كمال العقل کان له الولاية. عبد ٠‏ 
)١١( ٠‏ فإنها مختارة فى القتصرف فى مالها. 
(۱) قوله: جواب عن قوله: ولهذا يقبض الأب. (ب) 


الجلد الثانی - جڑء ٣‏ € 4 باب في الأولياء والأكفاء 
E O TT Ty‏ 
برضاھا ‏ دلالة “ ولهذا لا لك مع نہیہا و 
الولى» ف فسکتت کت أو ضحکت› فهو إذن؛ ا «البكر 
SS‏ ا جهة الرضاء 
فيه" راجحة؛ لأنها تستحيى عن إظهار الرغبة لا او ا ا 
ا ال ا سالرت بخلاف ما إذا بکت ؟ ؛ لأنه دليل السخط' 
والكراهةء وقيل""' : إذا ضحكت كالمستزئة ئة ما سمعت لا يكون رضاء 
وإذا بکت بلا صوت لم یکن ردا. 


١ )‏ قوله: ”دلالة“ أى ظاهر الخال بأن يأحذ الال لأجلها. (عبد) 


(۲) الأب. 


(۴) ای القدوری. (ب) 
)٤(‏ أى البكر البالغة. (عبد) 
(ه) اختیارا. 


E‏ (ف). 


للولى هناك بخلاف النكاح» فإن الناس يطلبون من الولى. (عبا) 

(۸) غریب بہذا اللفظ. (ب) ۰ ۰ 

* من حدیث ابن عباس راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤‏ ۹١ء‏ والدرايةج۲» الحديث ص .٥‏ (نعیم) 

OOOO أى فى السكوت والضحك.‎ )٩( 

(ه ٠‏ قوله: ”أدل على الرضا “ لأن دلالته فعليةء وهى أقوى من اللفظية. (عبد) 

+ قوله: ”السخط [ناخشنود شدن. م] “ اى سخط التكلم بأمغال هذه الكلمات لا سخط النكاح؛‎ )١١( 
لم یقع نکاح حتی یسخط. (عبد)‎ 
| قوله: "وقيل إلخ “ اعلم أن عبارة محمد هى إطلاق الضحك والبكاء ونعضهم خختص بغير الستمز ةة‎ )١۲( 
| وایكاء بأ لا بكون مع صوت؛ إذ لو كان من السعهزة أو مع لصوت يدل على عدم لرضا اا‎ 
غير المستزئة أو بلا صوت فيدل على الرضا. (عبل)‎ 


قول "لقوله عليه السلام إلخ E‏ 
ومالك فى“ ”الموطاً TT‏ 


لأر والإجازةه و ay‏ التعريض؛ انهلا مدل 


الجلد الثاني - جزء۴ ٠‏ - 0 ا 


ا ا 


a‏ لانمل نا خي اول سی م لأن هذا السكوت لق 
الالتفات إلى كلامه'“» فلم يقع دلالة على الرضاء ولو وقع فهو 
محتمل › والاکضاء بمثله للحاجة» ولا حاجة فى حق غير الأولياءء 
بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولى؛ لأنه قائم مقامه". 


وتعتبر فى الاستشمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة "؛ لتظهرا| 
ala aS‏ ولان 
النکاح صحیح بدونه ولو زوجها فبلغها الخبر فسکتت» فهو على ما 
ذكرنا""؛ لأن وجه الدلالة فى السكوت لا يختلف» ثم امبر" إن كان 


سس ب ر 


(۱) أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (ب) 


(۲) أقرب. 

(۳) قوله: لم یکن رضا“ ای لم یکن فعله رضا حتی تتکلم. (عبد) 

)٤(‏ قوله: لقلة الالفات إلخ“ وذلك لأنہ لا یتعلق مر الحخطاب به فلا تبالی بکلام فیدل سکوتہا علی 
عنم الالاق ولا يول على الرضا أصلا. (عبد) 

() قوله: "ولو وقع إلخ“ ای ارش رقو الداع لزه فیر کل آی حل لدل عام 
الرضاء وما يعتبر ما يحتمل الوجهين | إذا كان هناك ضرورةء ولا ضرورة ههنا؛ إذ غير الأولياء غير معغين 
للخطابةء وليس من شأن الغير رجو ع الناس إليه» فلا يعتبر فى حق السكوت. وا 

)٩(‏ قوله: ”قائم مقامه " [أى الولى] فحکمه حکم الولی. 

(۷) قوله: « على وجه تقع به إلخ“ أى على وجه شخص يتاز عن غيره» وإما احتيج إليه؛ لأن النكاح 
لا يقع e‏ 2 
ر تپا تحتف عاف ا ق 

)٩(‏ قوله: "صحيح بدونه“ لأن تعيين اهر ليس من ضروريات النكاح. (عبد) 

(١۱)قوله:‏ ”فهو على ما ذکرنا“ ای إن کان انجیز وليم أو رسوله يعتبر السكوت» وإلا فلا. (عبد) 

(١۱)قوله:‏ "ثم الغبر إلخ“ الحاصل أن هذا القول خبرء وله حيثية الشهادة» فمن حيث إنه خبر يبقى أن | 
ا E e a‏ 
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اک س س ج ص 


فضوليا" يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبى حنيفة› افا م بول 
کان رسو لا" لا یشترط إجماعاء وله نظائر“. 


السلام" : «القيب تاور ولان الط لا بعد عبجامنها: وقل 
6 و ا وا رال كارتا ونه" 
ياء بالممار ا ا فی ودا رالت بحاربا بو ر 
أو و DE‏ أو جراحة أو ڌ فھی فی کم الابکار" ؟ لأنہا بكر 
e e E‏ 


العدالة والعددء و أما هما فيقولان: إنه خبر محض» فلا حاجة إلى اشتراط أحد الأمرين. (عبد) 


(۱) ای لا ولیا ولا رسوله. 


(۲) فان عندهما الإخبار كاف بغیر شرط. (ب) 
(۳) من الولی. 


)٤(‏ قوله: "وله نظاثر“ أى لما نحن فيه نظائر من عزل ال وكيل وحجر الأذون» فإنه يشترط فى اعبار العزل 
والحجر من اعتبار أحد الامرين› وأما هما فلا یشترطان. (عبد) 


(ه) البالغة. 

(1) قلت: غريب بہذا اللفظ وروى مسلم عن ابن عباس مرفوعا «الشيب أحق بنفسها من وليها»» كذا 
قال الزيلعى. 

(۷)قوله: ”تشاور“ المشاورة مفاعلة من المشورةء وهی طلب الرأى بالقول» فيجب أن يكون من أحد 
الجانبين قولا والمفاعلة تقعضى أن تكون من طرف آخر أيضا كذلك» فحعين من الجانب الآخر أيضا القولء 
فمقتضى الحديث هو التكلم» وهو الأصل» ولا يعدل عنه إلا لضرورة ولا ضرورة ههناء بخلاف البکر بورود 
حديث السكوت. (عبد) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ض٩‏ ۹١ء‏ والدراية ج۲ الحديث ٠ ٤ ٤‏ ص1۲. (نعيم) 

(۸) قوله: ”ولأن النطق إلخ“ حاصله أن للبكر حياء؛ لأن القكلم يعد عيباء وليس فى الثيب العيب | 
ولا الحياء مانع عن النطق» ولا ارتفع المانع» وكان المقتضى موجوداء وهو أصالة النطق اعتبر بالاصل. (عبد) 

(۹) قوله: ”بوثبة [برجستن]“ هى الح ركة من فوق» والطفرة: الح ركة إلى فوق» والقعنيس: طول المكث 
حتی یزول بکارتہا. (عبد) 

)٠١(‏ لکٹرتہا. (عبد) 

3 ۱) من عنست عنوسا إذا جاوزت وقت التزويج» فلم تتزوج. (عينى) 
(۱۲) قوله: ”فهی فی حکم الأبكار“ المراد من الأبكار الأبكار العرفىء وفى قوله: بكر» البكر اللغوى.(ع) 


چ ی و 
ولو استأذن الفيب» فلا بد من رضاها بالقول ؛ لقوله علي]| 
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ا 6 7 EOD‏ )( 6 
؛ 1 | نه | ة والىكرة 

حقيقة؛ لأن مصيبا " أول مصيب لهاء ومنه الباكورة والبكرة 
أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى : لایکتفی بسکوتہا؛ 
لاف جفيفة انما خاد الاه وه ارو اة 
والتشويب. ولأبى حنيفة أن الناس عرفوها بكراء فيعيبونها بالنطق» 
ا 2 VW‏ 
بخلاف" ما إذا ولیت ° بشبية » أو نكاح فاسد؛ لأن الشرع أظهره حيث 
علق به أحكامًاء أما الزنا فقد ندب إلى ستره» حتى لو اشتر حالها لا 
يكتفى بسكوتها . وإذا قال الزوج : بلغك النكاح فسكت» وقالت: رددت) 

(۱) قوله: "لان مصيبما إل“ یعنی إھا سمیت بہ؛ لأنہا ببجیٹ او آصابہا رجل کان آرل مصیب لهاء 
والبکر إنما سمیت بہذا الاعتبار . (عبد) 

(۲) قوله: ومنه الباكورة والبكرة' وهما مشتقان من البكر لاشتراكهما فى اللفظ والمعنى؛ لاشتمالھما 
على الأوليةء فإن الباكورة أول فاكهةء يقال بالفارسية: نو باده» والبكرة ول الصباح. (عبد) 

(۳) ای فی حکم الأبكار. 

(٤)قولە:‏ ”لأن مصيہا إلخ" يعنى إنما بحيث لو أصابها رجل لعادت الإصابةء وفى العبارة أدنى شیء» 
وهو أن المصيب الأول لا ياز م أن يعود» ولعل المراد عود جنس المصيب لا شخصه» أو المراد عود كونا 
مصابة. (ع) 

(ه) قوله: "ومنه الشوبة إلخ“ الثوبة جزاء العملء وغ سمی به؛ لأنما لما ترتب الجزاء كأنه عاد العمل» 
والثابة محل العود إليه مرة بعد أخرى» ولهذا سمى مكة بمثابة؛ لأن الناس يعودون إليهء والتثويب إعلام بعد إعلام 
كحى على الصلاة . (عبد) 

(1) وتستحیی. 

(۷) من فقدان الزوج. 

(۸) قوله: بخلاف الخ [حيث تكون ثيبا بالإجماع. ب] متصل بقوله: فیکتفی بسکوتہا یعنی ان من 
وطفت بشبہةء أو بنکاح فاسد لا یکون إذتہا بسكوتہا؛ لعدم الحياء ثمه؛ لأن الشرع أظهره حيث علق به 
أحكاما من لزوم العدة والمهرءوإثبات النسب» أ ما الزناء فقد ندب إلى ستره» حتى لواشتمر حالها يإقامة الحد 
علیہاء أو لصیرورته عادة لها لا یکتفى بسكوتما. (عناية) 


(۹) فإنہا ثیب. 


-A- 


س ا 
فالقول قولها. وقال زفر: القول قوله؛ لأن السكوت أصل""' والرد 
غارض» فصار كالمشروط له الخيار” إذا ادعى الرد بعد مضى المدة"“ . 
ET‏ إنه يدعى لزوم العقد وتملك البضع› ق 
فکانت منکرة کالمودع" إذا أذفى رد الؤديعةء بحلاف مسالة القبار"؟ 
لأن اللزوم قد ظهر بمضى المدة. وإن أقام الزوج البينة على سکكوتہا ثبت 
النکاے“؛ لأنه نور دعواه بالحجة» ون لم تکن له بینة٬‏ فلا ين عليما عند 
أبى حنيفة» وهى اة سلاف في الاأشياءالمتة + وسيايك 
E E E‏ 


باب فى الأولياء والأكفاء 


(0 قوله: ”لأن السكوت أصل إلخ“ فيكون الزوج مدعى عليه» والزوجة مدعية؛ لأن المذعى عليه من 
يتمسك بالأصل» والمدعى من يتمسك بخلاف الأصل» والقول قول المدعى عليه ما لم يثبت دليل. (عبد) 

(۲)قوله: ”كالمشروط له الخ" [في البيع] أى لا يعتبر قوله» بل القول قول من يدعى لزوم العقد 
بالسكوت بالإجماع؛ لأن السكوت هو الاصلء والرد عارض» فكان القول قول من يدعى السكوت. (نہاية) 

(۳) ثلاثة أيام. 

: . دون قبل المضىء» فإنه يرد به. (عبد)‎ )٤( 

(ه) قوله: ”ونحن نقول إل وتحاضصله ان ظاهر الأمر وإن اققضى أن يكون الزوج مدعى عليه» والزوجة 
مدعية» لکن بحسب المعنی يكون الأمر بالعكس» وذلك لان الزوج ادعى النكاح وتملك البضع والروجة تنكر 
المودع للرد كان القول قوله» لا قول صاحب الوديعة؛ لأنه ينكر الضمان» وصاحب الال يريد منه الضمان.(ع) , 


)٩(‏ فان القول قوله. (ب) 

(۷) قوله: ” بخلاف مسألة الخيار [جو اب عن قياس زفر]“ يعنى إا اعتبر الظاهر ههنا؛ لعدم معارض» بل 

لوجود ما يقويه» وهو مضى المدة» بخلاف مسألة النكاح» فإنه عارضه المعنى» والمعنى راجح. (عبد) 

)^( قوله: ”ثبت النكاح “ فإن قيل: هذه شهادة على النفى»› اجيب بان السكوت مر وجودی» وهو ضم 

الشفتين» وعدم التكلم من لوازمه» ولفن سلم فالشهادة على النفى الذى يحيط به علم الشاهد مقبولة والسكوت 

كذلك» وفيه نظر للقطع بأن فاح الفم إذا لم يكن ناطقا بشىء كان ساكتا مع عدم ضم الشفتين. 
فعلم أن السكوت عبارة عن عدم التكلم عما من شأنه أن يتكلم» كما صرح به فى المعارف شرح 

الصحائف ٠“‏ وسيأتيك فى الأبمان مصرحا أن الشهادة على النفى غير مقبولة» وإن كان ما يحيط به علم الشاهدء 

وقد ذكرنا ذلك قبل کتاب النکاح أيضا. (إله داد) 


( )ای مسألة أن لا يحلف المدعى عليه عند ابی حنيفة» خلافا لهما. (عبد) 
)١١(‏ النكاح» والرجعةء زالفىء فى الإيلاءء والرق» والاستيلادء والنسب. 
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1 فى الدعوى”' إن شاء الله . 
ويجوزنكاح الصغير والصغيرة إذازوجهماالولی» بكرا كانت 
الصغيرة أو ثيباء والولى” هو العصبة”» ومالك يخالفنافى غير 
الت والشافعى فى غير الأب والحد» وفى الثيب الصغيرة أيضًا. 
وجه قول مالك : أن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة» ولاحاجة 
لانعدام الشهوة» إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا بخلاف القياس» والحد 
لیس فی معناه "۰ فلا يلحق به. قلنا: لاء بل هو" موافق للقیاس ؛ لأن 
النكاح " يتضمن المصالح» ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة» ولايتفق 
الک" فی کل زمان» فأثبتنا الولاية فى حالة الصغر إحرارا للكفء. 
أ وجه قول الشافعى : أن النظر لايتم بالتفويض إلى غير الأب والجد؛ 
H »‏ ¢ » و ۰ 
لقصور شفقته وبعد قرابته"'» ولهذا لا يلك التصرف فى المال مع أنه 
(۱) أی فی کتاب الدعوی فى باب اليمين. 
۰۰ ۲(۰) ای الولی فی باب النكاح. (إله داد) 
(۳) على ترتيب العصبات فى الإرث. (عناية) 
)٤( -‏ قوله: ‏ يخالفنا إلبخ“ أى قال مالك: وليما الأب ليس إلاء حتى لو زوجهما الجد عند عدم الأب 
لا يجوز. وقال الشافعى: وليمما الأب وال جد لا غير إذا كانت الصغيرة بكراء فبإن كانت ثيا فلا ولاية عليماء 
حتى لو زوجها الأخ أو العمء أو زوج الثيب الصغيرة الأب أو الجد كرهاء لا بنفذ النكاح. (عناية) 
)١( ٠ |‏ قوله: بحت نصا [فلا يقاس عليه غيره. عناية] إلخ“ فإن أبا بكر زوج عائشة رضى الله عنما من النبى 
بُ وهی بنت ست سنین» وصحح النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك. (عناية) 
(© لأن شفقته أقل من شفقة الأب. (عبد ۰ 


(۷) ی ثبوت الولاية. 

(۸) حاصله أن الحاجة لا تنحصر فى الشهوة. (عبد) 

(۹) هم جنس وهم نسب. (غیاث).۰ 

. لكل من يتأتى منه الإحرازء أبا كان أو غيره. (عناية)‎ )٠١( 

)١١( ||‏ قوله: ”وبعد قرابته“ لا يقال: الابن أقرب من ال جد؛ لأنا نقول: الابن لا يتصور ههنا؛ إذ الكلام فى 


الا ا € باب فې الأولیاء والاکفاء 


أن رة قان لا بيلك التصرف فى النفس -وأنه" أعلى- أولى". 

ولنا أن القرابة“ داعية إلى النظر"» كمافى الأب والجد» وما 
فيه" من القصور أظهرناه فى سلب ولاية الإلزامء بخلاف التصرف 
فى المال؛ لأنه يتكرر“ فلا يكن تدارك الخللء فلا تفيد الولاية إلا 
ملزمة» ومع القصور لايثشبت ولاية الإلزام .وجه قوله“ فى المسألة 
الغانية” : إن التيابة"" سب لحدوث الرأى"؛ لوجود الممارسة» فأدرنا 


س 


الصغير» وان سلب فنقول: الكلام محمول على التوزيع فإن غير الأب والجد الأغيارء وفى بعضها انتفى 
الشفقة وفى البعض الآخر القرابة. (عبد) 


)١(‏ لكونه وقاية للنفس. (عناية) 
(۲) الواو حاالية. 


(۳) خبر. 

)٤(‏ قوله: ”أن القرابة إلخ“ يعنى أن الولاية لانظرء وهو موجود فى كل قريب؛ لأن القرابة داعية إليه كما 
فى الأب والجد» فإن النظر فيم ما لم يثبت إلا من القرابةء غاية ما فى الباب أنه متفاوت كمالا وقصورا بقرب 
القرابة وبعدهاء لكن ما فى البعيدة من القصور نمكن التدارك. فأظهرناه فى سلب ولاية الإلزامء فجعلنا للصغير 
والصغيرة خيار البلوغ» فإذا بلغا ووجدا لأمر على ما ينبغى مضيا على النكاح» وإن وجدا قد أوقع خللا بقصور 
|| الشفقة والنظر فسخا النكاح. (ع) ۰ 


(ه) فغالب حاله النظر. (عبد) 


() ای فی غیر الأب 


(۷) فعقدهما غير لازم. 
(۸) قوله: ”أنه يكر“ أى لأن اصرف يتكرر» لا فى يد الولى بل فى اليد مطلقاء فإنه إذا ذهب المال من 
|| مکن وصعب» ولا معنى للقول ببيعه مع عدم جواز تصرف المشترى؛ إذ لا فائدة فى الشراء ح. (عبد) 
)٩(‏ الشافعی. 
)٠۰(‏ ای أنه لا ولى للثيب. 
)١ ۱(‏ قوله: إن الفيابة“ الثيابة مصدر مستعمل فى كلام العوام» وليس من كلام أهل اللغةء وكذا الثيوبة 
كما فى ”المغرب . : 
)١۲(‏ ى العلم بعصالح النكاح. (عبد) 


0 


باب فى الأولياء والأكفاء 


الک عاف ا اد ا ف ا ی ورک 
ولا مار ا و فيدار الحم على 
الجر الى دكات فيا قوله عليه السلاء : 
|| «النكاح" إلى العصبات* من غير فصل ٠‏ والترتيب فى العصبات 
فى ولاية النكاح كالترتيب فى الإرث› والابعد مکوت الاق iT‏ 
oT‏ فلا خیار لما بعد 
sS‏ فلکل 


واحد منہما الخبار إذا بلغ » إن شاء أقام على النكاحء وإِن شاء فسخ » وهذا 


(۱)قوله: ار ا و ی إذ الرأى أمر مخفى» فأقيم سببه مقام 


المسبب. (عبد) 

(۲) للصغير. 

() فى الأب والجد. 

)٤(‏ قوله: . ولا مارسة إلخ“ أى لا نسلم حصول الرأى للصغيرة بسبب الممارسة؛ لأن الرأى والعلم إنغا 
يحدث بمباشرة عن شهوة لها ولم توجد. (عناية) 

)٥(‏ فكلما ثبت الصغر ثبت الولاية. 

(1)قوله: "يؤيد كلامنا " نما قال: يؤيد ولم يقل: يثبت؛ -جواز أن يخصص الحديث بالبكر. (عبد) 

(۷) قوله: 'فيما تقدم یعنی من إطلاق الولی فی قوله: ویجوز ناح الصغير والصغيرة إذا زوجهما 
الولی. (ع) 

(۸) قوله: "قوله عليه السلام“ روی عن على موقوقا ومرفوعا» وذکره سبط ابن ال جوزی بلفظ الإنكاح. (ف) 

)٩(‏ قوله: ”النکاح" ذكر هذا الحديث السرخسى وسبط ابن الجوزى» ولم يخرجه أحد ولا يثبت. (بناية) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص٩۰۱۹‏ والدرايةج۲» الحديٹف ٥‏ ص1۲. (نعیم) 

)١١(‏ بين الأب رالجد وغيرهما من العصبات. (ف) 

(۱۱) کالعم. 

(۲ ۱) کالاخ. 
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عند أبى حنيفة ومحمد» E E E SY‏ 
والجد. ولهما أن قرابة الخ ناقصة» رالقهان شعر قور اة 
فيتطرّق الخلل إلى القاضد فس > والتدارك مك يحبار الادراك ٠‏ 
وإطلاق الجواب” فى غير الآب والجد يتناول الأم والقاضى» وهو 
الصحي ° من الرواية ؛ لقصور الرأى فى أحدهما"» ونقصان الشفقة 
فى الآخر" فيتخير. قال: ويشترط فيه" القضاء» بخلاف خيار 
التق ؛ لأن الفسخ ههنا ‏ لدفع ضرر خفى» وهو تمكن الخلل» 
ولهذا"“ يشمر”" الذكر والأنثى» فنجعل"' إلزامًا فو حق الآحر""» 


)١(‏ بجامع داعية القرابة. (عناية) 

(۲) قوله: ”عسى“ كلمة وقعت ههنا مجردة عن الاسم والخبرء والتقدير عسى الخلل إلى المقاصد 
يتطرق» وأهل العربية يأبون ذلك» كذا قال العينى فى كتاب الإجارات. 

(۴) البلوع. 

)٤(‏ قوله: ”وإطلاق [أى فى إثبات خيار البلوع . بناية] ا جواب [أى جواب القدورى. ب] إلخ“ أراد 
يإطلاق ا جواب قوله: فإن زوجهما غير الأب وال جدء فلكل واحد منہما الخيار إذا بلغ. (نہاية) 

(ه) قوله: ” وهو الصحيح إلخ" احتراز عما روی خالد بن صبيح المروزى عن أبى حنيفة أنه لا يثبت الخيار 
فيما إذا كان القاضى هو الذى زوج اليتيمة» فو جهه أن للقاضى ولاية تامة تثبت فى الال والنفس جميعاء فيكون 
ولايته فى القوة كولاية الأب والجد. (نہاية) O ee‏ 

( الام 

(۷) القاضى. 

(۸) قوله: ”ويشترط فيه“ أى الفسخ» القضاء يعنى قضاء القاضى» يعنى لا يكفى قولها: فسختث» بل 
لا بد أن يرفع النزاع إلى القاضى حتى يحكم بانتہاء النكاح. (عبد) 

(٩)قوله:‏ ”بخلاف خيار العتق“ يعنى إذا عتقت الأمة سواء کان زوجها حرا أو عبدا كان لها أن تفسخ» 
ولا حاجة إلى حكم القاضى بالفسخ. (عبد) 

٠ (‏ قوله: ”لأن الفسخ هنا [أى فى حيار البلو غ] إلخ“ حاصله أن الفسخ فيما نحن فيه لدفع ضرر خفى» 
وهو فوت مصلحة النكاح» وفواتما أمر غير ظاهر فيتصور ههنا منازعة معقولة فاحتيج إلى اعتبار حكم 
القاضى» حتى یتقوی ما اودعه. (عبد) 

١(‏ ا قوله:”ولهذا“ أى لأن الفسخ لدفع ضرر خفى لا لزيادة ا ملك عليما حتى يشتمل ذلك الحكم الذكر 
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س 


فيفتقر إلى القضاءء وخیيار العتق لدفع ضرر ا وهو زيادة املك 
عليا  ٠‏ ولا بخص الا فافع 5 والدفع لايفتقر إلى 
القضاء. ثم عندهما“ إذا بلغت الصغيرة وقد“ علمت بالنكاح) 
فسکتت فهو زضساء ا > فلهاالجحيار حتى تعلم 
نکی e‏ بأصل النكاح ؛ E‏ من التصرف ”إلا 
به» والولی یتفرد به" فعذرت بالجهل »› ولم يشترط العلم بالخيار”'؛ 
والاشى؛ إذ لو كان لزيادة املك لكان مخعصًا بالأتقى؛ إذ اي يشن للمراة علن اروج ملك طلاق, لا 
بالعکس. (عبد) 

(۱۲) خیار البلوغ. 

e‏ نجلل ا وار ی جل یک اورا ی اھر ای 

)۱٤(‏ أى الول الذى زوج. 

(۱) قوله: لدفع ضرر جلى إل“ EAE E E‏ 
لا تلان وطلاق ال ماءِ ائنان» ولا اقتضی النص الريادة لم يجز الاكتفاء بالاثنین»› وإذا لم يجز الاكتفاء 

ثنين على هذا التقدير يلزم الزيادة» وذلك ما لا يجوز. ف 
(۲) المعتةة. 


(۳) قوله: ”فاعتبر دف اا و ا ا 
لا دفعا مع الإلزام. (عبد) 


(٤)قوله:‏ ”ثم عندهما“ أى عند أبى حنيفة ومحمد خحصهما بالذكر؛ لأن مذهب أبى يوسف لا يرد 
ههناء؛ لأنه لا ی خیار ۱ إن کان ۱ الأب الجد. (عناية 
یر رالبلوغ زوج غير واجد. (رعناية) 


)١(‏ الواو حالية. 

)٦(‏ سواء علمت بأن لها الخيار» أو لم تعلم. 
(۷) الإمام محمد. (عبد) 

(۸) من الفسخ والإجازة. (عبد) 


)٩(‏ قوله: والولى يعفرد إلخ“ جواب دخل» وهو أن اللائق عدم اعتبار جهلها؛ إذ تعلم من وليما أنه 
ذلك» وحاصل الجواب أن الولى یتفرد بالنکاح» ولا يشاورهاء فکان جھلھا عذرً. (عبد) 


)١١(‏ قوله: ' ولم يشترط إلخ“ يعنى شرط العلم بالنكاح لكن لم يشترط العلم بالخيار. (عبد). 
E E E SE‏ 
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لأنبا ي لعرفة أحكام الشرع"" والدار دار العلمء فلم تعذر 
با لجهل*» بخلاف المعتقة" ؛ لأن الأمة لاتتفرغ لمغرفغبا > فعذرتٹ 
بالجهل بشبوت الخيار ”.ثم حيار البكر يبطل اوت ولا يېطل 
خيار الغلام مالم يقل رضيت› أو یجیء" منه ما يعلم أنه رضاء وكذلك 
ا لجارية إذا دخل با الزوج قبل البلوغ ؛ اعتبارًا لهذه الحالة" بحالة ابتداء 


()قوله: ”لمعرفة أحكام الشرع“ أما من الولى أو من غيره حتى يجوز لها أن تخرج من البيت وتتعلم. (عبد) 

(۲)قوله: "فلم تعذر بالجهل“ لا يخفى أن ذلك يقعضی أن يكون غير بالغ مكلا بجا يجب عليه أول 
البلوغ مع أن المشهور أن من شرائط التكليف البلوع. (عبد) 

(۳) قوله: بخلاف المعتقة“ فإنها معذورة فى الجهل» سواء كانت جاهلة بالعتق أو بثبوت الخيار. (ع) 


قوله: ”لأن الأمة لا تفر غ لمعرفما [الأحكام]“ لكونما مشغولة بخدمة المولى» فإن قيل: المرأة أيضا 
تكون مشغولة بخدمة الزوج» ألا ترى أنه لا يجب عليما الجمعة» وعللها المصنف بكونما مشغولة بخدمة الزوج» 
قيل: إن الخدمة غير مستحقة على الصغيرة لعجزهاء فكانت متفرغة للتعلم» فلا تعذر با جهل؛ بخلاف الكبيرة 
حیث يجب علیہا عمل داخل البيت ديانة» فيتعذر فى ترك الجمعة. (د) 

(ه) قوله: ”فعذرت إلخ“ إن قيل: كل بالغ عاقل يشمله التكليف› وبا قاله يفهم أن ليس عليما المعرفة. 

أجيب بأن الفرو ع وإن وجبت عليما لكن تحصيل العلم يعوقف على إذن السيد» فلو لم يأذن السيد كان 
الإثم راجعا إليه» وكانت معذورة. (عبد) 


)١(‏ قوله: ”نم خيار البكر إلخ “ تفريع على خيار البلوع الشامل للذكر والانشی» وتقريره أن من له خيار 
البلو غ إذا كان غلاما فبلغ لم بطل خياره ما لم يقل: رضیت» او يجىء منه ما يعلم أنه رضاء وإن كان جارية قد 
|| دحل بما الزوج قبل البلوغ فكذلك. وإن كانت بكرا يبطل خيارها بالسكوت اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء 
النكاح» فإن الصغيرة البكر إذا أد ركت واستومرت بالنكاح» فسکتت عند ابتداء العقد» کان سكوتہا رضاء 
فكذلك إذا كان لها الخيارء فأد ركت وسكتت كان سكوتما رضاء فيبطل خيارهاء والغلام وا جارية الثيب إذا 
استومرا عند ابتداء عقد النکاح لم یکن سکوتہما رضاء بل لا بد من الرضاء صريحا أو دلالةء وكذلك عند خیار 

(۷)قوله: ”أو یجیء“ مجزوم معطوف على قوله: يقل» يعنى ما لم يأت بشىء ما يعلم أنه رضا كالقبلة 
والمس» والوطئ. (عبد) 

(۸) قولم: ”و کذلك الجاریة [ای الثیب]“ یعنی اُنہا کالغلام فی انہا لا یکفی فیہا السکوت» بل یجب 
التصريح' بالرضاء أو ما يدل عليه دلالة واضحة. (عبد) 

() قوله: ”اعتبارًا إلخ“ هذا التعليل يحعلق بمجموع ما ذكر» وهو خيار البكرء وخيار الغلام» وخيار 
الجارية التى دخل با الروج. (نہاية) 


أإيدل عليه» كما ذكرنا فى الغلام أيضا بالتصريح مقيس بابتداء النكاح» فيعتبر فى آن البلوغ» أو عند حصول 


النكاح". وخيار البلوغ فى حق البكر لايد إلى آخر الجل ا 
وا ETT‏ اليب والغلام ؛ لأنه ما ثبت بإثبات الزوم*» 
بل لتوهم الخلل ‏ فإغا يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضاء بخلاف 
خيار العتق ؛ لأنه ثبت بإثبات المولىء وهو الإعتاق» فيعتبر فيه المجلس» 
كما فى خيار الخيرة". ثم الفرقة"“ بخيار البلوغ” ليس بطلاق؛ لأب 
تصح من الأنثى» ولا طلاق إليها. وكذا بخيار العتق"؛ لا بيا" 


(۱) قوله: " بحال ابعداء النکاح یعنی الاكتفاء فى البكر بالسكوت» والتصريح فى الغيب بالرضا وما 
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الخبر إلیه ما یکون فی ابتداء النكاح. (عبد الغفوں) 

(۲)قسوله: ”لايد إلى آحر اجلس ‏ فإذا لم يفخ فى أول امجلس رضيت وألزمت النكاح» وإنغا 
لا يمتد؛ لان المطلوب منما الرضاء والسكوت دل على الرضاء. (عبد) 

(۳) قوله: ”إلى آحر المجلس “ ثم المراد من امجلس هو مجلس صيرورتما بالغة بأن رأت الدم فى مجلس» 
وقد کان بلغها خبر النکاح فسکتت وهی بکر» او مجلس بلوغ حبر النکاح» وهی بكر بالغة فسکتت» یبطل 
الخيار فى الوجهين. (نہاية) 

(( أی مجرد القيام حتی يازم النكاح. 

(ه) قوله: ”أنه ما ثبت إلخ “ دليل عدم البطلان فى حق الثيب خحاصة» وتقريره أن خيار البلوغ لم يثبت 
يإثبات الزوج وهو ظاهرء وما لم ينبت يإثبات الزوج لا يقتصر على الجلس» فان التفويض هو المقتصر على 
امجلس» کما سيجی ء. (عناية) 

(1) قوله: "بل لتوهم الخلل [بقصور الشفقة] إلخ“ دلیل يشمل البكر والغلام» وتقریره أن حيار البلوعغ 
أن سكوت البكر رضا دون سكوت الغلا فيبطل خيارها بمجرد السكوت» ويمتد خياره إلى ما وراء المجلس.(ع) 

(۷) قوله: ”کیا فى حيار الخيرة ” أى التى قال لها الزوج: اخحتاری نفسك إن شعت فسخت» وإن شئت 
قررت» فإذا قامت لم يرتفع النكاح» بل النکاح باق» وجعل ذلك إعراضا عما جعلت مالكة له وهو الاختيارء 
ومغل الخيرة الامة التى قال لها السيد: أعتقت؛ فإنه قوله: أعتقت بمزلة قول الزوج لها: اخحتارى» فإذا قامت من 
اجلس ألزمت النكاح» ولم يبق حينذ لها خيار الفسخ. (عبد) 

(۸) أى فرقة البالغ والبالغة. (عبد) 

)٩(‏ قوله: بخيار البلو غ“ أى بسبب خيارهما وقت البلو غ عدم ثبات النكاح. (عبد) 
(۱۰) ای لا طلاق مفوضًا إليہا. (عبد 
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بخلاف المخيرة"“؛ لأن الزوج هو الذى ملكها' ٠‏ وهو مالك للطلاق . 

وإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر» وكذا إذا مات بعد البلوع 
فل العفريق؛ لأن أل العقد صحيح”» والملك* الشابت به انتبى 
بالموت» بخلاف مباشرة الفضولى" إذا مات أحد الزوجين قبل 
الا لن النكاح“ ثمه موقوف“) فطل ارت e‏ 
افا . فال" : ولا ولاية لعبد» ولا صغير» ولا مجنون؛ لأنه 
اة ل على اتشسهم؛ فالأولی أن لا يثبت على غيرهم» ولأن هذه 
ولاية نظرية""» ولا نظر فى التفويض إلى هؤلاء". 


)١١(‏ أى الفرقة بخيار العتق ليس طلاقا. 
(۱۲) قوله: "ما بينا“ من أنها تصح من الأنشى. (عبد) 
(۱) فان فرقنما طلاق. 
(۲) قوله: ”هو الذى ملكها“ فهى ثابتة يإثبات الزوج» فكأنه طلقها. (عبد) 
(۳) ولهذا يحل له أن يطأها ما لم يفرق القاضى. (د) 
)٤(‏ أى ملك البضع. (عبد) 
(ه) قوله: ”انتهى با موت“ فإن اموت منه لا قاطع أى بالموت لا يبقى محل الملك» بخلاف الطلاق» فإنه 
قاطع إذ يبقى محل الملك. (عبد) 
)٦(‏ ای النکاح. 


(۷) فلا يرث أحدهما من الآخر. 

(۸) ای فى مباشرة الفضولى. 

)٩(‏ لا يترتب عليه الأحكام. (عبد) 

١ ٠(‏ أى إذا أنكح الولى الأبعد يتحقق فيه التصرفات. (عبد) 
(۱)آی القدوری. (ب) ٠‏ 


)١ ۲(‏ أى ولاية ثابتة للنظر. (عبد) 


(۱۳) قوله: ”ولا نظر فى القفويض إلى هؤلاء“ أما إلى الصبى والجنون» فللعجز عن تحصيل الكفيء وما 
إلى العبد فكذلك لاشتغاله بخدمة المولى. (عناية) 


فى ذلك د ٠“‏ والأشهر أنه مع محمد 
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ولا ولاية لكافر على مسلم ؛ لقوله تعالى : #ولن يجعل الله للكافرين 


على المؤمنين سبيلا) ۰ ولهذا لا تقبل شهادته" علیه» ولا بتوارثان" 


أما الكافر فتشبت له ولاية الإنكاح على ولده الكافر؛ لقوله تعالى : 
#والذين كفروا ابعضهم أولياء لياء بعض#› ولهذا ا 
ور التوارت . ولغير العصبات من الآقارب" ولاية التزويج 


اداي NS‏ ا ول 


محمك : ت شت وھوالتیایس» وعو روایة عن آبی فة . وقول ابی يوسف 
ا 


لامارونة ٠‏ ولأن الولاية إغا تنبت صوئًا للقرابة عن نسبة غير 


(۱) قوله: ٠ TEE‏ فإن سبيلا نكرة فى حيز النفى تفيد العموم» والمراد من السبيل تصرف 
شرعی. (عبد) 


(۲) اى الكافر. 


E‏ ا أى لا يرث الكافر من المسلم ولا بالعكس» والتنوير ههنا 


)٤(‏ الكافر. 

)°( ی الكافر.' 

)٩(‏ ای الكافرين. 

(۷) نحو الأحوال والخالات والعمات. رب 

(۸) نسبية کانت أو سببية. (ب) 

)٩(‏ قوله: ”وهذا استحسان“ ی دلیل خفی» وهو الإلحباق بالعصبات لوجود معنى الشفقة وفوات 
مصلحة الصغير والصغيرة. (عبد) 

)٠١(‏ لأنه ذكر فى كتاب النكاح مع ايى حنيفةء وفى الولاء مع محمد: (ب) 

)١١(‏ قوله: ”والأشهر أنه مع محمد“ والجمهور على أنه مع بى حنيفة. (د) 

(۱۲) قوله: ”ما روینا“ يريد به قوله عليه السلام: «الإنكاح إلى العصبات» عرف الإنكاح باللام فى غير 
معهودء فكان مناه هلا نس مفو إلى هذا ضس فلا يكون فير فيه مدخل. (عناية) 
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a o E EEE O 
الكُمْو إليہاء وإلى العصبات لضان ولان فة أن الولاة نظرة»‎ 
. والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة‎ 

ومن لا ول لها" يعنى العصبة من جهة القرابة» إذا زوجها مولاها 
الذى أعتقها جاز”؛ لأنه آخر العصبات» وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى 
الإمام والمجحاكم؛ لقوله عليه السلام: «السلطان ول من لا ولى 


له»*. فإذا غاب الول الأقرب" غيبة منقطعة جاز لن هو أبعد منه'" 
)4( 


أن يزوج › E E‏ لأن ولاية الأقرب قائمة؛ لأنہا تبت 
حقا له صيانة للقرابة”'» فلا تبطل بغيبته» ولهذا لو زوجها حيث هو جاز» 


١(‏ قوله: ”إن الولاية النظرية“ فإن قلت: هذا تعليل بمقابلة النص وهو لا يجوز» وأجيب: بأن معنى قوله: 
«الإنکاح إلى العصبات» إذا وجدت العصبات. (عناية) 


(۲) هذا لفظ القدورى. (ب) 


(۴) أى لأنه مولى العتاقة. 
)٤(‏ قوله: ”إلى الإمام والحاكم“ يعنى بالإمام الخليفةء وبا حاكم نائبه» قيل: المراد من الحاكم القاضى» 
واعلم أن ولاية القاضى إنما تكون إذا قال له الإمام: انكح بلا ولى» وأما إذا لم يقل: فلاء فالقاضى من حيث هو 
قاض لا یتولی هذا الأمر. (عبد) 

(ه) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: أخرج أبو داود والترمذى وابن ماجة عن ابن جريج عن سليمان 
ابن موسى غن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: أا امرأة نكحت 
بغير إذن وليما فنكاحها باطل فان دخل بہا فالمھر لھا بجا اًصاب منہا فان تشاجروا فالسلطان ولی ٥ن‏ لا ولی له» 
انتہی. (ت) 


% راجع نصب الراية ج٣‏ ص۹٥‏ ۱۹» والدراية ج۲ الحديث ٥ ٤٦‏ ص1۲. (نعيم) 


(۷) کال جد. 
(۸) بل لا یزوجها أحد. 
(4) قوله: ”لأنما تبت إلخ“ حاصله أن ولاية الأقرب لأنہا حق الولى» ونما كان حقا له ليصون القرابة 
عن غير الكفء وذلك الحق ثابت» ولوجود ولايته ليس للأبعد الولاية. (عبد) 
)٠١(‏ عن نسبة غير الكفء إليہا. ٠‏ 
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| بعد القرابة وقرب الشدييسرء وللأقرب عكسه"» فنزلا"" منزلة وليين 


أإمرة» وهو اخحتيار القدورى› وقيل: أدنى مدة السفر؛ لأنه لا نہاية 
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NS‏ للأبعد مع ولایته. 
۰ ۰ و » 4 8 2 2 ۰ 
ولنا أن هذه ولاية نظرية» وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع 
برأیه» ففوضناه ا وهو مقدم“ على السلطان» كما إذا مات 
الأقرب EE‏ حيث هو فيه منع» وبعد التسليم نقول : للأبعدا 


متساویین ٠‏ فأیہما عقد نفذ ولا يرو | 
والغيبة المنقطعة أن يكون فى بلد لاتصل إليه القوافل فى السنة إلا 


ا ا خا الما و 5 OE‏ 
۴ وجو اجار عن ا رین a,‏ ! ٍ 


(۱) وفاقا. (عبد) ‏ 

(۲)قوله: ”أن هذه إلخ“ e RS N ES‏ 
حالها والشفقة عليہاء ففوضنا الأمر إ إل لبعد (عبد) 

(۳) قوله: ففوضناه إلخ“ هذا مبنى على رواية منع ولاية الأقرب» وأما على على رواية التسليي فنقول: 
فوضنا الأمر إليهما. (عبد) 


)٤(‏ قوله: و ىالا إل" إشارة إلى جواب الشافعى چ لا يجوز أن يزو جالأبعد» بل 
يزو جه السلطان» کذا قال مولانا إله داد. 


(ه) قوله: ” كما إذا مات الأقرب [فالولى الأبعد]“ فإن الولاية لم تنتقل إلى السلطان بموت الأقرب» فكذا 
بغيبته (عناية) 
() قوله: ولو زوجهاإلخ“ جواب عن قول زفر: ولهذا لو زوجها حيث هو جازء بالمنع يعنى لانسلم 
جوازه» وبعد التسليم إلخ. (ع) 
(۷) أى قرب القرابة وبعد التدبير. 
(۸) الأقرب والابعد. 
)٩(‏ العقد. 
)٠١(‏ أى السفر. 
)١١( ٠‏ منهم القاضى الإمام أبو على النسفى. (عناية) 
(۱۲) قوله: ”إذا کان ا و 


م الخ امام ن اة لمر ن وع 
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يفوت الكفۇ"" باستطلاع رأبه» وهذا أقرب إلى الفقه؛ لأنه لا نظر فى 
إبقاء ولايته حينغذ". وإذا اجتمع فى المجنونة أبوها وابنهاء فالولى فى 
إنکاحھا ابنہا فی قول أبی حنيفة وأبی يوسف» وقال محمد: آبوها؛ لأنه 
أوفر شفقة“ من الابن. ولهما أن الابن هو المقدم فى العصوبة" ٠‏ وهذه 
الولاية مبنية عليها" ٠‏ ولا معتبر" بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض 
العصبات" والله أعلم . ٠‏ 


فصل فى الكفاءة“ 
الكفاءة فى النكاح معتبرة " قال عليه السلاء""" : «ألا لا يزوج النساء 


هذا ذکر الإامام قاضی خان فی ”فتاوی الجامع الصغير“: حتى لو كان مختفيا فىالبلدة لا يوقف عليه تكون 
غيبة منقطعة. (نہاية) 


)١(‏ الخاطب. 
(۲) قوله: ”إلى الفقه“ أى إلى العلم أى بالنظر إلى الدلائل الفقهية. (عبد) 
(۳) اى حين فوت الكفء. 


 )ةيانع( قوله: ”أوفر شفقة“ بدليل أن ولاية الأب تعم النفس والمال» والابن ليس له ولاية المال.‎ )٤( 
(ه) فإن للأب مع الابن السدس فقط:‎ 
کابن ابن العم. (عبد)‎ )۸( 

)٩(‏ قوله: "فصل فى الكفهاءة"“ لا كانت الكفاءة معتبرة على ما تقدم فإن عدمها كنع الجوازء وتمكن 
الاولياء فى الفسخ»› احتاج آن یذ کرها فی فصل على حدة) والكفاءة بالفتح مصدر» والاسم منه الكفء 
والنظير من كافأه إذا ساواه. (ع) 

1 3 ۱) قعوله: رة اى يعتبر وجودها فى حق اللزوم فی النکاح» فإن عند عدمها کان للأولياء 
الاعتراض بالتفريق. (ن) 

(۱۱) قوله: ”قال عليه السلام: ل إلخ“ قلت: أخرجه الدارقطنی» ثم البیہقى فى ”سننيہما عن جاير 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لا تنكحوا النساء إلا من الاكفاء ولا يزو جهن إا 

الاولياء ولا مهر دون عشرة دراهم): (ت) : 2 س : 


E e E | ٣ء الجلد الثانی - جز‎ 


لالا ورزر إلا من الأكفاء»*» ولأن انتظام الصاله © 
بين المتكافئين ‏ عادة؛ لأن الشريفة تأبى أن تكون ی 


فلابد من اعتبارها» لاف ا لآن الزوج مستفرش» فلا تغبظه 
دناءة الفراش . وإذا زوجت المرأة نفسهنامن غير كف فللأولياء أن 
ا بینہما؛ دفعًا لضرر العار عن أنفسهم» م الكفاءة تعتبر فى 
الست ؛ لأنه يقم به التفاخر› فقريش" بعضهم أكفاء أبعض › والعرب 
بعضهم أكفاء لبعض› والأصل فيه قوله عليه السلام: «قريش" بعضهم 


)١(‏ قوله: ”إلا الأولياء“ القصر إضافی أى لا يزوج !لنساء الفضولى» فهى كقوله عليه السلام: «النكاح 
إلى العصبات)». (غبد) 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص٩۱۹‏ والدرايةج۲» الحديث ٥ ٤۷‏ ص1۲. (نعيم) 

(۲) قوله: ”ولان انتظام المصالح إلخ ' إن قيل: إذا كان انتظام المصالح بين المتكافقين» فينبغى أن لا يصح 
النكاح من غيرهما لا قيل: إنه لا يصح بين الكافر والمسلمة؛ لعدم انتظام مصلحة النكاح» لكنه يصح نعم» أنه 
غير لازم» أجيب بأن ذلك من قبيل ما اشترى شيئًا بعيب» فترك حقه. (عبد ۰ 

(۳) قوله: ”المعكافن“ يشير إلى اشتراط التكافؤ فى ال جانبين» فكأنه تغليب سمى المرأة متكافئة تغيلبا أى 
المصالح إنما تنتظم إذا كان الرجل كفؤا للمرأة؛ إذ الشريفة إذا صارت مستفرشة للخسيس لحقها ولقومها من 
الإهانة ما لا بحيط بها العبارة» أما كون الخسيسة مستفرشة للشريف» فلا يوجب عارا له أصلا. (إله داف 

)٤(‏ من جانب الزوج. 

(٥)أی‏ لا يشترط أن يكون الزروجة كفا بجواز أن تكون حسيسة. (عبد) 
()قوله: ”أن يفرقوا“ أى يرافعوا الأمر إلى القاضى» فيفرق بينمما إذا التفريق لا يكون إلا عند القاضى؛ 
لاجد ف و کل ي الل وت بدلیل» فلا ينقطع الخصومة إلا لفصل من له الولاية» ومالم يفرق 
القاضى» فحكم الطلاق والإرث قبائم» وهذه الفرقة ليست بطلاق؛ لانه تفريق على سني الفسخ لأصل النكاح» 
ولا مھر لھا إن لم یدخل بہا. (د) 

(۷) سمیت أولاد النضصر قریشا تشبیا بدابة فی البحر تدعى قریشًا تکل دوابه؛ لانم من أعظم دواب 
البر عزة وفخرا ونسبا. (ف) 

(۸) قوله: 'قریش " قلت: روی الحاکم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم: «العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالى بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل 
برجل E‏ حائك أو حجام» انتہی. 
واخرج الدارقطنى عن ابن عمبر مرفوعا: «الناس أكفاء قبيلة بقبيلة وعربى بعربى ومولى لمولى إلا حائك أو 
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()۱۱( 


DE (4) ۰‏ ص ٢‏ 0 4 ۰ ۰ 
حجام» انتپی» وروی البزار عن معاذ بن جبل يرفعه: « العرب بعضهم أكفاء لبعض) انعمى» وقد تكلم 
بعضهم فى حديث الحاكم والدارقطنى» كذا قال الزيلعى وابن الهمام رحمهما الله تعالى. 1 

(۱) قوله: ” بطن ببطن“ البطن أحص من القبيلةء كما أن الفخذ أحص من البطنء والمقصرد منه التعصميم 
کل بطن ببطن. (عبد) 

(۲) قوله: ”قبيلة أى كل قبيلة. عبد]“ قال الزبير بن بكار: العرب ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة 
وبطن وفخذ وفصيلة. 

فالشعب يجمم القبيلة» والقبيلة العمارة» والعمارة البطن» والبطن الفخذ والفخذ الفصيلة» فمضر وربيعة 
وحمير كلها شعوب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصى بطن» وهاشم فخذ. (بناية للعينى) 

(۳) قوله: ”والموالى [أى الأعاجم. عبد] إلخ“ والمراد باموالى العتقاء ولا كانت غير غرب فى الأكثرء 


)٤(‏ لانم ضيعوا انسابہم. 
() قیوله: ”رجل برجل“ ای کل رجل باحر مسارء وذلك لعدم حفظ النسب فى الأعاجم» فجاز أن 
يزوج کل رجل بنت رجل آخر. (عبد) ا 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۹۷١‏ » والدراية ج۲ الحدیث ٥ ٤۸‏ ص1۳ . (نعيم) 


)١(‏ اى من حيث النسب. (عبد) 
(۷) قوله: "لما روینا“ یعنی من قوله عليه السلام: «قريش بعضهم أكفاء لبعض» قابل البعض من غير اعتبار | 
الفضياة بین قبائلهم» الا تری أن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم زوج ابتته عثمان رضی الله عنه و کان من 
بنی عبد شمس. (عناية) E‏ 
(۸).قوله: ”وعن محمد إلخ ‏ يعنى قال محمد: لا يعتبر التفاضل فيما بين قريش إلا أن يکون:النسب نسبا 
مشهورا فى الحرمة كأهل بيت الخلافةء فحيئعذ يعتبر التفاضل حتى لو تزوجت قريشية من أولاد الخلفاء قريشيا 
لیس س أولادهم» کان للأولياء من الاعتراض»› قال المصنف: کأنه یعنی محمدا قال: ذلك تعظيما إلخ. (عناية) 
- () قوله: ”للفتنة“ أى على الفتىء أو على الناس الطامعين لتزوج بنات الخلفاء. (عبد) 
)١ 2‏ قوله: ” وبنو باهلة إلخ استشناء من قوله: «والعرب بعضهم أكفاء لبعض»» وباهلة فى الأصل اسم 
امرأة من همدان» فنشب أولادها إليهاء وهم معروفون بالخساسةء قيل: كانوا يأحذون عظام الميتة ويطبخونما 


o -‏ - ا 


اة واا ارا ف کان 1 آبوان "فى الإسلام فصاعداء فهو من 
الأكفاء يعنى لمن له آباء ف فيه» ومن أسلم بنفسه» أو له أب واحد فى 
لایکون كفا لمن له آبوان فى الإسلام؛ ؛ لأن تمام النسب ا 
والیر* ٠‏ وأبو يوسف ألحق الواحد با شىء »كما هومذهبه ال 

ومن أسلم بنف سه" لا یکون كفء لن له أب واحد فى الإسلام؛ ۽ لأن 
التفاخر فيما بين الموالى بالإسلامء والكفاءة فى الحرية نظيرها" فى 
الإسلام فى جميع ما ذكرنا"؛ لأن الرق أثر الكفر“» وفيه معنى 
الذل"» فیعتبر فى الكفاءة. 


فال وتعتبر أیضًا فی اندر ی البدين""" أى الديانة" "“» وهذاقول 


)١١(‏ اى للعرب مطلقا. (عبد) 

)١(‏ الأب والجد. 

(۲) قوله: ”فهو من الأكفاء“ یعنی أن من له أُبوان فی حکم من له آباء. (عنایة) 

(۳) قوله: ”بالأب والجد." يعنى إذا أراد تعريف نفسه» كما فى الشهادات» یجب ذکر الجد عنده اى 
ينسب نفسه إلى أبيه وجده» فإذا كان الأمر كذلك يجب ذكر الجد» فلو لم يكن مسلما ألحق العار به. (عبد) 


)٤(‏ قوله: كماهو مذهبه فى التعريف“ أى فى تعريف الشخص فى الشهادة» فإن الشهود إ د ذا ذکروا 
اسم الغائب»واسم أبيه يحصل به التعريف عند أبى يوسف» ولا حاجة إ إلى ذكر الجدء وعندهما لا بد من ذكر 
الجد. (عناية) 

)٥(‏ من الموالى. 

)١(‏ أى الكفاءة. 

(۷) قوله: فی جمیع ما ذکرنا" أی من الوفاق والحلاف» فإن العبد لا يكون كفؤا لامرأة حرة الأصل› 
ذلك العتق لا یکون کفڑا للحرة الأصلیت والعت بره لا یکون کفڑالامراۃ لھا آبوان فی اطرية: (نہاية) 
` (۸) فکأنه کفر. (عبد) 

(۹) دلیل آخر. (عبد) 

)٠١(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير“. (ب) 

)١١(‏ حتى لا يكون الفاسق كفۇا للعدلة. (نہاية) 


e 
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أبى حنيفة وأبى يوسف هو الصحيح" ؛ لأنه من أعلى المغفاخر» والمرأة | 
ا «“ 2 (Murr,‏ . 0 
عير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة " نسبه» وقال محمد: لا تعتبر؛ 


لاي اموز الارة فلا تی اكام الدنيا عليه إلا إذا كان يصفع*“› 


و 5 0 أو يخرج إلى الأسواق سكران» ويلعب به الصبيان ؛ لأنه 

a o‏ وتعبر فى الال وشو ان نکن اکال هر 
والنفقة"“» وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية» حتى إن من لا يلكهماء أو 
لاعلك أحدهماء لايكون كفاء؛ لأن الهر بدل البضع» فتلا بد من 
اا وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه» والمراد بالمهر قدر ماتعارفوا 


(۱۲)قولە: ”أى الديانة“ وهى التقوى والصلاح» ونما فسره بالديانة؛ لأن مطللق الدين الإسلا» 
ولا کلام فیه؛ لأن إسلام الروج شرط جواز نكاح المسلمة» إما الكلام فى حق اعتراض الأولياء بعد انعقاد العقدء 
وذلك لا يكون إلا فى الدين بمعنى الديانة. (نہاية) 

(١)قوله:‏ ”هو الصحيح" أى قران قول أبى حنيفة مع قول أبى يوسف هوالصحبح؛ فإنه روى عن 
أبى حنيفة رواية أخحرى أنه مع محمد فى أنه غير معتبر» كذا وجدت بخط شيخى. (نہابة) 

(۲) مجهول من التعيير. 

(۳) قوله: ” بضعة " بفتح الضاد العجمة والعين المهملة أصله وضعة› والٻاء عوض عن الواو» وجاء بكسر 


)٤(‏ قوله: ”إلا إذا کان یصفع [صفع بالفتح طپانچہ زدن ومشت زدن بر قفائے کسے. م]' ای یضرب 
على قفاه بعرض الكف»ويسخر منه» أو يخرج إلى الأسواق سكران» فيلعب به الصبيان» فإنه حيندل لا بكون 
كفؤا لامرأة صالحة من أهل البيوتات» وقيل: وعليه الفتوى. (عناية) 
۰ (ه) سخرت بالضم استہزاء کردن وتمسخر کردن. (غیاث) 
(D‏ استخفاف سبک شمردن وخحوار داشتن. 
(۷) أى بذلك الصفح. (عناية) 
(۸) الزوج. 
)٩(‏ قوله: ”مالکا إلخ“ بين أن المراد بالمهر ملك ما تعارفوا تعجيله» وإن كان كله حالاء ولم يبين المراد 
غلك الففة و الف فيه قيل: المعتبر ملك النفقة شهراء وقيل: نفقة ستة أشهر» وفى " جامع شمس الألمة" سنة» 
وفى ”انجتبى“ الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة على طريق الكسب كان كفا. (فتح القدير) 
)١٠١( 1‏ أى القدرة على تسليمه. (عبد). 


ی س 
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تعجيله؛ لأن ما وراءه مؤجل عرفا . وعن أبى يوسف" أنه اعتبر 
افدر غل الهف دون رة ي الاي ارو اا 
e E GC‏ 
ومحمد» حتى إن الفائقة فى اليسار لا يكافئما القادر على المهر والنفقة؛ لأن 
ا ای ر افر وقال ابو يو سف لا تر لان 
لا ثبات له؛ إذالمال غاد ورائح . وتعتبر فى الصنائع › وهذاعندآبى 
بوسف ومتحمدء وعن آبى حثفة فى ذلك راتان وع بی پوسف 
أنه لايعتبرإلاآنيفحش كالحجام" و کک و 
الاعار ن ا يتفاخحرون بشرف الجرف و يتعيرون بدناءتہا 

الل ا ': إن الحرفة ليست بلاز ر وکن ال ی ل 


(۱) لیس ات به» فلا يسقط به الكفاءة. (عنايت) 


(۳)قوله: ” بیسار أبيه“ وأمه وجدته» ولا يعد قادرا على النفقة بيسار الأب؛ لأن الآباء فى العادات 
يتحملون المهور عن الاولاد دون النفقة الدائرة. (عناية) 

(٤)قوله‏ : ”غاد ورائح [أی يحصل بکرة ویذھب رواحا . عبد] ٠‏ وقد يشكل بأن الإفلاس يدخل تحت 
الحكم عند أبى يوسف» وهذا يقتضى أن لا يدل فى الققضاء ۽ لان مالاثبات له لا دحل فیه» وأيضاً الفسق 
يفوت الكفاءة عنده ص أن الفسة ق لانبات له» فانه يرتفع بالتوبة» 1 تری انه ل دحل تت حکم القاضى. د 
)٥(‏ قوله: " روايتان“ فى رواية: لا تعتبر وهو الظاهر» حتى يكون البيطار كفو للعطار. (عناية) 

(1) شاخ کش. 

(۷)قوله: ”والجائك إلخ" فخا ت أو ججم أو کناس» ار دباع» أو بيطار» أو حداد ار خحفاف وأحس 
من كلهم جام اة وإ کان ذا مال کثیر؛ لأنه من آكلى دماء الناس وأموالهې» کمافی ”حيط“ غير کفءِ 
مظان أو بزاز» أو صراف» فالعطار والبراز كفؤان. (مجمع الان 


(۸) أى اعتبار الكفاءة فى الصنائع. (ب) 

)٩(‏ قال عليه الصلاة والسلام: «الناس أكفاء إلا الحجام والحائك»» كذا أورده الكاكى. والله أعلم بصحته. (رب) 
)٠١(‏ أى غدم الاعتبار. 

)١١(‏ قوله: ”ليست بلازمة “ وفيه نظر إذ الفقر والفسق أيضًا غير لازم» وقد اعتبرت الكفاءة فى الديانة 


arrearage amg n a i | 
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ل جي اك ا کس 


الاعتراض عليہا عند أبى حنيفة حتى يتم لها مه مثلهاء أو يفارقها. 
Ey‏ 
على اعتبار قوله المرجوع إليه فى النكاح ‏ بغير الولى» وقد صح ذلك“ » 
هذه شهادة صادقة عليه » لهما أن مازاد على العشرة حقهاء و من اسقط 
اا 
SS‏ 
فأشبه الكفاءة" بخلاف الإبر اء بعد التسمية ؛ لأنه لا يتعیر به 


)4( 


والغنی. (إله داد) 

(۲١)قوله:‏ ”ويمكن التحول إلخ“ فيه أن هذا ليس ملائما لما قالوا من أن الكفاءة تعتبر أولا أى حين العقد. (عبد) 

١ (‏ أى با لا يتغابن الناس فيه. (ب) 

(۲) قوله: ”وهذا الوضع “ أى وضع القدورى هذه المسألة على هذا الوجه إغا يصح على قول محم 
على اعتپار قوله المرجوع | NS‏ وهذه شهادة صادقة عليه» فانه لو 
الم يصح نكاحها بغير الولى» لم يقل: ليس لهم الاعتراض, 

وأقول: هذا إنما يستقيم أن لو تعين هذا الوضع فى النكاح بغير ولى» وليس كذلك فإنه لو أذن لها الولى 
بالتروج ولم يسم مهراء وعقدت على هذا الوجه» صح وضع المسألة على قول محمد الاول. . (عناية) 

(۳) ای جوز النکاح بغر ولی. 

)٤(‏ قوله: ا ی ار وا م ای و ا ی 
الرجوع. (نہاية) 

(ه) أى عشرة دزاهم. 

)ای إذا أبرأت عن المهر بعد التسمية»› فلا اعتراض للأولياء. 

(۷) قوله: ”فأشبه الكفاءة“ ی فی تعییر الأرلياء بکل واحد منہماء وتعيير الأولياء مؤثر فى الباب. (عداية) 

(۸ لأنه إبراء وهبة» وهو من باب المروة. (ب) ۰ 

)٩(‏ قوله: ا “ وذلك لأن الأولياء لا يشتغلون انيتا الھور جادةء ا ا 
| اللوم فى العادات. (عناية) 
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وإذا زوج الأب ابته الصغيرة ونقص من مهرما ٠‏ أو ابه الصغي 
وزاد فی مهر امر a‏ جاز ذلك عليہماء ly,‏ “ولك لير الاب 
والجد وهذاعند أبى حيفةت. وقالا: لايجۈززالحط والزيادة إلا ما 
يتغاین' الاس فب ومعنى هذا الكلام' آهل جر العقد ادها لأن 
الولاية مقيدة بشرط النظرء فعند فواته يبطل العقدء وهذا" لأن | لر“ 
عن مهر المشل ليس من النظر فى شىء» كما فى البيع ٠‏ 'ولهذا" لم 
ملك ١‏ ذلك غير E‏ لا ان اى دار على دليل النظرء 
وهو قرب القرابة وفی النکاح' مقاصد تر بو" على المهرء ا 
(۱) آی مھر مثلھا. 


(۲) أى مهر المئل. 

(۳) إجماعا. 

)٤(‏ أى بالغبن اليسير. 

() قوله: ”ومعنی هذا الكلام إلخ " وبيانه أن هذا الكلام وهو قرله: وقالا: لإيجوز عمندهما الحط والزيادة 
إا ا يتغابن الناس فيه» ا يجوز؛ لأن المانع من قبل 
السمية وفسادها لا يحنع صسحة النكاح» كما إذا ت ركها او تزوج ھا على خمر أو خنزیر» وهو قول بعض 
مفنايخنا . وقال آخرون: معناو أن نفس النكاح لا يجوزء وهو مختار ړ شمس الأئمة السرخسى وفخر الإسلام 
والمصنف رحمة ة الله عليہم. (عياية) 

() أي فوات النظر. 

(۷) أو الزيادة على مهرها. 

(۸) قوله: "كما في البیع أی کما إذا باع الأب بأقل من التب بغین انش ار اشدزی باکر یبا بالك 
في مال الصغير أو الصغيرة لا يجوز. (عناية) 

)٩(‏ أي لفوات النظر. 


)٠١(‏ بالإجماع. 
)١١(‏ الأب والجد. 


(۱۲) ی جو از النکاح (عناية) 


()قوله: "وهو قرب القرابة“ ني أن قراب داعة نش لهذا جوز تریچ غیرهما ولول أن شی 
٠‏ القرابة دليل النظر لم يجزء نعم بعد القرايةٌ يوجب القظلور في النظر» وقد أظهرناه فى سلب ولاية الإلزام يإثبات 
ج البلوغ» فيجب أن و من غیرهما ما يجوز متهما. (إله داد) 
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ا مالي" فهى المقصودة فى التصرف المالى» والدليل" عدمناه"" فى حق 
رهما د ون رق ابنته -وهی صغيرة غبداد أوزوج ابنه -وهو 
E EE‏ ا 5 واا ا 
أالإاعراض عن الكفاءة لصلحة تفوقهاء وعندهماهو ضرر ظاهر لعدم 
الكفاءة» فلا يجوز» والله أعلم . 

فصل“ فى الوكالة بالنكاح و غيرها“ 


e E A (1 u . > )١( :‏ 
ويجوز لابن العم ان یزوج بنت عمه من نفسه > وقال زفر: 
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(٤1)قوله:‏ وفى النكاح إلخ يعنى أن المقصود منه ليس هو المال البتة» بل فيه مقاصد تربو على المهر 
من الكمالات المطلوبة فى الأختان والعرائس» فيجوز أن يكون نظر الأب فى الحط والزيادة إلى ذلك 
ويج وز أن لا يكون وكان النظر والضرر باطنين» فأدير الحكم على الدليلء بخلاف البيع فإن المالية هى المقصودة 
فى التصرفات المالية» فلم يكن فى مقابلتما شىء يجبر به خلل الغبن الفاحش» حتى يقع التردد بون النظر والضرر. (عبا) 

)۱١(‏ ای تزید. (ب) 

(۱) جواب عن قولھما: کما فى البيع. (ب) 

(۲) جواب عن قولهما: ولهذا لا بملك. (ب) 

(۳) أى قرب القرابة. 

)٤(‏ الأب وال جد. 

(ه) لواو حالية. 

٠ أى المصنف.‎ )٦( 

(۷)قوله: ”لعدم الكفاءة“ هذا التعليل يشمل الفصلينء فإن عدم الكفاءة من جانبما وإن كان 
لا يوجب العار على الأولياءء فهو يوجب الضرر الظاهر. (إله داد) 

(۸ قوله: ”فصل“ لا کانت ال وكالة نوعا من الولاية من حيث إن فعل ال وكيل ينفذ على ال وكل كفعل 
الولى على المولى» ألحقها ببيان الكفاءة التى طلبا للأولياء. (نہاية) 

() قوله: ”وغيرها“ أى غير الوكالة كنكاح الفضولى. (عناية) 

(۱۰) قوله: ”ويجوز لابن العم إلخ“ أى للولى إذا كان منحصرا فيه» سواء کان ابن عم أو غیره أن یتولی 
الطرفين» سواء زوج لنفسه أو لغيره» كما إذا زوجها من ابن أخ له» ولا بد أن يكون البنت صغيرة» حتى يهر 
التولى من الجانبين؛ إذ لو لم تكن صغيرة» يكون من قبلها إذا لم يكن برضاها كالفضولى. (عبا) 
)١١(‏ الصغيرة. 


e 


اود ا قاروالا ر ا ا 
يتصور أن يكون ملكا ومتملكاء كما فى البيع *. إلا أن الشافعى يقول: 
فى الولى ضررورة"؛ لأنه لا يتولاه سواه» ولا ضرورة فى حق الوكيل . 
وان الوكيل فى و والتمائع و EE‏ 
دون التعبر *» ولا ترجع الحقوق إليه» بخلاف البيع ؛ لأنه مباشر” حتى 
رجعت الحقوق إليه"" ٠"‏ وإذا تول" طرفيه فقولّه : زوجت يتضمن 
الشطرين" ٠"‏ ولا يحتاج إلى القبول. 
ا 
(۱۲) والشافعی پوافقنا فیهء کنا فى "النہاية , ا 
(۱) المراد به الت وكيل, 
(۲) قوله ” پحضرة شاهدين تذ كرة لما تقدم» ولا حاجة إلى ذكره لا تقدم. (عبد) 
(۳) قوله: "لهما إلخ“ جمع بون دلیل زفر والشافعی لاشتراکهما فى معني» ثم استثنى الشافعى. 
)٤(‏ لا يجوز أن يكون الواحد و كيلا للبائع والمشتری. 


)٥(‏ قوله: ” ضرورة وفيه أن غیر الاب وال جد لم یکن ولیا مسجبرًا عنده» كما نقله عنه فما مضیى» ویمکن 
أن يقال: إن هذا القول مبنى على رواية غير مذ كورة» وهى عدم التخصيص بالأب والجد. (عبد) 


(۷) قوله: فى الحقوق [كالدمليم والتسلم]“ كالعطاء وقبوله والرد بالعيب إلى غير ذلك. (عبد) 
)٩(‏ أي عاقدء لا معپر, (إله داد) 
)٠١(‏ أي إلي ال وكيل فى البيم, 
(۱۱) ی ال وکپل فی النكاح. 

(۱۳) آی القدوری. (ب) 


)١١(‏ قوله: ”وتزويج إلخ“ سواء كان المزوج العبد أو الاأمةت أو غيرهما كالأجبىء والمعنى من التزويج: 
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|المولى جازء وإن رده بطلء وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاهاء أو 
رجلا بغیر رضاه» وهذاعندناء فان کل عقد صدر من الفضولی "۰ وله 
جير انعقد موقوقًا على الإجازة. قال لشاف ': تضرفات 
الفضولى كلها باطلة ؛ لأن العقد وضع لحكمه» والفضولى لايقدر على 
إثبات الحكم» فتلغو . ولنا أن ركن التصرف” صدر من أهله" مضاقا إلى 
محلهء ولا ضرر فى انعقاده» فينعقد موقوفًا حتى إذا رأى المصلحة فيه 
يذه وقد يتراخى حكم العقد عن العقد" . 

باطل' وإن قال آخر“ : اشھدوا انی زوجتہا منه» فبلغها الخبر فأجازت 
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جفت ساختن. (عبد) 


(۱) هو من لا یکون صیلاء ولا ولیاء ولا وکیلا. 
(۲) قوله: "و له مجيز“ أى والحال أن للعقد حال الإيجاب مجيز للعقد» سواء كان ذلك الجيز ثابتا وقت 
القبول أو لم يبق» كما إذا بلغ الصيى ولم يكن أبوه موجودا حالة البلو غي لكنه موجود حالة صدور العقد» وإما 
قال ذلك لیخرج ما ذا کان الولد صغیرا ولم یکن له ولى. (عبد) 

(۳) وبه قال أحمد: فی رواية. (ب) 
() أى الإيجاب والقبول. (ب) 

(ه) قوله: ”صدر من أهله“ أى الحر العاقل البالغ مضافا إلى محله» وهو الأنى من بنات آدم عليه السلا 
وليست من الحرمات. (عناية) 


() قوله: ”وقد يتراحى إلخ" جواب عن قوله: لأن العقد وضع لحكمه» وتقريره القول بالموجب يعنى 
سلمنا ذلك لكن الحكم ههنا لم يعدم بل تأحر إلى الإجازة» والحكم قد يتراخى عن العقدء كما فى البيع بشرط 
| الخيار» فإن لزومه يتراخى إلى سقوط الخيار. (عناية) 

(۷) قوله: ”فهو باطل" إذا كان الإيجاب بدون صيغة القبسول» أما إذا كان معه القبول أى زوجتہامن 
نفسی» فليس باطلا. (عبا) . 

)۸( قوله: ”وإن قال آخر إلخ“ یعنی إذا قال: تروجت فلانةء وکان هناك شخص حاضر فقال: زوجتا 
وهو ظاهرء ولا حکما؛ إذ الحکمی إنما یکون إذا کان شخص مأمورا من امجانبین» إما من جانب الشرع كما فى 
|| الولى من الطرفين أو مأمورا من الجانبينء فإنه حينعنر ينتقل العقد إليمما. (عبا)_ 


0 


الجلد الثاني - جزء ۲ 


س 


ا 2 باب في الأولياء والأكقاء 


جاز» وكذلك إن كانت المرأة هى التى قالت : جميع ذلك" » وهذا" عند 
آبی حنيفة ومحمد» وقال ا يوسف : إا زوت نفسها غا 1 فېلغ“ 
فأجاز جاز» وحاصا” هذا أن الواحد“ لا يصلح فضوليًا من الجانبين“» 
أو فضوليا من جانب وأصيلا من جاتب عندهما خلاقًاله. 
, 1 ء E‏ 

ولو جرى العقد بين الفضوليين» أو بين الفضولى والأصيل” جاز 
بالإجماع؛. هو يقول: لو کان مأمورا“ من احانيين ينقذ» فإذا كان 
فضوليا يتوقف ٠‏ وصار كالخلع" والطلاق والإعتاق على مال . 

ولهما أن المو جود شطر العقد؛ لأنه شط حالة الحضرة" فكذا عند 


(۱) قوله: ”قالت: جمیم ذلك“ بان قالت: زوجت نفسمی من فلان» ولم يقبل فضولی من جانب بطل» أو 
قالت وقبل فضولی منه جاز. (عبد) 

(۲) ی مجموع ما ذکر. (نہایة) 

(۳) الخبر. 

)٤(‏ قوله: ' وحاصل هذا أن الواحد إلخ “ أى حاصل هذا ا لحلاف مندرج فى تلك المسألة» ولا بأس فى 

عدم تعلق ما نحن فيه مجموع المسألتين» وذلك لتعلقه ا (عبد) 

)١(‏ قوله: "لا يصلح فضوليا من ال جانبين“ أى إذا أتى بصيغة واحدة أما إذا تعددت الصيغة بأن قال: 
زوجت وتزوجت ف فصحیح. (عبد) ۲ 

() لتعدد العاقدين حقيقة. (عبد) 

(۷) ای ابو يوسف. (عبد) 

(۸) قوله: لو کان مأمورأ ‏ وكيلا] إلخ“ فالشخص الذى هو أصل وفضولى من جانب آخرء والشخص 
الذى هو فضولى من الطرفين كال امور من ال جانبین» فکما جاز فى الواحد الذی له جهتان جاز فيما ذكرنا. (عبد) 

)٩(‏ قوله: " وصار وال جامع احتياج الكل إلى الإيجاب والقبول. عناية] كالخلع إلخ “ بأن قال الزوج: 
خالعت بکذا» أو قال: طلقت علی کذا من الالء أو اأعتقته على کذا من المالء فهم متفقون على انه صحیح 
بصيغة وأحدة ص عدم ټعلدد االطرف» فکذا ما نحن فيه. (عبد) 

(۱۰) قوله: ”لاأنه شطر حالة الحضرة “ حتى ملك الرجوع قبل قبول الآخر» وبطل بالقيام قبل قبول الآخن 
ولو كان عقدا تاما لم يكن كذلات» فكذا عند الغيبة؛ لأن الدال على ذلك المعنى هو الصيغةء وهى لم تختلف» 
وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء الجلس. (عناية) | ا 


الجلد الثاني - جزء ۳ - ۲ باب فى الأولياء والأكفاء 


N a E SE CEES 
الغيبةء وشطرٌ العقد لا يتوقف" على ماوراء الجلس» كمافی البيع"‎ 
بخلاف المأمور من الحانبين؛ لأنه يتتقل كلامه إلى العاقدی» وما جری‎ 


ٍ 8 ع ک5‎ Da E 
a Ey ٠ بين الفضوليين عقدٌ تام وكذا الخلع‎ 
2(0) 


ا جى بلا م نه ومن آمر زرخلا أن يزو جه آمرأة 
فزو جه اثنتين فى عقدة لم تلزمه واحدة مہا" ؛ لأنه لا وجه إلى تنفيذهما 
للمخالفة» ولا إلى التنفيذ فى إحداهمماغير عين للجهالة"""» ولال 


(۱) فیبطل. 

(۲) قوله: ”كما فى البيع" إذا قال: بعت عبدى من فلان» ولم يقبل من المشترى أحد» أو قال: بعت فلانا 
من فلان» ولم يقبل عن البائع والمشترى أحدء فیبطل. 

(۳) قوله: ”لأنه ينتقل إلخ“ فكان العاقد متعدداء بخلاف الفضولى الواحد» فإنه لا ينتقل حال العقد العقد 
إليما. (عبد) | ۰ 

)٤(‏ لتحقق الطرفين حقيقة [عبد] لوجود الإيجاب والقبول. (ع) 

(ه) ای عقد تام. 

() الطلاق والإعتاق على مال. 

۷(٠‏ قوله: ”لأنه تصرف إلخ“ وحاصله إذا قال الزوج: خالعتما علی الف يصح لا لکونه اأصيلا من جانبه 
فضوليا من جانب المرأة» بل لأن الخلع تصرف يمين من قبل الزوج حتى لا يصح رجوعه. 

ولا يبطل بالقيام عن امجلس» وتصرف اليمين يتم بالحالف» فلا يحتاج إلى جعله فضوليا من قبل المراة نعم 
هو معاوضة من جانب المرأةء ولكن إذا بدت المرأةء وقالت: قد خالعت نفسی منه بألف» وهو غائب» فبلغه فاجاز 
لم يصح؛؟ لأن الخلع معاوضة من جانبماء فلا يتوقف على ما وراء اجلس. 

وهكذا الحكم فى الطلاق والعتاق على مال؛ فإنه يمين من جانب الزوج والمولى» معاوضة من قبل المرأة 
والعبد. (إله داد) 

(۸) قوله: ”من جانبه [الرجل]“ يعنى أنه تعليق» ولا حاجة فى التعليق إلى الطرفين» فلا يقتضى إيجابا 
وقبولا. (عبد) 

)٩(‏ قوله: ”تی یلم“ حت ههنا ابعدائية) فیجب رفع بازم» ومعنی اللزوم أنه لا يصح له الزجوع» حت 
لو ندم لا ينفعه. (عبد) 

(۱۰) قوله: ”لم تلزمه إلخ“ ولم يقل: لم يجز النكاح لأنه جائز» ولیس بنافذ؛ لانه نکاح الفضولى مخالفة 
الأمر. (غاية البيان) 


(۱ ۱) ولعدم ترتب فائدة النكاح. (عبد) 


قلنا: العرف م 

(۸) . 
وو 
کل ا ل يعجر م 


(۱) قوله: ميل ٠‏ قال 
(۲) قوله: i‏ لغيره" 3 
(۳) أى لفظ الامراة. 


)٥(‏ قال قاضی 
(1) قوله: 


إنما يكون فى الحرة» فذلك غار 
إذا کان لفظ المرأة مار عرفا ظط 


A)‏ أی محمد ی ”المبسا 
e‏ 
التخصيص. (عبد) 
(۱۰) قوله: باب اهر 


وهو وجوب المهر» وبه صرح 
المئل» يجب بالعقد فكان حكما 


ES‏ ل 


الحلد الثاني e‏ كتا النكاح 


وا أبو يو سلف ومحمد: ا د لأن المطلو 
ينصرف إلى المتعارف› وهو التزو ج بالاكفاء. 


بالكفء ¢ والله 


)٤(‏ إذ ليست أمة له. (علد) 
أن: دلت المسألة على أن الكفاءة فى جانب النساء معتبر عندهما أيضً. (ب) 


العرف مشترلك“ أى التعارف واقع ذ ی د 


(۷) قوله: "فلا صل ح [هذا العرف] مقيدا" ٠‏ أى لا يصلح العرف العملى' مقيدا و مخصصا للافظ. (عبد) 


١ ۱)‏ ای القدورى فى " مختصر 


SERE 


ا افر و ll‏ 


۶ 


REY او هو تعر ف عملی› فلا يصلح‎ a 
عندهما؛ لان‎ E ن اعتبار الكفاءة فى هذا‎ 


أمير ليظهر عدم الكفاءة. (عبد) 
قید بالغیر؛ لأنه لواژوج آمة فة لا يجوز إجماعا لكان التہمة. (ملا اله داد) 


نكاح الحرة والأمة على السواى وإن سلمنا أن التعارف 
قاد ح؛ NT‏ > لا أن لفظ المرأة صار عرفا فى الكضفء وإغا ينفع 


ى الكفۇ. (عبد) 


طا" . (عبد) 
فإن القياس كماذكر يقتضى عدم التخصيص بالكفوء لكن الدليل ا 


لا ذکر رکن الکاح وشرطه وما هو فی معنی الشرط شرع فی بیان حکس» 
فى المنشتور بان وجوب المهر حكم النكا ا م ا 
(نہاية) 

ه. (غاية البيان) 


ا ا د ی یی ی ا 


انضمام وازدواج" لغة» فيتم E‏ 
شر ی ؛ إبانةً لشرف امحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح» 
وكذا" إذاتزوجهابشرط أن لامهرلها؛ لا با 6 وة لاف 
مالك“ وأقل المهر عشرة دراهم" .وقال الشافعی : ما يجوزأن يكون ثمنا 
فی البیع» یجوزأن یکون مھرا لھاء لأنه ‏ ھا فیکون لتقدير لبها 
ولناقوله عليه السلام .: «ولا مهر أقل من عشرة»*»› ولانه 
A SS a‏ 


(۱۲) ذکرت غير مرة أن هذه االواو للاستفتا» كذا سمعت من الأساتذة الكبار. (ب) 


مبادلة مال بمال» حتى يقتضی المال. 
إن قيل: فعا هذا ينبغى أن يكون صسحيسًا دون الشهود مع أنه لا يصح. قلنا: الأصل يقتضى ذلك لكن 
جعل الشار ع صحته موقوفا على الشنهودء فيتم بالروجينء الحصر إضافى يعنى لا حاجة إلى المهر أصلا. (عبا) 

(۲) قوله: ”فيتم بالزوجين فلو شرطنا تسمية المهر لزدنا على النص» کذا فی ”الکافی '. (إله داد) 

(۳) قوله: "نم المهر إلخ“ هذا كلام على سبيل التنزل أًى إن سلمنا أن لا يصح بدون المهرء لكن لا حاجة | 
إلى ذكره؛ لأن الشارع عين وكفى كفايته. (عبد) 

ر٤‏ لقوله تعالی: الإ وأحل لم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم). 

(ه) البضع. 

: ای بصح.‎ )٦( 

(۸) قوله: "وفيه حلاف مالك“ أى فيما إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لهاء فإن هذا النكاح لا يجوز عنده» 
فقال: لأنه عقد معاوضة» ملك متعة بلك مهر» فیفسد بشرط نف عوضه كالبيع بشرط أن لا ثمنء إلا نا تقول: 
إن النکاح بغیر تسم بة امھ صحیح بالإجمنا ج وما کان'عوضا شرط ذکرہ فی السقد لا یختلف بین تر ذ کر 
وبين نفی ذکره کالبیع» ألا ترى أن البيع بلا ثمن مطلقا عن ذكر المن سواء فى عدم الجواز. (نہاية) 

)٩(‏ قوله: دزاهم الدرهم نصف مشقال وخمسه» وهو يضصير أربعة عشر شعيرة والمنقال عشرول 
قيراطاء والقيراط حمس شعيرات» والمراد من العشرة المضروبة. (عبد) 

)٠٠(‏ أى المهر. 

)١١(‏ شرعه الله تعالى صيانة لبضعها عن الابتذال مجانا. (عناية) 

O‏ قوله عليه السلام: «ولا مهر» إلخ روی جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عل : «لا ینکح 
النساء إلا الأأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم» انتہى» وهكذا روى الدارقطنى فى 

”سننه“» كذا فى ”تخريج الزيلعى . 


* زاجع نصب الراية ج۳ ص۹۹١‏ والدرايةج۲» الحديث «١ ٤4‏ ض1۳. (نعيم) 


mu mx E 


اح = 0 م 


اللجلد الثاني - جزء۳ كتاب النكا 


حت الشرع وجوتاء ها لشرف الحلء فيقدر ماله خط ر» وهو العشبرة 
استدلالا بنصاب الس قة a‏ أقل من عشرةء فلها العشرة عندناء 
وقال زفر : مهر الثل٠‏ لأن تسمية ما لا يصلح مها" كعدمها". 
ولنا أن فساد : هذ التسمية لحق الشرع» وقد صار مقضيًا" بالعشرة» 

فما ما يرجع إلى حقهاء فقد رضيت بالعشرة لرضاها با دونہاء ولا معتبر 
بعدم القسمية*؛ لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرمًا 
ولا ترضی فيه بالعواض اليسير. ولو طلقھا'' قبل الدخول بہا تج 
a‏ عند علماءنا التلاثة» وعنده" تجب المتعة» كماإذا 


شيا » ومن سمئ مهرا عشرة فما TART PORTE‏ 
عنها؛ لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل ٠"‏ وبه يتأكد البدلء وبالموت 


(ONT) (۱۱)‏ 
ینمی النکاح نبان نثه اوالشىء ء بانتہاءه يتقرر ویتأكد» فيتقرر بجميع 


سس 


باب المهر أ 


)١۳(‏ المهر. 

(۱) قوله: ”استدلالا بنصابا السرقة [عشرة دراهم]“ فإنه فى مقابلة عضو أى اليد فكذا يكون العشرة 
فى مقابلة بضع. (عبد) 

(۲) کالخمر والخنریر. (عنایة) 

(۳) وعند عدم التسمية يجب مهر المخل. 
)٤(‏ مقضیا: ادا کرده شده. 

()قوله: ولا معتبر إلخ" ألحاصل أن لكل سن الشار ج الزوجة حقاء فيجب رعايصهما ولا بخفى أن 
العشرة فيما رضيت بما دون العشرة يحصل رعاية ال جانبين» بخلاف ما إذا انعدم المهر» فإنه وإن اقتضى حق 
الشرع أن يكتفى بالعشرة؛ لکن يجوز أن لا ترضى بء وإنما رضيت بالعدم إظهارا لتکرمها. (عبد) 
() فيما إذا نكحها إما دون العشرة. (عبد) 
(۷) دراهم. 

(۸) زفر. 

(۹) وطلق قبل الدخحول يجب المتعة. ' 
( ا 


)۱١( 1‏ قوله: ینمی التکاح إل“ ذلك لأن الكاح عرفت إل آحر مساق سق د بكمالهء والشىء إذا 
tT | 3‏ س ت 


a ace maren air 1 


امجلد التانی - جزء۴ كتاب النكاح e TZ‏ 


E a 
س‎ 
ا . وإن طلقها" قبل الدخول والخلوةء فلهانصف المسمى ؛‎ 
لقوله تعالى : ان وهن س فل ان وهن" الآيةء والاأقيسة‎ 
E ا 4 و ازوج" املك“ على نفسه باختياره»‎ 
8 عود المعقود عليه إليها سالا" فكان المرجع فيه النص» وشرط‎ 
. یکون قبل الخلوة؛ لأّنہا کالدخول عندنا على ما نبینه إن شاء الله‎ 
IT RIE 
قال : وإن تزوجها ولم یسم لها مهراء أو تزوجھا على آن لا مهر لها‎ 
لھا مهر مثلهاء إن دحل بها آو مات نها وقالالشافع: : لا یجب‎ 
شئءفى الموت"» وأكثرهم غل آنة جت فی الول له‎ 


بپ - س 
عق بكماله ترتب عليه مواجبه» بخلاف ما إذا طلقها فإنه قطع النكاح» فالطلاق قاطع والموت منه» والانتہاء 
۲(٠‏ النکاح. 


ل 


)١(‏ أى الامرأة التى سمى مهرها. 

(۲) لإوقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) الأية. 

(۳) قوله: "الأقيسة إلخ الحاصل أن ا إذ نصف ما فرضتم مخصوص با عدا الحمر 
والخنزیر» والقیاس راجح على العام الخصوص» فینبغی أن لا یکون عليه شی کما هو مقتضی القیاس الثانی» أو 
يجب عليه كل المسمى» كنما هو مقتضى القياس ا فأجاب بأن الأقيسة متعارضةء وإذا تعارضت الأقيسة 
تساقطت وإذا تساقطت اعتبر النص. (عبد) : 

 )دبع( قوله: "فيه تفويت الزوج إلخ فهو بمنزلة ما إذا أتلف المشترى البيع قبل تسليم البائع» فإن عليه الفمن.‎ )٤( 

(ه) آى ملك البضح, ۰ 

)٩(‏ قوله: ” وفيه عود المعقود عليه إلخ“ فهو بمنزلة فسخ المشترى البيع. (عبد) 

(۷) ای القدوری. (عبد) 


(۸) ای القدوری. (عبد) 
)٩(‏ قوله: ”أو مات عنما [فإن با موت ینتمی النکاح» والشیء بانتہاءه يتقررء وكذاإذاماتت 
عنه.] ا ا (عبد) 
)١١(‏ قبل الدخول. 
١١ (‏ أى أكثر أصحاب الشافعى. (عبد) 
)١۲( ٠ ٠‏ لاستيفاءه منافع البضح. ‏ 


المجلد الثاني - جزء ٣‏ 


المهر خالص حفهاء فشثمکن من نفیه اہتداء» کما تتمکن من إسقاط “ 
انتهاء. ولنا أن المهر وجوبا حق الشر ع علی ما مر وإغایصپر حًا لھا 
فى حالة البقاءء فتملك الإبراء دون النفى ٠...‏ 

ولو طلقها قبل الدخول بها فلها ا متعة ؛ لقوله تعالی : #ومتعوهن 
| على الموسع " قدره4 الآيةء ثم هذه المتعة واجبة رجوعا" إلى الأ ™ 


(۱۱( ê , Î doj ۀ‎ * (° eet . 

وفيه خلاف مالك ٠‏ والمسعة ثلالة أثواب من كسوة مثلها > وهی 

: ۳ 
درع ‏ وخمار 


)١(‏ قوله: . فتحمكن [كالمفوضة فلها أن تفوض مهرها. ب] من نفيه إلخ“ هذا إما يتأتى فيما إذا ترو جها 
على أن لا مهر لهاء أا إذا لم یسم لها مهرا فلا. (إله دام 

(۲) بالو برای 

)۳( قوله: حق الشرخ : بدلیل قوله تعالی : فإوأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالكم4. (ب) 

€3 من انه يحب صيانة للبضع عن الابتذال. 

)١(‏ فإذا وجب حالة النفى» فلأن يجب حالة السكوت أولا. رف 

(7) قوله: "لقوله تمالی“: لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا با لمعروف حقا على المحسنين (الآية). 

7 ی 

(۸) قإن الامر للوجوب. (عبد) 

(۹) وإلى كلمة: حقا. 

)٠١(‏ قوله: 'وفيه خلاف مالك فإنها عنده مسقحبة؛ لأن الله تعالى سماها إحساتًا بقوله: لإحقًا على 
احسنين» ونحن نقول: إن الأمر وكلمة: على“ وكلمة: معا“ مصدر مؤ کد وكلمة: ”حقا“ تدل على 
الوجوب» فلا بد من تأویل فى فامحسنين) بان معناه: على امحسنين الذين يقيمون الواجب» ویزریدون على ذلك 
إحسانا منهم» كذا فى ”العناية . 

)۱١(‏ قوله: من کسوة مثلها“ فإن كانت من السفللة فمن الكرباس» وإن كانت وسطا فمن القزء وإن 
کانت مر تفعة الحال» فمن اابريسم. (عناية) 

(15)قوله: وهی درع [كرته] " أى قميص الرأة وخمار أى ما تخمر به الرأس أى تغطى» وملحفة ما 
يلحف به من قرنہا إلى قدمھا. (مجحمع الانہں) 


(Ou‏ ۰ ن (۱۵) 1( ء 
١‏ واوا 0 وهدا التقدير مروی عن عائشة 


(۱۲) مخمر. 
)۱٤(‏ چادر. 


ا کے ا 
س 


س ل ل ل 


O . iA Î ۳ : ! .‏ ا 
مفروضص دستتص ف بالنص : ولا ان هدا ارصن دعیں للواجب 
بالعقد» وهو مهر المغل» وذلك لا يتنصف» فكذامانزل منزلته» والمراد“ 
بجا تلا الفرض فى العقد؛ إذ هو الفرض المتعارف . قال“ : فإن زادها فى 


| المهر بعد العقد. لزمته الزيادة خحلافا لزفر”. وسنذكره فى زيادة" الثمن 


س س ل ل ا 


.۰ ۰ ا ۰ و )۸( ۰ ۴ 3 
عندهما یح تص تالمفروض فی العقد »> وعنده الروك بعله 
6D SEET :‏ 
كالمغروض ىه على ما مر 


وال خط عنه من مهرها صح الحط ؛ لأن المهر بقاءً حقهاء والحط 


(۱) قوله: " بالنص ˆ أى قوله تعالی: #إفنصف ما ما فرضتم#» ولا فصل فيه بين المفروض فى العقدء وبين 
المغروض بعد العقد» فيتنصف هذا كما ينتصف ذلك. ر(غاية البيان) 

(۲)قوله: ”أن هذا الفسرض إلخ “ يعنى أن الفروض بعد العقد تعيين لهر المغلء ومهر المل أ" 
يتنصف فکذا ما قام مامه وهذا لان الواجب بہذا العقد کان مهر المثل؛ لانه تزوجها ولم يسم لھا مهرا» فو جب 
مهر المثل بحكم العقد» ثم المفروض بعد العقد لو لم يكن تعيينا لذلك لوجب مهر المخل والمسمى جمیعا» الاأرل 
بحکم العقدى والثانی بحکم التسمية» وذلك ل يجوز. (غاية البيان) 
(۳) قوله: والمراد إلخ“ فإن النص مطلقء والمطلق ينصرف إلىطلتعارف» والمتعارف هو المغروض حالة 
|١‏ العقد لاأ بعده» فيتنصفض ذلك لا هذا. (غاية البيان) 1 
)٤(‏ أى القدورى فى ”الختصر . (ب) 
(5) قوله: ” حلاف لرفر ‏ فإنه يقول: الزيادة هبة مبعدأة لا تلحق بأصل العقد إن قبضت ملكت وإلا فلا (ع) 
)٩(‏ قوله: ' وسن ذد کره [أی فی فصل يذكر بعد باب الرابحة. ب] فى زيادة إلخ“ قلت: الحوالة إلى ما 
ذكر فى الثمن والمنمن من قوله: وبجوز للمشترى أن يزيد للبائع فى الثمنء وللبائع أن يزيد للمشترى فى المبيع» 
ويتعلق الاستحقاق بجحمیع ذلاك» فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندناء وعند زفر والشافعی لا یضمان 
على اعتبار الالتحاق. له داد) : 

(۷) المبيع. 

)^( بناء على أنه تصرف على المتعارف. 

)٩(‏ عملا بالظاهر. (عناية) 
)٠١(‏ العقد. 
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ا الغا واد خلا الرجل بامراته ولیس هناك مانم سن 
الوطى» ثم طلقهاء فلها كمال المهر". وقال الشافعى: لها نصف 
لمر ؛ لأن المعقود عليه" إغا يصبر مستوقى بالوطى» فلا يتأكد المهر 
دونة؛:ولتا أنباسلمت المبدل" حيث رفغت الموائم E ٠‏ 
فيتأكد حقّها فى البدل اعتبارا بالبيع . وإن كان" أحدهما مريضاً؛ أو صائما 


فی رمضان»› أو محرما بحج فرض»› أو نفل » اوت وکات 


(۱) وإن کان لا يصح النفى حالة الابتداء. 
)۲( خلوة صحيحة. 


(۳) سواء کان ا أو طبعیاء أو شرعيًا. (عبد) 


)٤(‏ قوله: ”فلها كمال المهر " لقوله تعالى: إو كيف تأحذونه وقد أفضى بعضکم إلى عض( نېي عن 
استرداد شىء من الصداق بعد الخلوة» إذا اللإفضاء عبارة عن الخلوة. (إله داد) 


(ه) قوله: "لها نصف المهر“ لأنه طلاق قبل المس» فيتنصف بالنص. (إله داد) 


(1) منافع البضع. 
۰ (۷) قوله: ”سلمت إلخ“ قاس ذلك بالبيع» كما أن بتسليم المبيع ونمكين المشترى يلرم مام اللمن» كلا 
تمكين اصرف فى البضع» وفيه أنه لا اعتبار للقياس فى مقابلة النص» وقد رقع ههنا فى مقابلته حيث قال: 
فإفإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم). 
| والراد من امس هو الجماع» وعكن أن يقال: إن النص عام مخصوص» والقياس راجح على العام الخصرص؛ 
وإنما قلنا: إنه مخصوص إذا لو كان المفروض مقدارا من الخمر» فإذا طلق قبل الجماع لا يلرم نصفه» فليس كل 
طلاق وقع قبل الجماع مستازما للنصف» وإذا كان العام مخصوصا ببين بوجه آخر» وهو أن السبب يوضع كفيرا ا 
موضع المسبب» والخلوة سبب للوطئ» فأقيم مقامه» بل يجوز أن يقال: المراد الوطئ» أعم من الوطي الحقيقى؛ 
وما هو وطئ حكمى» فيشمله النص» والقرينة على هذه الإرادة أن السبب يقع مقام المسبب كثبرا شالعا. 

وذهب بعضهم إلى أن الراد من المس الخلوةء وذلك لأن المس سبب للخلوةء فأطلق المسبب وأريد السبب» 
وفيه أنه يخر ج الجماع فى الملاءء ويدفع بأنه يثبت ذلك بطريق الدلالة. (عبد). 

(۸) قوله: حيث رفعت الموانع" إن قيل: يفهم منه أنه إذا كان الرجل مريضا مع هذا التسليم بلزم كمال 
المهر مع أنه لا يجب؛ لما سنذكره. 1 

أجيب بأن ذلك ليس تسليمًا بحسب الحقيقة لعدم القدرة على الأحذ, وفيه أنه قاس على البيع؛ 
ولا يشترط فى البيع قدرة الأخذ, وفيه أنا لانسلم عدم اشتراط قدرة المشترى على الأحذ. (عبد) 

)٩(‏ هذا شروع فی بیان الموانع. (ب) 
)١٠(‏ قوله: ”أو بعمرة“ هى عبارة عن الطواف والسعى» والمراد من العمرة أيضًا أعم من الفرض رالنفل (عبد) 


ر 


يطهرن). (ب) 


| 1 
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حائضاء فليست الخلوة صحيحة» حتى لو طلقها" كان لها نصف المهر ؛ 
۰۶ 5 6 . 0( ء 1 : (TY‏ ۶ 
لأن E‏ > ما ٤‏ ض فالمر ادمنه ما ينع ا > أو 
٦1 : . o) 2. : RY 4 !‏ . 
يلحقه به ضرر» وقیل: مرضه لایعری عن تکسر وفتور"» وهذا 
ا a ٤ WV,‏ )۸( 8 
التفصیلں ٤‏ فی مرضھها. واما صوم رمضان لما يلزمه من القضاء 
والكفا و والإحرام لا یلزی“ من الدم " وفساد النسلى”°“ 
والقضاء: وا-لحيض مانع طعا وشرعًا. 


)١( ٠‏ بعد الخلوة مع هذه الموانع. 
(۲) من الوطی. 
(۳)قوله: "ما ينع الجماع“ أما فى جانب الزوج» فكما كان فى غاية الضعف» وأما فى جانب الزوجةت 
فکما حدث لها تشنج» أو ورم فى امجرى. (عبد) 
(٤)أى‏ المريض أعم من الرجل والمرأة. (عبد) 
(٥)قوله:‏ ”وقيل إلغ“ حاصله أن المرض فى جانبها متنوع بلا خلاف» وأما المرض فى جانبه فقد 
قيل: إنه أيضًاً متنوع» وقيل: إنه غير متنوع» وأنه يعنع صحة الخلوة على كمل حالء وجميع أنواعه فى ذلك على 
السواء قال الصسدر الشهيد: هو الصحيح» ووجهه ما قال المصنف: إن مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور. (عناية) 
)٩(‏ فليس له نشاط. (عبد) 
(۷)أی ما يمنع ا مجماع» أو يلحقه إلخ. 
(۸) من الوطئ.. 
() قوله: ”والكفارة“ والإئم أيضًا. 


غير عذر فى رواية ”المنتقى “* وهذا القول فى المهر"" هو الصحيح» 


)١١(‏ بحم أو بعمرة. 
(۱۱) من الوطئ. 
(٠‏ قوله: ”من الدم“ بذبح غنم» أو إيل مثلا. (عبدم 
)۳( بالضم بمعنى عبادت. (غیاث) 
(٤۱)قوله:‏ ”طبعا“ أما طبعًا: فلن فيه التلوث بالدم» وأما شرعا: فلقوله تعالی: إلا تقربوهن حتى 


؛ )٠١(‏ قوله: "فى رواية ”المنتقى“ [اسم كتاب للحاكم الشهيد. بع“ أما فی غیرهاء فلا يباح له الإفطار من 
e :‏ 
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ي ي 


وصوم القضاء والمنذور كالتطوع فى رواية ؛ لأنه لا كفارة فيه" e‏ 
منزلة الصو" فرضها كفرضه ونفلها كنفله" . 

وإذ خلا“ اللجبوب” بامرآته» ثم طلقهاء » فلها كمال المهر عند 
أبى حنيفة . وقالا: عليه نصف المهر؛ لأنه أعجز من المريض› بحلاف 
العثين"؛ لأن الحكم أدير E Ea‏ 
عل“ ال ل ا وقد أتت 8 (١‏ 
٠‏ قال" : وعليما العدة TT‏ المسائل”' احتياطًا استحسان"' 


غير عذر. (عبد) 

)۱٩(‏ قوله: وهذا القول فى المهر إلخ أى يعمل بمهذه الرواية فى باب المهر درن غبره» وذلك لأنه مسألة 
مجتہد فیہاء ویجوز أن يعمل بحسب المسألة الجتمد فيم إذا روعى حق شخص» وههنا روعی جانب المرأة. 

وأما على رواية غير "المنتقى' : فلم يكن الإفطار مباحاء فإذا عمل بمقتضى هذه الرواية» » لزم أن لا ينبت 
إلا نصف المهر. (عبد) 

(۱) قوله: ”لأنه لا كفارة“ الحاصل أنه لا كفارة لكن فيه إثم» فمن نظر إلى الإثم لم يجعله فى حكم صوم 
التطوع» ومن أغمض عنه ونظر إلى أنه لا كفارة فيه جعل فى حكم صرم التطوع. (عبد) 

(۲) قوله: بمنزلة الصوم“ التتشبيه فى الحكم لا فى وجه ال ىكي فإن الدليل مختلف» وذلك لعدم 

|| الكفارة ههناء والمراد من الفرض أعم من الفرض الاعتقادى والعملى» فيشمل الوتر. (عبل) 
(۳) قوله: كنفله وقديقال: كر + i E ES‏ 
:| فلا يتقاسان. (إله داد) 

)٤(‏ قوله: "وإذ خلا" فان الخلية فيه تسليم حتى يجب على المشترى اللمن فکذا ههنا. (ب) 

i ma‏ (ب) 

)٩(‏ قوله: " بخلاف العنين . العنين: من لا يقدر على الجماع مطلقا مع وجود الآلة» أو بقدر على اليب 
دون البكر. (مجمع الأنر) 

(۷) ولیست للمجبوب. 

(۸) أى على امرأة الجبوب. 

(4) بالفتح مودت (م) 

)١١(‏ أى بالتسليم المستحق عليہا. 

)١١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير . (ب) 


ل (۱۲)قوله: "فى جميع هذه المسائل“ أى سواء كانت الخلوة صحيحة أو فاسدة» كخلوة الجبوب 


e 
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لتوهم الشغل والعدة حق الشرع ‏ والولكء فلا يدق فى إبطال حى 
||الغيرء بخلاف المي "؛ لأنه مال لا يحتاط فى إيجابه . وذكر القدورى فى 
یرجه آذ الان ع إن کان شرعیا ٠‏ جب العدة لفوت الہک © 


2 
5 


حقيقة » وإن كان حقيقيًا كا رض والصغرء لا تجب لعدم التمكن حقيقة . 


فال ودی المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدةء وهى التى 


e OT E‏ من الزوج؛ لأنه أوحشها 


أو عغیره. (د) 
)١۳(‏ والقياس أن لا تحب لعدم وجود الخلوة. (ب) 
(۱) أى'شغل الرحم بالوطئ وبالسحق. (إله داد 

(۲) قوله: ق الشر ع“ أما إنها حق الشرع» فيدل عليه أن الزوجين لا بملكان إسقاطهاء وأما إنها حق 
الولد؛ فلقوله عليه السلام: «من کان يۇمن بالل واليوم الآخر فلا یسقی زدع غیره)» والمقصود منه رعاية 
نت الولده وهر -حقه» فلا تصدق المراة فى إبطال حق الغير بقولها: لم یطانی. قیل: معناه فلا يصدق الزوج فى 
إبطال حقها بقوله: لم أطأهاء بخلاف المهر فإنه لا يجب بالخلوة الفاسدة؛ لأنه مال لا يحتاط فى إيجابه. (عنايق ٠‏ 
: )"( فپازه ل یجب بالخلوة الفاسدة. (ب) 

)٤(‏ ى نختصر الكرخى. (عناية) 

(#) کالحیض. ٍ 

)ر عدم التمكن شرعاء فدارت بین الو جوب وعدمه» فیجب احتیاطا. (إله داد) 

(۷) ای القدوری. (ب) 

(۸) قوله: وقد سمى لها مهرا“ ليس المراد به الفسمية فى صلب العقد» حتى يشكل با ذكر فى 
المبسوط“ وغيره: أن المتعة تستحب فی التى طلقها قبل الدخحول قد سمی لها مهرا» فلا يصح الاستغناء بل المراد 
التسمية بعد العقد بأن تزوجهاء ولم یسم لھا مهراء ثم تراضیا على تسمیته» والمتعة لهذه ليست بمستحبة» بل 
واأجبة. ثم لما استني هذه صارت التي تزوجهاء ولم يسم لها مهراء لا فى صلب العقد ولا بعده مستثناة بطریق 
الدلالةء فاد يشك الصدر ولا الاستغناء (إله داد) 

(۹) قوأه: ”جب لکل مطلقة" بقوله تعالی: ر للمطلقات مټاع با لعروف» فقد أوجب المقمة لکل 
مطلقة. رملا إله داد) ۰ 


)۰ ۱) قوله: j‏ لهذه“ ای التی طلقها زوجها قبل الدحول» وقد سمی لها بعد النكاح» أا الى سمی ھا 
فى صلب العتد» وقا. طلقها قبل الدخحول» فمستشناة دلالة. (ملا إله داد 


(۱۱) عطاء 
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الطلاق فسخ فى هذه الحالة» والمتعة لا تتكرر . 

ولنا أن المتعة حلفا عن مهر المغل فى المفوضة؛ لأنه سقط مهر 
المنل» ووجبت المتعة» والعق د ي وجب العوض فكان خلمًاء والخلف 
لا يجامع الأصل” ولا شیئا" منه» فلا تجب مع وجوب شیء من 
المهر» وهو غير جان فى الإيحاش» فلا تلحقه الغرامة به» فكان من باب 
الفضل. وإذ زوج الرجل“ بنته على أن يزوجه المتزوح بنته أو أخته؛ 
ليكون أحد العقدين” ' عوضًا عن الآخرء فالعقدان جائزان» ولكل واحدة 


)١(‏ فأوجبناها رفعا للوحشة. (ب) 


(۲) أى نصف المفروض دون المتعة. (إله داد) 

() قوله: ”طريقة المتعة إلخ“ يعنى أن نصف المهر يجب بطريق المسعة؛ لأن الطلاق فسخ معنى» وفى هذه 
الحالة يعود مالها إليما سالماء وذلك يقتضى سقوط المهر كلهء كما فى فسخ البيع» لكن الشرع أوجب نصف الهر 
بطريق المتعةء والمتعة لا يتكرر فلا يجب المتعة لهذه المطلقةء وتجب لغيرها. (عناية) 

(4)قوله: ”أن المتعة إلخ“ يعنى أن المتعة خلف عن مهر الثل فى المغوضة؛ لوجود حد الخلف؛ لأن مهر 
امثل سقط بالطلاق قبل الإ حول» ووجبت المتعة» والحال أن العقد يوجب العوض لا ينفك عنه؛ لقوله تعالى: «إأن 
بالخلف إلا ما يجب بعد سقوط شىء مضاقًا إلى سبب ذلك الشىء كالتيمم مع الوضوء فيشبت أنها خلف» 
والخلف لا يجامع الأصل؛» فالمتعة لا تجامع مهر ا لمل» ولا شيا منما. (عناية) 

)٥(‏ بکسر الواو» (ب) التی زوجت نفسها بلا مهر, 

)١(‏ كل المفروض» أى مهر المغل فيما إذا طلقها بعد الدخول» ولم يسم لها مهرا. (إله داد) 

(۷) أي نصف المفروض. 

(۸) قوله: ”وهو غير جان“ جواب عن قوله: اوحشها بالفراق» وتقریره: سلمنا أنه اوحشها بالفراق» لکنه 
لم يكن في الإيجاش جانيا؛ لأنه فعل ما فعله يإذن الشرع» فلا يلحقه غرامة بوجوب المتعة» فكان المتعة بتأويل 
اماع من باب الفضل أي الاستحباب. (عناية) 

(۹) قوله: ”وإذا زوج الرجل هذا الدكاح بسمى نكاح الشغار من الشغور» وهو الرفع والإخلاء وهو من 
أنكحة الجاهلية. (ب) 

(۰ )قولە: ”ليكون أحد العقدين إلخ" لو قال: أحد الہض لبضعين عوضًا عن الآعر لكان أولى» وذلك بن يزوج 
الآخر بنته» أو أخته على أن يكون بضع كل صداقا للأخرى. (إله داد) 


a neta gee a im RD rS 0 
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منهما مهر ملها. وقال الشافعى : بطل العقدان؛ لأنه جعل نص ف البضه ° 
صداقا والنصف منكوحة» ولا اشتراك فى هذا الباب» فبطل الإيجاب. 

ولا أنه ی ما لا يصلح داف فيصح العقد» ویجب مهر المثل › 
کیاد ی وار ل کر دروا قاق 

وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنةء أو على تعليم القرآن 


وقال الشافعى : لها تعليم القرآن والخدمة فى الوجهين“؛ لأن ما 
تتحقق المعاوضة› وصار كما إذا تزوجها على خحدمة ا برضاه» وعلى 
(۱) قوله: ”لأنه جعل إلخ ˆ لأنه لا جعل ابنته منكوحة الآخر وصداقا لابنته اقتضى ذنك انقسام منافع 


بضعها علي ما نصفين» فيصير النصف للزوج بحكم النكاح» لبنته بضعة بحكم المهرء فيلزم الاشتراك, والاشتراك 
فى هذا الياب مبطل لاإيجاب. (عنايةم 


(۲) فإنه ح يجب مهر الثل. 
(۳) قوله: ”ولا شر كة إلخ جواب الخصم» وبيانه: أن البضع لا لم يصح صداقا لم يتمحانق الاشتراك؛ لأن 
منافع بضع الرأة لا تصلح أن تكون ملو كة لامرأة أخر ی» فبقی هذا شرطا فاسداء والنكاح لأ يبطل بالشروط 
الفاسدة, (عناية) 

)٤(‏ هذء من مسائل القدورى. 

(٥)قوله: ‏ وقال محمد“ قال فخر الإسلام فى "شرح الجامع الصغير : قال الفقيه أبو جعفر: ينبغى أن 
یکون قول ایی يوسا مثل قول محمد وقال بعض مشایخنا: إنه كقول أبى حنيفة. (بنایتع 
)٩(‏ العباد. 
(۷) العباء. 


(۸) قوله: ”لھا تعليم القرآن» والخدمة فى الوجهين "أي فيماإذا كان الزوج حرا 2 عبداء لان کل ما جاز 


ا العوض «کنه» فإنه یکون مهرا» ويجوز اخذ العوضٍ عن تعليم القرآن» والإمامةء والأآذان» نفلده) فیجوز أن 
یکون مهراء وکذا خبدمة الحر فاه يجوز اخحذ العوض عنه عنده عند العقد بالإجماع» فیصلح مهرا. (غاية البيان) 


(4) الشافعى. 


)۰ أی باذ العوض عنه. 
ae aaa ane a aT EET‏ . ن 


E ا‎ 


أ فلا يكون الخدمة مالا فلا يكون الابتغاء به شرعاء وعلى هذه النكتة يعنع جواز النكاح على خحدمة حر آخر 
ورعى الغنم. (عناية). 


لیخدمها جاز فى ظاهر الروايةء E‏ يرافع الأمر إلى القاضى فيفسخه. (إله داد) 


موسى وشعيب عليمما السلا وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله بلا إن 
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رعى الزوج غنم N EEE‏ ا شو ل اء الال 
والتعليم* ليس بال “© وكذلك المنافع على أصلنا' E‏ 

ابتغاء بالمال؛ ا تسلیم رقبته“» ولا کزلف ٩‏ الحر» ولان خحدمة 
الزوج الحر” ' لا يجوز اس ستحقافها"" بعقد النكاح " '؛ لا فيه من قلب 


امود ضوع ات ا ر ار ا ؛ لآنه لا مناقضة» وبخلاف 


معتی حيث يخدمها بإذنه وأمره» 


وبخلاف رعى الاأغتام ؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجية» فلا مناقضة› 
على أنه منوع فى رواية 


خدمة العبد؛ لأنه يخدم مولاه 


)١(‏ فإنه يلزم حينئذ ما قال. 
(۲) الإمام محمد داخل فى قوله: لاء بالنسبة إلى تعليم القرآن» ولذا قال: ولناء ولیس بداحل بالنسبة إلى 


)٤(‏ ی تملیم القرآن. 
)٥(‏ فکیف یکون مهرا. 
)٩(‏ قوله: وكذلك النافع [كخدمة الحر] على أصلنا “ لأنما لا تبقى زمانين» والتمول يعتمد البقاء زمانين» 


(۷) والعبد مال. 

(۸) العبد. 

)٩(‏ فإنه لیس بمال. 

(۰) دلیل ٿان. 

)١١(‏ للمرأة على الزوج. 

(۱۲) قوله: بعقد النكاح “ قيد به؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد الإجارةء فإن المرأة لو استأجرت زوجها 


)١١(‏ فإن الزوجةحينعذ تكون مخدومة. 


٤(‏ ۱) أي إذا حدم زوجته. 


)۱٩(‏ قوله: ”علي أنه بمنوع في رواة “ أي رواية الأصلء والصواب أن يسلم لها إجماعا استدلالا بقصة 
ر» ذا قیل. . 


ج س 


باب المهر 


ثم على قول محمد: تجب قيمة الخدمة؛ لأن المسمى" مال إلا أنه“ 
جز عن التسليم لكان اة ET‏ فصار کالتزوج على RE‏ 
زغل قول ای خباارآی بردت : يجب مهر المثل ا 
بال ؛ ا EE‏ قصار ا 
ف ا ل ن تقومها EN‏ للضرور « فإدا لم یجب تسليمه کی 
العقد ٠‏ لا يظهر تقومه» فيبقى الحكم على الأصل» وهو مهر المثل. ___ 
_ فان تزوجها على آلف" فقبضتها ووهبتہالهء ثم طلقها قبل 


وجوابه: أن ا تعالى لالم یشرع النكاح بدون الالء صار لل الك إنکارا للنکاے با للنكاح ا لیر E‏ ورعی ا 
بس بمال» فکان النكاح به منسوخحا. (2) 


)١(‏ هو اللخدمة. (عناية) 
(۲) الزوج. 
(۳) فإنه يصير الزوج سح خادما. 
)٤(‏ فیجب قيمة عبد الغير. 
م لذ ۹ يست حق إلخ md‏ ا ك وو کان Ei YL‏ لأنه 
ST‏ ا »> وهو حسن 
لمعنیین: أحدهما: أن یکوؤن کل واحد من قوله: لأن الخدمة ليست بمال» ولا یستحق فيه بحال دلیلا علې وجوب 
مهر المثل» ويكون الأول إشارة إلى قو له: ولنا أن ١ل‏ شرو ع هو الابتغاء بالمال» والثانى: إشارة إلى قوله: ولان خحدمة 
اروج الحر لا يجوز استحتاقها بعد النکاح . والمعنى القانى: أن قوله: إذ لا یستحق فيه بحال» لا دلالة له على أن 
[الندمة ليست بال إلا با ينفيه من وجود المقتضى» وانتفاء المانع: وهو لايعم لأن للخصم أن يقول ا 
لو کانت مالا لاستحقت فیه» وقوله: لأنه وجد المتقضى» وانتفی المانع» وهو كون المهر غير مال يقول: المانع غير 
منحصر فى ذلك» بل کونه مفضيًا إلى المناقضة مانع آأخر عن الاستحقاق» لكن سماعى 2 (عناية) 
»( اا 
(A)‏ ا 
۰ () ای لضرورة الناس وحاجاتہم. 
(۱۰) کان التناقض. رعناية) 
)١١(‏ عيناء أو فى الذمة. (عبد) 
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a رجع علیہا بخمسماتة؛‎ e 

TT aS 
تقبض الألف حتى وهبتماله»ء ثم طلقها قبل الدخول بہا‎ 

و‌ (۷( : . 

لم يرجع واحدمنہما ٠‏ وای اجا شی وی الاس رج د 

بنصف الصداق» وهو قول زفر؛ لأنه سلم المهرٌ له بالإبراء» فلا تبرأعما"“ 

و ف لرل ج تمان ار ل 


راان ل الول ا ست امتا اع ول ل ای یسا توج یه ارام 
ا و ذا إا کان الهر ميان أو موزوتا خر فى الذمة غير الذراهم فبضبت: ل 
طلقها قبل الدخول بہاء يرجع عليما بنصف ذلك؛ لعدم التعيين ولهذا لم يجب عليما رد عين ما قبضت. (عنايه) 

(۲) قوله: عين ما يستوجبه [الزو ج] “ أى بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه يستحق نصف المهر» والمقبوض 
ليس بمهر» بل هو عوض عنه؛ لأن المهر دين فى الذمة والمقبوض عين» فكان مثله لا عينه» ولهذا لا يلزمها رد عين 
ما قبضته بالطلاق قبل الدخحول» فصارت هبة المقبوض كهبة مال أخر» وحق الزوج فى سلامة نصف الصداق 
ولم يسلم فله الرجوع» كذا فى "الكافى . (إله داد) 

(۳) قوله: "لا تتعينان فى العقود والفسوخ” أما فى العقود: کما إذا اشتری شیا بدرهم حاضر جاز 
للمشترى أن يعطى من غير المشار إليه. وأما فى الفسوخ» فكما إذا أقال البيع بدرهم حاضرء جاز أن يعطى من 
غير المشار إليهء وإذا عرفت ذلك» فإذا وهبت الألف لم تعطه ما يستوجبه؛ لأن مستوجبه هو النصف المطلق أعم 

من ان يكون فى ضمن هذه الدراهم أو غيرهاء فذلك المتعين غير متعين لأداء ما استو جبه. (عبد) 

. ای يرجع عليمہا بالنصف. (ب)‎ )٤( 

(٥)قوله:‏ ”أو موزوناآحر“ أى غير الدراهم والدنانير» والمراد به الحديدوالرصاص وأمثالهما. (عبد) 

)١(‏ قوله: "فى الذمة ‏ ونما قيد به إذ لو كان المكيل والموزون من المشار إليه يتعين.(عبد) 

(۷) اتفاقا بين أبى حنيفة وصاحبيه. (ب) 

(۸) اى نصف المهر. 

(۹) الزوج على الزوجة. 

)١١(‏ قوله: ”أنه وصل إلخ“ حاصله أن المقصود وصول حقه إليه» وقد حصلء والأسباب ليست مقصودة 
بذاتہاء» حتی:یراعی حالها. (عبد) 
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یچب عشرة» ولو الشحق اللحط بأصل العقدء لصار کأنه تزو جه علی حمسة» ولو تزو-جها على خحمسة يجب 
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.ل ا ا س 


غين ما يستحقه بالطلاق قبل الدحول» وهو براءة ذمته عن نصف المهرء ولا 
أو اا ات وا ن ا 


ولو قباضت خمسمائة. تم وهبت الآلف كلها المقبوض وغيرة» أو 


وهبت الباقی» ثم طلقا قبل الدخول بہا لم ب جع واحد منہما على صاحبه 
بشیء عند آبی حنيفة . وقالا: يرجع عليہا بنصف ما قبضت ؛ اعتبارا 


| للبعض بالكل“ ولأن هبة البعض” حط فيلتحق" بأصل العقد. 


0 


ولابی -حذيفة أن مقصود الزوج حصل »> وهو سلامة نصف الصداق یلا 
عوضصس » فا TE‏ الرجوع عند الطلاق . N‏ ل ا 
بأصل العقد فى النکاے Nk ٠‏ لرا ا حتی لا 


)١(‏ الزوج. 

(۱)قوله: "ولا يالى إلخ“ أى أنه وصل إلى حقه ولو بالإبراءء والمقصود الوصول إلى حقه بأى سبب 
کان. (عبد) 

(۲) وهو براءة الذمة عن نصف الهر. (ب) 
| ۰ (۳) قوله: ”اعتبارا للبعض بالكل فلو قبضت الكل ثم وهبت للزوج» ثم طلقها قبل الدخول رجع علي 
بنصف ما قبضت) ذا إذا قيضت البعض. (عناية) 


)٤(‏ قوله: بالكل فكما أن فى صورة الكل يرجع بالنصف» كذا فى حق نصف الكل» فير جع بنصف 


(ه) قوله: ”ولأن هبة المعض“ أى البعض الذى لم يقبضه حط والحط يلقحق بأصل العقد» فكأنه تزو جها 
ابتداء على النمسمالة اقبوضة. (عناية) 
)1(٠‏ قوله: يلح إلخ " وإذا التحق بأصله صار كل الهر هو المقبوض فينصف. (عبد الغفوع 
)۷(٠‏ على الزوجبة. 
(۸) جواب عن قواهما. 
() قوله: الا يلحق إلخ ألا ترى أن من تزوج على عشرين درهمًاء فوهيت له حمسة عشر متها 


الحشرة» وهذا لان الدكاح لیس بعقد مغابنة ومبادلة مال بمال» فلم یجب فيه إسناد الإبرای والحط إلى أصل العقد 
مع إمكان التحقيق فى اخال. (ملا إله دادم 
(۱۰) قوله: فی النکاے“ إما قيد به إذ فى البيع يلقحق بأصل البيع» فيصير بيعًا آخ» بخلاف 
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EE‏ ولو كانت وهت أقل من النصف”"» وفقبضت الباق 
فعنده يرجع عليہا“ إلى تام النصف) وعندهما بنصف المقبوض . 


: ٠ ٠ مضه‎ ۴ ٠ »ص‎ ۰  * 
ولو کان تزوجها على عرض > فقبضت أوالم تقبض فوهبت له» ثم‎ 

طلقھا قبل الدخول بہاء لم يرجع عليہا بشىء» وفى القياس -وهو قول 
زفر- E‏ لأن الواجب فيه“ رد نصف عين الهر 
غلی مامر تقریره e‏ 

د ۱۷۲( 0 .2 
المقبوض من جهتما'“. وقد وصل إليه» ولهذا "لم يكن لها ' دفع شىء 
اللكاح. زد الفرر خمد ا فال 

)١١(‏ حتى لا تتنصف الزيادة مع الأصل بالاتفاق كذلك الحط. (عناية) 

(۱) قولسه: ا فإذا زاد على المهر حمسين» ثم طلق قبل الدخول لا يتنصف 
aS‏ (عبد) 

(۲) کالربع. 

(۳) سه ربع. 

ا ا 

(ه) الربع. 

(1) قوله: بنصف المقبوض " فإنه لما وهبت أقل من النصف» والهبة حط فالعحق بأصل العقدء فب فبقى المهر 
كأنه هو القدر المقبوض» فلما طلق قبل الدإخول» رجع عليها بنصف القدر القبوض. (عبد) ٠‏ 

(۷) العرض. 

(۸) قوله: ”لأن الواجب فيه “ أى فى الطلاق قبل الدحول رد نصف عن المهرء وفيه أن الرد إنما يظهر فيما 


إذا قبضت» e‏ يقال: ك 


e ا‎ a قوله:‎ )٩( 


)۰ ۰) قوله: ”من جھتہا Se aa‏ 
ازوج بها؛ لأنه لم يصل إليه من جهة الزوجة. (عبد) 

)۱١(‏ قوله: ”ولهذا ی او د کی لا ای و ودار 
المقبوض بنفسه. (عبد) 

(۱۲) اتفاقا. 


وذلك الث شرط تبر ع «نه» ون کان ن مهر الشل أزيدء كان لها مهر المغل إذا لم يف به. (عبد) . 


ناتب لمر 
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ا مکانه» بخلاف ما إذا کان ا وبخلاف E‏ 


من زوجها؛ لأنهوصل إليه ببدل. ولو تزو ٤ TT‏ أو عزوضِ 
ف الاه جلت اوا اوو مىن ق ارد 
لآن للحهالة عملت ف ى النكاح فإذا فإذاعين يصيركأن التسمي التسمية وقعت عليه. 


واداتزو بجها على ألف على الا رهام الد ارعلی آن 


| ا علا آخریء فإن وفی بالشر ط فلها الملسمى ؛ ؛ لأنه صلح مهرا“» 


٠ العرض.‎ )( 


(۲) قوله: بخللاف ما إذا کان المهر دینا [يعنى الد راهم والدنانير فى الذمة . عبد]" وهى المسألة الأولى 
حیٹ یر جع علیہا باانصن؛ لن حقه لم يكن فى نصف القبوض لعدم التعيین» ولهذا لو دفعت مکانه شيعا آخر جاز.(ع) 

(۳) قوله: " وبخلاف ما إذا باعت " يعنى الصداق العرض من زوجهاا؛ لأنه وصل إليه ببدل» وهو يستحق 
عليها نصف المهر بالا بدل» فلا ينوب عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول» فلذلك يرجع عليما بنصف المهر.(ع) 

)٤(‏ قوله: ولر تروجها على حيوان“ يعنى مغل الفرس وا حمار ونحوهما لا مطلقةء أو عروض فى الذمة 
بن قال: : على ثوب «سروى بين جنسه ونوعه» فإنه حينشذ يجب الوسط نما سمى ويشبت دينا فى الذمة 
فيشبه النقود» فك.ذلك الجواب يعبى إذااوهبته لهام طلقة قبل الدخحول بہا لم يرجع علیہا بشىء قبضت» 
أو لم تقبض؛ لأن المقبوض متعين فر ی الرد ر بعنی انہا لو قبضته تعین علیما رده بعینه» و كلما کان المقبوض منه 
متعینا فی الرد كان من جنس ٠ا‏ يتعين بالتعيرن» وإذا وهبت ما يتعين بالتعيين» فإن كانت الهبة بعد القبض فقد 
رصل إليه عن سحقه؛ لأن اختلاف اليب غير معتبرء وإن كانت قبله قد وصل إليه حقهء وهو براءة ذمته عن 
نصف المهرء ولا معتبر باحتلاف السيب. (عناية) 


() ای ل یرجم لیما بشیء. ( (ب) 


() قوله: وهذا [أی تعينه فى الرد. ب] أشار به إلى أمرين: أحدهما: جواز النكاح بالحيوان والعروض 
بلا تعيين» والآخر: أن المقبوض متعين فى الرد. (ب) 


)۷( اقوله: حملت إلخ" الحاصل أن البيع بفرس غير مشخص بيع فاسد» حتى إذا باع شيعا وأعطاه فرسا 
لم يصر الفرس لکا ان ان يأخذ قيمة ذلك. أما النكاح: فيجوز فيه الجهالة؛ لأن ف النكاح مساهلة 
yy‏ المطلق إلا فى حصوصية فى ذلك المطلقء 
فكأنه سلم المطلقء فإذا وهبت له سلم نصف المهر من جهتاء فلا يرجع عليما. (عبد) 

(۸) قوله: ”على أن إلخ" أى شرط النكا ح بالألفعلى ما لها فيه نفع» فالتبادر منه أن رضاها بالألف مبنى 
على هذا النفع» فحييعذ نظر إن كان مهر الثل مساويا للمسمى الذى هو الألف ملا أو أقل» كان لها المسمى» 


)6 لاه سمی ما ها فيه ٠‏ نفع» وهو عدم إخراجها من البلدة» الترو ج علیہا۔ (ب) 
ا ت ت ےت 


الجلد الثاني - جزء ۳ كتاب النكاح 


اوقد تم رضاها به و تزوج مایا آخری» آو رجه ا ا 
لأنه E‏ فيه نفع › ند قرات" ینعدم ر رضاها بالألف»› فیک لل 
مرا اف هه الکراهة وال الات 
ولو تزوّجها على ألف إن أقام بہاء وعلى ألفين إن أخرجهاء فان اقات 
بها فلها الألف» وإن آخرجهافلها مهر المثل› > لا يزاد على ألفين ولا ينقص 
عن الألف» ST E IER FERT‏ 
|| جائزان“» حتى كان لها الألف إن أقام بہاء والألفان إن أخرجها. | 
ا لطن خا ویکون لها ھر منثلها لا 
بنقص من ألف ولا يزاد على ألفين. وأصل المسألة"" فى الإجارات فى 
قوله: إن خطته اليوم فلك درهم» وإن خطته غدا فلك نصف درهم» 
وسا ف إن اا 


“AY -‏ باب المهر 


(0 قوله: ”لأنه سمى“ أى لأن الزوج ذكر ما لها فيه تفع» فالظاهر أن نقصان المهر فى مقابلة ذلك 
النفع. (عبد) 
(۲) النفع. 
(۳)قوله: ” كمافى تسمية إلخ اى كما ذكر مع الألف إنى أكرمك» و أعطيك هدية» فإنه إذا لم يف 
به کان لها مهر المغل. (عبد) 
E‏ واج ای ج N‏ 


الحاشية: ا 


)٥(‏ قوله: ” جائزان“ لان فی کل من الشرطین غرضاء وقد سمی پإزاءه بدلاء فیجب اعتبار كل منہما 
تحقيقا لغرضه» قال عليه السلام: «المسلمون عند شروطهم). (د) ۰ 

)١(‏ وذكر مشايخ العراق قوله كقول أبى حنيفة. (ب) 

(۷)قوله: ”فاسدان“ فإن المسمى مجهول؛ إذ لا يدرى أنه يقيم بہا فيجب ألف» أولا فيجب ألفان» 
وجهالته یوجب مهر المثل. ( ملا اله داد رحمه الله) 
)۸( أُی دلیل المسألة. (عبد) 
(۹) ای كتاب الإجارات. (ب) 


س 


ب 


جھا على ھ هذا العبد أو ا العبد أو .على هذا العبد» فإذا أحدهما أوكس ° 


TERNS TEES 


والآخر > فون کال ن مهر مثلها أقل من وکسه E‏ 


کار e‏ کک ا ا 


اس س ا 


ال ول > فالها نصف ار فی ذلك کله الا لما آن 
المصير إلى مهر المغل لتعذر إيجاب المسمّی» وقد أمکن إیجاب الأوکس؛ إذ 
الال فن © وضار كالخلع " والإعتاق على مال . ولأبى حنيفة أن 
ET‏ ا دقو لاعدل ولون ف عد و 
ا > وقد فسدت لكان الجهالةء بخلاف ف الخلع ٠‏ والإعتاق؛ لأنه 


(۲) أو مساويا. رعبد) 

.)( أُی 0 الأ وکس والأرفع. 

(٤)أى‏ سواء كان مهر المغل أقل من الأو كس أو أزيد من الأرفع أو بينہما. 

)٥(‏ ای پإجماع اصحابنا. (ب) 

(1)قوله: ' لهما إلخ" الحاصل أنمما يجعلان التسمية أصلاء وأما الإمام فيجعل مهر امل أصلا. (عبد الغفو ‏ 
(۷) قوله: ”إذ الأقل متيقن“ فيه أن الأقل متيقن إذا كان من جنس غير الأقل ولس كذلك؛ لأن صورة 
الأ وكس مخالفة لصورة ة الأر فع» وإنما يصح ذلك فى الدراهم والدنانير» فإن الأقل منهما مندرج فى الأكثر 
منہما: لوقيل بقيمة الأو کس يصح ذلك لکنہما لا یقولان ذلاث. (عبد) 

() قوله: ' وصا ر كالخلع إلخ" مغلا إذا قال: خالعتك على هذا العبده أو على هذا العبد فإنه يتعين 
الأ وكس ومكلبةإذا قال: أعتقت هذا عا ى هلإ العبد أو على هذا العبد يتمين الأ وكس. (عبد) 


| (٩)قوله:‏ ٣ذ‏ هو الأعدل“ لانه لا يقبل الزيادة والنقصان؛ لأنه قيمة ة منافع ع وقيمة الشىء 
١ |‏ تقبل الر يادة والنقصان» بخلاف التسمية؛ لأنا تقبلها. (عناية) 


(۰) قوله: والعدول عه إلخ " يعنى أن الإمام يجعل مهر المثل صلا فى النکاح» فلا يجوز العدول عنأ 
بلا ضرورة» وإذا عرف E‏ 
التسمية جهالة التسمية فير 2 0 


اقا لا شی کان سینا اف ماتا رو و 


لا مو جب له فى البدل» إلا أن مهر المخل إذا كان أكثر من الأرفع» فالمرأة 
رضيت” بالحط”) وإن كان أنقص من الآأوكس» فالزوج رضى 
الرنا ف الفاق 5ل الارل ف مه "اة 
ونصف الأوكس يزيد عليما فى العادةء فوجب لاعترافه بالزيادة . 

وإذا" تزوجها على حيوان ‏ غير موصوف"'" صحت التسمية» 
ولهاالوسط منه» والزوج تخر إن اء أعطاها لك وان اء 
اا 0 ل و ا و 


€9) 


() قوله: إلا أن مهر المغل إلخ ‏ جواب عما يقال: إذا كان مهر المخل هو الأعدلء كان المصير إليه واجبا 
فى الأحوال الثلاثة» ووجهه أنه كذلك إلا أن إلخ. (عناية) 

(۲) فیحکم بالارفم. 

(۳) عن مهر المثل. 

(ه) على مهر المغل. 

)١(‏ قوله: ”والواجب إلخ“ جواب عما يقال: إذا كان كذلك كان الزات انت الا رفم ا 
رضیت فيه بالأرفع مهرا؛ لأن الواجب فى الطلاق قبل الدخول نصف المسمى» ووجهه أن الواجب فى الطلاق 
قبل الدخحول فى مثله -وهو ما يكون التسمية فيه فاسدة المتعة- ونصف إلخ. (عناية) 

(۷) أى فى النكاح الفاسد. 

(۸) قوله: ونصف الأ وكس إلخ“ يعنى أن نصف الأو كس يجب على تقدير مساواته للمتعة» أو زيادته 
على المتعةء أما إذا كان أقل من المتعة فينبغى وجوب التعةء وإلغا حكمنا بنصف الأ وكس؛ جريه مجرى الغالب» 
قإن الغالب زيادة نصف الأ و كس على المتعة. (عبد) 

( هذه المسألة من مسائل القدورى. (ب) 

(۰) قوله: ”على حیوان" بالتنكير؛ إذ لو أضاف إلى نفسه كما إذا قال: على فرسى لم يكن لها الوسط» 
فهو بمنزلة أحد هذين العبدين. (عبد) 

)١١(‏ بالجيادة والرداءة. (عبد) 

(۲) قوله: مخيز إن شاء إلخ أما الأول: فلأصالته من وجه» وأما الشانى: فلأن مرتبة الوسص تعرف 
بالقيمة» فيجوز العمل بكلا الأصلين. (عبد) 

)١۳(‏ الوسط. 

)١ ٤(‏ الوسطہ 


املد الثاني و جرع ۳ ب 1 2 Ao‏ 7 باب المهر 


و بأن یتزوجهاعلی فرس و حمارء أما مالم . يسم الجنس 
بان لتزوجها على دا O‏ ویجحب فهر امل . ۰ 


وقال الشاة لعی ‏ يجب مهر ا ثل فى الر ج ها E‏ 
)۳( 


ا ا اھ ي E E‏ 


س 


معاوضة. ولنا أنه معاوضة مال بغير مال" فجعاناه" التزام المال ابتداءء 
ی لا يفسد بأصل الجهالة كالدية" والأقارير" » وشرطاا أن يكون 


)٠٥(‏ ای المصنف. (ب) 


(۱7)قوله: "ن بسمى جنس الحيوان" أى نوعه» والراد من نوع الحيوان معنى يشترك فيه أفراد يكون 
المقصود الأصلى منہا واحدا فعلی هذا الذكر والأئنى من الإنسان نوعان؟ ؛ لتفاوت المقاصد منہما. 
وأما الذكر را هو خير فا لقص و شا ال کر تت أو أل اللح م منہماء وهو واحد. (عبد) 
(۱) من الجید و الوسط والردیء. 

(۲) ولم یرد به الفرس. (عد) 

(۳) وانجهول لا يصلح ما 

)٤(‏ فى النكاح, 

)°( ابيع والنكا a‏ 

(7) قوله: a‏ مال [منافع البضع] ٠‏ وهو البضع» فکأنه عطي ی المال مجانا ليس فى ا وفيه 


اتم قالوا: إن البضع فيه خطرء فلهذا يجب فى مقابلته مال ولم يصح هبته» بخلاف الال فكما أن المال يقتضى 
عوضا کذلك اشح بل آقوی ٥ن‏ ذللك. (عبد) 


(۷) قوله: "فجملناه "اى -جعلنا النكا ح التزام المال ابتداء بنزلة أنه التتزام ابتداء على نفسه شیئًا کما فی 
الإقرارء حتی ل يقسد بأصل ؛ الجيالة ای الالتراء الابتدائی 5 يفسد بالجهالة فکذا ههنا. ونظیره الإاقرار فانه إذا قر 
بشیء جاز» لکن علي التعيين» و كذا الديةء فإن الشار ع عين ابتداء الإبل والدراهم» وههنا جهل باعتبار أنما غير 
مختدىة بابل معون» وجار هذه ا-جهالة لوجود معين» ر هو القاضى بحکم الله تعالی. (عبد) 

(۸) قوله: " کاادية“ إن الشرع جعل فيما مائة من الإبل خير موصوفة» وكمافى الأقارير فإن من أقر 
لانسان بشیء» صح إقراره. (عناية) 

)0 جمع ا (ب) 

E‏ ۰ )قوله: ` وش س جو أب سؤال مقدر ك يقال: اا NT‏ يصح التسمية ههنا 


وإن کان الملسمى مجو ل الجنشس: کما فی الإقرارء قانه لو قال: لفلان على شیء يصح إقراره» ويجب عليه بیان 
ما أقر به. (نہاية) 


٠‏ آل امجلد انی - جز ۲ کناب النكاح 2 باب المهر 

[المبسمى مالاوسطه معلوم ارافان وذلك " عند إعلام 
لنشن ؟الأنه يشتمل على الحيّد والردىء والوسط»› والوسط ذو حظٌ 
منہما » بخلاف جهالة ا لجنس ؛ ؛ لأنه لا واسطة لاختلاف معانى الأجناس»› 
وبخلاف البيع ؛ ؛ لأن مبناه“ على المضايقة والمماكسة". أما النكاح 
فمبناه على المسامخة"» اقا ت لن الرشط ل جرت اد 
بالقيمة» فصارت أصلا" فى حق الإيفاءء والعبد أصل تسمية فيتخير 
بينهما. وإن تزوجها على ثوب غير موصوف» فلها مهر ا مثل» ومعناه أنه 
د کر الوت ولم يرد EAA OAR‏ 
اليا اا ا eT Gk:‏ 
|| التسميةء ويخير الزوح'؛ ا 


)١(‏ أى جانب الزوج والزوجة. (عبد) 

(۲) أى هذا الشرط. 

(۴) الجنس. 

)٤(‏ حتى يرد المبيع بالعيب اليسير إجماعا. (إله داد) 

() قوله: ”والمماكسة “ ماکسة با کسی در چیزی مکس کردن» ومکس تنگی گرفتن در بیع وجز آن. 

)٦(‏ قوله: ”فمبناہ على المسامحة [با کسے آسان گرفتن کار. م] “ حتى لا يرد المهر بالعيب اليسير عندآا: 
علماءنا الغلاثةء فلا يؤدى إلى المنازعة. (إله داد) 

(۷) الزوج. 

(۸) ای لا يعرف جمهور الناس إلا بالقيمة. (عبد) 

(۹)قوله: ”فصارت [قيمته] أصلا إلخ“ يعنى أن للقيمة أصالة باعتبار أن الوسط بها يعلم» ربالمين آصالة 
باعتبار أنه ر ا ع (عبد) 

( ۰ ای لم يذكر نوعا. 

)١١(‏ من القطن والكتان وغيرهما. 

)١۲(‏ لاختلاف المقاصد. 

(۳) نوعا. 

٤(‏ ۱) ای الکرباس الهروى. 

)١ ١(‏ فى إعطاء الوسط وقيمته. 


االمجلد الثاني ٣ج‏ ۶ کتاب النکاح —- AV‏ — باب المهر 


ا مشا e‏ کک ا ا 


: . : (5) : : 1 
ون صا ته » o‏ سمی خا وصفته ل حير 4 لن الموصوف منپا 


SESE N aoe E Oa 
کک کک ا 2 صحيحا. ك کک حمر »> أو‎ 


اشر وط a‏ تصح التسمية لاأن ا لر انی 


3 أن انات ر 


)0( ای یخی . (عبد) 


(۲)قوله: فى ظاهر الرواية " احتراز عما روى عن أبى حنيفةرح أن الزوج يجبر على تسليم الوسط 
وهو قول زفر؛ لا i‏ ۾ بالمبالغة فيه يلقحق بذوات الأمغال» ولهذا بجوز السلم فيه. ووجه الظاهر أنہا ليست من 
ذږات الأمشال بد لیل أنه إذا استہلك لا ان ل E‏ کالعبد. (عناية) 

(۳) کانگیل والموزون. (عبد) 

` () قوله: و کا إذا سمی مکیلاء أو موزوتا» وسمی جدسه“ مغل أن يقول: زوجتك على كر حنطة» أو 
م ن زعفران» ولم ب بزد على ذلاك» کان الزوج مخیرا ب بين الوسط وقيمته. (عناية) 

)°( فش اععلاءء او سط وقیمته. 


)( حال أو مۇ جلا (عناية) 

(۷) قوله: ”صحيحا أى على الإطلاق بخلاف الغوب الموصوف» فإنه لا يغبت فى الذمة إلا فى السلم 
على حلاف القیاس» فیکون له فیما وراءه حکم سائر العروض. (إله داد) 

(^A)‏ هل من مسائل القددور ک (ب) 

(۹) وکل شرط فاسد لا یتافی النکاح. (عبد) 

(١ )‏ قوله: بخلاف البيع؛ ر الربا وهو يفسده» وفى 
قر له: بخلاف البع إشارة إلى رد قياس مالك النكاح على البيع» فإنه قال: ټسمية الخمر والخنزير ينع وجوب 
2 رض آخر؛ Yg.‏ کر إيجاب النمر والخنزیر ay‏ فکان کما لو باع عیتا بہما. (عناية) 

(۱۱) قوله: يطل الخ وذلك لأن حقيقة حقيقة البيع مبادلة مال بمال» بخلاف النكاح فإنه ليس مبادلة مال بمال 
بل حقیقته يست مبادلة صلا TT‏ م المهرء لكن يجب مهر المثل. (عبد) 


(۱۲) ااتمر واائنریر. 


المجلد الٹانی - جزء۳ کتاب النكاح ` AA‏ اا 


حق المسلمء فوجب مهر المثل . ) 

| من ا لحل فإذا هو خمر» فلها مهر منلها‎ E 
8 عند أبى حنيفة › وقالا : لها مثل وز‎ 

e E maT 
أبن حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: تجب القيمة ". لأبى يوسف أنه‎ 
اظمعا غا وعجز عن تسليمه»› فتجب قيمته م أو مغلة  إن کان من‎ 
E ENI E ENES 
فة قول افحت الاشارةوالة ۽ فر الاشارةء لكونا بلغ‎ 
وهو التعريف› فکأنه تزوح '' على خمر أو حر‎ NE 

ا وای د کان م ج ا 


)٠١(‏ قوله: ”ليس بال“ أى بال له قيمة يعصور فيه التمليك» فإنهما وإن كانا مالين» لكن ليس لهما قيمة 
ولا يتصور التمليك ويجب على الزوج تمليك مال له قيمة. (عبد) 

(۸ ای الدن. 

(۲) أى قيمة الحر عبدا. 

(۳) فى هذا العبد. 

)٤(‏ فى هذا الدن. 

)١(‏ هى المكيل والموزون والمعدودى المتقارب. 

)٦(‏ فقتجب القيمة. 

(۷) إلى الزوجة. 

(۸) قوله: اجتمعت إلخ فالخمر والخل متحدان ذاتا لتساوي ما فى الصورة» وفى الاختلاف لا بد من 
احتلاف الصورة والمنفعة معّاء والخمر والخل وإن اختلفا معنا اتحدا صورةء وكذا العبد والحرء ففى الصورتين يعتبر 
المشار إليه. (عبد) 

() قوله: ”أبلغ إلخ“ لأن الإشارة منزلة وضع اليد على الشىء» ويحصل بها كمال التمييز؛ لأن الإشارة 
إلى شىء وإرادة غيره متنعة. وأما التسمية فمن باب استعمال اللفظ ويجوز إطلاق اللفظ, وإرادة غير ما وضع له.(ع) 

e ۰( 


المجلد الثاني - جز ء٣‏ كتاب النكاح -۸4- ا 


u 


لاا ا ن IIE E a‏ 
والو صف يتعه» وان کان من خلاف حت E‏ لن 
المي سل ساره ون جا 3 وال ا ف 
ا ا ا 

آلا تری أن من اشتری فصا على أنه ياقوت» فإذا هو زجاح لا ينعقد 
العقد؛ لاختلاف الحنس» ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر 
دلعقلك العقد؛ لالحاد الحنس ¢ وی مسالا ۹ 2 الحر ا 
لقلة التفاوت فى المنافعم» والخمر مع ال حال + لجن الفارت ف 


االفاصد NT TTT‏ فإذا أحدهما حر فليس لها إلا 


۱۱( N I 
الاق ذا ساوی عشرة دراهم عند ابی حنيهة ؛ لأنه مسمی 2 ووجوب‎ 


المنفعةء والاحتلاف نما يؤثر لو كان كثيرا. (عبد) 

)۲ ا( کالعبدہ وا خر 

)١(‏ فيجب مهر المثل فى الحر. 

(۲) قوله: " أن الملسمى إلخ“ هى لأن التسمية هناك لا تدل على ماهية أخرى» وإنما تدل على صفة» 
وامصافة قبع الوص سوت ف الاس تحقاأاق» والموصوف موجود فی الملشار إليه؛ لانه هر المشار إليه لولا الصفة» 
يعت المةفة عة يت پا. (عنا بة) 

و کالا.ن م ن الخل و الخمر 

ف أی الخل. 

(ه) فى الاستحقاق أن يكون مرادا. (عناية) 

)( لأن المقتەضى لعدم شىء لا يتبعه» فيتعارضان فى الاستحقاق والتسمية إلخ. 

(Y)‏ إذا انا من جنسین. (عناية) 

(۸) قوله: : تسرف للماهية المر اد بالماهية هو الحقيقة من حيث هى» والذات هو الموجود فى الخارج يصح 
أن يكون مشارا إليه بإشارة حسية. (عناية) 

)) اراد به قوله: وإذا ترر جها على هذا العبد. (ب) 

1 فإك ادها لا اجك نك الآخر . (ب)‎ (١ ١( 

)۱۱ قو له: OE‏ ا ی لأنه الإشا < الإشا 5 لخر يخر جه العقد» فكان تسمية العبد 

) و کی تز ال ساره واو سار يخر جه عن 
2 فکأنه زه ا عبد فليس لها إلا فلك ولا يجب مهر المخل؛ لأنہمالا يجتمعان . والملصنف ذکر 


الجلد الثاني - جزء ٠‏ کتاب النکاح Qe‏ باب المهر 
الملسمى وإن" قل ينع" وجوب مهر المثل. وقال بو يوسف: لها 
الت او ار انغ لاه اطخا سات الد > 
حنيفة-: لها العبد الباقى إلى تام مهر E‏ 
قيمة العبد؛ لانبما لو کانا e‏ > فإذا کان 


أحدهما عبدا يجب العبد“ إلى تام مهر المثل . | 

وإذا فرق القاضى بين الزوجين النكاح الفاننك قبل الول 
فلا مهر لها؛ لأن المهر فيه لا يجب" يجرد العقد لفساده"" وإغايجب 
باستيفاء منافع البضع""'» e‏ 
التمكن“' فلا تقام”" مقام الوطئ فن دخل بہا فلها مهر مغلها لا يزاد 


فى دليل أبى حنيفة قوله: ا بناء على ما ذكرنا من أن الإشارة أبطلت العبد الثانى. (عناية) 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) لكن يجب التتميم إلى العشرة. (عبد) 

ر الاي 

)٤(‏ من غير نقصان شىء منہما. (عبد) 

)٥(‏ اى يتم مهر مثلها. (عبد) 

)١(‏ كما مر فى المسألة المتقدمة. (عبد) 

(۷) محمد. 

(۸) الباقی. 
)قول فى النكاح الفاسد“ کالنكاح فى عدة آحر» أو نكاح الخامسة فى عدة الرابعةء أو النكاح إلى 
أجل متعين» أو النكاح من غير شهود» وأمثالها. (عبد) 

( ۰ قوله: ”لا يجب إلخ“ أى لا كلا ولا جزء لفساد النكاح» بخلاف ما إذا نکح نکاحًا صحیحاء فإنه 
يجب نصف المهر قبل الدخحول. (عبد) 

)١١(‏ العقد. 

(۱۲) ولم یوجد. 

)١١(‏ قوله: ”وكذا بعد الخلوة [أى لا مهر لها]“ أية خلوة كانت» لأن تلك الخلوة غير صحيحة لوجود 
مانع شرعی» وهو عدم حل الوطئ» فهو بمنزلة أن المرأة حائضة. (عبد) 

)١ ٤(‏ أى على الوطئ ر مته. 


إالمجلد الثاني - جزء٠‏ كناب النكاح -٩۹۱-‏ باب المهر 


ا ت س ر س س ی س و 


إعلی اللسمى عندناء خلاقًا ل 8 رال الفا" ن 
E‏ مال» وإ نما يتقوم بالتسمية» فإذا زادت” على مهر المثل 
لم يجب انزيادة لعدم صحة التسمية» وإن نقصت لم تجب" الزيادة على 
المسمى؛ لدم التسمية"» بخلاف البيع“؛ لأنه مال متقوم فى نفسه» 
E‏ العدة"؛ إلحاق” ' للشبہة بالحقيقة فى موضع 
الاحتياط» وتر عن E‏ 


8 الخا‎ )۱٥( 

(۱) قوله: "حلافا لرفر“ فإنه يقول: : إن لها مهر الخل TT‏ 
وقاسه على ابيع الفاسد مغلا إذا باع غلاما ائه ننا فاسداو قبض المشتری» تم تلف کان له قيمة قيمة الغلام بالا 
ما بلخت. (عبد) 

2 ( 


(۳) قوله: ” بالبيع الفاسد“ كما إذا باع غلامًا بشرط أن يخدم البائع شهرا. ' 


)6( منافع اليضسع. 


(ه) قوله: 'فإذا زادت إلخ يعنى إن مقدار مهر ال مل ما كان باعتبار التسمية» فإذا زادت التسمية اعتبر 
قدر مهر المثل من ااتسمبة» ولم يعتبر الزيادة عليه لعدم صحة التسمية» وإذا نقصت التسمية عن مهر المتل نقص 
عن مهر الان ٤‏ الم بس في e‏ التسمية» فا لحاصل انه يأخحذ مهر المخل كله أو بعضه من 
التسمية. فة ي ااصو رة ة الأو : تأحذ الكل وفی الصورة الثانية : تألحذ البعض؛ إِذ لیس فی مقابلة الريادة من مهر 
المغل شىء فى السمية» کہ اأشار إليه بقوله لانعذام التسمية. (عبد) 

)١(‏ قوله: "لم تحب إلخ أورد عليه لزوم التناقض؛ لانك أسقطت اعتبار التسمية إذا زادت على مهر المغلء 
تم اعتبر تا إذا نقصت منه» فان کانت فاسدة يجب شمول العدم» وان كانت صحيحة فشمول الوجوب. 

وأجاب المورد بأنہا صحيحة من وجه فاسدة من وجه» صحيجة من حيث حیث إن اک سمی مال متقوم» فاسدة من 
حیث إنہا فى عقد فاسد» فاعتبر نا فسادها إذا زادت وصحتما إذا نقصت»› لانضمام رضاها. (ف) 

٠‏ (۷) قوله: ”لعدم التسمية“ أى لأنہا لم تسم الريادة» فكانت راضية بالحط مسقطة حقها فى الزيادة إلى 
نمام مهر الل یرٹ ت مم تمامه. (ف) 

(۸)جواب عن قياس زفر. (عناية) 

()) آی فى التکاح الفاسد 


) ۰ قوله: ا “ وذلك لأن العدة عبارة عن حرمات تنة ت تنقضى إلى أجل وهى حرمة الخروج والتروج 
بزو ج آخر والتزین» » والشبمة كان لحرمات فى الحقيقة. (ملا إله داد رحمه اله . 
)١١(‏ فلعلها تكون حاملة. 


EEE, E 1 aN 1 FRR i 1 miei | E 1 
a oe e a o km n ro r 


ا > ج حح کے 


TT‏ کک ا 
ooo‏ ا 
الثابت من وجه و م السا موف ال ل عا مج وع 
الفتوی"“؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع الوا ا 

قال : ومر مثلها يعتبر بأخواتہا""“» وعماتہاء وبنات أعمامها؛ لقول 
اس NT E a E‏ وا ي 


)١(‏ العدة. 

(۲) قوله: ”من وقت التفريق “ بأن افترقا بأنفسهماء وقال بعضهم: أى بتفريق القاضى. (عبد) 

(۲) احتراز عن قول زفر. (عناية) . 

)٤(‏ لوجود ركنه من الإيجاب والقبول. (عناية) 

)٥(‏ قوله: "إحیاء للولد ‏ إذ لو لم ينبت نسبه ولم يكن له مرب فيضيع الولد وبعوت. (عبد) 

)٩(‏ أى النسب. 

(۷) قوله: ”عند محمد“ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: من وقت النكاس» كما فى النكاح الصحيح؛ لأن 
حكم الفاسد يؤخذ من الصحيح. (عناية) 

(1) قوله: ”وعليه الفتوى“ حتى لو ولدت بعد ستة أشهر بعد الدخحول كان الولد له وإن قبل ذلك فلا 
هذا فى النكاح الفاسد» وأما فى النكاح الصحيح فالابتداء من وقت النكاح» ونما كان كذلك؛ لأن النكاح 
الصحيح داع إلى الوطى شرعاء فأقيم مقام الوطئ» بخلاف النكاح الفاسد فإنه غير داع إليه» فلم يقم مقامه. (عبد) 

)٩(‏ أى إقامة النكاح مقام الوطئ. (عناية) 

)٠۰(‏ ای باعتبار کونه داعیا. 

(۱۱) قوله: ”یعتبر بأخواتہا" ا الأب وهى مقدمة على العمات وبنات العمات» لا بنات عماتما إلا 
إذا كانت منسوبة إلى من هو منسوب إلى أبيه» و كذا بنات بنات الأعمام. (عبد) 

(۱۲) قوله: "لقول ابن مسعود" قلت: أخرجه الرمدی: قال :یل ان مسعود عن رجل تزوج امرأًة 


ولم یفرض لھا صداقاء ولم یدخل بہا حتی مات» فقال ابن مسعود: ”لھا مثل صداق نساءها لا وکس 
ولا شطط» وعليما العدةء ولها الميراثٴ . (ت) 


(۱۳) نقصان. 


)۱٤(‏ زيادة. 


نے _ ت 


ا . چر۳ کناب الام -Q۳-‏ تابا اهر 


وهن ا ا اا e)‏ ¢ 2 قوم بيه" 0 E‏ 
الشىء إغا ترف بالنظر ج ا وخالتہاء إذا 


ن 


لم تکونا من قہیلتہا؛ ما بین sS‏ 


IE‏ فحنئذ يعتبر بمهر ها" ll‏ آنا من و 2 قوم ابیہاء ویعتبر فی مهر مهر 


ر E RR‏ س س 


ا 8 سساو C8‏ المرأتان فى 0 ا 96 اتال والمال» والعقل» 


والدي.' 4 ١ TS‏ ¢ والعصر EE‏ مهر المثل بختلف باختلاف هذه 
Aw‏ > وكذا يختلف "' باختلاف الدار“' والعصرء قالوا: ويعتبر 


ETT eT TT‏ » بناءَ على أن الظاهر من إضافة 
الدساء إليما e‏ آلب لان الإسان س جس قم أبيترلا ص حت خلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قرشيًا. (ت) 


(۲) قوله: ' وهر قارب الأب وهذا تفسير من ابن مسعود» فكأنه فهم من الإجماع أو من النبى صلى الله 
عایه وعلی آله وسام أن لها مهر مثل نساءِها وذلك مجمل أراد تفسیره ففسره بذلك» و كان ذلك التفسير لعلمه 
من العرب. (عبد) 


٣ 

(۳)قوله: ۳ من جنس قوم ابه“ ای ینسب إلى قوم أبيه» وهذه مقدمة مشهورة لا يقال: قد يعتبر من 

جانب الام كما فى السيادة» فإن السيادة إنغا هى باعتبار فاطمة رضى الله تعالى عنما؛ لأنا نقول: اعتبار جاتب 
الأم هناك لکمال شرفها (#عبد) 


)٤(‏ بحسب العرف. ر(عبد) 

(ه) قوله: ”ل بين" إشارة إلى قوله: وقيمة الشىءإما تعرف بالنظر إلى قيمة جنسه. 0( 

)٩(‏ ی عم الأب. (عبد) 

الام 

(۸) قوله: وتر فی مهر المخل إلخ“ يعنى بمجرد تحقق القرابة المذ كورة لا يثبت صحة الاعتبار باهر 
حت یتساویا سناء وجمالاء رمالا ودارا» وعصراء وعقلاء ودیناء وبكارة» وأدبل وکال ل خلق» وعدم ولد وفی 


العام اشا فلو کاذت من قوم ابيا لکن اختلف مکانہما أو زمانہما لا يعتبر بمهرها؛ لأن البلدين يختلف عادة 
ا المهر فى غلاءه ور خحصه. (ف) 


)٩(‏ قوله: أن تنساوى المرأتان؛ فان لم تكن فمن الأ جانب التى دی ا ا ن 
اخحالفت الاجانك فللمعتر الو سط وبنبغی أن یعتبر الأقل؛ لانه المتبقن. (عبد) 

)٠١(‏ أى الدينة. (عبد) 

)١١(‏ قواه: ' والبلد“ فإ البلاد تتفاوت حالها فى اعتبار المهر وكذاالأوقات» فلهسذا قال: والعصر. (عبد 
ES‏ والمالء والعقل» والدين 


: اللجلد الثاني - جرء ٠‏ كتاب النكاح - ٩€‏ - 
التساوی' أيضًا فی البكار اف ارد واو 
NENE OT TTT‏ 
وقد أضافه إلى ما يقبله» فيصح› نم المراة بالخیار فى مطالبتہا زوجهاء 
أو وليّہا؛ اعتبارا بسائر الكفالات“› ویرجع الولى إذا أدى على الزوج إن 
گال نامرف E‏ 
وكذلك يصح هذا الضمان' ا ا و ا 
إذا باع الأب مال الصغير"""» اا الول مار وکر 


٠‏ ۳ قوله: ”وکذا یختلف إلخ“ لا لم يکونا من الأوصاف أفرد بالذ کر لا يقال: امال لیست منہاء فينبغى 
أن لا يعتبرء لأنا نقول: المال وصف باعتبار أنه ينسب إلى الشخص وبحسب العرف. وعبد) 


)١ ٤(‏ أًى البلد. (عناية) 
1 (۱) قوله: ”قالوا: ويعتبر إلخ" لم يذكره محمد وصاحب القدورى» لهذا ذكره ونقل عن الجماعة» فقال: 


ما قال. (عبد) 

(۲) المهر. 

(۲) قال الجوهرى: اليب من النساء.التى قد تروجت» والجمع ثيبات» والثيابة والثيوبة فى مصدرهما ليس 
من کلامهم. (ب) ۰ 

)٤(‏ قوله: ”وإذا ضمن الول“ ای ولى الصغير بأن زوجه امرأة وضمن المهر» أوالمراد ولى ابنته الكبيرة» 
ثم بقوله فيما بعد: ثم المرأة إلخ يعلم أن المراد به الثانى» لكن الحكم وهو صحة الضمان لا يتفاوت بين الصورتين» 
كذا فى الشرح. 0 إله داد) 

(ه)قوله: ”صح ضمانه الولی إذا عقف جار أن يضمن ذلك لان لیس أصيلا فى العقد؛ لأن أحكام 
النكاح راجعة إلى الموليةء بخلاف البيع» فإنه إذا باع بال وكالة أوالولاية كان أصيلا فى ذلك العقد» والم و كل فى 
حكم العدم» فإذا اعتبر الضمان لزم اجتماع أمرين متقابلين بشىء واحد. (عبد) 

)٩(‏ الولى. 

(۷) المهر. 

(۸) فإن لرب الال أن يطالب المديون والكفيل. 

() قوله: ”إن كان [الكفالة] بأمره“ أما اذالم کن ا فلت بر ين اجرخ (عبد) 

(۱۰) ی ضمان الولى. 


(۱۱) فإنه لا یجوز. 


e r nor 


س ر ا 
e: an 1C am DI 1 N E 1 ai aaa N‏ ا 


٠‏ أ الجلد انثاني - جرء٠‏ كتاب النكاح - 4 - ا 
ا ا N 7 2 Wo.‏ 
النكاح» وفى البيع عاقد ومباشر”" حتى ترجع العهدة" عليه والحقوق 
E: ٤ yo ۳‏ ت O7,‏ 
إالسه» و رصح ا عنل ا حبهه وم حمد» ويلك E‏ ا 
e EE 7‏ ۰ 0 


و 
لوو ۳ ل چ الأضمان يصير ا وولاية قبض ال 
للآت الا وة ل تاقار اعافد ا 2 ا ل و د 
E e‏ داعپار ری ر 
بلوغها 6 فاد دش ا أنفسه : 
قال ل أن تمنع ا حتی EE‏ ال وة ان 


چا ای ماف ا ان ا فى البدل'» كما تعين حق الزوح 


)0 الأب. ٠‏ 
(۲) قوله: ”العهدة" ملا-حضبة حال المبيع من السلامة من العيب» ومن التسليم إلى غير ذلك. (عبد) 

(۳) أى المشترى. (عناية) 

)٤(‏ الفمن. 

)٥(‏ الصغير. 

(") قوله: " يصي, ضامنا لنفسه [أى لأجل نفسه. عبد“ وهذا لا يمكن؛ إذ الضمان عبارة عن ضم ذمته إلى 
ذمة فى المطالبةء وهذا لا يتحقق إذا ضمن لنفسه. (م 

(۷)قوله: ”وولابة إل“ يعنى إذا كان المولية صغيرة جاز له أن يقبض المهر» لكن لا باعتبار أنه عاقد حتى 
يكون أصيلاء بل باعتبار الأبوة التى هى منشا الولايةء فلما كان أخذه بهذا الاعتبارء كان أحذه بطريق النيابة 
فلم یازم محذور» کما ذکرنا. (عبد) 

(۸) الاب۔ 

)04 الأب. 

٠١‏ فى المهر. 

)١١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير“. (ب) 

(۱۲) دخل بہا ار لم يدل 

)١۳(‏ أى المعجل. 

)١٤(‏ قوله: ليتعين حقهاٴ أى يصير حقه مشخصًء كما أن الميدل مشخص» وإما كان المبدل مشخصًء 
وإن كان المبدل حقيفة هو النفعة؛ لأن ما يحصل منه المنفعة يقام مقام امنفعة» فكان البدل مشخصًء 
ولا تشخصن المبدل لزم تشخص البدل؛ لأن عقد المبادلة يقتضى التساوى. فإن كان من أحد ال جانبين معيتاء لزم أن 
يكون من الجانب الآخر أيضاء وتعين البدل فيما إفا كان البدل فى الذمة لا يحصل إلا بالقبض» لكن بقى ما إذا 
کان جعل عرض معين مهرا فإنه يتعين بدون القبض» فلا يلزم تقدم القبض» وح يكون البدل والمبدل متعينين. (عبد) 

)٠١(‏ المهر. 
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فى المبدل» وصار کالبیع 

ولیس للزوج أن ينعها من السفر والخروج من منزله» وزيارة هلها 
حتى يوفيا المهر كلّه.أى المعجل + لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق» وليس 
له" حق الاستيفاء قبل الإيفاء . ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن 
تمنع نفسها؛ لإاسقاطها حقها بالتأجيل كما فى البيع“» وفيه حلاف أبى 
وس :وان دل با ذلك الجوات ‏ عنداآبي فة وفال 2 ل 
لها أن تمنع نفسّهاء والخلاف فیما إذا کان الدخول برضاهاء حتی لو كانت 
مكرهة» أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها فى الخحبس بالاتفاق› 
وعلی هذا ا لحلاف“ الخلوۃ بہا برضاهاء ویبتنی على هذا" استحقاق 
ا . لهما أن المعقود عليه كله قد صا OTERO‏ 
بالخلوۃء ولھذایتأکد با < جميع المهرء فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا 


(۱)قوله: ” وصار کالبیع“ یآ لاع لاد یہی ابيع حتى يأخذ الفمن تسوية بين البدلين فى التعيين.(ع) 

(۲) الزوج. 

)٣(‏ أى إيفاء المهر. 

)٤(‏ إذا لم یدخل بہا. 

(ه) فإنه ليس للبائع حق الحبس إذا أجل المن. 

(٩)قوله:‏ ”وفیه حلاف أبى يوسف" قال: إن موجب النكاح عند الإطلاق تسليم المهر عينا كان أو 
ديناء فحين قبل الزو ج الأجل مع علمه بموجب العقد فقد رضى بتأخير حقه إلى أن يوفى فى المهر بعد حلول الأجلء 
وبه فارق البيع؛ ؛ لأن تسليم الثمن أولا ليس من موجبات البيع لا محالةء ألا ترى أن البيع لو كان مقايضة لا يجب 
تسليم أحد البدلين أولاء فلم يكن المشترى راضيا بتأحير حقه فى البيع إلى أن يوفى الئمن» وجعل | لفتوى على 
قول ابی يوسف. (نہاية) 

E ae A قوله: ”فكذلك الجواب‎ )۷( 

(۸) قوله: ”وعلی هذا الخلاف “ أى إن كانت الخلوة برضاها فعلى الاخحتلاف» وإن كانت بغير رضاها 
بط تا بااتای E‏ 

: آی الخلاف.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”استحقاق النفقة “ يستحقها مدة امنع عنده؛ لأنه منع بحق» ولا يستحقها عندهما؛ لأنها ناشزة (ع) 
)١١(‏ قوله: ”ولهذايتأكد إلخ" يعنى لو كان البدل فى مقابلة الوطفة الأحرى لم يجب الكل بل 


ٹیا [کج س 


اللجلد الثاني - جزء٣‏ کتاب اب الگا VE‏ 


اتا 


سم المییع ۰ وله آنها معت منه ما قابل , ال ؛ لأن كل وطئة تصرف فى أا 
البضع المحترم» فلا يخلى عن العوض إبانة لخطره . والتأكد بالواحدة° 
ماور اسا are‏ > ثم ذا وجد وطۍ 


r 


ا « وصار معلو 3 غعققت مزاخ" ٤‏ وصار المهر مقابلا بالكل" » 
کالعبد إذا جنی جناي بدفع کله بہاء ثم إذا جنى أخر وا ی» يدفع 


E e OT 
و : لايخرجهاإلى بلد غير‎ E #اسکنوهن من بخ د نتم(‎ 


ل ا لان الغ ريبة تؤدى › ریا Ca i‏ 


ا زا بالرفات. ا ( 

() فليس له عق ا-ابس. 

(۲) جواب عر عن قولهما» ای تأ کد المهر بالوطئة الوأاحدة. 

(") قوله: ”م جرالة ما ور اء ها“ أى ما وراءها غير معلوم» بل مجهول القحقق. (عبد) 

(٤)قوله:‏ ”فلا يصلح ۰ مزاحجمًا ٠‏ لقائل أن يقول: إذا لم يكن المعدوم مزاحماء بل المزاحمة إنما يتحقق حال 
الوم جمود؛ فینبغی أن لا ايكون لها المنع؛ ؛ إذ المعدوم لا يحصل المعارضة. 

وأجيب بأن ما هنو بصدد الوجود يقام مقام الوجود فإذا عز م على الوطفة فكأنما قد تحققت» لا يقال : إذا 
! عزم الوطعة» ثم طلق بعاد ذل ينبغی أن يتأ كد بالواحدة؛ لأن العزم قائم مقام الآخر؛ اقول العزم إ عا يقوم 
مقامه إذا لم ا بانتفاءه» و م قد حكم بانتفاءه بواسطة الطلاق: (عبد) 

)٥(‏ قوله: قات المرا-حمة Yg‏ يتحقق فى مقابلة الوطئة الثانية شىء من المهرء وليښ بالإجماع. 

7( ای بکل ال طادات. 

) ۷) قوله: يدفم کله“ الحاصل أن عبد شخص إذا جنى جناية كنان عليه | اا ال ار الا ا 
الجنايةء قيل: إن سدم العبد إذا جنی جناية أخرى ليس عليه أن aS‏ : إن العبد صار فى مقابلة 
جناي ORE‏ (عبد) 

( ۸) لو جود المزاحمة. 

)٩(‏ قوله: "لقواه تعالی: أسکنو هن إلخ " قد يقال: الضمير فى أسكنوهن للمطلقات بدليل سياق الا 
وسباة احتي .احج با عاماعنا على وجوب النفقة للمبتوتةء فلا يحض دليلا على:جواز قل المنكوحة حيث شاد (د) 

) ۰ قوله: امن یٹ سکنتم " من بمعنی فى ولیس للتبعيەش» › قیل: ذلك غير جائز a‏ 
الآية عام يشمل ماإذا اوذ وف لکنه مخصوص با إذا أوفى. (عبد) 
(۱ 0( القائل القانيه بو الايث: 


(۲) قوله: إلى بلسد غير بلدها“ الظاهر أراد البلد البعيد من بلنده أى فى مسافة القصر بقرينة قوله: وفى 


a aa TT س‎ n: e 
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قال" : ومن تزوج امرأةء ثم اختلفافى اهر" فالقول قول 
لمرأة” إلى تمام مهر مثلها'“ والقول قول الزوح فيما زاد على مهر المثلء 
وإن طلقها قبل الدخول بها“ فالقول قوله فى نصف المهر ٠"‏ وهذا عند 


)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير . (ب) 
(۲) قوله: ”ثم اختلفا إل الاختلاف فى المهر إماءغى قدره أو أصله» و كل منہما إما فى حال الحياة أو بعد 
موتہماء أو موت أحدهماء وكل منما إما بغد الدخحول أو قبلهء فإن اختلفا فى حال الحياة فى قدره بعد الدخول 
قبل الطلاق أو بده حكم مهر الثل» فمن كان جهته كان القول قوله مع بمينه» وإن لم يكن من جهة أحد بأن 
كان بين الدعوتين تحالفا» ويعطى مهر المثل» هذا على قول أبى حنيفة ومحمد على تخريج الرازى» وعلى تخريج 
الكرخحى يتحالفان فى الفصول كلهاء ويحكم مهر المثل. وقال أبو يوسف: القول للزوج مع بمينه فى الكل إلا أن 
يأتى بشىء قليل» وفسره المصنف وجماعة بأن يذكر ما لا يتعارف مهرا لهاء ”وهو الصحيح ‏ احتراز عن قول 
من قال: أن يكر ما لا يصلح مهرا شرعا أعنى أن يذكر ما دون العشرة؛ لأنه ذكر هذا اللفظ فى البيع فى ما إذا 
احتلفا فی الفمن» فالقول للمشتری إلا أن ياتى بشىء مستنكر» وليس فى الثمن تقرير شرعى. 

وقد يقال: ذلك لععيين كون الاستنكار بذلك الطريق لعدم تصور المستنكر بطريق آخرء ما هنا فكما 
يعصور المستنكر عرد يتصور ألمستنكر شرعاء ويجاب بأن المستنكر شرعا مستنكر عرفاء فحيث اعتبرنام اعتبرنا 
فصار الحاصل من قوانا إن ما یستنکر مطلقا لا یکون القول قوله مع مینه فیه» سواء کان مستتکرا عرفا آو 
شرعاء ولأنه لو كان شرعًا لم يتحقق؛ لأنه إذا ادعى خمسة كملت عشرة» ولغا كلامه؛ لأن العشرة فى كول 
مها لا يتجزأ» وتسمية بعض ما يتجزاً شرعا كتسمية كله» فلا يتصورحينعل أن يأتى بالمستنكر شرعاء وليس هذا 
بشىء؛ لأن عدم تصحيح الخمسة وجعل القول قوله وتكميلها عشرة هو لإثباته با يستنكر» فقد تصور. 

ورجح الوبرى تفسير هؤلاء البعض بأنه ذكر فى الرجوع عن الشهادة» لو ادعى أنه تزوجها على مائة» وهى 
تدعى ألفا ومهر مغلها ألف وأقام البينةء ثم رجع الشهود لا يضمنون عند أبى يوسف؛ لأنه لولا الشهادة لكان 
القول قنوله» ولو لم يجعل المائة مستنكر فى حقهاء وإن اختلفا بعد الطلاق قبل الدخول حكم متعة مثلها على 
التفصيل المذكور فى تحكيم مهر المغل على رواية ”ال جامع الصغير“» ووجب نصف ما يدعيه الرجل بعد ينه على 
ما فى الأصلء وقال أبو يوسض: القول للزوج إلا أن يأتى بشىء قليل على مامر. (ف) ___. 
٠‏ قوله: ”ثم احتلفا“ أى إن كان الاحتلاف حال قيام النكاح» أو بعد الفرقة بعد الدخول» أو بعد موت 
أحدهماء فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها أو ورثتہاء والقول قول الزوج أو ورثته فى الزيادة. (عناية) 

(۳) مع يمين أنه ليس ناقصًا ما يدعى الزوج. (عبد) 

(٤)قوله:‏ "إلى تمام مهر مله “ أى بشرط أن لا يزيدء وأ ما فى الزيادة فالقول قول الزوج مع ين عام 
الزيادةء فيكون مهر امل هو الحكم» فإن كان موافقًا ما قالته الروجة فالقول قولهاء و إن كان ما قاله الزوج فالقول 
قوله. (حاشية ملا عبد الغفور) 

(ه) قوله: ”قبل الدحول با“ وإنما قيد بقبل الدخول؛ إذ بعد الدخول يلزم تام المهر. (عبد) 
٠‏ () قوله: "فالقول قوله إلخ“ ومهر الثل ليس حكمًا ههنا؛ إذ بعد الطلاق لم يكن هر الل 


ج3 


5 
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ئ اح ب المهر 


س سس سے د س سم د ہا انر سے سے شن مہ متت ےھت ت ر م و ت ی کے س ت س ےل 


ات -حنيقة ومعحمد . وقال آبو یوسف القول قوله بعل الطلاق و ¢ إلا أن 
ينی ہشیء قلیل » ومعتاه ما ل یشثعارف مهرً لھا هو الصحيح". ل 
و ناا تدعى الزيادة» والزوج ينكر» والقول قول المنكر مع يمينه» 
إل ا ا سی نة الظاهر فيه» وهذا لأنتقوه“ منافع البضع 
ر ق اک ااه ن و ال ل یصار ال ا 

أن القول فى الدعاوى قول من يشهد له" الظاهرء ‏ والظاهر شاهد لن 
ا له 2 المشل E‏ نه هو المو جب الأصلى ا فی باب النكاح؛ وصار 
كالصباغ ٠‏ امع رہ راب الثوب» إ إذا اختلفا حتلفا فى مقدار الأجر الأجر يحكّم فيه ق فيه قيمة 


| فلا يصح اعتبار کو نه حکمًاء بخلاف ما إذا لم يطلق. (حاشية ملا عبد الغفو 

()قوله: ”إلا أن ياتى بشیء قایل " فإنه يذهب حينعذ إلى مهر المخل إذا كان بعد الطلاق. (عبد الغفور) 

(") قوله: هوالصسحیج [یعنی .أن تفسیرالقلیل با لایتعارفى مهرالها هوالصحيح. عبد “هذا احترازعن 
قول بعەښش مشایخنا ی تفس رقول ایی یوسف حیث قالوا :معناه مادون الحشرة»فإنه مستنكرشرعا؛ لأنه لامهر أقل 
من عشرة دراهم واا صح أن مراد أن یدعی شيعا قليلايعلم أنه لابتزوج مثل تلك المرأة على ذلك المهر عادة .)0( 
()قوله: ”إلا أن اتی إلخ “ استثناء من الصغرى أى كونه منكرًا | e‏ أما إذا كذبه 
| فلیہ. ں ھر منکرا. (حباشية عبد الغفور) 

(+) قوله: "وهذا لأن إا“ یعنی أنه إنما کان منکرا حت حتی يکون هو مدعى عليه؛ لأن مبنى جعل الزوجة 
| منكرة اعتبار مهر ٣اا‏ » ولا اعتبار له ما دام یکن إیجاب شیء من المسمی» وهھنا یکن فلا یعتبر مهر المغل» وهى 
| مدمية لأزيادة» فصا ازوج منکرا لما ادعته. (عبد) 2 
(۵) قوله: "ضرورى“ أى جعل منفعة البضع متقومًا بمهر المثل إنما يكون عند الضرورة» ولا ضرورة ههنا؛ 
إذ نکن یجاب شىء من المسمى. (-حاشية عبد الغفور) 

a 

(۷) قوله: ق رل من يش هد له إلخ “هذا اتفاقى» وإما التزا ع فى أن ما نحن فيه كذلك» أم لا؟ فقال: 
والضاهر شاهد لمن يث ياء . له مهر المخلء ولا یلزم من جعله شاهدا إیجابه حتی یرد علینا ما ذکره ابو يوسف من أن 
1 تقوم م مزا فع البضع إل: ٣ذ‏ نحن لم نوڃب مهر المغلء بل نجعله شاهدا حتی یجب شىء من ا إما فى جانب 
1 الزوج» أو الزوجة. (-حاشية م عبد الغفور رحمه الله) 

(۸) قوله: ب پعن يعني ظاهر الاعال . (ب) 

)٩(‏ شرعا. (ب) ا 
(١١)قوله:‏ وصار كالصباغ إلخ لو قال: صار کمن آجر سکنی لکان أنسب مما نحن فيه لیکون مقابل ٠‏ 
الال المنقعةء بخلاف. السباع فإنه یق م فى الآخر فى مقابلة اللون الذى هو عين لا منفعة . (حاشية عبد الغفور) ٠‏ 
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[الصبغ". ثم ذكر" ههنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله"" فى 
تال وهذارواية الجامع | اف و الا انى 
الجامع الكبير": أنه يحكّم متعة مثلهاء وهو قياس قولهما" ؛ لأن المتعة 
موجبة بعد الطلاق" كمهر المخل قبله»“فتحكم كه و" . ووجه التوفيق " 
أنه وضع المسألة فى الأصل "فى الألف والألفين""'. والمتعة لا تبلغ 


(۱) قوله: يحكم [بصيغة المجهول من التحكيم. ب] فيه إلخ يعنى يقوم الثوب بلا صبغ» ثم يقوم معه» 
فحينعلٍ ينظر إن وافق قول الصباع يقبل قولهء وإن وافق قول صاحب الثوب ب قبل قوله. 

والظاهر أن ذلك قبل الصبغ؛ لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه» فإن صاحب الفوب يدعى أن يتملك 
وجوب الصبغ» والصباغ ينكر ويدعى زيادة شىء وصاحب الثوب ينكر فإذا برجع إلى قيمة الصبغ» ويجعل 
حکما کما ذکرناه. وأما بعد الصبغ فلا يتحقق ههنا لصاحب الثوب دعوی؛ إذ مجرد صبغ الوب حصل 
مقصوده؛ لأنه بمنزلة أنه قبض المبيع» » فح ينبغى أن يكون القول قول صاحب الثوب» هذا عندهما. 

وأما عند محمد: لا يفرق بين ما إذا ما حصل القبض أو لم يحصل» »> فإنه یقول: ان یجعل کل منهما مدعی 
عليه باعتبار أصل العقد» فكان صاحب الثوب يقول عنده ما تحقق بهذا المقدارء والصباع يقول: بذلك المقدار» 
وإذا كان كذلك لم يكن فرق بين ما قبل الصبغ وما بعده» لكنمما يقولان: لا ثمرة لهذا النزاع» ولا حاصل له إلا 
| طلب الصباغ للزيادةء وأما صاحب الثوب فلا يطلب. (حاشية عبد الغفور) 
(۲) صاحب القدوری. (عبد) 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ أى المبسوط. (عبد) 

)٥(‏ قوله: ”وهو قياس قولهماٴ أى قول أبى حنيفة ومحمد: وإنما حصهما بالذكر؛ لأن عند أبى يوسف 
القول قول ا 2 
O DT‏ اة ا 
المعنى احتلاف فى قدر المتعة الواجبة ابتداء. وفى الظاهر هو الاخحتلاف فى نصف المفروض» واعتبار الظاهر 
يوجب تحكيم مهر المخل لظهور أن معرفة نصف المسمى لا يحصل إلا بمعرفة الكلء والمرجع فى معرفته هو مهر 
المثلء واعتبار المعنى يوجب تحكيم ا لمتعة إلا أنه فى المعنى احتلاف فى قدر المتعة الواجبة ابتداء كأنه يقول: المتعة 
الواجبة على حمس مائة» وهى تقول : بل هى ألف» ولو اختلفا على هذا الوجه كان الواجب هو تحكيم المحعة 
أفكذا هذا؛ اعتبارا للمقصود من الاختلاف دون الضوز. (إله داد) 

(۷) اى كمهر المثل. 

(۸) قوله: ”ووجه التوفيق“ أى بين رواية ”الجامع الكبير“» وبين رواية ”الجامع الصغير “ و"الأصل .(ع) 


O O 


nares ji am a am me one 
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جلد الثاني- ر ء۳ ا 1 ا - ۰ باب ار 


هذا البلغ فى العادةء فلا ينيد كيه" ووضعها فی E‏ 
فى المائة والعشرة ' ومتعة مثلها عشرون» فيفيد* ا والمذكور 
فى الجامع الصغير ‏ ساكت عن ذكر المقدار» فيحمل ”على ما هو المذكرر أ 

فى الأصل . وشرح قولهن*“ : فيما إذا احتلفا فى حال قيام النكاح أن 
الزوج إذا ادع ي الألف وامرأة الألفينء فإن كان مهر مثلها ألا أو أقإ 
فالقول قول" E‏ الن اواك فال قري وأيہما آقام 
الس فی فی الوج نهين" تقبل» وإن أقاما البينة فى الوجه الاول ل في 
تثبت الزيادة ا وفی الوجه الثانی بینته: OTE E‏ 


(۱۰) ا (ب) 

e ۱(‏ على ألف» وقال الزوجة: ألفان. ۰ 

(۱) قوله: فلا بفید ت کیمها يعنى لم يكن للتحكيم أثر وفائدةء فإنا إذا قلنا: إن القول قول الزوج كان 
ذلك صحیحاء فلا -حاجة إلى التحكيم. (ملا عبد الغفوں) 

(۲) محمد. 

(۳) قوله: فى الاثة والعشرة بأن قالت الزوجة: مائةء وقال الزوج: عشرة. (خاشية عبد الغفو' 

)٤(‏ حيث يؤيد جانب اأزو جة. 


رقو في حمل [فبان الصا ل هو الأصل]“ وقیل: إن المبسوط صنف أُولا د ثم ا لجامع الصغير» فيكون 
المذ كور فى المبسوط ‏ كالمعهودء وقيل: فى المسألة روايتان. 

( ) الطرفين. 

(۷) قوله: "فان کان إل ای فهما یحکمان مهر ایل ابتدای بخلاف الكرخى فإنه يقدم الحلف لاحتمال 
أن يسير اللسمى معلوما بانكول» وبعد احالف يحكم مهر الثل. (حاشية ملا عبد الغفوں) 

(۸) قوله: 'فالقول قله [فی إنكار الزيادة. إله داد] ‏ يعنى ينبت مهر المغل والزيادة عليه؛ لاتة سرف 
بہاء ری بہا. (خاشیة ملا عبد افون 

(۹) لأنہا رضت باط 

( ای سواء کا مهر الثل شاهدا له و لھا. (عبد) 

(۱۱) قوله: "لأا تنبت الريادة “ والزیادة حلاف الظاهرء کما إذا کان شیء فی ید شخص وکان لہ بین 
على أنه ملکه» فإذا آقام شخص أحر» فالقول قول هذا الشخص. (حاشية ملا عبد الغفوں) 
۲ ۱) قوله: لأا ا أى الحط عن مهر المغلء والحط عن مهر المغل حلاف الظاهس فيعتبر بينته؛ 


e a e a ia ab E E 2 a aN 
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اللجلد الثاني جزء٣‏ كتاب النكاح -1- باب المهر 

وإِن کان مهر مثلها ألما وخمس مائة“ تحالفا"» وإذا حلفا تجب آلف 
Es‏ کا تر ج الا و Te‏ و 
فى المصول الثلانةء ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك" . 

ولو كان الاختلاف فى أصل المسمى“ يجب مهر المثل بالإجماع؛ 
لأنه هو الأصل عندهما"» وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليهء 
ولو كان الاختلاف ‏ " بعد موت أحدهماء فال جواب فيه كالجواب فى 
یات "۹+ لأن اعتبار مهر ا مغل لا يَسقط بموت أحدهما. 


لما ذكرنا فى نظيره. (حاشية ملا عبد الغقور) 
()قوله: ”ألقا وخمس مائة“ اا ل اون اتر وناقصًا عما قالقه المرأة. (عبد الغفور). 
(۲) کل على إنكار دعوى الآخر. ۰ 
(۳) قوله: "ألف وحمس مائة [أى نفس مهر المغل. عبد]“ وإن نكل يجب الألفان تسمية» وإن نكلت 
وجب الالف مسمى. (د) 


(4) قوله: ”هذا تخريج الرازى“ [الجصاص. ب]يعنى أنہما لم يصرحا بذلك لکنه رأى ذلك مرافقا 
لقواعدهما. (عبد) 


(ه) هو اُستاذ ابی بکر الرازی. (ب) 
()قوله: ”يتحالفان [أولا] فى الفصول الفلاثة” أى فيما إذا وافق مهر المخل الزوج أو الزوجة» أو 
| لم يوافق أحدا منہماء وذلك لاحتمال أن يظهر المسمى» و ظهوره بالنکول. (عبد) 

(۷) قوله: ”ثم يحكم مهر المغل بعد ذلك أى فى صورة الموافقة لأحدهماء وأما فى صورة الخالفة 
لكليہماء فيعتبر مهر المثل. (عبد) 

(۸) قوله: ”فى أصل المسمى“ بأن لا يفيت واحد منہما المسمى» ويقول الآخر: قد كان» سواء كان مع 
تعيين المقدار أو لم يكن.أما عندهما: فلأن مهرا مغل هوالأصل فيعتبر» وأما عنده:فاتعذرالحكم بالمسمى» أما فى 
صورة غير التعيين فظاهر» وأما فى صورة التعيين فلأن مجرد ادعاء واحد منما أن المهر هو هذا غير مجد.(عبد) 


(۱۰) ابی يوسف. 
١ ١(‏ قوله: ”ولو كان الاحتلاف“ سواء كان فى المقدار أو فى الأصل بعد موت أحدهماء فالجواب فيه 

كالجواب فى حياتهماء ففى الصورة الأولى: يحكم مهر المثل على التفصيل الذى ذكرناه فى الحياة» وفی 
الصورة الثانية: يعتبر نفس مهر المثل. (عبد) ۰ 

(۲ ۱ ای حال قیام النکاح. (ب) 


س س 


الجن الثاني- 2 کتاب النکاح ك 1 e‏ 


س ر ن س 
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و رالاتا دای اد فالقول قول ورثة الزوج 
ا ی ل و و 
الورفة إلا أن يأتوا بشيء قليل> وغند محمد الجواب فة كالحوات فى 
و a‏ ا بی REE‏ 
من انکر" e‏ انه لا حکم | E E‏ موتېماعلى ما 


و ا ان غا اھ واد انات روان 0 


I O ساس ا‎ 


فلورثتما أن يأخذوا ذلك" فن میرانه وإن لم یسم لھا مهراء فلا 


e حنيفة» وقالا : لورشتها المهر فى الوجهين‎ ) Eg 
معناه المسمى فى الوجه الأول ومه ر المغل فى الغانى › أما الأولٌ: فلأن‎ 
کته لا ذا‎ E OPE السمى دين فی‎ 


(۱)قوله: ولا یسستفنی القدر' بخلاف أبى يوسف» فإنه إذا قال: إن القول قول ورثة الزوج بعد الطلاق 
يةول بالاستتناء غا ی على ما مر ؛ والإمام مع أنه يقول : قول ورثة الزوج لا يقول بالاستفناء. (عبد) 
(۲) أى ورثة الزوج. 


(۳)قوله: ' وعناد محمد“ يعنى أنه يعتبر التحكيم» أو نفس مهر المثل كال جواب فى حالة الحياة أى حياة 
امو € أوحياة أا «مما. (عیك) 


©( الاخحتلاف. 


)٥(‏ بعد مو تا. 
(1)قوله: ”فعنا. أبى حنيفة القول ا E‏ يقضى بمهر الثلء و ل الغا وال 
واحمد» وعلیه الفتوى. (ب) 
(۷) الإمام, 
(۸) یعنی قوله: ولأبی حينفة أن موتہما يدل إلخ. (عبد) 
(۹) سواء كان قبل الدخول أو بعده. 
)٠١(‏ المهر. 
(١‏ الزوج. 
)١۲(‏ أى التسمية وعدمهاء 
)۳( الزوج. 


ies ER 


الملجلد الثاني - جزء۳ كتاب النكاح Ê eS‏ 
علم أنها ماتت أولا"» فيسقط نصيبّه من ذلك . وأما الثانى : فوجه 
قولهما: أن مهر الملل صار دينا فى ذمته كالمسمى» فلا يسقط بالموت كما إذا 
شات اجدهب ولان حف ان مرا دل عل اشراض اقرا 
فبمهر” من يقدر القاضى مهر المثل. ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت : هو 
هديّة» وقال الزوج: هو من المهرء فالقول قوله"؛ لأنه هو الملّك فكان 
أعرفً بجهة التمليك» كيف؟ وإن الظاهر أنه يسعى" فى إسةقاط 
الواجب. قال : إلا فى الطعام الذى يؤكل» فإن القول قولهاء والمراد 
مته" نا بکرن مت بتالاکز؛ لأنة تغارف هدة” “» فأما فى الحنطة 


)١ ٤(‏ قوله: ”وقد تأكد با موت“ أى تقرر بالموت» وذلك لعدم احتمال التنصيف» بخلاف ما قبل الموت فإنه 
يحتمل التنصيف» بأن يطلق قبل الدخول. (عبد) 

(ا)قوله: ”إلا إذا علم أنها إلخ“ هذه الصورة مستغناةء أما فى غير هذه الصورة وهو ثلاث صور: إحداها: 
8 أنهما ماتا معًاء أو مات الزوج أولاء أو لم يعلم الحالء فيأحذ الورثة ة جميع المهر. (عبد) 

(۲) قوله: ”فيسقط نصيبه [ويؤخذ الباقى] من ذلك “ وهو النصف على تقدير أن لا يكون لها ولدء 
والربع إن كان لها ذلك. (غبد) 

(۳) قوله: ”يدل إلخ يعنى أن مهر امل يختلف باختلاف الأوقات» وإذا تقادم العهد وانقرض أهل ذلك 
العصر تعذر على القاضى الوقوف على مقدار مهر المخلء وعلى هذا الطريق إذا لم يكن العهد متقادما يقضى هر 
مثلها. (إله داد) 

. ()قولە: ”وعلی انقراض أقرانہما “ وحذا يشير إلى أن وضع السألة فى صورة القادم» وقد روی عنه أنه 
استدل» فقال: : ریت لو ادعی ورٹة على رضی الله عنه على ورثة عمر رضی الله عنه مه أم كافوم أكنت أقضى 
فيه بشىء. (عناية) 

(ه) قوله: ”فبمهر من إلخ “ فيه إشارة إلى أن القاضى لو قدر مهر مثلها فى حال حياتمماء ثم ماتا يؤحذ 
من تر کته إذ المتعذر ھو تقدیر مھر مثلھا بعد موتہماء اما لو کان قد قدر حال حیاتہماء فلا تعذر في شىء 
ولا تعسر. (إله داد)- 

»( ی مع اليمين . (عنايت 

E NS e e‏ (عید) 

(۹) قوله: ”والمراد منه E O E‏ 
)١١(‏ قوله: ”لأنه يتعارف هدية“ فكان الظاهر مكتبا له» وقد يقال: هذا الظاهر يعارض بعارض آ 


اخر» وهو 


(۳) 1 () e 8 
CS LEE 


(V0 ey ۶ 1)‏ 
والك ع ا س له ان يحتسہه من المهر؛ لان الظاهر یکذیه ¢ 
و الله أعلم 


الجلد الثاني ج e‏ کتاب النکا۔ - 1*0 — باب المهر 


ا 


إدا ازوج نصرانية ا ا 


o _‏ ص ج 


meme‏ ا > ا 


أن اله ر واجب» وال ن أنه بسعى فى إسقاط الواجب» وكان القول له؛ لأنه المملك فكان القول له فى جهة 
ال#مليائ. وجوابه أن هذا الغلاهر ليس فى القوة بحيث يعارض الظاسر المذ كور على ما لا يخفى. (د) 

)١(‏ قوله: ها بيدا“ إشارة إلى قوله: إن الظاهر أنه يسعى فى إسقاط الواجب. (عناية) 

(۲) قوله: " ما يجب عليه" إنما قيد بالوجوب؛ لأنه إذا بعث الحخف إلى المرأة كان له أن يحتسبه من المهر؛ 
لان ذلك لا يجب عليه. (عنايتع 

(۳) ی ما تخمر به الرأس أی تغطی . 

)٤(‏ قميص المرأة. 

e قيل: كمنا ع البيت.‎ )٥( 


() قوله: ”لن الظاهر يكذبه“ إذ هو واجب عليه أيضاء هذا إذا كان الخمار والدرع من جنس ما يجب 
علیه» ما إذا کان اعلی ما یجب عليه فالقول قوله. (عبد 


(۷) قوله: "فصل لاذكر أحكام النكاح فى حق المستلمين ٠‏ وهم الأصول فى الشرائع؛ ذکر من من هو تبع 
لهم فى المعاملات» ومن المعاملات أحكام النكاح فى الكفار. (نہاية) 

(۸) ذمية أو مستامنة. 

(۹) قوله: اودلك “ی النكاح بغير مهر فى دينهم جائزء والواو للحال. (عنايتم 

)۱١(‏ قوله: افليس لها مهر " أراد منه المهر وما فى معناه أعنى المتعة. (عبد) 

۱ )قوله: " و أكذلات الح سربیان فی دار الحرب“ أى السزوج والزوجة فى دار الحرب» والمراد منه 
دار لا بجرى فيا حكم حاكم المسلمين» وإن أرسلوا الهدية إلى ان مسلمين» وبقرينة مقابلة النصرانى بالحربى فى 
دار الحرب يعلم أن اا راد من النصرانی نصرانی يكون فى دار المسلمين» أما بخصوصه فلم يستوف الأقسام کلها؛ 
لخروج اليہودى وغيره» وأما بعمومه يعنى من ليس حربياء فيشمل الأقسام كلها. (عبد) 


(۱۲) قوله: ,وها عند آبی حتيفة " أى عدم وجوب المهر فى الذميين والحربيين. (عناية) 


الجلد الثاني - جزء٠‏ کتاب النكاح - ۰٩‏ باب المهر 
ا ب 
مخلها إن مات عنما أو دخل بہاء والتعة إن طلقها قبل الدخول بها 

وقال زفر: لها مهر المثل فى الحربيين"" يض" له أن الشرع ما شرع 
ابتغاءَ النكاح إلا بالمال"» وهذا الشرع وقع e‏ فيشبت الحكم على 


العموم TTT‏ 
الإلزام” منقطعة لتباين الدار» بخلاف آهل ا 
أحكامنافيمايرجع إلى المعاملات كالربا والزنا"» وولاية الإلزاء“ 
متحققة لاتحاد الدار. ولأبى حنيفة أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا فى 

انات" وا یمقون خحلافه فى المعاملات»› وولاية الإلزام 
بالسيف" " أو بالملحاجة» وكل ذلك" منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة» فإنا 


(۱۳) قوله: ”وما فی الذمية“ وذلك إما تخصيص للنصرانية إن جعلت شاملة للحربية ولغيرهاء أوامراد من 
النصرانية أهل الذمة. (عبد) 


)١(‏ قوله: ”لها مهر المثل فى الحربيين“ أى فى الصورتين» وأما فى صورة الطلاق قبل الدخول» فعين 
المتعة, (عبد) 


(۲) ای کما فی الذمیرن اا 

(۳) لقوله تعالي: أن تبتغوا بأموالكم (عناية) 

)٤(‏ قوله: "وقع عامًا [لأنه عليه اللصلاة والسّلام بعث إلى الكل]“ لأن النكاح من باب المعاملات» 
والكفارمخاطبون بالمعاملات. (عياية) 

)٥(‏ من جانینا, 

() بعقد الذمة. 

(۷) قوله: ” کالربا والزنا. ا ينهون عن ذلك» ويقام عليہم الحد. (عناية) 

(۸) من جانبنا, 

)٩(‏ كالصوم والصلاة. (عناية) 

)٠١(‏ كبيع الخمر والخنزير. (عناية) 

(۱ قرم وولاية الإلرا م إلخ“ پعني أن طريقة الإلرام إما الحاجة ی الاستدلال بأن نثېبت دعوانا بالدلیل؛ 

وإما السيف بأن نقول: N‏ (عبد) 


a n n marr ate tene maran an ma u ma ma o e aaa m1 e emn.‏ ل 


Ps 2 E‏ کتاب. النكاح oV‏ باب المهر 


ا نا بان a‏ كأهل الحرب» بخلاف الزن“ ؛ 
لآنه حرام فى الأدد بان کلها» والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه 
ES ET CS ES lL‏ 
الکتاں“ لي غرم ا ن ا وناکرت 
وقدقيل ٠“‏ فى الميتة والسكوت روايتان Cc ٠‏ ء والأصح أن الكل على 
ا ذمية على حم او ره الا 
)۱ : 
اس اجر ا e‏ والختزيرء ومعناه | ذا گانا باعاما 
والإسلام ن نبل القبض ٠‏ ا یر اعاتا ات ا 


الحلاف لاف. فن تزر وج الذمى 


(0 فاا أمرنا إلخ“ ١ء N‏ فیما وافق عقيدتہم وإ E‏ مذهبنا. (عبد) 
(۲) جواب عن قولهما: كالربا والزنا. (عناية) 
(۳) علی اَن ار با حرام فی ادیانہم أيضاء کما نقله اله داد عن فخر الإسلام. 


(٤)قوله:‏ قله عليه ء السلام: ا اربی إلخ قلت : غریب» وروی ابن أ ابی شيبة فى 

مصنفه فی باب د کر اهل نجران عن الشعبی قال: «(کتب رسول الله صلی الله عليه وآله إلى أهل نجران 
ص جران عن ر واله و 

وهه نصاری أن م ن باع نکم الا ی ی اتی قال اپو عبيد: وإغا غلظ عليم أكل الربا دون غيره من 

العاصی مع آنہم مکنون ما أعظل منه كالشرك» وشرب الخمر > وأكل الخنزيرء وغير ذلك؛ لان فی منعهم منه 

كف البلمينز عن أكل الرباء ولولا المسلمون لكانوا فى الربا كسائر ما هم فيه من المعاصى. (ت) 

1 * راجع دبس الراية ج۳ ص۰۲۰۲ والدرايةج۲» الحدیث ۱ ص٤‏ 1. (نعیم) 

)٩(‏ مجمد. (بب) 

(DD‏ الجامع الصغير. 

(۷) عن ذکر اهر 

(۸) قوله: وقد قيل: ف ى الميتة والسکوت روایتان“ و 

الخالفة. (عبد) 

(۹) قوله: روایتان" ينی عن أبى حنيفة فى رواية يجب مهر المثل» كما قالاء وفى رواية لا يجب 

می والأصح أن الكل على الخلا عنده لا یجب شیء» ر يجب مهر المغل . (عناية) 

)١١( ٠‏ هذه من مسائل ال جامع الصغير “. (ب) 

(١١)قوله:‏ ”أو أسلم أحدهما“ فإنه لا يجوز للمسلم التملياك» ولا التملك» فكما أن إسلامهما مانع كذلك 

إسلام واحد منهما مانع» إما من التمليك أو التملك. (عبد) 

١ ۲( |‏ قوله: "والإسلام قبل القبض“ إغا قيد به؛ إذ لو كان بعد القبض ليس إلا ما أحذته. (عبد 


as ni rm 
0. ame a mr emme mms oi am 


امجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب النكاح - 1۹۸ - باب المهر 
القع وف ار مر اوهد غد ای هة وال و دف 
لها مهر المغل فى الوجهين”". وقال محمد: لها القيمة فى الوجهين. 

وجه قولهما: إن القبض مؤكد للملك فی المقبوض »۰ فیکون له شبه 
بالعقد“» فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد» وصار كماإذا كانا بغير 
ااا وا اع ال الق ان الد فا وس ول ال 
I E E E O O OE‏ 
O E‏ ال ما لا دیا اوتا لود 
فقجب القيمة» كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبض. ولأبى حينفة أن 
الك فى الصداق المعين يتم بنفس العقد» ولهذا تملك التصرف فيه" » 


(۱۳) یعنی کانا دتا فى الذمة. (ب) 

)١(‏ قوله: ”وهذا" أى مجموع ما ذكرته فى صورة المعين» وغير المعين» وكذامافى قول محمد من 
الوجهين. (عبد) 

(۲) أى فى المعين وغير المعين. (عناية) 

() قوله: ”مؤكد للملك إلخ“ يعنى أن القبض تأكيد للملك» كما فى البيع» قف انيع مال فش ليس له 
التصرف» فبالقبض يتأكد الملك» وكل ما هو مؤ كد لشىء كان له حكم ذلك الشىءء» فالقبض بنزلة الملك» 
فقبض اللنمر والننزير حالة الإسلام بمنزلة عقد النكاح عليسمما حالة الإسلام» وهو متنع حينعل» فكذا القبض» 
وإذا لم يجز القبض فأبو يوسف إلخ. (عبد) ٠‏ 

(٤)قوله:‏ فيكون له شبه إلخ [فى إفادة ما لم يكن. عناية] أى من حيث إن له مدخلا فى التمليك | 
لا یقال: E E E E‏ 

ا 'وصار کا ذا کاناإلخ: N RT O a‏ 
لم يكن» والقبض فيما إذا كانا بغير أعيانهمايمنع عن تسليم نفسهماء > فكذلك فیما إذا کانا بأعیانہما 
کالعقد. .)0( 

)٩(‏ على خمر أو خدزير. 

(۷) أى تسمية الحمر والخنزير. 

(۸) فيجب القيمة. 


(۹) ای يجوز أن تبیع وتہب. (عبد) 


e r. س‎ 


المجندذ الثانى- جزء ٣‏ کتااب النكاح - 1۹~ باب المهر 


وبالقبض ° ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانهاء وذلك " لا متنع 
بالإسلام» كاسترداد الخمر المغصوب» وفى غير المعين القبض موجب ملك 
العين» فيمتنع بالإسلام بخلاف المشترى؛ لأن ملك التصرف إنغا 
يستفاد بالقبض» وإذا تعذر القبض فى غير المعينء لا تجب القيمة فى 
الخنزير ٠‏ لأنه من ذوات القيم» فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه“ ولا 
كلكا e SEEN‏ 
فل السام تجبر غل الول ف ار وون اک 

ولو طلقها قبل الدخول بهاء فمن أوجب مهر المثل أوجب المتعة 


(۲) قوله: 'وذلك [أی الانتقال]“ إشارة إلى الانتقال من ضمان الزوج إلى ضمان الزوجةء لا إلى الانتقال 
المعبلى» یعنی الانتقال من یل إلى ید وحینئذ القياس على استر داد الخمر غير ظاهر؛ لان المسلم إدا کان له خمر 
بالإرث» ا بغير:ذك وغصبه كان له أن يسترد. أما إذا تلف فى يد الغاصب ليس للمغصوب منه شى ء 

رک ار عير 5 ٤ Pa‏ ى 2 ٣ی‏ 
الغاصب» لا يقال: بفرض المسألة أن مسلنًا غصب من ذمى» فإن للذمى أن يأحذ الضمان من المسلم؛ لأنا نقول: 
أذ الذمى الضضانء» وامسترداده من المسلم ليس إلا لكونه ذمياء والمقضود بيان أن الإسلام لا يمنع من الأخذ 
والاستر داد نعم لو جعل اسم الإشارة إشارة إلى مطلق الانتقال ب (عبد) 

(۳) قوله: ' بخلاف المشتری [هذا یجوز أن یکو ن بفتح الراء وبكسرها. ب] " متصل بقوله: إن الملك فى 
الصداق المعين إلخ بعنى بخلاف ماإذا باع الحخمر أو الخنزير» أو اشترى» ثم أسلم قبل القبض» فإنه لا يجوز 
القبض. بل ينفسخ العقد؛ لان ابيع يستفاد ملك التصرف فيه بعد القبض ل قېله» والرسلام مانع منه. )0( 

)*( بل یجب r‏ المغل. 

)٥(‏ فکان قیمة ا-ننزیر خنزیرا من وجه. (عبد) 

(1) فقيمة الجر شير اللنمر. 

(۷) الزوج فى غير المعين. 

)^( لن الخنزير من ذوات القيم دول الخمر. 

(1) قوله: فمن أرجب إلخ“ ففى العين إلخ لها صف العين فى قول أبى حنيفةء وفى غير العين فى الخمر 

ج 
لھا اة القيمة وفی اللخنریر ها المتعة؛ لان مهر المغل ل يتنصف بالطلاق قبل الدحول» بل فی کل موضع کان 
الوااجب مهر المغل قبل الطلاق» فالواجب المتعة بعد الطلاق. وعند محمد لها بعد الطلاق نصف القيمة على كل 
حال» كذافى 'المبسوط 0 وعند ا یوسف لها المتعة على كل حال. (نہايت) 
س 
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المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب النكاح - ۱۱۰ - 


ومن أوجب القيمة» وجب نصفها. 
باب نکاح الاق 
a SD‏ 
لا يجوز" نکاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهماء وقال مالك: يجوز 
للعبد"؛ لأنه يلك الطلاق» فيملك النكاح . 
ولناقوله عليه السلام : «أيا عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو 


عاهر”“)* ولأن فى تنفيذ نكاهماتعييبمماإذ اللكاح عيب 
Wi‏ 1 ا ۰ 
فیہما" فلا بیلکانه بدون إذن مولاهما. 
: 0 ۶ 8 4 . : 

وكذلك الكاف ؛ لان الكتابة ا ‘فك الحجر فى حق 

() قوله: ”باب نکاح الرقیق" أحر هذا الباب عن فصل النصرانى والنصرانبة؛ لأن الرق من آثار الكفر؛ إذ 

إلاسترقاق ابتداء لا يرد إلا على الكافى ولا شك أن الأثر يقفو المؤثر» وذكر فى ”الصحاح' الرقيق المملوك» وقد 
| يطلق على الواحد والجمع. (نہاية) 

(۲) ای لا ينفذ لأن ذلك النكاح نكاح موقوف. (عبد) 

)٣(‏ قوله: ”للعبد“ لا للأمة؛ إذ فى نكاحها تمليك منافع البضع التى هى حق الغير. (عبد) 

(4) قوله: ”لأنه [العبد] ملك الطلاق» فيملك النكاح“ لا شك أن اللازمة عقلا إنما هو بين الطلاق» 
ووجود النكاح؛ اذ الطلاق عبارة عن إزالة النكاح» وإزالة الشىء یستدعی سبق وجوده. أا Y‏ ملازمة بین ملك 
الطلاق وملك النكاح لا عقلا وهو ظاهرء بل العقل يقتضى العفرقة بين ملك النكاح وملك الطلاق؛ إذ النكاح 
يتضمن ضرر المولى حيث يستحق به رقبته» أو كسبه» والطلاق لا يتضمنه» فجاز أن ملك الطلاق» ولا ملك 

(ه) قوله: "ولنا قوله [رواه الترمذی عن جابر مرفوعا. تخریج الزيلعى] إل هذا الدليل يغبت الختلف فيه 
يعنى العبد» وأّما الأمة فمتفق عليہا أنه لا يجوز نكاحها. (عبد) 

)٦(‏ ای زان» کذا قال الخطابی. (ب) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳ ۲۰» والدرايةج۲» الحديث ٠٥۲‏ ص٤1.‏ (نعيم) 

(۷) قوله: ”إذ النكاح عيب فيمما“ للزوم اشتغالهما بشغل الزوج أو الروجةء ألا ترى أنه لو اشترى عبداء 
وکان متزوجا» ولم یعلم حاله جاز له أن یرد. (عبد) 

(۸) ای لا یجوز تزوجه بغیر إِذن مولاه. (ب) 

(۹) قوله: ”أوجبت إلخ“ الحاصل أن العبد محجور عن كل تصرف» فإذا كوتب بطل حجره فى الكسب 


اى فى حق تحصيل المنافع دون غيره» والنكاح تصرف ليس فيه تحصيل المنافع» بل يغبت به الضرر للزوم المهر 
والنفقة. (عبد) 


a n o n e o e eens o 


انجلل الثانى- ج کتاب النكاح 2 ۱ ۱ ۱ 5 باب نکاح الرقيق 


الكسب» فبقى "فى حت النكاح على حكم الرق» ولهذا لا هلك المكاتب 
5 رودع عله ¢ 9 ملف تزویج آم لاّنه من 1 باب الاا 6 کا 


e‏ ا ادى لۈى > وتملك تزويج آمتہا 


ا ا . وكا .| المدبر د ؛ لن الك قائم ¢ وإدذا تزوج العبد 
باذن مولاه» TT‏ 3 ر فة يباع E‏ ؛ لأن هذا دين وجب فی 
رقىة العبد؛ لو جود و شن ا ¢ ودل ظهر فرب حق المولى؛ لصدور 


Is 1١ 2 1‏ م O e (YP‏ 
ا ف A‏ دفعا ل عن أصحا 


ET‏ نفما. (عبد) 
(۲)قوله: 1 ترو یج مته" اى ا أو عدا لغيره» اما لر ترو جها من عبد. نأفسه» فلا يجوز فی ظاهر 
الرواية؛ لانه ليس من باب الاكتساب. (د) 

(۳) لحصول المهر. 

)٤(‏ للولد. (عبد) 

)٥(‏ قوله: لا تملك ترويج نفسها“ وإن كان من باب الاكىتساب إلا أن هذا الترويج ليس لاكتساب الالء 
بل للت حصين والعفة» إن a‏ من تزویج نفسها شىء لحر موی الالء فلم یکن ما يتناو له عقد الكتابة 
بذلا تزویج امتا ا عواز ان یکون مقصودها منه الالء من المهر› 0 النفقة» والولده فافترقا. (إله داد) 

)٩(‏ قوله: لما بين “ متعلق بالمسألتين أما تعلقه بالثانية فظاهر؛ لاأن تزویج امتہا اکتساب» وأما ت له لرل 
فبيانه أن تزویج نفسها لیس کسا كالکاتب» وذلك لأن تزویج نفدسها تمليك ماق انض الى هى جى ليد 
ولیس تمليك ملك اخر کا وز اا ی ی ا لا يجوز لها أن تملك منفعة بضعهاء 


لا قال : فحینل ينسغى أن ل جوز للمكاتب والمكاتبة أن توجر نفسهاء مع أنه يجوز» لأنا نقول: تمليك منفعة 
ا ر زلة تمليك جزء منما. (إله داد) 


(۷) وكذا النفقة. رب) 

(۸) فإذا بیع ولم بف لم يمع ثانيا. 

)٩(‏ ای لوجود سب الدين وهو النكاح. 
)٠١(‏ العاقل البالم. 


)١١(‏ المولى. 
)۲ ۱) أی يدای من رقبته. (عید) 
)٠١(‏ العبد. ) 


الجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب النكاح 


الديون كها ن دين التهارة :+ والدير والمكاتت انف الر ءل 
يباعان فيه ؛ لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة 
والتدبیر"» فیؤدی من کسبہما» لا من نفسهما. 

وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه» فقال المولى : طلقها أو فارقهاء فليس 
هذا بإجازة؛ لأنه يحمل الرّد؛ لأن رد هذا العقد ومتاركته بسمى طلا 
فار ى ال ادوه ودا “» فكان الحمل 
عليه أولى . وإن قال : طلَقها تطليقة تملك الرجعةء فهذا إجازة؛ لأن 
الطلاق الرجعی لا یون إلا فى نكاح صحيح» فتتعين الإجازة . 

ومن قال لعبده: تزوح هذه الأمةء فتزوجها نکاحا فاسدا ودخل بہاء 
فإنه يباع" فى المهر عند أبى حنيفة رحمه الله . 


٤(‏ ۱) قوله: دفعا للمضرة إلخ لا یقال: دفع الضرر يحصل بالسعى والعمل؛ لن نقول: ذلك أمر يحصل 
بالتدريج» ولايصار إليه إلا عند الضرورة» كما فى صورة المكاتب والمدير. (عبد) ۰ 


)١(‏ إذا كان العبد مأذونا يباع فيه. 

(۲) قوله: "مع بقاء الكتابة والتدبير“ يفهم منه أنه يجوز رفعهما أما رفع الأول فظاهرء وأما رفع الثانى 
فلا يجوز عندهم» نعم عد الشافعى» فإذا حكم القاضى على مذهب الشافعى» كان له حكم العبد. (عبد) 

() 
ا‎ E aT 

(ه) قوله: ”يسمى طلاقا ومتا ر كة“ فيحمل عليه عند تعذر إعمال الحقيقة؛ لأن المولى لا بلك الطلاق» 
فلا ملك الأمر به وهو ملك الزد فيخمل غليه كيف؟ وحو أليق يتخال الخد اجرد بالافبيات على الولىء 
بخلاف الفضولى إذا زوج رجلا اخر» فقال الرجل: طلقها حيث يكون إجازة؛ لأن الزو ج ملك الطلاق» فيملك 
الأمر به» فليس هناك تعذر الحقيقة حتى يحمل على الرد. (إله داد) 

(٩)قوله:‏ أو هو أدنى يعنى أن فيه سهولة» بخلاف ما إذا جوزنا النكاح» فإنه حينعذ لزم ثبوت نكاح 
واضح إلى رفعه. (عبد) 

(۷) المولى. 

(۸) قوله: "فتتعين الإجازة حتى إذالم يرض العبد کان النكاح ثابتا. (عبد) 

)٩(‏ العبد. 


المجلد الثاني- جزء٣‏ تاب النكاخ_ - ۳ - باب نكاح الرقيق 


وقالا: يۇخذ منه إذا عصشق» وأصله"" أن الإذن ذ ی النكاح اظ 
الفاسد والجائز عنده"» فيكون هذاالمهر ظاهرا" فى حق المولىء» 
وعندهما ینصر ف إلى الحائز لا غير» فلا يكون ظاهرً فى حق ابلولى› 
فيؤاخذ به بعد العتاق . لهما أن المقصود من النكاح فى المستقبل” الإعغاف 
والشحصين"» وذلك بابجمائز"» ولهذا لو حلف لا يزوج يتصرف إلى 
ا لجائز“. بخلاف البيع؛ لأن بعض المقاصد حاصل”» وهو ملك 
التصرفات . وله أن اللفظ ‏ '“ مطلق» فيجرى على إطلاقه» كمافى 
ابيع" ٠‏ وبعض المقاصر"' فى النكاح الفاسد ح اصل کالنسب» ووجوب 
المهر والعدة على اعتبار وجود الوطي» وسال اليمين ممنوعة على هذه 
الط ف 1 ۰ ۰ 


(۱)أى أصل أبى حنيفة. (ب) 
(۲) الإمام. 

™( فیباع العبد. 

)٤(‏ الإذن. 


() قوله: "فى المستقبل “ iS E‏ لأنه لو حف أنه ما تزوج امرأًة فى الماضى» و كان ازوج 
سخا ا فاسدا جحد فی ينه کیذا فی ”المبسوط“ . (إله داد) 


(VY)‏ فإن الوطئ فی النکام الفاسد حرام. 

(۸) فلا یحنٹ بالفاسد, ۰ 

() بالبیع الفاسد. 

(۱۰) ای تزوج. 

(۱۱) قوله: " کما فی البیع" أی إن مره بالبیع» فان مره به بتناول ال جائز والفاسد. (نہاية) 
(۱۲) جواب عن قولهما. 


9 قول ”عل ى هذه الطريقة“ لى إجراء اللفظ المطلق على إطلاقهء ولغن کان قول الكلء فالعمذر 
لاف حينفة ة أن مبنی الأمان 2 ى العرف. (عناية) 2 


aran u meta meta in 


ا ا ا سسس 


E O 
ووجهه أن سبب ولاية‎ »“ eT ERs 
ا اا‎ E 
إلا أنه إذا صح النكاح' چ ا‎ “ els 


لا دين الاستبلاك. وصار كالريض المديون إذاتزوح امراق 
فبمهر مثلها" أسوة للغرماء. ومن زوج امه » فليس عليه أن یبوئہا" بيت 
الزوح» ولكنہا تخدم المولى» ويقال للزوج : متی ظفرت بہا وطتتها ' 0 
لأن حق المولى فى الاستخدام باق» والتبوية إبطال له» فإن بوآها معه بيا 
فلها النفقة والسكنى. وإلا فلا" ؛ لأن النفقة تقابل الاحتباس . 

ولو بوأها بيتاء نم بدا" له" أن يستخدمها له ذلك ؛ لأن احق باق ؛ 


(۱) برابر. 
. (۲) ى قوله: والمرآة أسوة. (ب) 
(۳) لا بأزید. 


)٤(‏ قوله: مانذکره أى بعد هذه المسألة بقوله: ولنا أن النكاح إصلاح ملكه؛ لأن فيه تحصينه عن الزنا 
الذى هو سبب الإهلاك. (ب) 


(ه) قوله: ‏ مقصودا" إما قال: مقصودا؛ لأن المانعية إما تقحقق بذلك وأما إذا كان ضمناء فلا معتبر به» 
وههنا كذلك؛ لأن محلية النكاح بالآدمية» وحق الغرماء لا يلاقيما. (عناية) 

(»D‏ بالدلیل الصحيح» وهو قیام ملك الرقبة» والحاجة إلى التحصين. (إله داد) 

(۷) المهر. 

(۸) قوله: ” فبمهر مغلها إلخ “ وأما إذا كان أكثر منه فلا تساويمم» بل تؤخر إلى استيفاءهم حقهم كدين 
es‏ (عناية) 
ومکت له فيم رصنت 

a‏ (ب) 
(۲) ای ظهر. 


الد 


للهلاك أو النقصان. (عناية) 


جلد الثاني- جرء٣‏ كتاب النكاح - 10 - باب نكاح الرقيق 


لیقاء اللاك 6 فا بسقط بالتبوية کما 5 يسس قصل بالنكاح 6 قال رضی الله 
ا E ‌ E‏ 0 ( 

ا ذکر' تزویچ المولى عبده وأامته» ولم اک رضاهما ¢ وهدا 
برجم إل مذهنا 51 للمولى إجبارهما على النكاح : 

وعندل الشافعى ۹ إجبار س العبد» وهر رواية عن أف E‏ لن 
النكاح من خحصائص الآدمية» والعبد داخ تحت ملك المولى من حيث إنه 
مال فلا يلك" إنكاحهء بخلاف الأمة؛ لأآنه" مالك منافع با 
فيملك تمليكها. ولنا أن الإنكاح إصلاح ملكه؛ لأن فيه" تحصيته" عن 
الزنا الذى هو سبب الهلاك والنقصان» فيملكه" " اعتبارًا بالأمة"' 
بخلاف المكاتی و المكاتبة ¢ E‏ التحقا بالا رار تصر 6 رفا» فيشترط 


رضاهما. قال: ومن زوح مته ٿم قتلها قبل ان یدخل بہا ا فلا مهر 
لها عند أبى حنيفة رحمه الله . وقالا: عليه المهر لمولاها؛ اعتبارا موت" 
)٠١(‏ المولى. 

)١(‏ أى المصنف. (ب) 

(۲) أى حمد فى الجامع الصغير . (ع) 


(۳) اى لم يفل: إن رضاهما شرط لصحة النکاح» أم لا؟ (ب) 

)٤(‏ رواها الطحاری. (بب) 

() لا من حیٹ إنه آدمی. (ب) 

(1) المولی. 

(۷) المولى. 

(۸) الإنکاح. 

)٩(‏ العبد. 

)٠١(‏ المولى. 

(۱۱) قوله: اعتبا را بالأمة “ وال جامع قيام سبب الولايةء وهر ملك الرقبة» وتحصين ملكه عن الزنا الموحب 


a E E E قوله: "اعتبارا ونما إلخ_‎ )۱۲( 


حف أنفها وهذا" لأن المقتول ميت بأجله» فصار كما إذا قتلها 
ا داه ع المبدل قبل التسليم» فيجازى بنع البدل» كما إذا 
ارتدت الحرة" والقت "فى أحكام الدنيا جعل إتلاقًا حتى وجب 


لهر . وإن قتلت حرة نفسها قبل آنا| 


ا و ل اه والجامم EE ٠‏ 
على نفسه غير معتبرة فى حق أحكام الدنياء فاا ا اها 
بخلاف قتل المولى أمته؛ لأنه يعتبر“ فى أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة 


اليب فى اهر الرواية. فلو كان القتل كالوت حتف أنه وجب أن يرجع» كما هو رواية عن 
ای یوسف. (إله داد) 


() قوله: ”حتف“ حتف بالفتح مرگ» مات فلان حتف أنفه یعنی بم رگ خود مرد چه زغم عرب آن 
است که هر که بم رگ خود میرد روح او از بینی بیرون می آید. (۲) 

(۲) أى اعتبار قتلها موتا حتف أنفها. (ب) 

(۳) فعليه المهر. 

)٤(‏ المولى. 

(ه قوله: ”كما إذا ارتدت الحرة“ تجازى بنع البدل عند عدم تسليمها المبدل. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”الحرة" قيد بالحرة؛ لأن الأمة إذا ارتدت» ُو قبلت ابن الزوج» فمنہم من قال بعدم سقوط 
المهر؛ لأن المنع ما جاء من قبل من له الحق» وهو المولىء ومنهم من قال: بسقوطه؛ لأنه أولا يجب لهاء ثم ينتقل 
إلى المولٰی إذا فر غ عن حاجتہا حتی لو کان عليا دين يصرف إلى دينما. (إله داد) 

(۷) قوله: "والقعل إلخ“ جواب عن قولهما؛ لأن الميت مقتول بأجله. (عناية) 

(۸) فى العمد. 

)٩(‏ فی الخطاً. 

(۱۰) زفر. 

)١١(‏ أى بين المقيس والمقيس عليه. (ب) 

)١ ۲(‏ من أنه منع المبدل قبل التسليم. (عناية) ۰ 

)٠۳(‏ قوله: ”فشابه لخ" إذا لا بمكن إضافة القتل إليما حقيقة؛ لأن تمام القتل بالموت» ولا يتم إلا غند 
سقوط أُهلَية الفعلء فلا يصح تحقيق القتل منہا. (إله داد) 


(4 ۱ فلا مهر جیتذ زجرا. 1 


a oma ara na a rm maaan aor! 
ا‎ 

ا م س س ب یکت ج بی 
rE û ki ROO edl‏ 


ا از س 


FEET‏ س س ر س 
EE SEEKS‏ 


ا دہ فة رحمه للهء وعن 1 ی بو سف TT‏ الله أن 
الإإذن إليہا؛ ST FON‏ حتى يشبت لها ولاية المطالبة*“» و 
العزل تنقيص حقهاء فيشترط رضاهاء كما فى الحرة"» بخلاف الأمة 

المملوكة"؛ لأنه لا مطالبة لها" فلا يعتبر رضاها. وجه ظاهر الرواية أن 


القزل کک قود الول وهو خی الول فع ر زضاه وم دافاری 
e OY ra ae O O‏ 


خراکان 


A ر ا‎ TTT 


ر 


بضعك فاختاری» * فالتعليل ”بلك ال E‏ مطلقا'. فينتظم 


(۱) قوله: " حت N e‏ اى فيما إذا كان قتل المولى حول وكذلك يجب الضمان 
على المولى إن كان عليہا دين. (نہایة) 

(۲) هذه المسألة من مسال ”جاه نع الصغير کذا فی غاية البيان . 

(۳) وهو أن يطاهاء ويعزل منیه عنما؛ کیا یغولد الولد. (دب) 

)٤(‏ بالوطئ. 

(ه) فإن الإذن فى العزل إليما. 

)٦(‏ للواطئ. 

(V)‏ فاد حاجة إلى إِذذ پا فی العزل. 

(۸) فإنه ليس فى الحرة حق المولى. 

(۹) قوله: 'فلها الخیار " أی إن شاءت أقامت مغه» وإن شاءت فارقته. (عنايت) 

١ )‏ قوله: "لتقوله عليه السلام [رواء الدارقطنى. ب] إلخ" روى البخارى ومسلم عن القاسم عن 
عائشة قال: کان فی بریرڈ ثلاث خحصال» أراد أهلها أن ييعوها ويشترطرا ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول 
الله ر فقال: اشترر يما وأعتقياء فإن الولاء لمن أعتق» وعتقت فخیرها رسول الله صلی لله عليه وآله وسلم من 
زوجهاء فاخحتارت نفسها: و كان اناس يتصدقون عليہاء وتہدى لنا فذ> كرت ذلك للنبی صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقال: هو عليا صدقة» ولنا هدية» انتہی . (ت) 

)۱١( :‏ قوله: لبريرة إل“ واخحتلفت الروايات فى زوج بريرة» هل كان حرا أو مدا ین وت ان 
اصحابنا لا يفرقون بین الحر والعبد فى ثبوت ال حيار لها. (زيلعى) 

)١١(‏ وأعتقتما عائشة رضى الله عنہا. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص٤ ٠۲١‏ والدراية ج۲» الحديث ۴ ص٤‏ 1. (نعیم) 


atsan vv 


aaa ma ا‎ 


و والشافعی رحمه الله يخالفنا" فیما إذا کان زوجها حراء 
Ne‏ أ محجوج به لات الاك غاا غد التی» E‏ 
الزوج بعد بعده ثلاث تطليقات"» فتملك ا 
ركال ك لکا ب إا تروت دن مرلاها ت عقت زوفل 
زفر رحمه الله : لاخيار لها؛ لأن العقد نفذ عليها برضاهاء وكان المهرلهاء فلا 
ا الا الا اه ل مر فاه بولا انال" 
ازدياد املك" وقد وجدناها فى ال مكاتبة ؛ لأن عدتہا قرءان وطلافها ثنتان . 
ورس ا کی ادن مرها عت ماکح لأنہا 


)١۳(‏ قوله: ” فالتعليل إلخ “ إنما قال: فالتعليل لأنه من باب قوله: سهى فسجد. (عناية) 

es a ل‎ 

)۱( ر ای ا العبد. 

(۲) أى إن كان عبدًاء فلها الخيار» وإن كان حراء فلا حيار له. (عناية) 

(۳) أى قول الشافعى. 

)٤(‏ أى بإطلاق الحديث المذكور. 

)٥(‏ قوله: ولأنه يزداد إلخ “ دليل معقسول ورد بأن عدة الطلاق عنده معتبرة بالرجال» فلا يزيد عليما املك 
إذا كان الزوج حراء أجيب بأن كونما معتبرة بالنساء ثابت بدليل قوى» فيلزم عليما الزيادة إذا أعقت» وإن 
کان حرا. (عناية) 

(ة) وكان قبل العتق مالكا لتطليقتين. 

(۷)قوله: دفعا للزيادة أى دفعا لضرر زيادة ملك يثبت للزوج علياء وهذا الضرر يلزمها قصداء 
بخلاف ضرره فی بطلان ملکه» فإنه يلزمه ضمنا لدفعها الزيادة عليہاء والضرر القصدى أقوى» فيدفع بتحمل 
الأدنى. (إله داد) 

( قوله: ”و كذلك المكاتبة“ أى سواء كان الرو ج حرا أو عبدا. (عناية) 

() بأداء بدل الكتابة. 

)٠٠(‏ أًى علة الخيار. 

)١١(‏ بعد العتق. 


)١١(‏ فى المبسوط : وكذاالحكم فى العبد. (ب) 


اللجلد الثانی- جزء" كتاب النكاح - 11۹ - ا نکاح الرقق 


ا ا ا س 


من أهل العبارة". وامتناع النفوذ لحق المولى» وقد زال» ولا خيار لها؛ 
لن النفود بعد ال فاد تتحقق ا اللاك کا 3 و نفسها بعد 


E O E O A O‏ س 


العتق . فإن کانت اوت تر ا غل ال 9 مر مثلها مائة 


س 


فدخل ہا زو جھهاء د م أعتقها مولاها فامهر“ للمولى؛ لأ 9 استوفی 
منافع تملوكة للمولى . وإن یدخل بہا حتی أعتقهاء فالمه ر" لها؛ لأ“ 
استوفی منافع علوكة لھا“ والمراد بالمهر الألف الملسمى؛ لأن نفاذ العقد 


بالعتق أاستند إذ 


و فت ونود العقد ا ووجب 
)۲( 
¢ 


CÊ‏ و 
(۱۰) : ا 8 
امسج ¢ ول لم یجب مهر آخر بالوطۍ فی نکاح موفوف 
لأن العقد قد اتحد باستناد النتفاذء فلا يو جب إلا مهرا واحدا. 
و کر ی 

(1)قىولە: YN:‏ الأمة] إلخ آی لوجود الممتضى اا ار ال رکن الذى هو الإيجاب والقبول من اهله؛ 
لكونما من أهل العبارة» ونتضاء المانع؛ و امتناع إلخ. (عناية) 

(۲)قوله: ' اوقد ا فإن قلت: هذا یشکل بالشری»› فإنہا إذا اشترات» ثم أعتقها المولىء فان الشرى 
يبطل. قلت: إغا کان کذلان؛ لأن 1 لشرئ انعقد موجبا للملاك للمولى مین اشتردت» فلو نفد بعك عتقها کان 

(۴) المولى. 

)٤(‏ قوله: ”على ألف إلخ “ ثم إما قيد فى صورة المسألة بأن المسمى ألف» ومهر المثل مائة؛ ليعلم أن المسمى 
للمولى» وما زاد فلامرأة لما أن مهر المثل قيمة البضع من كل وجه دون الزائد عليه» والبضع ملك المولى» فكان 
قيمة له لا الزائد على قيمة ملكه» وجوابه ما ذكر فى الكتاب بقوله: والمراد إلخ. (نماية) 

)٥(‏ الألف. 

)٩(‏ الزوج. 

)۷( الألف. 

(۸) الزوج. 

(۹) فوجب البدل لها. 
)١ ٠ (‏ للمولى إن أعتتها بعد الدخول» وللأمة إن أعتقها قبل الدخحول. (عناية) 
)١١(‏ أى لكون الاستناد إلى وقت وجود العقد. 

)۲( الفض, ولی. 


r HHR gg eee ا ا ل‎ 


ومن وطى أمة ابنه فولدت منه» فهى أم ولدله» وعلیهقیمتېا" 
ولا مهر عليه» ومعنى المسألة" أن يدعيه" الأب . ووجهه أن له ولاية 
AN EEE EN AEN EAE‏ 
صيانة الماء» غير أن الحاجة" إلى بقاء نسله دونا إلى إبقاء نفسه»ء فلهذا 
يتملك الارية بالقيمة»› والطعام بغير القيمةء ثم هذا ا ملك ين بت قبل 
الاستيلاد شرطًا له" إذا لمصحح"' حة حقيقة اللك» أو حف وكل ذلك 
غ ابت للات فی٩ SOE ee E‏ 
تقديه”'. فتبين أن الوطى يلاقى ملكه» فلا يلزمه العقر"' . 


)١(‏ للولد. 

(۲) قوله: "ومعنى المسألة إلخ “ إا قال: : ومعنى المسألة أن يدعيه الأب؛ لأن محمدا لم يذ كر الدعوة فى 
”الجامع الصغير " . (عناية) 

(۳) الولد. 

)٤(‏ مأكولاء أو مشروبا. 

(ه) لقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك». (ب) 

(D‏ الابن, 

(۷) قوله: ”غير أن إلخ“ أى فإن قيل: لو كان صيانة الماء كبقاء النفس لما وجب عليه القيمة» كما فى 
الطعام» أجاب عنه بقوله: غير أن إلخ. (عناية) 

(۸) أى ملك الأب جارية الابن. 

(۹) أى لتصحيح الاستيلاد. (نہاية) 

(۱۰) قوله: "ذا الملصحح [للاستيلاد] إلخ“ معناه ان الملصحح للاستيلاد حقيقة اللك» كماهو ظاهر 
الروايةء أو حقه كماهو مروى عن أبى يوسف» فإن ما للمولى من حق الملك فى مال مكاتبه يكفى لصحة 
الاستیلاد فى رواية عنه حتی لو ادعی ولد جارية مکاتبه ثبت نسبه منه. 

)١١(‏ الجارية. 

(۱۲) قوله: ”حتى يجوز إلخ“ قلت: هذا لا ر استعدلالا؛ لأن الحصم لا يسلمهء فإن الشافعى لا 
يجوز تزوج جارية الابن للأب» فكان ذكره تفريعاء لا تأبيدا» ولكن امحل محل التأييذ. (إله داد) 

(0۳ الأب. 

( ای بجارية الابن. 

(ه) الملك. 


aia maa aa pra naar rara ana xar am n anın n a a RE 
KON 1 E ia RNN 


ST I O O TE 
كما فى الحارية المشتركة ا الشىء يعقبه»ء‎ >» ٣ حکما ا‎ 
والمسألة ا ال ولو کان الان روجا ااه رلت ل تر‎ 
ا‎ a N E E م ولد له‎ 
لخلوها عن ملك الأب ألا یری أن الابن‎ ٤ *" التزوج عندنا خلاقًا للشافعي‎ 
ملكهامن كل وجه» فمن المحال“ أن يملكهاالأب من وجه»ء وكذا‎ 
ا ا ی ا ك ات ا‎ 


)۱٩(‏ قوله: ال ف استیلاد E‏ العقر ذ فى الحرائر ر ونصف 
عشر قيمة الثيب» وقيل: فى الجوارى ينظر إلى مثل تلك ال جارية جمالا ومولى بكم تتزوج» فيعتبر بذلك» وهو 
الختار» كذا نقل فى ”رد المحتار . 

)١(‏ قوله: ”لأنما يشبتان الملك حكما للاستيلاد“ فإنه سقط الإحصان بہذا الوطئ» ولو كان فى الملك لا 
سقط وحد قاذفه» والجواب أن تقدم الملك اجتہادى» فكان فيه شبہة يندرئ بها الحد. 

(۲) قوله: ” كما فى ا لجارية المشت ر كة“ أى بين الأب والابن» فإذا ولدت ولدا فادعاه الأب» يثبت النسب» 
ویجب العقر مع قيام نوع ملك» وذلك يدا ل على أن الملك لم بٽبت اشا على الوطئع . والجواب انا نقدم املك 
احترازا عن وقوع الاستيلاد فى غير للك حكمًء وفى تلك المسألة نوع من الملك قائم» فلا يحتاج إلى تقديمه. (ع) 

قوله: والمسألة معروفة“ یعنی فی شروح الجامع الصغير وغيرها أن الملك عندنا بث يثبت قبل 
الاستيلاد شرطا» وعنده بد حکما له والذى ذهبنا إليه هو الصواب؛ لأنا قد اتفقنا على أن استیلاد الأب جارية 
4 ولده U ra‏ ومن شر صه وقوع الوطئ فی الللك» حتى لو خلا عنه أصلا لم يصح» كما فى جارية الأجنبىء 
فلا بد من تمده صيانة لزعل عن الحرمة» وصيانة للولد عن الرق. (عناية) 

)٤(‏ الجارية. 

(ه) ای للأب. 

(D‏ الأب. 

(v)‏ الأب. 

(N)‏ قوله: حادق الشافعى قال الشافعى: لإ یصح؟ لأر ¿ للأب حق املك ف ی مال ولده» حتی لو وطئ 


جاریته عالَا بحر مت ہا عنیه لم باز احد» وکل من له حق اللك فی جاریته لا يجوز تزوجه (یاها کالولی ذا 
تړوج أمة من كسب مکاته . (عناية) 


(۹) قوله: ' فمن امحال إلخ" لاأنه ذا ثبت له من وجه لا يثبت للابن من ذلك الو جه. (إله داد 


س س سے 
a same eran‏ 


اللجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب النكاح - YY‏ باب نكاح الرقيق 
على انتفا ملكه" إلا أنه يسقط الحد" للشبمة» فإذا جاز النكاح 
O a as‏ 
قيمة عليه فيماء ولا فى ولدها؛ لأنه" لم يملكهماء وعليه" المهر؛ 
لالتزامه بالنکاح» وولدها حر؛ لأنه ملكه أخوه > فتن عليه بالقرابة: 

ال وکات اک ده فالت و :اهي" 
بألف» ففعل فسد النكاح» وقال زفر رحمه الله : لأ يفسد. 

وأصله أنه يقع العتق عن الآمر عندناء حتى يكون الولاء له» ولو نوى 
0 الكفارة"" يخرج عن عهدتہاء وعنده” ' يقع عن المأمور؛ لأنه طَلّب 
أن يعتق المأمور عبده عنه» وهذا محال؛ لأنه لا عتتق فيما لا هلكه ابن آدم» 


)١١(‏ قوله: "من التصرفات " كالبيع والرهن والهبة والعتق. 

)١(‏ حقا وحقيقة. 

)"( الأب. 

(۳) قوله: "إلا أنه يسقط إلخ“ جواب عن قول الخصم: ولو وطئ جاريته عالما بحرمتما إلخ» 
ولم يكره فى الكتاب. (عناية) 

رى الأب. 

)٥(‏ الأب. 

»( الأب. 

(۷ الأب. 

(۸) أى الابن مالك الجارية. 

." ى محمد فى "الجامع الصغير‎ )٩( 

)١١(‏ العبد. 

(١١)قوله:‏ أعتقه عني “ تقسديره أعتق عبدك الذى هو لك في الحال بعد بيعك لى إياه بطريق الو كالة عنى. a)‏ 

(۱۲) أى بہذا العتق. 

(۱۳) ككفارة اليمين. 


)۱٤(‏ زفر. 


الجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب النكاح e‏ 


ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقدي الملك بطريق الاقتضاء إذا املك شرط 
لصحة العتق عنه» فيصير قوله : أعتق طلب التمليك منه بالآلف» ثم أمره 
بإعتاق عبد عنه» َ أعتقت تملیکًا نه تم الإعتاق عنهء وإذا 


E TPE EE Ty 

ال > وهذاعند أ ى حنيفة ومحمد رحمهما الله SE‏ 
رحمه الله : هذا والأول سواء؛ لأنه يقده التمليك و EY‏ 
لقصترفه وسقط اعتار القض > كما إذا كان عله كفارة ظهار» فام 
غيره أن يطعم عنه . ولهما أن الهبة من شرطها القبض بالنص فلا 
يكن إسقاطه» ولا إثباته اقتضاء؛ لأنه فعل حسى ‏ بخلاف البيع؛ لأنه 
تورف فر وق اك الما الق ت ع امرف 


Gy E E eT قوله: کات“‎ )۱( 

(۲) أي ملك النكاح وملك اليمين. 

(۳) الحرة. 

)٤(‏ إذا فعل المولى. 

)٥(‏ ای الهبة» فالمعنى هب لى عبد وأعتقه. (عینی) 

0 ایا لتصرفه [الآمر]" ٠‏ لما أن تصحيح كلام العاقل واجب مهما أمكن» وقد أمكن ههنا 


يإسقاط اعتبار القيض؛ لأنه شرط» وقد آمکن ذلك یإسقاط القبول الذی ہو الرکنء فلأن حكن إسقاط الشرط 
أولى» كما إذا كان عليه كفارة ظهار» فأمر غيره أن يطعم عنه ففعل» سقط الكفارة. (عناية) 


(۷) الذي لا بد منه في الهبة. 
(۸) أي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يصح الهبة إلا مقبوضة). (عناية) 


)٩(‏ قوله: " لاه فع حسى [والفعل الحسى لا يعكن اعبار سقوطه. ع]' والفعل الجسى ليس من جنس 
الفہول» فلا یکن آن یکون ثابتا فى ضمن قوله: أعتقت. (عناية) 


(۱۰) فیصح أن يثبت فى ضمن قوله: أعتقت. 


اللجلد الثاني - جزء كتاب النكاح - € باب نكاح أهل الشرك 
ا ت ل س 


القبض› ا ما العبد فلا یقع فی يده شىء" ER‏ 
باب ا 
وإذا تزوج الكافر بغير شهود اوق دة كافر ‏ و فلك فن 
دينہم جائز» ثم أسلما اقرا عليه» وهذا عند أبى حنيفة . 
وقال زفر: النكاح فاسد فى الوجهين إلا آنه لايتعرض لهم قبل 
الإسلام» والمرافعة إلى الحكام. | 
وااو و وحار ق اک کا ال 
أبو حنيفة» وفی الوجه الثانی" كما قال زفر رحمه الله . 
0اطات اة على ما رمن قل 2 فار و 
لايتعرض لهم لذمتمم إعراضً" ' لا تقريرًاء وإذا ترافعوا"" أو أسلموا 
(۱۱) قوله: ”وفى تلك المسألة “ أى فى مسألة الأمر يإطعام الفقير ينوب عن الآمر فى القبض كالفقیر فى 


باب الز كاة ينوب قبضه عن الله تعالی»› ثم يصير قابضا لنفسه» أما العبد فلا يقع فى يده شیء؛ لأن الإعتاق إتلاف 
الملك. (عناية) 


(۱) قوله: " فلا یقع فی بده شىء e ER‏ . (إله داد) 

(۲) قوله: ”باب نكاح أهل الشرك “ لما ذكر باب الرقيق للمناسبة التى ذكرنا ذكر من هو أدون منزلةء 
وأحس رتبة منهم» وهم أهل الشرك الذين لا كتاب لهم. (نماية) . 

(۳) هذه من مسائل القدوری» کذافی ' غاية البيان . 

)٤(‏ قوله: "أو فى عدة كافر " وفيه نظر؛ لأن كلامنا فى أهل الشرك) ولا يجوز للمسلم نكاح المشركىة 
حتی تکون فی عدته» ويجوز بأن يصور بأن اشر كت بعد الطلاق- والعياذ بالله-- وهى فى عدة المسلم. (عناية) 

)٥(‏ حالية. 


)٦(‏ التروج بغير شهود. (عناية) 
(۷) الترو ج في عدة كافر. (عناية) 
(۸) زفر. 

٩(‏ قوله: ”أن الخطابات E‏ «لا نکاح إلا بشهود» ونحوه. (ع) 
(١٠)إشارة‏ إلى ما قال فى أول الفصل الذى فيه تزوج النصرانى بقوله: وهذا الشرع وقع عام إلخ. (ب) 
)١١(‏ كما ترك لهم عبادة الصنم إعراضا. (عناية) 


ق المجلد الثاني - جزء كتاب النكاح - 0 باب نكاح أهل الشرك 


|عليہاء فكانوا ملتزمين" لهاء وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيه 


ل ر ل 0 ا ل 


والحرمة قائمة وجب التفريق . ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع 
(٤(‏ 
ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات . 

ولأبى حنيفة لحر مة" لا يكن إثباتها حقاللشرع؛ لأنہم لا 
E‏ بحقوقه"» ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج؛ لأنه لاأ 
یعتقده “۰ بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم ٠‏ لأنه يعتقده» وإذا صح 
النكاح» ا المرافعة والإسلام ال اله البقا و E ENT‏ 


(۱۲) إلى الحكام. (رب) 

)١(‏ قوله: "والحرمة قائمة [لوجود الخطاب]“ أى حرمة النكاح متحققة فى صورتى الترافع 
والإسلام. (عبد) 

(۲) قوله: ”وجب التفریق کما قال الله تعالى: فون احكم بينهم» فن الضمير راجع إلى الكفارء إن 
قیل: من ين يه يفهم المرافعةء قلنا : من قوله: بينهم» فإن الحكم بين جماعة إنما يكون إذا ترافعوا. (عبد) 

(۳) قوله: ”فکانوا ملتزمین“ اى يلزمهم الأحكام اجمع عليما فى المعاملات» لا فى الديانات» وذلك لأن أ 
المعاملة ضرورية بيننا و بينهم» ولا يجوز لنا تبعيتهم» فتعين كونمم تابعون لناء فوقع على أمثالهم أحكامناء لكن 
E‏ 2 والختلف؛ إذ ليس الضرورة إلا المتفق. (عبد 

e)‏ "ان رة إل أُی -حرمة Ee‏ ح المنكو-حة من وجه» وثبوت العدة 
إما أن يكون للشرع» أو للزوج. (ع) 

)١(‏ ولذا لا نتعرض لهم فی اغمر والختریر. (ب) 

(۷) قوله: بحقوقه [الشرع]" احق ون کان ئ العان لكن إذا كان نفعه عامًا غير متعلق بمصلحة 
خحاص» فهو مضاف | إلى ا وا إن کان اجا إل شخ خصو صه» فهو مضاف إلى العبدء فيقال: ۽ حقی 
العبد. (عبد) 


(۸) قوله: ”لأنه [الزوج] لا يعتقده" يعد ى أن إثبات الحرمة لا يجوز ان يکون من جهة ة الشرع؛ لعدم توجه 
الخطاب» ولا يجوز أن يكون من جهة الزروج؛ لأنه لم يعتقد ذللك» فإذا لم يك ا 
فرع الاعتقاد . (عبد) 


(۹) قوله: " بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم “وإن لم يثبت حقا للشرع» لكنه يغبت حقا للزوج؛ لأنه معتقد. ' 
(۱۰) مبتداً. 


O 


ی س 


المجلد الثات ك جزء٣‏ کتاب النكاح - ~1۲7٩‏ باب نکاح أهل الشرك 
ا کا ا a‏ 


e وكذا العدة لأتافضا كالكرة‎ E 

فإذا تزوج المجوسى yy‏ “؛ لأن 
نكاح الحارم له حم البطلان فی ما بینہم '"' عندهمًاء كما ذكرنا فى 
العتدة“ ووجب التعرّض بالإسلام فيفرق . وعنده" له حكم الصحة 
فى الصح إلا أن المحرمية تنافى بقاء النكاح"" ى فیفرق "'» بخلاف 
العدة؛ لأنا لا تنافيه» ثم بإسلام أحدهما'"' يفرق بينهماء وبجرافعة 
احا لی ع فال : 


)١(‏ ولهذا لو مات الشهود لم يبطل النكاح. (ب) 

(۲) ای فى حالة البقاء. 

(۳) حالة البقاء. 

)٤(‏ قوله: كالمنكوحة إلخ یعنی إذا تزوج منکوحة شخص» ووطفما بتوهم انه مات زوجهاء وبعد ذلك 
ظهر أنه حی» os‏ 2 ال e‏ منافاة العدة لبقاءِ (عبد) 
با مجوسى. (عبد) 

)٩(‏ بالإجماع. (ب) 
إا لم نتعرض لهم بعقد الذمة» فإنه مانع للتعرض» فإذا سلما بطل عقد الذمة» فنتعرض لهم. (عبد) 

(۸) أشار به إلى ما ذكره بقوله: ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليما إلخ. (ب) 

(۹) الإمام. 

(٠٠)قوله:‏ ”له حكم الصحة فى الصحيح" “ بناء على ما ذكرنا أن الحرمة إما أن يكون للشرع» أو 
للزروح إلى آحرهء وقوله: : فى الصحيح؛ احتراز عن قول مشايخ العراق: إن له حکم الفساد» عنده لأّنه لو کان له 
حكم الصحة لما فرق بينما فى البقاء» وقوله: إلا أن الحرمية إلخ جواب عن هذا التشكيك. (ع) 


(۱۱) قوله: تنافى بقاء النكاح كما أنہا تنافى حدوثه» مغال ذلك أنه تروج صغيرة» فغبت أنها شريكة 
اللبن» فإنما تصير أختا رضاعيا له فيبطل نكاحها. (عبد) 

١۲(‏ أی بالسلام. 

(۱۳) أى فيما إذ تزو ج المجوسى. (عبد) 

)١٤(‏ وطلب حكم الإسلام. 


المجلد الثاني- حزء٠‏ كتاب النكاح - ۷ باب نكاح أهل الشرك 


والرى أن افق اخدها لاي ا سا 
لايتخير به اعتقاده أما اعتقاد الْصر بالكفر لا يعارض إسلام المسلم؛ «لأن 
اللإسلام يعلو ولا يعلى»*. ولو ترافعايفرق بالإجماع؛ لأن 
ss ENE‏ ولا يجور أن ر الم تد ا ولا کافرة 
ومرتدة؛ ا ا للل والإمهال هال ضصرر ره ا والنکاح 
يشغله عله فلا س ف حقه. وكذا المرتدة 5 و مسلم ولا 
ف ا و للتأملء وخدمة الزوح IEE‏ و 5 

)٠١(‏ قوله: " حلافا لهما فإن يإاسلام أحدهما يفرق بينہما بالانفاق» وكذلك برافعة أحدهماء وطلب 


حکم الإسلام عندهما؛ لأن إسلام أحدھما کإسلامھما ی جواز التفريق» فكدذلك رفع أحدهما یکول کرفعهما؛ 
انه بر فعه انقاد لیک لم الإسلام کما إذا أسدم (عناية) 


(۱) عناد الإمام. 
(۲) قوله: "أن استحقاق أحدهما [لبقاء هذا النكاح] ' أى استحقاقه الثابت له باعتقاده لا يبطل 
بمرافعه صاحبه» بل اعتقاده صار معارضا لاعتناد الآخر» فبقى حكم الصحة على ما كان» كذا فى الكافى . رد 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳٠۲٠‏ والدراية ج۲ الحديث ٥٥١‏ ص٦1‏ . (نعيم) 
(۳) قوله: لان رافغ ما كت حك ها ولو حکما رجلاء وطلبا منه حکم الإسلام له أن یفرق بینہماء 
فالقاضى أولى بذلك لعموم ولايته. (ع) 


)٤(‏ قوله: کتحکمهما' ولیس کنا حقيقة؛ إذ مى ى المرامعة عرض الأحوال لأجل الحكي » فليس 
الرافعة تحكيماء» عم لز مهاالنحكيم (عبد) 

)٥(‏ قوله: لاله مستحق للقتل ‏ ينتةقض بالزانی امحصن الذى ظهر زناه بالبينة» أو بالإاقرار» وإنه يبستحق 
القتل مع أن نکاحه صحیح. (د) 

(7) قوله: جى للقتل أ ی من حیٹ إنه مرتد» تخلاف ما إذا حكم دقتل أحد للقصاص أو 
للحد» » فإانه يجوز العفو فى الصورة الا أولى» ويجوز أن يرجع الشهود عن الشهادة. (عبد) 

(۷)قوله: والإمهال إلح أى يجوز للقاضی الإمهال» فإذا أمهل يجوز أن يترتب عليه مصالح النكاح» 
فلنا: إمهاله للتأمل فى الدلائل» والنكاح مانع عن التأمل. (عبد) 

(۸)قولسه: و افر لم ينسرض للمرتد» اما لاندراحه فی الكافرء أو أنه علم من السانق انه 
لا يجوز للمرتد أن يترو ج. (عبد) 


0ة امامو را شل ل عن ي رغاد ار ری ای ین 


فإن كان أحد الزوجين”“ مسلمًاء فالولد على دينه» وكذلك إن أسلم || 
صو ی ٤‏ 

أا ل ولو ور وود ماما ا ت ان 
EE‏ ل ولو کان أحدهما کتابًاء ل 


فالولك کنات لأن فيه نوع نظر له" ؛ ا لوار ف E‏ 
ي ا 
اذا استليت الراةة کاڈ 0 القاضى عليه الإسلام» 
وزو فر ٠‏ عرض الفاضیى 8 
فهی امرأته» وان آبى فرق بيتهماء وكان ذلك طلاقًا عند 
(Na f. a ٣‏ 
أبى حنيفة ومحمدت» وإن أسلم الزوح وحته مجوسيهة > عرض علیہا 
(۱) قوله: ”فإن كان أحد إلخ “ كما إذا كان الزوج مسلمًا والزوجة كتابيةء أو كانت الزوجة مسلمة 
والزوج كافرا» و صورته أنهما كافران» ثم أسلمت الزوجةء وبعد الإسلام قبل التفريق ولدت» وإغا قيدنا 
بأنہما كافران؛ إذ لا يجوز أن تكون الزوجة مسلمةء والزوج كافرا. (عبد) 
(۲)قوله: إن أسلم أحدهما “ ای حدث إسلام أحدهماء وله صغیر أى كان له ولد صغير. (عبد) 
(۳) والواو للحال. (ب) 
)٤(‏ الولد. 
(ه) المسلم. 
)٩(‏ الولد. 
٠‏ (۷) الولد. 
(۸) الکتابی. 


أ رة قوله: ”والشافعى يخالفنا فيه “ اى فى جعل الولد تبعًا الكتابى للقعارض؛ لأن جعله تبعا للكتابى 
| يوجب حل الذبيحة والنكاح» وجعله تبعًا للمجوس يوجب حرمة ذلك فوقع التعارض إذا الكفر ملة واحدة | 
| والترجيح للمحرم» ونحن أنبتنا الترجيح» وهو قوله؛ لأن فيه نوع نظر. 
فإن قلت : على ما ذكرت كل واحد منا ومن ا خصم ذهب إلى نوع ترجيح» فمن أين يقوم الحجة.قلت: 
| ترجيحنا يدفع التعارض» وترجيحه يرفعه بعد وقوعه» والدفع أولى من الرفع؛ لأن كم من واقع لا يرفع. (عناية) . 
)٠٠(‏ وهو قوله: لأن فيه نظرا له إلخ. (ب) 

__ کتابی أو غیره.‎ )۱۱( ٠ 

)١۲(‏ قوله: ” وتخته مجوسية “ قيد الزوجة بانجوسية؛ لأنما إن كانت كتابية فلا عرض» ولا تفريق. (عناية) 


ثاني- جزء٣‏ کتاب النکاح - ۱4 - باب نكاح أهل الشرك 


د 


کک فإن أسلمت فهى امرآته» وإن أبت فرق القاضی بينہماء ولم تكن 
الفرقة بينهما طلاقًا . وقال اوو ایکون الفرقة طلاقًا فى الوجهين› 
ااال فمذهبنا" . وقال الشافعى : لايعرض الإسلام؛ لأن فيه 
تعرضًا لهم" وقد ضما بعقد الذمة أن لانتتعرض لهم إلا أن ملك 
النكاح قبل الدخول غير متأكد» فينقطع بنفس الإسلام» وبعده متأكد» 
ا ا ن ی و و 
E‏ فلا بد من سبب يبتنى عليه الفرقة» والإسلام طاعة لا 
یصلح سببًا لھا فیعرض الإسلام ؛ ليحصل المقاصد بالإسلام» أو يبت | 
الفرقة بالإباء. وجه قول أبى يوسف: أن الفرقة" بسبب يشترك فيه 
ارو چان فلا بكرن طلقا كال قةت الك :ولان ا 


(1۳) )۱۱( 


0 


امتنع " عن الإمساك با لمعروف مع قدرته"" عليه بالإسلام» فينوب 


() ی عرض الإسلام. 
(۲) ای الحنفية. 
)٤(‏ وقوع الفرقة. 
)٥(‏ قوله: ”ثلاث حیض [هذا على سبیل الإلزام» وإلا فالعدة عند الشافعى ثلاثة. أطهار]' قال الشراح: هذا 
حطا والصواب ثلاثة اأطهار ¢ لان العدة عنده بالأطهار. 
وقیل: معناه كان الشافعى يقول: ينبغى أن يتأجل عند كم إلى انقضاء ثلاث حيض. (بناية) 
(1)قوله: کا فی الطلاق “ فإن الطلاق ق قبل الدحول يرفع النكاح» وبعد الدحول ١‏ يرفع ! إل 
بانقضاءِ العدة. (نهاية) 


(۷) يإسلام أحد الزوجين. 
(۸) قوله: ”لا یصلح سبًا لھا aE E‏ (نہاية) 


(٩)قوله:‏ ”أن الفرقة إلخ يعن أن سبب هذه الفرقة يشترك فيه الزوجان على معنى أنه يعحقق منهماء 
وهو الإباء والردة ومثل هذه الفرقة تکورن بغیر طلاق كالفرقة الواقعة با محرمية» وملك أ-حد الزوجين صاحبه. (ك) : 
)٠١(‏ عن الإسلام. 


)١١(‏ الزوج. 


١ق‏ الجلد الثاني جزء٣‏ كتاب النكاح AE‏ باب نكاح أهل الشرك 


القاض ماه في ارح E‏ وال اما مرا 
| فلیست بهل للطلاق» فلا ینوب منابہا عند إباءها" . 

ثم إذا فرق القاضى بينهما بإباءهاء فلها المهر إن كان دخل بها بہا؛ لتأكده 
بالدخول» وإن لم يكن دخل بہا فلا مهر لها؛ لأن الفرقة من قبلها والمهر 
ألم تأده وة والطاع. 

| ا و الخربی 
وتحته مجوسية لم يقع قع الفرقة عليہا علیہاء حتی تحیض ثلاث حیض ۰ تم تبین 
من زوجهاء وهلا لال الإلام ليل بيا لغرقةء والعرضن عل الإتللام 
أمتعذر؛ لقصورالولاية”"» ولابدمن الفرقة رفعًا للفساد» 
اق اا ف ق ا ا ل اق ر 


)١۲(‏ الزوج. 
(۱۴) فصار طلاقا. 
)١(‏ الزوج. 
(۲) التخليص» والتسريح طلاق. 
(۳) قوله: E‏ الجب القط» ومنة المجبوب الخصى الذى استوصل ذكره وخصياه. (مغرب) 
)٤(‏ فإن القاضى يفرق فيماء أما فى الجب ففى الحالء والعنة بعد إمهال سنة. 
(ه) القاضى. ۰ 
2 
(۷) فی أن القصور منہا. 
(۸) ای إن ارتدت» أو ا ابن الزو ج قبل الدخحول» فلا مهر لها. 
٠‏ (4) قوله: ”والمطاعة “ قال الإتزاری فى غاية البيان : الطاوعة بفتح الواو لا كىسرها أى مطاوعة الرأة ابن 
زوجهاء قلت: يجوز کسر الواو ویکون اسم الفاعل من طاو ع. (بناية) 
٠ (‏ أى ولاية الإمام. 


)۱١(‏ قوله: ”فأقمنا شرطها إلخ إن ضا اث حیش شرط الیو فی اعطاق ارج وفرط 
1 ,انقطاع,علائق النكاح فى الطلاق البائن.. .. e e‏ 1 ا a‏ 


r - 


E وفعت والمرأة‎ TT it 
عند آبی حنبهة‎ ETE وإن كانت هى المسلمة‎ K فلاعدة س‎ 
خلافا حلاقًا لهماء و تاف إن ااك وإذا أسلم زوج الكتابية فهما‎ 
9 


على نکاحهما؛ ! آنه يصح النکاح بي EE‏ اشداء» ء» قَلأن يبقی أ ولف 


قال : وإذا حرج أحد الزوجين إلبنا من دار الحرب مساحًاء وقعت البينونة 
ينما ي قع» ولو سبى أحد الزوجين وقعت البينونة 


ا 


فالحاصل أن ل فون الس دنا وهو قول : 


)١۲(‏ وهو تفريق القاضى عند إباء الزوج الإسلام. (نماية) 
-()قوله: كما فی حفر البفر فإن الأصل أن يضاف التلف فى الوقرع إلى الفقل؛ لأنه هو العلة 
السقرط والحفر شرط؛ لأن الأرض كانت مسكة مانعة عمل الثقل» فبالحفر زال المانع» فعمل الثقل عمله» فعلم 
به أنه شرط» لكن العلة ليست بصالحة للحكم؛ لأن الفقل طبعی لا تعدی فیه» والمشى مباح لا شبہة فيه» 
GE a‏ وإذا لم يعارض الشرط ماهو علةء وللشرط ع ا ا 
رجوع الحكم أقيم مقام العلة فی ضمان النفس والأموال جلا کذا ذکره فخر الإسلام فى ”أصول الفقه“ .0( 
(۲) قوله: والشافغی يفصل “ أى بين المدخحول بها وغير المدحول بها حيث يقول: إن كان قبل الدخول 
يقع الفرقة بإسلام أحدهما وإن کان بعد الدخحول يتوقف على انقضاء العدة» و«ذا الحكم عنده لإ یختلف 
بدار الحرب ودار الإسلام» کما مر له ای للشافعی» وهو قوله: إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد 
إلخ. (بناية) 
(۳) من قوله: فإن كان قبل الدخول إلخ. (ب) 
)٤(‏ بالإجماع. (ن) 
(°) قوله: "وسياتيك ˆ ای فی مستالة المهاجرة» وقال الإنزاری: بعد تلاثة عشر خطاء وقال الکاکی فی 
باب العدة: والاول هو الأاصزب. (بناية) 
- () ای بين المسلم والكتابية. 
™( قوله: ”أولى“ لان البقاء اسهل من الابتداء. (@ 
(A)‏ ای القدورى. ۰ 


() للبينونة. 


المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب النكاح NY‏ باب نكاح آهل الشرك 


SET‏ أثره فى انقطاع الولاية "» وذلك لا يؤثر فى 
ET E‏ 

أما السبى ‏ : فيقتضى الصفاء للسابى» ولا يتحقق إلا بانقطاع 
النكاح» ولهذا" NEE Ea‏ 

ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما" لأ ينتظم المصالح» فشابه 
الملحرميةء ا د جب ملك الرقبة› وهو لا ینافی النكاح ادا 
فكذلك بقاءُ فاا کالشراء > ٹم هو" یقتضی الغا مل عو 


(۰ )اى تباین الدارين. 

(۱) بعنى اد لسبب السبىء لا التباين. (ب) 

(۲) بینہما. 

(۳) قوله: ” كالحربى المستأمن إلخ“ أى كالحربى إذا دحل دارنا بأمان» فن ولایحه قد سقطت» | إذالمراد 
بانقطاع الولاية سقوط مالكيته عن نفسة وماله» وكالمسلم إذا دخل دار الحرب بأمان» فإن ولايعه انقطعت» 
ولم يؤثر فى الفرقة» وهذا إبطال دليل الخصم. (عناية) 

)٤(‏ هذا لإتبات المذهب. 

(ه) ای صفاء آلمسبی للسابی» أى الخلوص:له. 

() أى لأن الهبى يقتضى الصفاء. (عناية) 

(۷) قوله: "مع التباين جقيقة وحكما N‏ 
الت دخلها على سبيل الرجوع» بل يكون على سبيل القرار والسكنى. 

وفی قوله: حکما جواب عن قوله: كالحربى المستأمن» والمسلم المستأمن؛ لأن الحربى المستأمن وإن كان 
فى دار الإسلام حقيقة» ولكن هو فى دار الحرب حكماء لأنه على نية الرجوع» فلذلك لم يترتب عليه حكم 
التباين» وكذلك المسلم المستأمن حتى لو انقطعت نية الرجوع كان حكم التباين ثابتًا فى حقه. (ن) 

(۸) رد على دلیل الخصم 

(۹) کما ذا زوج أمته جاز. 
)۱١(‏ قوله: ' فصار “ أى السبى كالشراء من حيث إن الكاح لا يفسد بالشراء» فكذلك بالسبى لدم المافاة. (ع) 
)١١(‏ قوله: "ثم هو إلخ" أى سلمنا أن السبى يقتضى الصفاء لكن فى محل عمله وهو المال» حتى يثبت 


الملك فى رقبة المسبى للسابى على الخصوصء» لا فى محل النكاح» وهو منافع البضع؛ لان ذلك لیس فی محل 
عمله؛ لأن ذلك من خصائص الآدمية لا الماليةء وقد اندرج فى هذا الجواب عن قوله: ولهذا يسقط الدين عن ذمة 


المسبى؛ ا لاف ل رهي مو ي لأنما هى الرقبة. - )0( 


سس سسس اسم 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب النكاح SABES‏ باب نكاح أهل الشرك 


وهو الالء > لافی محل النكاح» وفي المستأمن لم تيا ا 
لقصده الرجوع . وإذا خرجت الرةإلینا مهاچرة جاز أن تتزوج» ولا عد 
N ET‏ : عليها العدة ؛ الأن الفرقة وقعت بعدالدخول ۰ 
فی دار الإإسلام» )» فيلزمها حكم الإسلام. 

SE PEE‏ آثر النكاح المتقدم وجبت إظهارا لخطره» ولا خطر 
للك الحربىء ولهذا"" لا تجب العدة على المسبية . 


وان کات ا ل روچ ی تھے ا رع ا ا 
يصح النكاح ” ٤‏ ولایقربہا زوجها حتی تضع حملها کمافی الحبلی من 
الرنا وة الأول ا ابت انی :فا ھکر ایر ای ےی 
ا من النكاح احتباطًا . 


س س 


قال : وإدا ارتد ا الزوجين عن الإسلام r‏ 
وهذا عند أبى حنیفة وابی يوسف» وقال محمد إن كانت الروة" 2 
الزوج > فهى فرقة بطلاق» هو يعتبر بالإباء' والجامع ما بیناه. 


(1) قوله: وفى المستأمن إلخ“ جوالب عن قوله: كالخربى المستأمنء والمسلم المستأمن. (عناية 

(۲) وإن تباينت حقيقة. 

(۳) أىلعدم الخطر فى ملك الحربی| 

)٤(‏ أى المرأة الخارجة إلينا مهاجرة. 

(ه) لأنه لا حرمة للحربى» فجزءه أولى. (عنايتم 

(1) فن جاز لها التروج» لکن زوجها لا يقربا إلى وضع ال حمل. 

(۷) أى أن الحمل. 

(۸) من الغیر. 

)٩(‏ قوله: إن کانت إلخ وإن كانك من المرأة فبغير طلاق» هو يعتبر بالإباء والجامع ما بيناه يعنى قوله: 
امتنع عن الإإمساك بالمعروف. ف 
)٠١(‏ عن الإسلام إذا أسلمت اللمرأة. 


ا الجلو اا ج ا ی 


الجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب النكاح 1۳€“ باب نكاح آهل الشرك 


وأبويوسف مر على ما أضلنا فى الابات وأو فة فرق 


بينہما» ووجهه أن الردة منافية للنكاح ؛ لكونا منافية للعصمة» والطلاق 


رافع» فتعذر أن تُجعل طلاقًاء بخلاف الإباء؛ لأنة يفوت الإمساك 
بالمعروف» فيجب التسريح بالإحسان‌على مامر» ولهذا“ تتوقف 
الفرقة بالإباء على القضاء» ولا تتوقف بالردة. 

ثم إن كان الزوح هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونصف المهر 
إن لم یدخل بہاء وإن كانت هى المرتدة» فلها كل المهر إن دخل بہاء وإن 
لم یدخل بہا فلا مهر لها ولا نفقه ؛ لأن الفرقة من قبلها" . 

قال : وإذا ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما استحسانًا» وقال 
زفر: یبطل ؛ لأن ردة أحدهما منافية › وفی ردتہما ردة أحدهما. 

ولنا ما روی"" أن بنى حني فة" ارتدواثم أسلمواء ولم يأمرهم 


(۱) قوله: ”مر على ما أصلنا له“ وهو أن الفرقة بسبب يشترك فيه الروجان؛ والطلاق ما يختص بالروج.(ع) 

(۲) قوله: ”وأبو حنيفة إلخ أى أبو حنيفة فرق بين الإباء والارتداد» فجعل الفرقة بإباء الزوجة طلاقا دون 
الردة» ووجهه أن الردة منافية للنكاح؛ لكونما منافية للعصمة؛ لأنما تبيح النفس والمال» وتبطل الملك والنكاح. 

والطلاق ليس ناف لانكاح؛ لأنه رافع له بعد تحققه مسببا عن والمسبب عن الشىء الرافع له لا ينافيهء 
فلا يكون الردة طلاقا بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك با لمعروف وليس بمنأف للنكاح» فيجب التسريح بالإحسان.(ج) 


(۳) عن قریب. 

)٤(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لكون الردة منافية للنكاح دون الإباء. (عناية) 

)٥(‏ قوله: ”ولا تفقه“ فإن قيل: فلا مهر مستقيم» فما فائدة ذكر ولا نفقة؛ إذ المسلمة إذا كانت غير 
مدحرلة بهاء ووقعت الفرقة لا تجب النفقة على زوجهاء فحينعل لا برتاب أحد فى عدم وجوب النفقة فى 
| المرتدة إذا كانت غير مدخول بہا. قلت: قوله: ولا نفقة راجع إلى ما ذكر قبله» وهو قوله: وإن کانت هی 
اللرتدة» فلها كل المهر إن دحل با أى ولكن لا نفقة لها؛ لان الفرقة من قبلها. (ن) 

)١(‏ فكانت كالناشزة» ولا نفقة لها. (عناية) 

(۷) قلت: غريب. (تخريج الزيلعى) 
(۸ قوله: ”ان بنی حنيفة ‏ هم حى من العرب ارتدوا بمنع ال زكاةء وبعث إليمم أبو بكر الصديق الجيوش 
فاسلموا. (ع) : 


ا ٤‏ و 
الصحارة رضوان ارژّه لر اجمعين بتجدید الأنكحة ¢ والارتداد 


واقع معا لجهالة التاريخ .| ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد"" فسد النكاح 
بينهما؛ لإصرار الآخر على الردة؛ لأنه مناف كابتداء ها . 
باب القّسد 


وإذا ETT‏ لرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينم ما فى 


القسم» رین انعا آز تتن او اخداهمانكا والآخرى ثيبًا؛ 
لقوله عليه السلام : انت له امرآتان ومال إلى إحداهما فى القسم 
جاء يوم القيامة وشقه مائل»*» وعن عائشة رضى الله عنها"“ : 

«أن النبى عليه السلام كال يعدل فى القسم بين نساءه وكان يقول اللهم 
هذا قَسمى فيما أملك فل(تؤاخذنى فيما لا أملك)** يعنى زيادة المحبة» 


(۱) قوله: ”والارتداد إلخ“ جواب| سژال» وهو ما ذکره فخر الإسلام فى ”مبسوطه“ بقوله: فإن قيل: إن 
ارتدادهم ما كان جملة بالإجماع» فكياف يستقيم الاستدلال ب؟ قلنا: عند جهالة التاريخ بالتقدم والتأر يجعل 
فى الحكم كأنه وجد جملة. (نہاية) 

(۲) أى بعد ارتدادهما. (عناية) 

(۴) الردة. 

)٤(‏ قوله: ”باب القسم "لما ذكر جواز نكاح عدد من النساء لم يكن بد من بيان العدل الوارد من الشارع 
فی حقهن؛ وهذا بابه» ولكن اعتراض ما هو أهم منه من بيان جواز النكاح وعدمه الراجعين إلى أمر الفروج 
وغیرهما أوجب تأخيره. والقسم بالفتح|مصدر قسم انقسام الال بړن الش ر کاء فرقه بینہم» وعين انصباءهم» ومنه 
القسم ہین النسايءيء وأما ال بالكسر یټ مغل طحنت لتا والطحن الدقيق»› والقسمة اسم للمقاسمة 
والتقاسم» کذا فی الصحاح“ ر کک . (نماية) 

(°) قوله: " م قال الإنز بفتح القاف مصدر» وهو الرواية عن شيو خناء قلت: هذا عجيب 
لا يحتاج إلى a‏ عن E‏ 4 | واحد يعلم أن القسم فى باب التعديل بالفتح. (بناية) 

(1) قال: بلفظ المذكرء وإن كان مإستندا إلى المؤنث الحقيقى؛ لوقوع الفصل. (ب) 

(۷) اخحرجه أصحاب الستن الأربعة عن ابی هريرة مرفوعًا» کذا قال الزيلعی. 

#* راجع نصب الراية ج ص٤‏ ۱ آ» والدرايةج٠»‏ الحدیٹ 1 ص11 . (نعیم) 

(۸) قلت: أحرجه أأصحاب السنن إلأربعة عن عائشة. (تخريج الزيلعى) 


امجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب النكاح - ۳~ ات القن 
ا ا 
ولا فصل فيماروينا. والقدية والحديدة سواء"؛ لإطلاق ما 
روينا"» ولأن القسم من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهن فى ذلك» 
والاختيار فى مقدار الدور إلى الزوح“ ؛ لأن المستحق هو التسوية دون 
طريقها» والتسوية فى البيتوتة» لافى المجامعة؛ لأنماتبتنى على 
النشاط” . وإن كانت إحداهماحرة والأخرى أمة» فللحرة الثلغان من 
٠" I‏ ولأن حل الأمة أنقص تمن حل 
ا رة“ فلابد“ من إظهار النقصضان فى الحقوق» والمكاتبة والمدبرة 
وأم الولد نزلة الأمة؛ لأن الرق فيہن قائم . 


E‏ 0 و E‏ فيسافر الزوج بن 


E ۶۹ 0‏ 2 
شاء منهن › والاولی ان يقرع بینہن › فیسافر بن خرجت قرعتما . 


)١(‏ اى بين البكر والثيب. (عناية) 

(۲) قوله: ”سواء“ وقال الشافعى: إن كانت الجديدة بكرا يفضلها بسبع ليال» وإن كانت ثيبا فبثلاث» 
ثم التسوية بعد ذلك. (عناية) 

(۳) أى بغير تفرقة بين الجديدة والقديمة. 

(٤)قوله:‏ ”إلى الزوج“ أى لازوج أن يجعل لكل واحدة ممما ليلة ليلة» أو ليلتين ليلتين» أو أكثر.(ن) 

(ه)قوله: ”دون طريقها“ أى ليس للمرأة أن تقول: ليلة لى وليلة لضرتى» ولا أجوز أن تبيت عندى ليلتين : 
وعندها ليلتين. (نہاية) 

)١(‏ قوله: ”لأنما تبتنى على النشاط “ فلا يقدر الزوج على المساواة فيه» وهو نظير الحبة بالقلب. (نماية) 

(۷) قوله: ”بذلك ورد الأثر “ روى البيمقى نحوه عن ابن المسيب» وعن سليمان بن يسار أن الحرة إن 
أقامت على ضرات» فلها يومان وللامة یوم› انتہى. (ت) 

(۸)قوله: ”أنقص إلخ “ يدل عليه أنه لا يحل نكاح الأمة مع الحرة ولا بعدهاء وإما يحل قبلها. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ”فلا بد من إلخ “ يعنى أن سبب استحقاق القسم الحل الفابت بالنكاح» وحل الأمة على الصف أ 
من حل الحرة» وقد تعذر إظهار التتصيف فى حق حل الفعل» فأظهرناه فى الحقوق» كذا فى ”الکافی “ . )0( 

١ 3‏ اى القدورى. (ب) 

 .تاجوزلا‎ 0 ١( 


مستحقة ؛ لما روى" : «أن النبى عليه السلام 
کان إذا آراد u‏ اقرع ان ا ا ن ال عة ا 


زس رضی ان EE‏ 


(۱) رواه الجماعة من -عدیث عائىة. (تخريج الزيلعى) 
(۲) فأیتہن خر ح اسمھا حرج با معه. 
ّ راجع نصب الزاية ج ص٦ ec}‏ والدرايةج۲» الحدیف ۸ ص1۷ . (نعي ( 
(۲) قوله: ”ولا يحتسب عليه إلعم" أى لا يكون تلك المدة محسوبة من نوبتما. (عناية) 

)٤(‏ بفتحتین. 

(°) قوله: سأالت رسول الله إل رواه البيہقى فی ق من حدیث خن ہن عبك الجبار العطاردى: 
ثنا حفص بن غیاٹث عن هشام بن - وة عن عروة: أن رسول الله عله طلق سودة فلما حرج إلى الصلاة 
امسکت ٻثو به» فقالت: واه ما ی ف الرجال من حاجة» ولکنی ارید أن احشر ی أزواجك»› قال: فراجعها 
وجعل يومها لعائشة » انتہی» وهو مرطنل. (ت) 

kok‏ راجع نصب الراية ج۳ صا ۲۱ والدراية ج۲ الحدیث ٠٥۹‏ ص1۷. (نعيم) 

)٦(‏ اى فى ترك قسمها لصاح 

(۷) قوله: ”فلا يسقط “ لأن الإلقاط إنما يتحقق فى القائم» فيكون رجوعها امتناعاء فصار بمنزلة العاريةء 

وللمعير أن يرجع متى شاء سالا قلنا: إكذا هذاء كذا فى ” مبسوط فخر الإسلام . (نہاية) 


جلد الفا = بجر۴ NERE‏ كتاب الرضاع 


کتاب الرضا ع 

قال : قليل الرضاع وكثيره سواء» E‏ 
التحري» وقال الشافعى : : لا يثبت التحرم الاش ا 
لقوله عليه السلام : «لاتحرم المصة ولاالمصتانولاالإملاجة 
والإملاجتان)* . 

E ER EE‏ لوأمهاتكم اللاتى أرضعنكم» الآية» 
وقوله عليه السلام" : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»** من 
غير فصل" ولأن الحرمة" وإن كانت" لشبمة البعضية الثابتة بنشور 


(۱) قوله: كتاب الرضاع “ لم يذكر عامة مسائل الرضاع فى فصل انحرمات» وأتى بکتاب له 
على حدة؛ لا أن له أحكامًا جمة مخصوصة به» لا يشا ركه فيمًا غيره. والرضاع: بفتح الراء وهو الأصلء 
|| وبكسرها وهو لغة فيه مص اللين من الثدى» وفى الشريعة: ا 
| رضيعًا من ثدى مخصوص» وهو ثدى الآدمية فى وقت مخصوص على ما يذكر. (عناية) 

(۲) قوله: "لا يغبت إلخ “ لحديث عائشة رضى الله عنما أنها قالت: كانت فيما أنزل فى القرآن عشر 
رات مارات رین ایک مین وجات مارات خرن و کا 5 ا ای ا زو 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو ضعيف؛ لأن نسخ التلاوة بعد رسول الله ءي لا يجوز. . (إله داد 

(۳) يكتفى الصبى بكل واحدة منہا. (نهاية) 

)٤(‏ قوله: لقوله عليه السلام إلخ “ وجه التمسك له بهذا الحديث أنهم بصدد نفى مذهبناء وهو ثبوت 
حرمة الرضاع وإن قل الارتضاع» لكن لما انتفى به مذهبنا ثبت مذهبه ضرورة لعدم القائل بالفصل أى بين القليل 
وبين حمس رضعات. (نہاية) 

( قر اا م إلخ" خر جه ابن حبان فی " صحيحه “ عن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعاء كذا قال 
|الزیلی ف ريه SS‏ أملجت المرأة الصبى أى 

ا ج۳ ص۲۱۷ والدراية ج۲» الحدیث ٥٦۰‏ ص1۸. (نعیم) 

)٩(‏ أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس. (تخريج الزيلعى) 

** حديث عائشة وابن عباس» راجع نصب الراية ج۳ ص۸٠۲٠‏ وانظر الدراية ج۲ ص1۸. (تعيم) 

(۷) قوله: ”من غير فصل ا ا و (E).‏ 

(۸) دلیل معقول. (عناية) 


رھ 


“ من حال إلى حال» ولا بد من الزيادة على 
وه ولا ف ال و وا وا 
أدناها ستة أشهر» فبقى لافصال" حولان» 
«لا رضاع بعد حولین»* . 

E E E 


ب سوال مقذر بأن يقال: ينبغى أن لا يبت الرضاع بالقليل؛ لما أن 
وإنباته اللحم» کا جاءِ فی الحديث»› وفی القليل لا ينبت ذلك»› 
نه أى إنشار العظم وإنبات اللحم أمر مبطن إلخ.والإنشار بالراء المهملة 
: لا رضاع إلا ما أنشر العظم» وأنبت اللحم أى قواه وشده كأنه أحياه.(ن) 


ثلانون شهرا» ومدة الى 
وقال النبى عليه السلا“ 


Kh 
ول هله ألاية» ور‎ 


(٩)قوله:‏ "وإن كانت إلخ جوا 
تحريم اللرضاع إنما كان لإنشاره العظ 
فلا پو جب الحرمة» فا حاب عنه پقوله: 
الإحياء» فى التنريل! إإذا شاء أنشره) و 
(۱) ای فيه خفاء. (ب) 
(۲) جواب عن استدلال الشافعي. عناية) 
(۳) قوله: مردود بالکتاب " لأن ۱ 
)4( الرضاع. 
)٥(‏ ای صالح للتحولء من حال إا 
)١(‏ فى وجه قول أبى حنيفة. (عناية) 
(۷) قوله: "للفصال “ فصال بکسر|مفارقت واز شیر باز داشتن کودک را. (غث) 


به اقری على تقدیر اَن يکون قېله› أو منسوخ إن کان بعده.(ع) 


حال» كما في أجل العنين. (عناية) 


أحرجه الدارقطنى فى سنه" عن الهيثم بن جميل عن أبن عيينة عن 
عمرو پن دیناز عن اپن عباس قال رسو الله صلی الله عليه وعای آله وسلم: (لا رضاع إلا منا کان فى الحولين»» 
ورواه مالك في ”لوطا“ عن ور بن ز عن ابن عباس موقوفا» وقال النسائی: والهينم بن جميل وثقه الإمام 
خي وا لعجاي وان حبان وغیر واحد» وکان من الحفاظ إلا اه وهم فی رفع هذا الحديث» والصحيح وقفه على 
اٻ عپاس»؛ هکذا رواه سعیل ان منصرر عن أبن عيينة موقوفا. (تخريجح الزيلعى) 
3# راجع 1 تسب الراية ج ص۱۸ 4 والدرايةج۲» الحدیث ۱ ص1۸. (نعیم). 
)٩(‏ أى فإو حمله) إلخ. 


(۸) قوله: "لا رضاع بعد حولین 


الجلد الثاني- جزء٠‏ - £ كتاب الرضاع 


مدة» فكانت لكل واحد منہما بكمالها كالأجل المضروب للدينين"» 
إلا أنه قام المنقص” فى أحدهما“» فبقى الثانى على ظاهره» ولأنه لابد 
من تغير الغذاء؛ لينقطع الإنبات باللين» وذلك" بزيادة مدة يتعود 
الصبى فيہاغيرة فقذرت بأدنى مدة | لحمل لأنها مغيرةء فإن غذاء اجنين 
يغاير غذاءَ الرضيع» كما يغاير غذاء الفطيم» والحديث"" محمول على مدة 
الاستحقاق" » وعليه"“ يحمل النص المقيد بحولين فى الكتاب . 


)٠١(‏ أى الحمل والفصال. 

DA 

()قوله: ” كالأجل المضروب للدينين“ مثل أن يقول لفلان: على ألف درهم وخمسة أقفزة حنطة إلى 
شهرين» يكون الشهران أجلا لكل واجد من الدينين بكماله. (عناية) 

(۳) قوله: ”إلا أنه قام المنقص [من تلك المدة]“ وهو حديث عائشة رضى الله عنما «الولد لا ييقى فى 
بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل» (عناية) 

)٤(‏ أى الحمل. 

)٥(‏ قوله: ”ولأنه لا بد [حين إذا ترك الرضاعة] إلخ“ ای لأنه لا بد من تہ تغير الغذاء؛ لينقطع الإنبات باللينء 
ويحصل بغيره إبقاء لحياته» وذلك أى التغير يكون بزيادة مدة يتعود الصبى فيها غيره؛ لأن القطع عن اللبن دفعة 


من غير أن يتعود غيره مهلك. وهذا هو الذى وعده المصنف لزفر لكنه قدره بسنة» كما فى العنين» وقدرناه بأدنى 


مدة ايل لأنہا مغيرة» فإن غذاء اجنين بغاير غذاء الرضيع» فإن غذاء اجنين کان غذاء أمه» ثم صار لبتا خالصاء 
كما أن غذاء الرضيع يغاير غذاء الفطبيم؛ لأن غذاء الرضيع اللينء وغناء الفطيم اللبن مرة والطعام أخرى؛ لأنه 
يفطم تدریجاء فکان الحاصل أنه لا بد من ته تغير الغذاءء وتغير الغذاء بستة أشهرء فلا بد من ستة أشهر. (ع) 

)٦(‏ التغير. 

(۷) يعنى قوله عليه السلام: «لا رضاع بعد الحولين». (عناية) 

(۸) قوله: ”محمول على مدة الاستحقاق ‏ قالوا: المراد من قوله عليه السلام: «لا رضاع بعد حولین» أى 
as‏ وقال بعضهم: المراد من الحديث نفى استحقاق الأجرة» وقال فى 

”حيط : كشير من المشايخ قالوا: إن مدة الرضاع فى حق استحقاق الأجر على الأب مقدر بحولين عند الكلء 

حتى لا يستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع» وتستحق فى الحولين بالإجماع. (نہاية) 

)٩(‏ قوله: "وعليه" أى على الاستحقاق يحمل النص المقيد بحولين فى الكتاب يعنى قوله تعالى: 
#إوالوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملون) بدلیل قوله بعده: فان ارادا فصالا عن تراض» فإنه كر 
بحرف الفاء معلقًا بالتراضى» ولو كان الرضاع بعده حرامًا لم يعلق به؛ لأنه لا أثر للتراضى فى إزالة الحرم شرعا.(ع) 


UA. 


المجلد الثاني- جزء٠‏ - 6 


ا ا ل ا ا ا ا 


س 


قال: Ra‏ يتعلق بالرضاع تحري؛ 
لقوله عليه السلام ا E‏ ولأآن الحرمة باعتبار 
الشوء» وذلك فی ا دة |د الکیر لا شر به e‏ 
N GG TTT‏ *. ووجهه انقطاع 
الو ا وهل يباح الإرضاع بعد المدة قد قيل : لا يباح؛ لأن 
لکونه جز دم 


س ت ل ل ا e‏ ت 


روینا TE‏ ر al aT‏ 
يتزوج آم أخته ھان ا تکون اد 3 موطوءة أيه بخلاف 


r صي‎ 


الرضاع. ويجوز تزوج أخت ابنه من الرضاع»› ولايجوزذلك من 


)1( رواه الطبرانى فی المعجم الصغير “ عن على ق کا قال الزیلعى فی تخریجه. 

راجع نصب الراية ج۳ ص۹١۲٠‏ والدراية ج۲ الحديث ٠٦۲‏ ص1۸. (نعيم) 

الین 

E رأة قبل أن بذ ا‎ Te NE 

التحرم فی ظاهر الرواية دون رواية ة الحسن إ إذا استغنی عنه. (عناية) 

)٤(‏ بکسر اول موقوف کردن شیر خوا رگی بعد عمر دو سالگی. (غیاث اللغات) 

)٥(‏ اللبن. 

(1) والحرمة باعتبار النشو. 

(۷) وهو مکرم. 

(۸) ای القدوری. (ب) 

)٩(‏ أول كتاب الرضاع. 

) )قوله: من الرضاع جاز أن يتعلق بالأحت مثْل أن يك ول لارجل أخت ارا ولها ام من 

النسب» وجاز أن يتعلتق بالام مغل أن يكون له خت من النسب» ولها أم من الرضاعة وجاز أن تعلق بہما 

e جنا مثل أن یجتمع الصبى والعصبية الأجنبيان على ثدی امرأة ا -جنبية» وللصبية ام أخر یمن الرضاعة.‎ ٤ 
ا‎ 


|| المجلد الثانی- جزء٣‏ - 1€“ كتاب الرضاع 
ي 


| التسب ؟؛ لأنه لا وطن أمنها حرمت عليه» ولميوجذ هذاا لعنى فى 
الرضا ) 
وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجهاء كما لا يجوز 
ذلك من النسب؛ لما روينا ٠‏ وذكر الأصلاب" فى النص” لإسقاط 
E‏ 

ولبن الفحل" يتعلق به التحري» وهو أن ترضع المرأةصبية"» 
فتحرم هذه الصبية على زوجهاء وعلى آباءه وأبناءء» ويصير الزوج الذى 
نزل لها منه اللبن أب للمرضعة» وفى أحد قولى الشافعى : لين الفجل لا 
|| يحرم ؛ لأن الحرمة لشبہة البعضية ٠‏ وا للين بعضها" ٠"‏ لا بعضه. 
ولنا ما روينا"» والحرمة بالنسب من الجانبين""" فكذا بالرضاع » 


(۱) قوله: ”ولاأيجوز ذلك من السب لأن أأحت ابنه من النسب إن كانت منه فهى بنته» وإن 


الم تكن منه بأن كانا من أ فهى ربيبة» والربيبة تحرم بالدخول» ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع حتى لو 
لم يوجد أحد هذين المعنيين فى النسب» بأن كانت أمة مشت ر كة بين اثنين فجاءت بولد» فادعياة حتى يشيت 
النسب منہماء ولکل منہما بنت من امرأًة حری جاز لکل واحد من المولیین ان يترو ج بت شریکه وإن کان 

(۲) قوله: ”لما روينا“ إشارة إلى قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». (عناية) 

(۳) دفع دخل. ٍ 1 

)٤(‏ أى قوله تعالى: إو حلائل أبناءكم الذين من أصلابكم). 

(ه) قوله: ” لإسقاط إلخ“ فن حليلة الابن المتبنى كانت حرامًا فى الجاهلية» وأما حرمة حليلة ابن الرضاع» 
فثابتة بالحديث المشهور› وهو قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع» الحديث. (عناية) 

: فى فصل المحرمات.‎ )٩( 

(۷) قوله: ”ولبن الفحل“ من باب إضافة الشىء إلى سببه؛ لأن سبب اللين إنغا هو الفحل. (عناية) 
ٍ (۸ قوله: ”وهو أن إلخ“ إما ذكره تنبيما على أنه ليس الراد لبن الفحلء وهو أن ينزل اللبن فأرضع صبية؛ 
لأن يإرضاعه لا يتعلق التحرم بالإجماع. (إله داد) ۰ 

(۹) باعتبار النشو والنماء. 

)٠١(‏ المرضعة. 

)١١(‏ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


ی 


¢ من کک‎ E E ا . ويجور 1 يتزوج لرجل‎ e 
¢ لن يجور أن يتزو ج بت آخيه من ال > و ذلك مثل الأخ من الأب‎ 
إذا کانت له کک اهاز من ی ان ترو رجها.‎ || 


ا س 


ET DT A TRY‏ سس 


e E, ST 
ولاولدولدھا' اا ولا يتزوج الصبى بى المرضع خت زوج‎ 
. المرضعة؛ لانہا عمته من الرضاع‎ 


١ ۲(‏ الأب والأم. 
0 وقوله عليه السلام لعائشة إلخ“ قلت: احرجه » الأئمة الستة ز نی کتبهم عن عائشة ئشة قالت: وجل 
فلح بن بى القيس فاستترت منه» فقال: تسترين منى وأنا عمك» قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة 
أخى قالت: إنما أرضعتنى المرأة» ولم يرضعنى السرجل» فدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فحدثته» فقال: «إنه عمك فلیلج علیك)» انتہی (تخریج الزيلعى) 

(۲) والعم من الرضاع لا يون إلا من الفحل. (إله داد) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۲۰ » والدراية ج۲ الحديث ٥٦1۳‏ ص1۸. (نعيم) 

(۳) اللين. 

)6( و جاز إلخ“ لأنه لا نسب بينهما موجب للحرمةء فكذلك فى الرضاع» كذا فى ”الميسوط . (ن) 

)١(‏ قوله: ”و كل صبين إلخ“ غلب الصيى على الصبية» كما قى القمرين للشمس والقمر. (نماية 


(1) قوله: ولایتزوج المرضعة“ بصيغة ة اسم المفعول» اوباسرفع على الفاعلية» ونصب أحداعلى المفعولية» 
ومن ولد التى أرضعت على طريق الإضافة هذا هو الأصْل من النسخ» وفى نسخة أحرى» ولا يتزوج المرضعة 
أحد من ولد التى أأرضعت بعكس الأولى فى الفاعلية والمفعوأيةء وهذا أيضًا م قکان کلاهما بخط 
|| شيخى» ونسختان أحريان ليستا بصحيحتين» وهما بعد صميغة اسم الفاعل فى المرضعة كونها فاعلةء أو 
SS‏ هیر Ce e‏ 
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وإذا اختلط اللبن بالماءء واللبن هو الغالب تعلق به التحري» وإن غلب 
ا خلاقًا للشافعی ”هو يقول: إنه" موجود فيه 
ا ونحن نقول : المغلوب غير موجود حكمًاء حتى لا يظهر بقابلة 
لقال كتاف اهن اناغ اطا ن لن ت ا 
|| وإن كان اللبن غالبا عند أبى حنيفة . وقالا: إذا كان اللبن غالبا يتعلق 
E )‏ قولھما فیما إذا لم تسه النار حتی لو طبخ" بہا لا 
! (4) 
ق 
الاء ادل رد فی عوك راي نة أن اط امل 


واللبن تابع له فى حق المقصود O EEE‏ ولا معتبر بتقاط 
) اللبن من الطعام عنده هو الصحيح“'؛ لأن التغذى بالطعام؛ إذ هو 


(۱) قوله: ”حلاف للشأفعى “ عند إذا اختلط مقدارما يحصل به حمس رضعات من اللبن فى جب من 
الما فشربه الصبى يثبت به الحرمة» هو يقول: إنه موجود حسًا وحقيقة» فيكون معتبرا؛ لأن احسوس لا ينكر.(ع) 
(۲) اللين. 
(۳) قوله: ” كما فى اليمين“حلف لايشرب لبتاء فشرب لبتًا مخلوطًا ب ماء»والماء غالب على اللبن لإيحنث(ع) 
)٤(‏ اللين. 
)٥(‏ وصلية. 
)٩(‏ أى المصنف. (ب) 
(۷) اللبن. 
(۸) اللبن. 
| (٩)قوله:‏ ”فی قولهم جمیعًا E‏ إذا کان مغلوبا فظاهرء وأًما إذا کان 
غالا فلأنه إذا طبخ بالطعام ي يصير اللبن تبعًا بالطعا» وإن کان غالا لا يسمى لبنا مظلقًا. (عناية) 
)٠١(‏ اللين. 
(۱۱) کالنار. 
)١۲(‏ التغذى. 
)١ ۳(‏ الكاف زائدة أى فصار اللين مغلوبًاء وإن كان غالبًا. 


)١ ٤(‏ قوله: ”هو الصحيح“ احتراز عن قول بعضهم فى قول أبى حنيفة: إن ذلك عنده إذا لم يتقاطر اللبن 
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الأصل . وإن اختلط بالدواء واللين غالب تعلق به التحري ؛ لأن اللين 
يبقى مقصودا فيه ؛ إذ الدواء لتقويته" على الوصول وإذا اختلط اللبن 
بين الشاة وهو الغالب تعلق به التحري » وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به 
التحري ؛ اعتبارا للغالب*» كمافى الماءء وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق 
التحر بأغلبہما عند أب یوسف” ؛ لأن الکل صار : شیا واحدا فیجعا 
الأقل تابعا للأكشر فى بناء الحكم عليه. وقال محمد وزفر: يتعلق التحري | 
بہما؛ لأن ا لجنس لا يخلب الجنس» فان الشیء لا یصیر مستہلكا فى جنسه 
احا الهو وع أ داي رواد راع اا 
الأيان'". وإذا نزل للبكر لين فأرضعت صبيا تعلق به التحري ؛ لإطلاق 
الل ولاه فبا الو اه و ا 


من الطعام عند حمل اللقمةء وأما إذا كان يحقاطر منه فيثبت به الحرمة عنده؛ لأن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق 
الصبى كانت كافية لإثبات الحرمة. والأصح أنه لا نبت على کل حا حال عنده؛ لأن القغذى بالطعام؛ لاأنه هر 
الأصل دون اللبنء و المعتبر ما يقع به التغذى الموجب لإنبات اللحم. (عناية) 1 

)١(‏ قوله: "إذ الدواء لسقويعه [اللبن] إلخ“ لأنه يجعل فيه ليصل به إلى ما لا يصل هو بنفسه» وهَذا من 
اجربات» والتجربة تورث الظن الغالب: (رحاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

٠‏ (١)أى‏ على الوصول إلى ما يصل إليه باتفراده 

(۳) على لبن الشاة. 

)٤(‏ ای کما فی اختلاط اللبن با ماء. 

)٥(‏ وهو إحلرى الروايتين عن أبى حنيفة. (ب) 

-(1) قوله: ”فی هذا روایتان“ فی زوابة قله قول آی پوس ازب قال الشافی ای قول وی رواب 
کقول محمد وزفر. (عناية) 

(۷) قوله: ”فى الأّمان“ فيما إذا حلف لا يشرب من لين هذه البقرة» فخلط لبشما بلبن بقرة أخرى وهو 
غالب > فشربه» فهو على هذا الاختلاف عند أبى يوسف لا يحنث؛ لأن ا مغلوب كالمستملك» وعند محمد 
یحنث؛ لان الشیء يتكثر بجنسه» ولا یصیر مستہلکا. (عتاپة) 


(۸) وهو قوله تعالیی: أمهاتکم الت أرضعنكم):رب) 


االمجلدالثانى- جزء٣‏ ا كتاب الرضاع 
الاك الاي جر ج ي ا ا ا و ا و س 


ي 

وإذا حلب لبن المرأة بعد متها" » فأوجر الصبى "تعلق به التحريم» 
خلاقًا للشافعی» هو يقول : اللأصل فى ثبوت الحرمة إنغاهوالمرآةء ثم 
یخی إل رها راطا وااو لاا و ل 


وج وط جرا الاه . ولنا أن السبب"“ هو شبة الجزئيةء 


وذلك فى اللن نى اللإنشاروالإنبات» وهو فائم لوخدو اة 


تظهر فى حق الميتة دفًا وتيميمًاء أما ا لجحزثية فى الوطى"؛ لكونه ملافا 


لخل الحرث» وقد زال الوت فافترقا. وإذا احتقن"" الصبى باللين لم 
يتعلق به التحري » وعن محمد أنه يثبت کا دد الصوم» 
ووحه الفرق على الظاهر أن المغسذ فى الصوم إصلاح البدن» ويوج 


()قوله: "بعد موتہا ا ا ك رارت ا عة ارت اقا کتردا عدا 


الأظهر. .0( 

(۲) قوله: ”فأوجر الصبى“ الوجور الدواء الذى يصب فى وسط الفم» يقال: أوجرته ووجرته.(ن) 

(۴۳) الحرمة. 

)٤(‏ الحرمة. 

() أى لعدم بقاءه محلا بعد الموت. 

)١(‏ أى المرأة المتوفاة. 

(۷) خحسری دامادی. 

(۸) أى سبب حرمة الرضاع. 

)٩(‏ قوله: ”وهو قائم باللین “أن الوت لم يخرجه عن كرنه معغذيا كما أنه لم يخرج لحه عن ذلك؛ 
| والفائدة لم تنحصر فى ظهور الحرمة فيہاء بل تظهر فى اليتة دفتا وتيميما بأن كان لهذه ا لمرضعة التى ا اوجر 


لبن هذه اميعة فى فمها زوج» فإن لهسا الزوج أن يدفن وييسم باليقة؛ لأنه صار محرا لها حيث صارت | 
أم امرأته. (عناية) 


(۰ ۰( قوله: ”أماالجرئية إلخ“ جواب عن قوله: : ولهذا لا يوجب وطئما حرمة المصاهرة» يعنى أن حرمة 


E‏ : (عتاية) 
)١١(‏ الاحتقان: حقنه کردن» کذا فی ”تاج المصادر“ 
(۲ ۸ ای بالاحتقان. 
)١١(‏ بين الصوم والتحرمم فى بابالاحتقان. 
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ذلك ذ e‏ 


و TT Ty‏ ا 
النشوء والنموء وهذا لأن اللبن إنغا يتصور ما يتصور منه الولادة. 


وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم تعلق به القحرم "؛ لأنه لا جزئية 
بین الآدمى والبہائي والرمة تاغتازها دودار وج الرجل صغيرة وكبيرة 
فارضحت الكيرة ' الصغيرة» رمتا على الزوج ‏ ٭ لأنه يصير جامعا بين 


الأم والبنت رضاعًاء وذلك حرام کالجمہ E‏ 

ثم إن لم يدخل بالكبيرةء فلا مهر لها" ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها 
قبل الدخحول بہاء وللصغيرة نصف المهر ؛ لأن الفرقة وقعت لا من جهتہاء 
ا yy‏ لكن فعلها غير معتبر" فى إسقاط 


(۱) قوله: ”لأنه لي یا ا و ثم تسميته لبنًا لقوله: ”وإذا نزل للرجل لبن" لأتصوره بصورة 
اللبن» کما يقال: e a‏ بصورة 0 (نہاية) 
e‏ ا E E‏ 
وجعل یفتی > فقال له الشيخ: لا تفعل» فلست هناك» فأبى أن يقبل نصيحته حتى استفتى عن هذه المسألة» فأفقى 
بتبوت الحرمة» فاجتمعو! وأخحرجوه من بخاری. (عناية) 

(۳) قوله: " فأرضعت الكبيرة ‏ يعنى بلبن هذا الزوج» أو بلبن زوج آخر. (حاشية ملا إله داد) 

)٤(‏ قوله: حرمتا على الزوج" أما الكبيرة فإن حرمتما مؤبدة» وكذلك الصغيرة إن کان دحل بالكبيرة» 
وإن لم يد حل بہا جاز التزوج بالصغيرة؛ لأنا ربيبته لم يدخل بأمها. (ع) 

(1) تعمدت الفساد داولا . (عناية) 

(۷) قوله: کک ی فان قیل: العلة للفرقة الارتضاع» وهى فعلهاء فلم لم تضف الفرقة إليا؟ 
0 


)٩(‏ ای شرعا 


جلد الثاني - جزء ENS ٣‏ كتاب الرضاع 


حقھاء كما إذا قتلت " مورشیا. و الزوج على الكبيرة إن 
كانت تخمدت ب الفساد وإنلم تتعمد* « ا ااه وا 
علمت بأن الصغيرة امرأته . وعن محمد أنه يرجع فى الوجهين"» 
والصحيح ظاهر الرواية ؛ لاون اك انعا ف 
السقوط » وهو نصف المهرء وذلك''' یجری مجری الإتلاف''. لک 
مسببة”" فيهء إما لأن الإرضاع ليس بإفساد النكاح وضعًا ٠"‏ وإغا يثبت 


ذلك باتفاق الحال» أو لأن فساد النكاح ليس بسب لإلزام المهر" بل هو 


)١(‏ فلا تحرم عن الميراث. 

(۲) صغيرة. 

(۳) أى بنصف مهر الصغيرة 

)٤(‏ أى فساد النكاح. 

. قوله: وان لم تتعمد“ بأن قصدت دفع الهلاك عنما جوعا. (عناية‎ )٥( 

(1) وصلية: 

(۷)قوله: يرجع فى الوجهين [أى تعمدت به الفسادء أو لم تتعمد] الان اة أن اب اناف 


ولهذا جعل فتح باب القفص» والإإصطبل»› وحل قيد الآبق موجبًا للضمان على ما عرف فى الأصولء وفی 
المباشرة المتعدى وغير المتعدى سواء فكذلك فى التسبيب. (عناية) 


(۸) وصلية. 

(۹) بر امر بزرگی رسیدن خیر باشد یا شر. 

)١١(‏ بتقبيل ابن الزو ج إذا بلغت حدا تشتمى. (عناية) 
)١١(‏ أى التأكيد. 


)١١( ٠‏ فى إيجاب الضمان. (عناية) 


(۳ لا مباشرة. . 

)۱٤(‏ قوله: ”ليس يإفساد النكاح وضعا لأن وضعه لتربية الصغيرةء لا لإفساد النكاح» وإما يثبت الإفساد 
باتفاق الحال بعأديته إلى الجمع بين الام والبنت فى ملك رجل نکاحا. (ع) 
)٥(‏ قوله: ”لیس بسبب إلخ لأنه غير مضمون بالإتلاف؛ لكونه غير متقوم فى نفسه؛ لأنه ليس ملك 
عين» ولا منفعة على التحقيق» ولهذا لا يقدر على بيعه وهبته وإيجاره» وإنما هو ملك ضرورى يظهر فى حق 
ER NAT‏ فان قیل: ا 


الملجلد الثان - جزء٣ E O‏ 
للجلد الثاني جز تاب الرضاع 


سبب لسقوطه ”إلا أن نصف المهر يجب بطريق التعة على ما عرف" 
) لكن من شرطه "" إبطال النكاح» وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدى 
EE‏ . ثم إنما تكون متعدية إذا علمت بالنكاح وقصدت 
بالإرضاع الفساد أما إذالم تعلم بالنكاح» أو علمت بالنکاح ولکنہا 

قصدت دفع الجوع والهلاك من الصغيرة دون الإفساد لا تكون متعدية؛ 


2 a ۹ . 8 : 8 ت‎ 

ولا يقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات ٠"‏ وإغا يثبت بشهادة 
رجلین› او رجل وامراتین . 
كيف وجب على الزوج نصف المهر» أجاب عنه بقوله: إلا أن نصف اهر يجب بطريق لمتعة على ما عرف في 


باب المهرء والمتعة تحب بالنص ابتداء بقوله تعالی: او متعوهن)؛ لأن المعانود عليه عاد إليما سالماء لکن من شرط 
وجوبه اى وجوب نصف المهر بطريق المتعة إبطال النكاح» فكانت صاحبة شرط» فهى مسببة. (عناية) 


)١(‏ المهر. 


() سابقًا. 


)( أُی من شرط الوجواب. ٍ 

)٤(‏ قوله: كحفر البغر “ فإن الحافر مسبب لسقوط من سقط فى البغر» فلو کان الحفر فى الشارع العام» 
فهو تعد فيعتبر هذا التسبيب ويجب الضمان» وإن كان فى أرض نفسه فليس بتعد» فلا اعتبار لهذا التسبيب. 

)٥(‏ الكبيرة. 

)١(‏ الكبيرة. 

(۷) ی بالإرضاع لدفع الهلاك. (عناية) 

(۸) قوله: ' وهذا منا إلخ“ أى فإن قيل: اجهل بحكم الشرع فى دار الإسلام و د 
جهل المرأة بفساد النكاح عذرا فى حق عدم وجوب الضمان عليماء أجاب بقوله: وهذا منا اعتبار الجهل لدفع 
الفساد لا لدفع | حکم. وتقریره أن الحكم الشرعى وهو وجوب الضمان- يعتمد التعدى» والتعدى إا یحصل 
بقص د الفسادء والقصد إلى الفساد إا يتحقق عند العلم بالفساد» فإذا انتفی قصد الفساد» فكان اعتبار الجهل 
لدفع قمصد الفساد لا لدفع الحكي فإن قلت: دفع قصد الفساد يستلزم دفع الحكي فكان اعتبار اجهل لدفم أ 
الحکم» قلت: لزم ذلك ضمنا فلا معتبر به.. (عناية) ّ 
(۹)قوله: " منفر دات“ ای عن الرجال» اجنبیات کن أو أُمهات أحد الزوجين» واحدة كانت أو أكثر(ع) 


المجلد الثانی- جزء٣‏ كتاب الطلاق - 0 باب طلاق.السنة 
ا چ سسس 


وقال مالك ا هاده امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة؛ 


الأن الحرمة حق من حقوق الشرع» فيشبت بخبر الواحد» كمن اشتر ری طا 


فأخبره واحد" آنه ذبيحة المجوسى. ولنا أن ثبوت الحرمة لا يقبل 
الفصل” عن زوال الملك فى باب النكاح» وإبطال الملك لا يشبت إلا 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» بخلاف اللحم؛ لان رة التناول 
ينفك" عن زوال الملك» فاعتبر مرا دينيًاء والله أعلم . 
کتاب الطلاق“ 
باب طلاق ال ىة“ 


قال : : الطلاق على ثلانة أاوجه: ۽ حسن ۰ واحسن› وبدعی »› فالا حسن 
ا ا ا 


أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة فى طهر لم يجامعها فيه ویت ر کھا حتی 
تنقضى عدتها ؛ لأن الصحابة" كانوا يستحبون أن لا يزيدوا فى الطلاق 


على واحدة» حتى تنقضى العحدة ا أفضل عنلوهم من أن يطلق 


(۱)قوله: ”فأخبره واحد إلخ کد ف را ف و ف ا ت 
GS E E‏ 


يحبس الثمن عن البائع» کذا فی فتاوی قاضی حان" . (نہاية) 

e e‏ “ فإن بقاء النكاح لا يعصور مع ثبوت الحرمة المؤبدة فإذا لم ييطل النكاح بخبر 

OT‏ (ب) 

)٤(‏ قوله: كتاب الطلاق [فى ”المغرب ": الطلاق مصدر معني التطليق. ب] إلخ لا كان الطلاق متأخرا 
عن النكاح طبعًاء أخره عنه وضعا؛ ليوافق الوضع الطبع» » فالطلاق فى اللغة عبارة عن رفع القيد.وفى عرف 
الفقهاء عبارة عن حكم شرعى يرفع القيد النكاحى بألفاظ مخصوصة» وسببه الحاجة الحوجة إليه» وشرطه كون 
المطلق عاقلابالغاء والمرأة فى النكاح» أوفى العدة التى تصلح با محلاللطلاق وحكمه زوال الملك عن امحل.(ع) 

(ه) قوله: ”باب طلاق السنة“ وهو مذكور أصالةء ونما ذكر البدعى؛ لأن الأشياء تتبين أضدادها. (عبد) 

)١(‏ قوله: ”لأن الصحابة إلخ“ قلت: أخرجه ابن أبى شيبة فى ” مصدفه" عن إبراهيم النخعى قال: كانوا 
A SG‏ (ٽ) 

(۷) قوله: ”وان هذا إلخ“ ب بفتح الهمزة عطف على أن فى قوله: لأن الصحابة. اله داد 


ې - 


| الجلد انيح جز - اجڑء٣‏ كتاب الطلاق و باب طلاق السنة 


|الرجل ثلاتاء عند كل طهر واحدة ولأنه أيعدمن الندامة وأقل ضررً 
| با رأة ولا خلاف لأحد فى الكراهة". 

_والحسن د هر ظلان الستة* وهو أن يعارل ب ثلاتًا فی 
ثلاثة أطهار» وقال مالك : إنه بدعة» ولا يباح إلا واحدة؛ لأن الأصل فى 
الطلاق هو الحظر“ والإباحة لحاجةالخلاضص وقداندفضعت 
بالواحنة". ولنااقوله غلیه السلا فی حدیث ین عیمسز رضی الله 
عنهما" : «إن السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقهالكل قرء 
تطليقة)* کک يدار على دليل الحاجة» وهو الإقدام على 


)١(‏ للرجل. 

(۲)قوله: ” وأقل ضررا بالمرأة“ حيث لا يطول علينما العدة بحال» E‏ فالعدة 
رما تطول بأن يطلقها ڈ ثم براجعهاء ثم يطلقها. )2( 
(۳)قوله: ا عبد] E‏ 
بکراهته» بخلاف الحسن» فإن فيه حلاف مالك. (د) 

)٤(‏ قوله: "هو طلاق السنة“ إنما سمى به مع أن القسم الأول أيضًا سنة» بل الأول متفق عليه» فكان ذلك 
للسنية أولى للرد على مالك. (عبد) 
٠‏ () قوله: ”المدحول با“ إنما قيد به؛ لأن غير المدخول بها لا يتصمور فى حقها التفريق. (عبد الغفور) 
(٦)المنع.‏ 
(۷) قوله: "وقد اندفعت بالواحدة“ إذ لو طلق وانقضت العدة حصل المقصود. (عبد) 
(۸) قوله: ولنا قوله عليه السلام إلخ“ . قلت: رواه الدارقطنی فی سننه“ من حدیث معلی بن منصور عن 
ا أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض» ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرعين» فبلغ ذلك 
e‏ فقال: EE‏ ر 


سر ء)» فار فراجعتہا» فقال: : إذا ت عند ذلك ا أمسك» فقلت: یا ر ل الل! أربت 
ی ھی ر سو 
طاقتبا لا کان يحل لی أن أراجعها؟ فقال: لاء کانت تبین منك» وكانت معصية انتہی. (ت) 


(۹) ای فی شأن ابن عمر. (عبد) 
راجع نصب الراية ج۳ ص۲۲۰ والدرايةج۲» الحديث ٤‏ ص1۹. (نعیم) 


(۰)قوله: ”ولان الحكم [أى إباحة الطلاق. عبد] إلخ “ حاصله أن الحاجة أمر مبطن» وفى الأمر المبطن يقام 
الدليل مقامه» والدليل ههنا الإقدام على الطلاق فى وقت الرغبةء وذلك الوقت وقت الطهرء وأما وقت الحيض 


الجلد الثاني - جزء كتاب الطلاق ج باب طلاق السنة 
E A E E EG E a i a a‏ 


الطلاق فى زمان تجدد الرغبة» وهو الطهرء فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى 
دليلها"" . ثم قيل" : الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر؛ 
عن تطويل المدةء والاظهر "أن بطلقها كما طهرت؛ لان لو انر a‏ 
بجامعهاء و من فضده النطليى؛ فيبتلى بالإيقاع " عقيب الوقاغ“ ٠.‏ 
وطلاق البدعة أن يطلقها ثلانًا بكلمة واحدة" أو ثلانًا فى طهر 
واحد» E‏ . وقال الشافعى : كل طلاق 
مباح؟ ؛ لأنه تصرف مشروع ٠‏ حتى يستفاد"" به الحكم» والمشروعية ! 
تجامع الحظر " بخلاف الظلاق”" فى حالة الحيضن؟"؛ لأن الحرم 


فوقت الرغبة عنهاء فالطلاق حيتعذ لتنفر الطبع عنما لانعدام حصول مصالح النكاح. (عبد) 
)١(‏ الحاجة. 
(۲) وهو رواية ابی يوسف عن أبى حنيفة. (ع) 
(۳)قوله: ”احترازا عن تطویل“ فانه لو جامعها لکان عدتما؛ لأن هذا الطهر ينضم إلى أيام العدة 
وهی أيام الحيض. (عبد) 
03 قال: والأظهر لأن محمدا قال فى ”الأصل“: فإذا أراد أن يطلقها ثلاثاء طلقها واحدة إذا طهرت 
من الحيض. (بناية) 
)٥(‏ قوله: " لأنه لو أخر إلخ“ فإن قلت : N ot‏ 
عن الضرر أولى من الاحتراز من الموهوم» أجيب بأن ضررها دنيوى» وضرره دينى» والموهوم 
(۷) فیقع طلاقه طلاقًا بدعيًا. (عبد) .. 
(۸) بکسر الواو الجماع. (غث) 


() قوله: ”بكلمة واحدة“ فى الطهر أو الحیض»وکذا اثنین» وکذا واحدا فى الحيض وواحدا فى الطەر | 


جامعًا فیه. (عبد) 

[ )۰ ۰) قوله: تصرف مشروع “ المشروع عنده المأحوذ من الشارع» واستدل عليه بترتب أثر شرعى عليه 
فان كل ما يترتب عليه اثر شرعى فهو مشروع» وههنا ترتب أمر شرعى» وهو وقوع الطلاق. (عبد) 

٠ قوله: ”یستفاد“ بضم الدال؛ لأنه حال أى يستفاد من الطلاق الحكم. (ب)‎ )۱١( 


)١۲(‏ المنع. 
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يكن المدلول ممكن الوقوع. (عبد) 


اود ادالاي - جزء ٣‏ کتاب الطلاق —- of‏ ۱ ا 


تطو يل العدة عليما"» لا الطلاق 


ولنا أن الأصل فى الطلاق هو الحظر ؛ لما فيه من قطع النكاح الذى 
تعلقت به المصالح الدينية" والدنيوية» والإباحة للحاجة إلى 
e‏ ولا اه إل الحمع بين الثلاث» وهی فی المفرق على الأطهار 
ثابتة نظرا إلى دليلهاء aT‏ فية“» فأمكن تصوير الدليل 
فا وا و ج 0 


(۱۳) قوله: بخلاف الطلاق إل“ جواب سؤال» وهو أن الطلاق حالة الحيض غير مشروع مع أنه ترتب 
عليه حکم شرعی. وجوابه أن الطلاق ا ا 
وراء التطليق غير ظاهر. (عبد) 

)۱٤(‏ قوله: ”فى حالة الحيض“ وبخلاف ما لو طلقها فی طهر جامعها فیه؛ لأنه يؤدى إلى تلبيس أمر العدة 
علیما؛ لأنه لا يدرى انها حامل فتعتد بوضع الحمل» أو حائل فتعتد بالأقراء .كذا فى ”الكاف . () 

)١(‏ فإن العدة عنده بالأطهارء وبا لحیض عندناء لکن لا يحتسب هذا الحيض. 

(۲) قىوله: ٠‏ هو الحظر لا فيه من قطع النكاح الذى تعلقت به المصالح الدينية“ من تحصين الفرج عن الزنا 
الحرم م فى جميع الأديانء والدنيوية من الملسكن» والازدواج» واکتساب الولدان» وکل ماهو كذلك ینبغی ان 
لا يجوز وقوعه فى الشر ۶ إلا أنه أبيح للحاجة إلا احلاص لا تقدم» ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث. 

فان ټیل: وكما لا حاجة إلى الجمع بين الثلاثء فكذلك لا حاجة إلى المفرق على الأطهار. 

أجاب بقوله: وهى أى الحاجة فى المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلهاء وهو الإقدام على الطلاق فى 
زمان تجدد الرغبة وهو الطهر كما تقدم» والحكم يدار على دليل الحاجة؛ لکونپا مرا مبطنا. 

فإن قیل: دليل الحاجة إا تقام مقام الحاجة فيما يتصور وجودهاء وههنا لا يتصور؛ لأن الحاجة إلى الللاص 
عن عهدة النكاح فى الطهر الثاني والثالث مع ارتفاع النكاح بالأول غير معصور. 

أجاب بقوله: والحاجة في نفسها باقية يعنى لاحتمال أن تكون سيئة الأخلاق هذية اللسانء فيحتاج الزروج 
إلى إمكان التدارك مع صونه عن عروض الندم. 

قال فخر الإسلام: : وعلى هذا يجب أن بباح الثلاث جملةء لكنما علة تعارض النص فلم تؤثرء وأظن أنه أراد 
بالنص قوله تعالی: [الطلاق مر تان4»› فإنه یدل على أنه مفرق» ویجوز أن يراد قوله عليه السلام لابن عمر رضى 
الله عنه: «من السنة أن تستقبلل الطهر استقبالا» الحديث. (عناية) 

(۳) من تحصين الفرج عن الزنا. (ب) 

)٤(‏ من اللسكن والازدواج. (ب) 

)٥(‏ قوله: "باقية “ أي مكنة البقاءء وإنما قال ذلك إذ مجرد الدليل والعلة لا يستلزم لبوت المدلول مالم 


)١(‏ أى على الحاجة الباقية. (د) 


الجلد الثانی - جزء۳ كتاب الطلاق ت2 E‏ باب طلاق السنة 
ا ی ا ي 


لعنى فى غيره» وهو ما ذكرناه""» وكذا إيقاع الثنتين فى الطهر الواحد 
عة ااا امت روا فی ال اة ال اة فال ف 
”الأصل : إنه أخطاً السنة“؛ لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة فى 
ا لخلاص» وهى البينونة» وفى رواية ”الزيادات“": أنه لا يكره للحاجة 
إلى الخحلاص ناجزا" . والسنة فى الطلاق من وجهين: سنه فى الوقت»› 
وسنة فى العدد» فالسنة فى العدديستوى فيهاالمدخول بہاء وغير 
المدحول بهاء وقد ذكرناها . والسنة فى الوقت يثبت فى المدخول بہا 
خاصة» و هو آن یطلقها فی طهر لم یجامعها فیه؛ لأن الراعی دلیل 
الحاجة»› وا ا ي تجدد ٠د‏ الرغبة"» وهو الطهر 
الخالى عن الجماع"'» أما زمان الحيض فزمان النفرة» وبا لجماع مرة فى 

(۷) جواب عن قوله: والمشروعية لا يجامع الحظر. .(عناية) 

)١(‏ من فوات مصالح الدين والدنيا. (ب) 


(۲) محمد. (ب) 


)٤(‏ الميسوط. (ب) 
(ه)قوله: ”إنه أحطاً السنة“ أى تجاوز السنةء وحفظ لسانه أن يقول: بدعة مع أنه بدعة. (عبد) 


(1) قوله: رواية الزيادات “ قال الإنزارى: ینبغی أن یقول فی ادات يانات “؛ لان محمدا ذكر هذه 


السألة فيها؛ لافي ' الزيادات' ٠‏ فيحتمل أنه وقع سهوا من ع الكاتب» أو يحمل أنه ما قال: كذلك؛ لأن 
زيادات الزيادات من تتمة ”الزيادات“. (ب) 


: (۷) ای فى الحال. (ب) 
(۸) ای لا تطلق فی طهر واحد إلا واحذ. (عبد) 
)٩(‏ أى السنة فى حق المدخول بها. (عبد) 
(۱۰) قوله: ”فی طهر إلخ“ لا بد من قیود أخر بأن يقال: 0 
ولا فی الحیض التی تلیه. (إله داد) 
)١١(‏ قوله: ”فى زمان تجدد الرغبة" الاد من تجدد الرغبة معنى يشتمل نفس .الرغبة وتجددها. (عبد) 


(۱۲) قوله: ”عن المجما ع“ وعن الطلاق لانتفاء الحاجة بالطلاق الأولء فلا يعجدد الحاجة إلى الفانى || 


الجلد الثاني - جزء۳ كتاب الطلاق - 100 - ۰ ۰ باب طلاق السنة 


الطهر " تفتر الرغبة رة RITE‏ اة افى حالة الطهر 
رالحيض› خلاًا لزفر؛ وهو یقیسها" على الدخول با e‏ 
فی غير المدخول بہا صادقة لا تقل بالحيض مالم يحصل مقصوده منہاء 


وفى المدخول بها تتجدد” بالطهر. قال" : وإذا كانت المرأقلا تحيض من 
صغر؛ أو كبر» ء فأراد أن يطلقها ثلانّا للسنة " طلقها واحدة» فإذا مضى 
ھر یا ری ؛ لأن الشهر فى حقهما"“ قائم مقام ا لحيض» قال الله 
تعالی : #راللائی يسن من اللحيض( إلى أن قال : #واللائى لم 
يحضن) . والإقامة فى الحيض” ' خاصة حتى يقدر الاستبراء فى 
حقهما""" بالشهر» وهو بالحيض لا بالطهر» ثم إن كان الطلاق فى أول 


ل ا ر ا 


|| بتجدد الزمانء ولم يوجد. (إله داد) 

() أو فی الحيض التى قبله. 

(۲) سست ای شود. 

(۴) قوله: ” تفتر الرغبة“ [فى هذا الطهر فالظاهر أن طلاقه لأجل عدم الرغبة لا للحاجة. (عبد) 

)٤(‏ ای غير المدخول بہا. 

(ة) الرغبة. 

() أى القدورى فإن المسألة من مسائل مختصره. 

(۷) أى وقت السنة. 

(۸)قوله: ”لان الشهر فى حقهما [أى الصغيرة والكبيرة] قائم إلخ يعنى أنا اعتبرنا الشهر لاعتبار أن 

بعض اا حیض» ل أن الكل حيض لعدم الاحتياج إلى ذلك الاعتبارء بل هو محل من وجه؛ ٳِذ لو جعل الكل 

حیضا لزم ان یکون الطلاق فيه بدعة» ولیس كذلك. (عبد) 

)٩(‏ قوله: قال الله تعالى: لإواللائى يعسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى 

م يحضن) یعنی إن اُشکل عليكم حال اعتدادها بين الطائفتين فحكمهن هذاء وقوله: إواللائى 

لم يحضن) مبتداًة بره محذوف أى واللائى لم يحضن فعدتمن ثلاثة أشهر. 0°( 

(٠١)قوله:‏ ”والإقامة إلخ“ جواب سؤال» حاصل السؤال أن اعتبار ثلاثة أشهر اعبار أنہا أطهار» كما 

ذهب إليه الشافعى»› ل باعتبار انا حيیض» فلا ثبت المدعى اعتبار الأشهر أحياضًاء خافن الجواب أن الشهر 

معتبر فى الاستبراء واعتبار الشهر فى الاستبراء ليس إلا باعتبار أنه حيض فيكون الشهر معتبرأ من حيث إنه حيض. (عبد) 
)١١(‏ أى الصغيرة والاأئسة. 


الجلد الثاني - جزء كتاب الطلاق ` Oz‏ 


الشهر يتير الشهزربالاأهلة؛ وإِن کان فی وسطه» فبالاآيا 
الرى: وفى حت العدة كذلك” عند أبن حنيفة» وی کا 
الاوك "الاخ والمتوسطان بالآهلةء وهى مسألة“ الإجارات . 


قال: ويجوز” أن يطلقها". ولايفصل بين وطئهاوطلاقها 


eS 
تفتر الرغبة» وإنغا تتجدد بزمان“» وهو الشهر. ولنا أنه لايتوهم‎ 
e ES .والكراهية‎ > 
وا غ وان کانت ال جة الذ‎ 6 RE 0 
پستبه و و تفتر من ی‎ 
۰ سے )€( م‎ 
CT ذکر‎ 
قوله: ”فبالأيام [ثلاثون يومًا]“ وفاقا بين الغلاثةء وإنما التزاع فى العدة. (عبد)‎ )١( 
ای إن کان ابتداء‌ها من الوسط فبالایام.‎ )۲( 
أى فى العدة.‎ )۳( 


)٤(‏ قوله: ”وهى مسألة“ قال صاحب ”الهداية فى كتاب الإجارات: ثم إن کان المقد حین يبلأ 


الهلالء فشهور السنة كلها بالأهلةء وإن كان فى أثناء الشهرء فالكل بالأيام عند أبى حنيفة» وهو رواية 
عن أهى يوسف» وعند محمد وهو رواية عن أبى يوسفء الأول بالأيام وبالباقى بالأهلة. 

(ه) المسألة من "مختصر القدورى . 

()قوله: ”أن يطلقها“ ى و کبر. (عبد) 

(۷)قوله: "لقيامه إلخ “ يعن أنه لا بدلنا من الشصل بين الوط والطلدق بالميض؛ والقائم مقام الحيض 
الشهر. (عبد الغفور) 

(۸) على ما عليه الجبلة السليمة. 

)٩(‏ أى فى الآئسة ة والصغيرة. 

)١١(‏ أى فى الطلاق بعد الجماع. 

ا 

(۱۲) قوله: "يشتبه وجه العدة" [بوضع الحملء أو بغيره] وفيه إضرار لها؛ لأن فى انكشاف وجه العدة 
منفعة باعتباز تسكين الخاطرء وانقطا العردد» ولانه لو انکشف الأمر لھا تتہياً لتروج زوج آخر على حسب 
ما تعلم من انقضاء العدة» فلو اشتبه الأمر مر لانقطع عنما هذه الفوائد» وکفی به ضررا. (إله داد) 


(۱۳) جواب لقول زفر. 
)۱٤(‏ زفر. 


"A 


NOY كتاب الطلاق‎ e 


باب طلاق السنة 
i‏ فكان الزمان زمان الرغبةء فصار کزمان الحبل . 

۰ ا يجوز عقيب الجحماع ؛ لأنه لا يؤدى إلى اشتباه وجه 

TS‏ ل 


ا لک س 


E yT‏ . وقال 
E‏ : لا يطلقها للسنة إلا واحدة؛ لأن الأصل فى الطلاق الحظرء وقد 
ورد انى على رل الح ٠‏ والير ف شی اشم 
لحن وف فار ع فج وان اوا و 
اة رالو للها كاف ی الا رة رها 5ا 


)1( بضم الميم وفتح الهمزة جمع المؤنة. (ب) 

(۲) قوله: ”فصار کزمان الحیل ‏ فإن طلاق الحامل جائز عقيب الجماع؛ لأنه لا یؤدی لی تلبیس وجه 
ألعدة» ولانة زمان الرغبة؛ لأنه غير معلن. (اله داد) 

)( المسألة من القدوری. 

)٤(‏ قوله: ”لکونه غير معلق “ اى لكون وطفه غير معلق حصول اميل (عبد) 

e‏ "وفيا" عطف على فى الوطيء أى الرغبة فى الرأة؛ لان صارت أم ولد وبہذا يزداد الحبة 

يادة الحبة تفضى إلى الوطئ. (عبد) 

9 ملاليتاسن سال مختصر القدورى. . 

(۷) قوله: ”وقد ورد الشرع بالتشريق على فصول العدة“ يعنى قدوله تعالى: (إفطلق وهن لعدتهن)» قال 
1 بن عباس: ای لإظهار عدتہن» ففی ذه رات الأقراء فرق على الأطهار و فى الاأئسة والصغيرة على الأشهر؛ لأنہا 


فى حقهن كالقرء فى حق ذوات الحيض» والشهر فى حق الحامل ليس من فصول العدة؛ لأن مدة الحمل وإن 
٤‏ طالت»› فهو طهر واحد فة وكا إل ترى أن انقضاء العدة لا يتعلق به» فصار كالممتدة طهرهاء وإن امتد 


شهورا فهو فصلل واحد لا يفرق التطليةات فيه. (عناية) 
(۸) قوله: "على فصول العدة “ العدة شمردن» والمراد من الفصول ما يعد به المدة أعنى الشهر. (عبد) 
)٩(‏ فإن عدة الحامل ليس بالحيض» ولا بالأشهرء بل بوضع الحمل. 
)١١(‏ العدة. 

)١١(‏ قوله: ”الإباحة ‏ أى إباحة الطلاق. 


)١١(‏ والأصل والحظر. 


امجلد الثاني - جزء۳ كتاب الطلاق - 10۸ باب طلاق السنة 
زمأن تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة» فصلح علَمًا ودليلا"» 
بخلاف الممتدة" طهرها؛ a‏ وهو مرجو 
ا ت 

وإذا طلق الرجل امرأته SS‏ ق ؛ لأن 
الت عه لى فى غيدة وکو شا دک : 
ا E E‏ 
E ET‏ فى حالة الحيض› بت 


٠‏ (۳ ای کون الشهر دليلا. 

(۱) قوله: : ”لأنه زمان تجدد الرغبة“ فيه بحث؛ لأن تجدد الرغبة فى حق الحامل موقوف على مضى الشهر 
أو لاء فعلى الأول ينبغى أن لا يطلقها فى الشهر التصل بالوطئع» وعلى اثانى فلا يكون تمده الرغبة موقوقا على 

مضى الشهر. (عبد) 

(۲)قوله: "فصلح علما ودليلا [على الحاجة] “ والحكم يدار على دليلهاء فإذا وجد ما أبيح لأجله 
الطلاق» فيكون مباحًا. - )0( 

(۳) قوله: ” بخلاف الممتدة إلخ REDE‏ ق بأن هناك لا يصلح الشهر أن 
یکون علما؛ لان العلم على الحاجة فی حقھا الطھر ای تجحددہ) وھو مرجو فیہا فی کل زسان؛ لانه یعکن أن 
تحيض» فتطهر ولا يرجى بجدد الطهر مع الحمل؛ لأن الحامل لا تحيض. - (E)‏ 

)٤(‏ هذا أيضًا من ”مختصر القدورى“. 

)٥(‏ ويام [جماعا. (ب) 

)٩(‏ قوله: لان الى إلخ“ نقل صاحب ”الناية ' عن شي خه أن المراد النهى المذكور فى قوله صلى الله 


عليه وعلی آله وسلم: «مر ابنك فليراجعها»» فإنه ما كان مأمورًا برفع الطلاق الواقع فى حال الحيض لأجل | 


الحيض» كان نميا عن إيقاعه فى حالة الحيض. (عناية) 

(۷) قوله: ”وهو ما ذكرنا“ يعنى من قوله: لأن الحرم تطويل العدة؛ لأن الحيضة التى يقع فيا الطلاق 
لا تكون محسوبة منہاء فتطول العدة عليما. (عناية) 

(۸ هذا لفظ القدوری» ولفظ محمد: ینبغی. (ب) 

)٩(‏ أخرجه الأئمة الستة. (تخريج الزيلعى) 


٠‏ (۱۰) عبد الله. 


5 راجع نصب الراية ج۳ ص ۲۲۱» والدراية ج۲› الحدیث ٥٦٥‏ ص1۹. (نعيم) 


اللجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق ‏ . - ۱0۹ - باب طلاق السنة 


ا ل لے 


اشاب الام ا ا کوب ایق غة لا و 


للمعصية” بالقدر الممكن بر برفع أثره ٠"‏ وهى العدة» ودفعًا لضرر تطويل 
العدة .قال : فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت» فان شاء طلقها وإن 
RTT‏ فال : وھکذا ذکر فی الأ صا ٣‏ ود كر الطجاوی أنه 
يطلقها فى الطهر الذى يلى الحيضة الأولى » فال أبو الحسن الكرخى : ما 
ذکر الطحاوى قول أبى حنيفة» وما ذكر فى الاق قولهما . 

ووجه المذكور ف ى الاضل' أن السنة أن قصل بين كل طلاقين 
بحيضة"' والفاصل بعض الحيضة"") فتكمل"" بالتانية 


)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۲) عبد الله» وكان طلقها واحدة. 

(۱) ای وقوج الطلاق فى الحيض. 

(۲)قولە: قول بعض المشايخ [وبه قال الشافعى وأحمد .ب ووجه أن أُدنی الأمر الاستحباب» 
فيصرف إليه بقرينة أن الرجعة حق له» ولا وجوب على الإنسان فيما هو حقه. (عناية) 

(۳) قوله: ”والأصح أنه“ أى 2 أو الرجعة» وذكر الضمير بتأويل المذكور. (ب) 

۰ ` يعن فليراجعها. (عبد)‎ )٤( 

(ه) قوله: ”ورفعا للمعصية [الطلاق فى الحيض]“ يعنى أن ذلك الطلاق ما كانت معصية كان ينبغى أن 
يرفع نفسه» ولا لم يصح رفعه كان المناسب أن يرفع أثره أى العدةء وذلك لأن بقاء أثر الشىء بقاء لذلك الشىء 
فى الجملة. (عبد) 

() أى الطلاق. 

(۷) فإن هذه الحيضة لا تحتسب. 

(۸) ای القدوری. (ب) 

)٩(‏ أى المصنف. (ب) 

((۱۰) قوله: ”ذکر [أی محمد. ب] فی ”الأصل [أى الميسوط .ب لأنه ذكر فيه: فإذا طهرت من -حيضة 
أحرى طلقها واحدة قبل الجماع» وهذا يدل على أن الطهر الذى ر الطلاق هو الطهر الذى بعد حيضة 
اخری» لا الطهر بعد حيضة ة وق قع فيا الطلاق. (بناية 
)١١(‏ كاملة. 


ل ا ا ا ل س 


nasen anagem aoe Hs pe 


الجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق TEN‏ باب طلاق ال | 
ولا تتجزأء فتتكامل » وإذا تكاملت ا لحيضة الثانية» فالطهر الذى يليه زمان 
المةء فأمكن تطل ق ها على وجة المتة. وجة القولالاحر :أن آنر | 
الطلاق قد انعدم بالمرإاجعة» فصار كأنه يطلقها فى الحيض» فيسن 
تطليقها فى الطهر الذى يليه . ومن قال لامرأته -وهی من ذوات الحيض ٠‏ 
وقد دخل بہا"- نت طالى اا للسة ولا ية اله» فهى طالى غد 
كل طهر تطليقة؛ لأن اللام فيه للوقت ووقت السنة طهر لا جماع 
فيه وإن بو أن تقع الثلاث الساعةء أوعدد رس كل شهر واحدة؛ 
|أفهوعلى مانوى”» سواء كانت" فى حالة الحيض أو فى حالة 
الطهر. وقال زفر: لا تصح نية الجمع؛ لأنه بدعة» وهى ضد السنة" . 
ولنا أنه محتمل لفظه“؛ لأنه سنى وقوعامن حيث إن وقوعه 
بالسنة") لا إیقاعاء» فلم یتناوله مطلق کلامه '» وینتظمه عند نیته . 


)١١(‏ لأن الطلاق وقع فى الحيضة. 

٠‏ (۳) الحيضة.. 

(۱) ای ما ذكره الطحاوی. (ب) 

(۲) الواقع فى الحيض. 

(۳) قوله: ”وقد دحل بہا" “ لأنه لو قال لغير المدخول بما: أنت طالق ثلا للسسنة يقع فى الخال واحدة 
سواء كانت حائضة أو طاهرةء ويتعلق الثانى بالترويج ثانياء والثالشة بالترويج القاء لأن الطلاق السنى ا مرتب فى 
حت غير المدحول بہا لا يتصور إلا على هذا الوجه. (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالی) 

)٤(‏ قوله: ”للوقت [فكأنه قال: وقت السنة. ب] “ وذلك لأن الباذر من السنة الطلاق الذى فى مقابلة 
البدعةء وإذا تبادر منه ذلك يتبادر لام الوقت»› ولان حمل اللام على الأجل تكلف بحسب المعنى. (عبد) 

)٥(‏ من وقوع امجموع ساعة» ومن وقوع الثلاث متفرقة. (عبد). 

)٦(‏ آی عند راس کل شهر. 

(۷) فكيف يراد بلفظ السنة؟ 

(۸) قوله: ”محتمل لفظه E E e‏ 
على ما هو التبادرء وأما إذا نوى معه رجح جانب النية؛ لملا يلغو نيته. (عبد) 
(4)قوله: " بالسنة“ أى بالحديث أو أنه طلاق ثابت عند أهل السنةء کر واک ا اکر ا 


| المجلد الثانی- جزء۴ كتاب الطلاق -۱1- باب طلاق السنة 


 _ 


مسمس ست سمه خم سه مستا 


رازا ا ا ا 
ج وبعد شهرٍ آخری ؛ لأن الشهر فى حقها دليل الحاجة 
كالطهر فى حق ذوات الأقراء على ما بين . 


ا ا ا رن ع بخلاف ما إذا 
قال : نت طالق للسنةء ولم ينص على الفلاث» حيث لا تصح نية 
ا لجمع فيه ؛ لأن نية الثلاث إنغا صحت فيه من حيث إن اللام فيه للوقت› 
فيفيد تغميم الوقت ٠‏ ومن ضرورته تعميم الواقع فيه" فإذا نوى الجمع 
بطل تعميم الوقت» فلا تصح نية الغلا . 

ا 


|[طلقها؛ لأنه يقع عند أهل السنة» أو بالحديث خلافا للروافض» فإنمم يقولون: لا دة رف 


( )ى لم يۇخذ عبد الإطلاق. 

)١(‏ وقد قال لها: أنت طالق ثلاثا. 

(۲) قوله: "أو من ذوات الأشهر [يعنى صغيرة مدخولا بها. ب]“ عطف العام غلى الخاص وإن كان 
يجوز بحرف الواو» فهو ممتنع بحرف أو» لا یقال: جَاءنى زيد أو رجل إلا أن يجعل بمعنى الواو. () 

(۳) قوله: ”على ما بينا“ إشارة إلى ما ذكر قبل ورقة بقوله: لأن الشهر فى حقهما قائم مقام الحيض.(ب) 

)٥(‏ متعلق بمجمو ع ما سبق. (عبد) 

)١(‏ أى فيما إذا قال: أنت طالق للسنة. 

(۷) ای کل وقت ال ةد 

(۸) قوله: ”ومن ضبرورته تعميم الواقع فيه [أى فى الوقت] “ لأنه جمل الوقت ظرنًا للواقع» وقد 
تكرر الظرف فتكرر المظطروف» وإذا نرى الجمع بطل تعميم الوقت» فبطل تعميم الواقع فيه؛ لن بطلان المقتضى 
یو جب بطلان المقتضى› فلا يصح نية الثلاث» بخلاف ما إذا ذ کر ثلًا؛ لأن الغلاث مذ كور صریحًاء فیصح نیته. (عناية) 

(٩)قوله:‏ فصل" اذك ر طلاق السنةء لا أن الأصل فى شرعية الطلاق طلاق السنةء وذكر أيضا ما 
يقابله من طلاق البدعة تحقيقًا للمقاباةء لا أصالة شرع فى بيان أنواع الطلاق التى تقع» أو لا تقع» وما ملك به 
كمال العدد وما لا بملك. (نہاية) 

)۱٠١(‏ هذا من القدورى. 


a e samara ny tn O3 


الجلد الثاني - E‏ - 1 باب طلاق السنة 
والمجنون والنائم ؛ لقوله عليه السلام: «کل طلاق جائز" إلا طلاق 
الصبى والمجنون»*. ولأن الآهلية بالعقل المميز» وهماعدي العقل› 
والنائم عدم الاختيار. وطلاق المكره واقع خلاقًا للشافعی هو يقول : إن 
الإإكراه لايجامع الاختيار» ونوج الضف ير ع بخلاف 
الهازل"؛ لأنه مختار فى التكلم بالطلاق . ولناآنه“ قصد إيقاع 
الطلاق فى منكرحته فى حال أهليقه > فلايعرى عن قضبته" دفعا 
لحاجته" اعتبارا بالطائم» وهذا لأنه عرف الشرين“» واختار أهوتهماء 
وهذا 0 ا وا لاختيار» إلا أنه غير راض بحكمه» E‏ 


(۱۱)قوله: "إذا كان عاقلا“ المراد بالعاقل من يترتب على عقله الأثر» وله قوة التمييز» فيخرج 
النائم. (ملاعبد الغفور) 

)١(‏ قوله: ” كل طلاق إلخ“ قلت: حديث غريب» وأعاده المصنف فى الحجر بلفظ المعتوه عوض اجنون» 
وأخرج القرمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «(كل طلاق جائز إلا طلاق 
العتوه المغلوب على عقله) انتى. وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو 
ضعیف ذاهب الحدیث» انتہی» وروی ابن أبى شيبة فى ” مصنفه عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبى» 
انتہی . (تخريج الزیلعی) 

(۲) قوله: جائز “ أى نافذى وإنما فسرنا به؛ لأن الإباحة ثابتة. (عبد الغفور) 


راجع نصب الراية ج۳ ص٠۲۲‏ » والدراية ج۲» الحديث ٠٦٦1‏ ص1۹. (نعيم) 
(۳) فانه يقع طلاقه. 
(٤)أى‏ أن المكره. 
)٥(‏ فانه بالغ عاقل. 
(1) عن قضية الإيقاع أى عن حكمه ومقتضاه. 
(۷) قوله: ” دفعا لحاجته “ وهى التخلص عن القتل» أو تلف العضو. (عبد الغفور) 
(۸) ای وقوع ما أکره به» ووقوع الطلاق. 
)٩(‏ أى معرفة الشرين» واختيار الأهون. 
(۱۰) وفیه جواب ما قال الشافعی. 
)١١(‏ أي عدم الرضاء بحكم الإيقاع. 


ج3 
11 
B‏ 


3 


جلد ا E e‏ الا ف - 1۳~ باب طلاق السنة 


وان ال ا راقع» واختيار الكرخى والطحاوى أنه لايقع» 


وهو إتخال قولى الشافعى 4ة افص بالعقل» وهو زائل العقل 
٥ E (r)‏ 
فصار کزواله بالبنح A‏ ل 


ولا آنه زال بسبب هو مغصيةء ف اف کا حتی 
| لو شرب فصع a‏ > نقول TS‏ 


وطلاق الأخرس “ واقع ااا فار و 
فأقیمت مقام الاو ی و و 


وطلاقالامة ET DTT TE E‏ وطلاق الحرة 


ثلاث س ر کان زو جهھ أ یلا وقال الشافعى: عدد الطلاق معتبر 


(۱) آی بالوقوع. 

(۲) قوله: وطلاق السك ران 7و كأًءاإعتاقه وخلعه. ب] المراد من السكران فى هذاالمقام من له نهاية 
السكرء ا فر اا ری هن اسا (عبد الغفور) 

(۳) قوله: فصار كزواله [العقل | بالبنج هذا مبنى على ما ذهب إليه المتقدمون من أن اكله ليس معصية» 
ولکن لمتأحرين ذهبوا إلى خر م حت لو سکر به عزر 2 (حاشية عل الغفور رحمه الله تعالی) 

)٤(‏ قوله: بالبنج ‏ بدح ج بالفتح « عرب بنگ که بمعنی درخحت خراسانی اجوائن است» واگرچه قیاس 
میخواهد که بنج معرب کک کھ بہندی بهنگ مبگویند باشد مگر چ و ا او اجو ن 
خحراسانی است» واین بنگ را ک كه بعر مردم بآبسائیده می نوشند اطباء وفقہاء قب میگویند نه بنج» از 
رنسداله معر بات صاحب رشیدی. (غیادث) 


(ه) کالأفیون. (نہاية) 

را دیع کردم ونر را 

(۷) قوله: ”إنه لا يعع طلاقه * لأن السداع ليس من لوازمه. (عبد) 
EE‏ 
(۹) الإشارة. 


الجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق E‏ باب طلاق السنة 
بالرجال"؛ لقوله عليه السلام: «الطلاق" بالرجال"" والعدة 
و و ال كرام و الا دة دة ها ومع 
الآدمية فى الجر أكمل» فكانت مالكيته أبلغ وأكنر. ولناقوله عليه 
السلا ا ان ودا ان ولا تخل 
لحل او جه ل ك 
تتجزاء فتكامل عقدتان» وتأويل ما روى” أن الإيقاع بالرجال. وإ 


تزوج العبد امرأة بإذن مولاهء وطلقهاوقع طلاقه؛ TT‏ 
على امرأته ؛ لأن ملك النكاح حق العبدء فيكون الإإسقاط إليه دون المولى . 


)١(‏ فطلاق الحر ثلاث وطلاق العبد اثنان. 

(۲) قوله: ”الطلاق بالرجال“ قلت: غريب مرفوعاء ورواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ موقوفًا على ابن 
عباس» ورواه الطبرانی فی ” معجمه“ موقوفا علی ابن مسعود. (ت) 

(۳) قوله: ” بالرجال“ ولا يخفى أن المتبادر منه أنه صلة للاعتبار» فيكون حاصله أن مراتب الطلاق 
تتفاوت باعتبار تفاوت الرجال» ولم يرد منه إيقاع الطلاق» وإلا لكان للرجال بدل بالرجال» كما لا يخفى على 
المندوب فى التراكيب. (عبد) 

)٤(‏ فعدة الحرة ثلاث حيض» والأمة حيضتان. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص٠‏ ۲۲» والدرايةج۲» الحديث ٥٦۷‏ ص٠۷.‏ (نعيم) 

)٥(‏ قوله: قولة عليه السلام: «طلاق الأمة“ إلخ أحرجه أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة عن 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها حيضتان»» انتہى. (ت) 

)٩(‏ قوله: ”طلاق الاأمة ثنتان “ حلاء باللام» فيتناول ال جنسء فيكون طلاق الأمة التى تحت الخر تين وفيه 
وقع الثرا ع. (د) 

** راجع نصب الراية ج۳ صض۲۲۹» والدرايةج۲» الحديث ٥٦۸‏ ص٠۷.‏ (نعيم) 

(۷) قوله: ”إلا أن العقدة إلخ“ مراد بالعقدة الطلقة إطلاقًا لاسم السبب على المسبب» يعنى أن الطلاق 
تصرف يبتنى على الحل» وحلها على النصف من حل الحرة» فيتقدر بقدر الحل» غير أن الطلاق لا يتجزأًء 
فيتكامل طلقتين ضرورة. (إله داد) 

(۸) قوله: ”وتأویل ما روى إلخ“ إن قيل: يشكل حديشنا على الشافعى» قلنا: هذا الكلام جرى مجرى 
a a a‏ (عبد ` 

(٩)قوله:‏ ”أن الإيقاع بالرجال“ أى هو مختمل مجواز أن يراد إيقاع الطلاقء أو اعتبار الطلاق» والمراد 
الأول بقرينة ما رويا. (إله داد) 


المجلد الثانی- جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۱0~ باب إيقاع الطلاق 


سن ا ل س 


الطااة eT‏ صريح»› وکناية نايةء فالصريح EE‏ 


طالق» ومطلقة» وطلقنلك « فهذا يقع به ال الرجعى؛ لن هذه 
الألفاظ تستعمل فى الطلاق» و فکان صریحَاء 


(6) 


وأنه يعقب الرجعة ا ٠“‏ ولا يفتقرإلى النية' ا 


لغلبة الاستعمال. وكذا إذانوى الإبانة؛ لأنه قصد E‏ 


الشر ع بانقضاء العدة» فيرد فل » ولو ر نوى الطلاق عن وثاق ”لم 


a‏ فی القضاء؛ لان خلاف الظاهر. ْ وذ فيما نه وبين الله 


(۱) قوله: باب إيقا ع الطلاق . e E‏ (نہاية) 
(۲) قوله: ”الطلاق “ i Sh GE‏ 
بمعنى التطليق» وإنما أوّلنا العبارة؛ لأن الاسريح والكناية قسمان للفظ. (عبد) 

(۳) فى العرف. (عبد) 

(٤)قوله:‏ 1 وأنه يعقب الرجعة“ أ نتيا يصححهاء ولهذا لم يقل: یوجبہا» زف المع ن 
أحدهما: اما النيةء وثانيما: : أنه طلاق يصح به الرجعة من غير تجدد النكاح. (عبد) 


)٥(‏ قوله: بالنص “ وهر قوله تعالی: #وبعولتہن احق بردهن4 سماه بعلا بعد الطلاق» وهو الزوج» فإن 
إذا مساك لا يتصور إلا ببقاء الملك. رإله داد) 
)٦(‏ هذا بالإجماع. (ب) 


(۷) ای يقم الرجعى. 

(۸)قوله: لأنه إلخ" یعنی أن الشارع اعتبر فی الطلاق ١‏ أن یحصل البينونة بعضى العدة حیٹ قال: أو 
تسریح پإحسان» » وهو اعتبر البينونة فى الحال. (عبد) 

() ای البينونة. 

)۱١(‏ قصده. 

(۱ ۱) قوله: ”عن وثاق [بنك]“ بفتح الواو» وهو القيد» والكسر فيه لت لم یدین تش القضاء ای لم 
یصدق› وح دینت االرجل تدیینا وٴکلته لی دینه» فاستعمل د ی فى التصديق مجازا . (عناية) 

قوله: عن وثاق' بفتح الواو وك سرها لختان» والفتح أفصح» يعنى لو نوى الطلاق عن قيد لم يصدق 
قضباءٌ. (بناية) 

(۱۲) فى ”المغرب": قولهم: یدیر ای يصدق. (ب) 


e | lae mar rt teter amar 


| الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق. 
تعالى» لأنه يحتمله"» ولو نوى به" الطلاق عن العمل لم يدين فى 
القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأن الطلاق لرفع القيد'"» وهو غير 
مقید بالعمل» وعن بی حنيفة آنه یدین فیما بینه وبين الله تعالی؛ لانه 
يستعمل للتخليص . ولو قال : أنت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا إلا 
بالنية؛ لأنها غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا . 

قال : ولايقع به إلاواحدة. EU EE‏ 
الشافعى : یقع ما نوی : ؛ لأنه محتمل لفظهء > فإن ذكر الطالق ذك ر للطلاق 
لغة"» كذكر العالم ذكرأللعلمء ولهذا يصح الد ن 
ااا س ولا هھ ا فد n,‏ ن 
وللغلاث: طوالق» فلا يحتمل العدد"" ؛ لأنه ضده' A‏ 


AE‏ باب إيقاع الطلاق 


()قوله: ”لأنه یحتمله“ بخلاف ما ذا لم يحتمله العبارة» كما إذا قال مغلا: نت طالق» وأراد أنت آكلة 
لم یعتبر نیته» فصار نیته کلا نیته. (عبد) 


(۲) ی بقوله: أنت طالق 

(۲) قو قو له: لأن الطلاق إلخ' فون ادن تلن اكان راه اكاش رة ن 
فالطلاق ليس لرفع القيد بالعملء > وهذا ظاهر الرواية. وروی الحسن عن بى حنيفة أنه يدين فيما بينه وبين الله 
تعالی؛ لأن الطلاق يستعمل للتخليص»› > فكان معناه أنت مخلصة عن العمل. (عبد) 

)٤(‏ هذه رواية رواها الحسن. (ب) 

وري (ب) 


) ) قوله: Ya‏ يقع إلخ من كلام القدورى متصل بقوله: وهذا يقع به الطلاق الرجعی» أى لا يقع بكل 
واحد من الألفاظ اة المذكورة إلا وأاحدة. (عناية) 


(۷) وفى أنت طالق الطلاق إن نوى ثلاًا فثلاث. 
)۸ اا ا 

He) 

(۱۰) طالق. 

(۱( لان تة المرأة الواحدة. داد) 


(۱۲) قوله: فلا يحتمل العدد [المغنى والثلاث] لا یصلح دلیلا على نه 


نفى إرادة الثلاث بقوله: أنت طالق 


e | ڪڪ‎ 


المحلد ال جزء٣‏ کنات الطلاق = 1۷ س باب إيقاع الطلاق 


لطلاق" هو صفة للمرأةء لا لطلاق" هو تطليق» والعدد" الذى يقترن 
نه تنعت لمصذر مذو ف معنأه طلاقا تلاا کلف أعطبته جزیلا أی إعطاء 


جزيلا. ولو قال: أنت الطلاقء أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق | 


طلاقاء ادل کر له نة » اوق واد ا فهى واحدة رجعية» 
ا نوی ادنا ET‏ ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والغالثة ظاهر ؛ لأنه لو 
ذکر النعت وحده يقع به اة فاد كر وودر ادر و ا 
بزیده ر کا أولى : اا وقوعه داللفظة اولي فلأن الصدر دل کر 
ويراد به الاسم» يقال: رجل عدل أي ا RET‏ 
أنت طالق» e‏ هذالو قال“ : نت طلاق يقع" الطلاق به أيضًا› 
م ا وکل الجنس فرد لا عدد» حتى صحت 
زيه ة الغلاث سن طلقی نفسك . (إله داد) 

(۱۳) والشىء لا يحتمل ضده. 

e (0)‏ 
مذ کور ا مقتضی» رایت بالاتا لا قبل ة؛ أنه لیس بلفوظ فیما راء" ا 
إغا تصح فى الملفوظ. وأما الطلاق الذى هو صفة المرأة بمعنى الانطلاق فهو لا يحتمل التعدد؛ لأن الطلاق إنغا 
كول عن اأقيد» ولا قيد فى المرأة إلا واحد» فلا يتصور فيه الإطلاق واحد وهذا لا یعأتی فى طلقت» فان 
المذ كور فبه التطليق الذى هو فعل الزو -ح» وأنه يحتمل التعدد. (إله داد 

(۳) جواب عن قوله: ولهذا یقرن العدد به. (ب) 

)٤(‏ أذت طالق. 

(ه) الاو حالية. 


)٩(‏ ى قوة. (عبد) 


(۷) شوله: فصار منزلة إلخ " تەسحيح قولنا: انت الطلاق» إما بار دة ا E‏ أ أنت طالق» 
وإما بحلا المضاف ی ذارت طلاق› 2 إذا نوی التثلاث يحمل على الثانى تحقيقا ا نوی» إلا فعبی الأول؛ 5 
الجاز هون ؛ ن الحذف. (إله داد) 


(۸) ر له: وغل هذا و قال إلخ “ E‏ رة المعرت يق فى سه رة 
و ؛ لأنه حينعذ بمعنى النعت. (عبد) 


املجلد الثانی- جزء٣‏ كتاب الطلاق 4= باب إيقاع الطلاق 
ج  gŞş‏ ج 


راا ان وکر ر ی ن 
لے الاسنعال ةه وتهح نية الثلاث' "؛ لأن المصدر يحتمل العموم 
والكشرة؛ لأنه اسم جنس› توا ااال چاو اول 
الأدى مع الحتمال الكل :ولا تصح نة التن يا ٠‏ > خلاقًالزفر» هو 

يقول: إن الثنتين بعض الثنلاث» فلماصحت نية الثلاث صحت نية 


م دة . ونحن نقول : نة الثلاث إغا صحت؛ E‏ 
حت لو کانف المرأة أمة تصح نية الثنتين باعتبار معنى الجنسية» أا الان 
فى حق الحرة عدد“ واللفظ لا يحتمل العددء وهذا لأن معنى التوحد 
مراعى فى ألفاظ الوحدان» وذلك بالفردية » أو الجنسية» والمثنى بمعزل 

( فإنه بمنزلة: أنت طالق. 

)١(‏ أى الطلاق الواقع ههنا. 

(۲)أى إذا أجرى على ذات لم يرد إلا هذا المعنى لا يصح الكلام. (عبد) 

(۳) فى الصور الثلاث. (إله داد) ۰ 

)٤(‏ قوله: ”فتتناول إلخ “ قلت: نعم» ولكن المصدر الذى هو صفة الزوج بعنى التطليقء لا المصدر الذى 


E‏ لا صفته فلا يحتمل نية العموم» كيف؟ ولو صح نيته ههنا 
يصح فى قوله: أ نت طالق أيضًا؛ لأنه أيضًا ذكر الطلاق الذى هو صفة المرأة. (إله داد) 


(ه) أى فى الألفاظ المذكورة. 

)١(‏ قوله: ”صحت نية بعضها“ لأن مصحح إرادة الكل وهو ضده صدق الجنس» وهو موجود بالنية إلى 
الاثنين. (حاشية ملا عبد الغفور رحمه الله تعالى) 

(۸) لیس بفرد حقیقی» ولا حکمی. 

(۹) قوله: وذلك بالفردية إلخ أ وتوضيحه أن الفرد الواحد كل اجس من حیث إن کله صادق غلیه» 
وجمپع الأفراد ایض کل اجس من حیث الوجود فی الحارج وذلك لان جنس وإن کان بوجد مامه فی کل 
فردء فوجوده فيه ليس تام الوجود؛ لأن له وجودا فى فرد آخر» فحمام وجود انس وكله فى الحارج جم 
الوجودات الخارجية» والكل من حيث هو كل واحد. فأما الأفراد المحخللة» فليست بكل الجنس» لا من حیث 


صادق علیه؛ لأنه لیس بصادق عل الجموع من حیث هو مجموع» بل علی کل فردء ولا من حیٹ إنه جمیع 
وجودالجنس؟ لأن له وجودا فى غيرها أيضًاء فلا يكون واحدا أصلا أى لا من حيث الصدق» ولا من حيث 


_—_ ر 


المجلد الثانى جر ۳ کتاب الطلاق : - 11۹ ج باب إيقاع الطلاق ٤‏ 


ا ا سسس 


نت 


للا یقع» فکانه فکأنه e‏ اال وطاق َ i‏ ل 


e‏ أضاف الطلاق إلى جملتيا وال فايع عن الحملة 


وقخ الطلاق ؛ لأنه أضيف إلى محله» وذلك مثل أن يقول : آنت طالق؛ 
ضمير المرأةء أويقول ول: رقبتك طالق» أو عنقك طالق» أو رسك 


الف" ٤‏ أو روحك» أو بدنك» آو جسىنك» أو فرجك» أو وجهك ؛ لانه 
يعبر e‏ عن جميع البدن'“ اما الحسد والنفن فظاهر › وکذا غيرهما ¢ 
قال الله تعالی ^ : #فتحرير رقبة € وقال” ' : #فظلّت” ' أعناقهم#› 
وقال عليه السام" : «لعن الله الفروج على السروج*» ويقال: فلان 


ال ررد الا چ دو ا أن راد لظ الوا ر ج رة التوحيد فى معنى ألفاظ الوحدان. 

فإن قلت: التنتان فى حق الحرة وإن ل م تکن کل ا لجنس حقیقة فهو كل حكما؛ لأنه أكثر الثلاث الذى هو 
کل الجنس» وللا كثر حكم الكل. ا اا اک رکا رو سے اف امھ ر که لرم 
اعتبا |- E‏ اعتبار شبہة الشبهة» وإنما غير معتبرة. (د) 
(0 قوله: ”انت طالق الطلاق “ بالرفع على أنه خبر» أو بالنصب مصدر لفعل مقدر» أو على احتمال أن 
العامي ey‏ (عبد) 
(۲) أى من الطالق والطلاق. 
(۳) قوله: ' ذا كانت مدخولا بہا أ٠ا‏ إذا لم تكن مدخولا بہاء فتقع واحدة بائنة. (عبد) 
)٤(‏ أى جملة المرأة بأن يقول: أنت طالق؛ لأن التاء ضمير للمرأة. (ب) 
(ه) قوله: ”أو راسك طالق “ أتى بالإضافة؛ لأنه لو قال الرأس منك طالق لا تطلق. (إله داد 
e‏ عرفا کو ورا 
(۷) قوله: ”عن جميع البدن“ الأظهر بال البدن الشخص» إذا الكلام فى أن البدن يعبر به عن الکل. (عبد) 
(۸) فى كفارة اليمين. 
(۹) ليس المراد نفس الرقبة» بل الذات. 
)١۰(‏ الله تعالى. 
)۱١(‏ قوله: ”فظلت [أی صارت] أعناقوم لها خحاضعين» ولم یرد الأعناق بعینہا حيث لم يقل: خاضعة.(ع) 
)٠۲(‏ قوله: "لعن الله الفرو ج [المراد صاحبة الفرو ج بقرينة نسبة اللعن. عبد] على السروج“ قلت: غريب 


س 
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س القوم"» روا ر وها رکه جي مه ومن هذا القبيل 
الدم فى رواية E‏ 4 يقال : دمه ر ومنه النفسر“ وهو ظطاش : 
لفطل جر اال دول تنك أو ناك طالی؛ 
لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات” كالبيع وغيره" فكذا يكون 
محلا للطلاق ا 
رور ولو تال وك طالى 2 ار وجلا الى ا 
N E E‏ 


eT‏ عدی فی ”الکامل“ عن ابن عباس: »أن النبى ل نى ذوات الفرو ج أن ير كين السروج». (ت) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص‌۲۲۸» والدرايةج۲» الحدیث ٥٦۹‏ ص٠۷‏ (نعيم) 

(۱) قوله: ”فلان راس القوم" فيه أنه تشبيه بلیغ» > فاللفظ فى معناه الحقيقى» ولئن سلم» > فمستعمل فى 
الادعاءء فحينعذ لم يكن من باب استعمال ال جزء ذ فى الكل» إذجعل القوم بمنزلة البدن» وذلك الشخص منرلة رأسه.(عبد) 
۰ (۲) قوله: فی روایة " وھی رواية كتاب الكفالةء فإنه لو كفل بدم إنسان يصح» وأشار فى كتاب العتاق 
أن إضافة الطلاق إلى الدم لا يصح»› فإانه لو قال: دمك حر لا یعتق» وإغا قال من هذا القبيل؛ لان القدورى لم 
يذ كر هذا. (بناية) 

(۳)قوله: دمه هدر [آی باطل] ˆ أى لا يترتب عليه قصاص ولا ديةء لا يقال: يجوز أن يراد معناه 
الحقيقى؛ لأنا نقول: يصح هذا المعنى فيما لم يكن هناك دم» كما قتل بالخنق. (عبد) 

() لأن النفس عبارة عن الذات. 

(ه) قوله:. ”محل إلخ“ والسر فيه أن الجزء الشائع فى حكم الكل؛ لتلازمهما وجودا وعدما. (عبد الغفور) 

ا کر هرا 

)۷( لأنه من التصرفات. (عبد) 

(۸) قوله: ولو قال: يدك إلخ لا يقال: يقال على اليد ذلك وراد فة الانا قزل الاد مجاري؛ 
کما فی کسبت آیدیہم» أو مجاز بالحذف أى صاحب اليد. (عبد) 

)٩(‏ قوله: لم يقع الطلاق “ لأ لا تبر ن جي الد تس ر عبر اليد عن الات عد قرم بقع 
الطلاق بالإضافة إليه. (د) ۰ 

(۱۰) غير شائع. 


اک 


| انجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق - ۱۷۱ - باب إيقاع الطلاق 


س 
اا 
n‏ 


محلا لحكم النكاح ٠"‏ فيكون محلا للطلاق» فيغبت الحكم فيه قضية 
للإضافة" ثم يسرى” إلى الكلء كما فى الجزء الشائع“» بخلاف ما 
إذا أضيف إليه” النكاح ؛ لأن التعدى” متنع؛ إذالحرمة فى سائر 
لاا لت إل ف هدا ا ون الطلاق الام عل الفلب . 

ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو»ء كما إذا أضافه إلى 
زيقهاء أو ظفرهاء وهذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد؛ لأنه يئ عن 
رفع القيد» ولاقيدّفى اليد“ » ولهذا لا تصح إضافة النكاح” ' إليهء 
بخلاف الجزء الشائع؛ لأنه محل للنكاح عندناء حتى تصح إضافته 
ال ا كر ا وو فوروال ١‏ 


(۱) قوله: یکون محلا لحكم النكاح“ وهو الاستمتاع» فيكون محلا للطلاق أى لحكمهء فإن الطلاق 
والنكاح إنما يقصدان لاثارهما. (عبد) 

(۲) قوله: ‏ قضية للإضافة “ أى مانتضى لإضافة الطلاق إليه. (عبد) 

(۳) حكم الطلاق. 

)٤(‏ فإن الطلاق إذا وقع عليه» يس رى إلى الكل. 

)٥(‏ أى إلى الجزء العين. 

() أف تعدى الحل من الجزء المعين إلى سائر الأجزاء. 

(۷) قوله: ” تغلب“ لأن الحرمة فى أكثر الأجزأء وفيه أنه لو ذكر الأجزاء لكان ينبغى أن يصح النكاح. (عبد) 

(A)‏ قوله: الام على القلب [فإن فيه تعدی الحرمة]" لان جزء واأحدا صار حراما» والقانى: حلال» ومتی 
اجتمع الحلال والحرام» غلب الخحرام الحلال. (عبد) ۰ 

(۹) قوله: "ولا قيد فى اليد بل الةيد فى امجموع» وذلك القيد مثل عدم الثروج وغيره من الأحكام. (عبد) 

(۰ )ای اجزء المعين. 

)١١(‏ أى إلى الجزء الشائع. 

)١۲(‏ يعنى إذا قال: ظهرك طالق» أو بطنك طالق. (ب) 

(۳) أى لا يقع الطلاق إذا ضيف إليہما. (ب) 
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n 
لأن الطلاق لا يتجزأء وذك ر بعض مالايتجزأكذكر الكل" » وكذ‎ 
اتف کا د ما‎ 

ولوقال“ لها: آنت طالق ثلاة أنصاف تطليقتين» فهى طالق 
نلاا ؛ لأن نصف التطلقيتين تطليقة» فإذا جم بين ثلاثة أنصاف» تكون 
ا قات رور ة ولو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة› 


تطليقات ؛ لأن كل نصف يتكامل فى نفسها 


ہر اا 7 
ولوقال: : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» أو مابين واحدة إلى 
ر س ا ا کے 


0 فو وا وإن قال : من واحدة إلى ثلاث› اوقا 

واحدة إلى ثلاث» فهى ثنتان» وهذاعند أبى حنيفة . 

)١(‏ قوله: " كذكر الكل ' صيانة لكلام الماقل عن الإلغاء» وتغلييا للمخرم على الميح» > وإعمالا للدليل 
بالقدر الممكن؛ لأنه إذا قام الدليل على البعضء وهو ما لا يتجزأء فلو لم يتكامل يؤدى إلى إبطال الدليل. رإله داد) 

(۲) كالربع والعشر إلى غير ذلك. (عبد) 

(۳) أنه لا يتجزأً. (عناية) 

(٤)هذه‏ المسألة من حاص الجامع الصغير . 

)٥(‏ قوله: ”فھی طالتق ثلانا کک م ا ا ی (عبك) 

() هذا هو المنقول عن محمد فى ”الجامع الصغير " . (ب) 

(۸) قوله: ”لأنها طلقة ونصف“ لأن كل نصفى تطليقة تطليقة» فكان ثلاث أنصاف تطليقة طلقة 
ونصف» فکأنه قال: طلقة ونصف. (إله داد) ٍ 

)٩(‏ قوله: " يتکامل إلخ" وفيه ان التكامل نما يجب إذا لم يصح التكامل بوجه آخر» ولا يخفی أنه مكن. (عبد) 


(١)قوله:‏ ”أو ما بين واحدة إلخ “ بجعل إلى بمعنى الواوء أو ما بين بمعنى من» فعلى هذا يكون هذا اللفظط 
مفیدا )ا افاده الاول بعينه» والتغاير بحسب اللفظ. (عبد الغفور) 


)١١(‏ عند أبى حنيفة. 


ا 


س 
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ا yT‏ : ثالاث» وقال 


زفر"" فى الأولى ¿ لايقع شىء» وفى الثانية: : تقع واحدة» وهو القباس؛ 
لأنالخابة“ لك ادنیل 6 : ت الروت له الحا كا فال س اك 
من هذا الحائط إلى هذا الجائط " . وجه قولهما: وهو الاستحسان» أن 
مثل هذا الكلام متى 3ر فى العرف يراد به الكل» كما تقول لغيرك": خحذ 
من الى من درهم أل اة ولا ف أن اراو الأكث من 
الاق ول کار فا ولون سی من سن إلى شعن 
وما بین ستین إلى سبعین» ویریدون به ما ذكرناه" '» وإرادة الكل" فيما 
ا والأصل فى الطلاق هو الحظر . 


0 من واحدة إلى شتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين. 

(۲)أی من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث. 

(۳) قوله: وقال زفرالخ قال فخرالوسلام :إن الأصخف هوالذی حج زفرعلی باب الرشيد»قال: ما تقول 
فيمن قال لامرأته: أذ ت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث» قال: تطلق واحدة؛ لأن كلمة ما بين لا تتناول الحدين» 
فال له: ما تقول فى الرجل: قيل له: كم سلك؟» فقال: ما بين ستين إلى سبعين» أو يكون ابن تسعة» فتحير زفر. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”لأن الغاية “ أى الغايتين جميعًا يعنى مدخحول من والى. (عبد الغفوع 

() ای عند عدم قرينة اللخلاف. (عبد) 

)٩(‏ فلا یدخل الخحائطان. 

(۷) قوله: " كما تقول إلخ“ فيه أن الة_اعدة الكلية لا تثبت با جزئى إلا أن يحمل على التمثيل. (عبد الغفو) 

(۸) قوله: ”أن المراد به [أی بعشل هذا الكلام] الأكف ر من الأقل إلخ" استعمال التفضيل بن واللام غير 
إلا.أن يتكلف بتقدير أكثر» وفى ظاهر الاستدلال بحث؛ إذ هو لا يجرى فيما قال: من واحدة إلى ثنتين؛ 


إذ ليس هناك أكثر من الأقل. (عبد). 

)٩(‏ قوله: ”الأكثر من الأقل' e‏ عدد» كما فى قوله: من واحدة إلى ثلاث» وقوله: من 
ستين إلى سبعين» والأقل من الأ کشر مناه إذا لم يكن بين‌ما ذلك» كما فى قوله: من واحدة إلى ثنتين» 4 
هذا الاعتراض ساقط. رعناية) 

(۱۰) قوله: ”ما ذکرناه“ ای الأكذر من الأقل يعنى الستين» الأقل من الأكشر أى السبعين يعنى ما بينہما. 
)۱۱١(‏ جواب عن قولهما. (ب) 
)١۲(‏ الصاحبان. 


esasa aR 


3 


RESEN‏ ےپ 


ثم الغاية الأولى" لا بد أن تكون موجودة لترتب عليما الثانية ٠"‏ 
ووجوذها بوقوعهاء بخلاف البيع؛ لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع » 
ولو نوی واحدة يديْن ديانة لا قضاء؛ لأآنه محتّمل كلامه لكنه خلاف 
الظاهر . ولو قال : نت طالق واحدة فى ثنتين» ونوى الضرب والحساب› 
أو لم تكن له نية فهى واحدة"» وقال زفر: تقع ثنتان لعرف الحساب"» 
وو فول خو نن ریاد اوغ لفرت وی الاجر ما 
فى زيادة المضروب) وتكثير أجزاء التطليقة" "لا يوجب تعددها. 


(۱) جواب عن قول زفر. 


(١)قوله:‏ ”لترتب إلخ" لاله أوقع الغانية ولا E‏ فلهذه الضرورة دخلت الغاية 
الارن ولا ضرورة فى الغاية الثانية؛ لأن إيقاع الثانية يصح بلا إيقاع الأولى» فأخذنا فيه بالقياس» 


(۳) من هذا الحائط إلى هذا الحائط. 

)٤(‏ قوله: "ولو نوى إلخٌ أى لو نوى فى قوله: من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين» 
وأشباههما واحدة صدق ديانة؛ لأنه محتمل كلامه لا قضاء؛ لأنه حلاف الظاهر؛ ما ذكرنا أن مغل هذا الكلام 
يراد به الأكثر من الأقلء وبالأقل من الأكثر. (عناية) 

(ه) قوله: فهى واحدة“ فان قیل: وجب أن يستعار كلمة فی بمعنی مع» كما فی قوله: أنت طالق فى 
دخحولك الدار؛ لصيانة الكلام عن الإلغاء فيقع الثلاث. 

قلنا: إرسال الغلاث منمى عنه» وحمل الكلام على الإلغاء أولى من حمله على الحظورء ولا يلزم احظور فى 
قولنا: فى دخولك الدار» بل فيه صيانة الكلام عن التنجيز الذى هو أشد من التعليق. (إله داد) 

(0)قوله: ”لعرف الحساب" وهذاالمعنى هو المتبادرء ويؤيده ما يقال فى المقادير مثل: عشرة أذرع فى 
عشرة أذرع. (عبد) ۰ 


(۷) قوله: ”عمل الضرب“ يعنى فيما ليس له طول» وعرض» وعمق» أما فى الممسوحات يعنى ما له 


طول» وعرض» وعمق» فيكون لبيان تكثير المضروب. (ب) 

(۸)قوله: ”فى تكثير الاأجزاء“ حاصله أن أقل العددين يتجزاً بعدد أجزاء الأكثر» فإذا قيل مثلا: واحد فى 
انين كان المعنى أن الواحد يتجزا بجزءین آی نصفین» وکل منہما واحد اعتباری» وإذا قيل: واحد فى عشرة 
كان معناه أن الواحد يتجزاً بعشرة أجزاء كل جزء منہا واحد اعتبارى. (عبد) 

( قوله: ”لا فى زيادة اللضروب“ إذ لو حصل من الضرب الزيادة» لزم من ضرب درهم فى مائة لف 
درهم» نعم يلزم تصوره والتصور لا يستلزم الوقوع. (عبد) 


ا سسس سم 
Cm i a gera dot AHDE NEY IRON FPS Kae OT RO ae AERO KOEN AHEAD PRET IT‏ 
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فان نوی واحدة وتنتن : کی لات مل إن حرف الواو 
للجمع' “» والظرف يجمع إلى اللظروف» aT‏ 
.0( ا : ù 8 e EOD‏ ت 
E‏ « کمافی قوله: e‏ ك 
الشلارةت° ٤‏ لأن كلمة فى تأتى بمعنى مع EEE‏ 4 تعالى: 
0 ج 
N‏ ی عبادی ّ نوی وى الظرف_ 


رتو الضرب السات ف تان وغ ر فر اوت لان فة ان 


a E ا‎ 


rd‏ ا التطليقةٴ E‏ : أنت طالق طلقة ونصفهاء وربعهاء وتمنہاء > لم يقع إلا واحدة. (ب) 


(۱) قوله : اللجمع" ليس المراد منه المق رنةء بل الجمعية فى الحكم» والظرف يقارن المظروف نوع مقارنة 
وجمعية» فكان لفظة فى مستفادة بمعنى الواو. (عبد 


)( فیما إذا نوی واأحدة ولنتين. 

(۳) فإنها تبين بالأول بعد العدة. 

)٤(‏ قوله: ‏ يقع اثلاث" سواء كانت مدخولا با أو لاء وهذا لأن أحد العددين لا يصلح ظرفا للآحر» 
وبين الظرف والمظروف معنی المعية» فاستعیر 4. (عناية) 

)٥(‏ یقال: الأمير فی جدده ای م جنده. (ب) 

)١(‏ قوله: مع قال صاحب الكشاف ': ليس ههنا فى بمعنى مع؛ إذ لو كان كذلك لا قيل: وادخلى 
جنتی» بل ھی ا الحققة أُی ادخلی فی جم لة عبادی. (ب) 

(۷) ای الظرف الحقیقی . (عبد) 

(۸) بحسب الضرب. 

(۹) قوله: ”على ما بیناه " من أن عمل اضرب ف تک الأأجزایى 2 ی زيادة المضروب . (عناية) 

)٠١(‏ قوله: إلى الشام قال الإنزارى: الشام بسكون الهمزة اسم لبلدء قلت : ليس كذلك» بل هو اسم 
E‏ دمشق. (ب) 


Rr 
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وقال زفر: هى بائنة؛ لأنه وصف الطلاق بالطول"» قلنا: لك بل 
وصفه بالقصر؛ لأنه مت وقع» وقع فى الأماكن كلها . 

ولو قال: أنت طالق بمكة» أو فى مكة» فهى طالق فى الحال فى كل 
البلادء وكذلك لو قال: أنت طالق فى الدار؛ لأن الطلاق لا يتخصص 
کان درد کان وإ ع به إا تیت مک بطدق دیات لا قبا انه 
الإضمار» وهو خلاف الظاهر . 

ولو قال: أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة ؛ لأنه 
هالول وتال : فى دخولك الدار يتعلق بالفعل لمقارنة " بين 
الشرط والظرف› فحمل عليه عند تعذر الظرفية . 

فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان“ 

ES‏ : أنت طالق غداء وقع علي الطلاق بطلوع الفجر ؛ ؛ لآنه 
وصفها بالطلاق فى جميع الغد» وذلك بوقوعه فی اول جزء منه ٠"‏ ولو 
نوى به“ آخر النار صدق ديانة لا قضناء؛ لأنه نوى التخصيص فى 


(۱) قوله: ”لأنه وصف الطلاق بالطول “ فيه بحث إذ لو قال: طالق طویل» یکون رجعیا عنده» فأجاب 
بمضهم بأن القصود من تلك العبارة ليس الطويسل فقطء بل الطول والمرض» فكأنه راد طلاتًا محيطًا جم 
الأمكنة e‏ إلى الشام» ولا Eo‏ بوصف ۰ والعرض وقرعه بر بوصف الطول. (عبد) 


E‏ 2 بد) 


)٤(‏ قوله: ا عليه“ فصار قوله: فى دخولك معنى الشرط وتوقف على الدحول. (ملا إله داد) 

(ه) قوله: ”فصل إلخ“ لا شرع فى باب إيقاع الطلاق أورد فيه فصولا مترادفة من إضافة الطلاق وتنوعه 
وتشبیهه. (نہایة) 

)٩(‏ هذه من مسائل القدوری. 

(۷) الغد. 

(۸) الغد. 


E‏ غد أ وغدا اليوم» فإنه يؤخذ بأول الوقتين 


غل ما بيا" ولهذايقع فى أول جزء منه"" عند عدم النيْة» وهذا لأن 


الجلد جلد الثاني - جزء٣‏ 3 قاب المللاق 3 VV‏ ا 


سسس 


باب إيقاع الطلاق 


ا 


الذى توه بء فيقع فى الأول فى الوم وفى الغانى فى الغد؛ لأنه لا 
قال : اليوم و ا ا و غد“ 
کان إضافة والمضاف لا لا يتنجز؛ )ا فب لا فيه ۾ من إبطال | إبطال الإضافةء فلغا اللفظ 
الان قي الشصلين ا ا کک 


٤ a‏ لأنه وصفها بالطلاق فی جمیع الغد» صار e‏ قوله: غد“ 


حذف فى ٠‏ وإثباته سواء؛ لأنه" ظرف فى الحالين. ولأبى حنيفة أنه 
Bee‏ لأن كلمة" فی للظرف» a a‏ 
الاستيعاب ور تعين الجزء الأول غ ا روره ةعدم المزاحم» فإٍذاعین آخر 


١( |‏ قوله: ”لاه و ونية ن م ا لا آکل طعامًاء ونوی طعامًا 
دون طعام. (کافی) 

(۲) ولذا لا يصدق قضاء. 

(۳) إلى الغد. 

)٤(‏ قوله: فلغا اللفظ الائى “ واعترض بأنه لم لايجعل غدًا ظرفًا لطلاق آحسء ا بأئه يحتاج إلى 

أتقدير نت طالق» والأصل شاق فلا يصار إليه فى غير موضع الضرورة. (عناية) 

() ای صدق. 

)٩(‏ أى لا ديانة. 


| «) قوله: على ما بینا [أی لکونه بمنزلة قوله: غدا] “ إشارة إلى قوله: لأئه نوي اض : 
وهذا يحتمله مخالقًا للظاهر. (نہاية) 


فى العموم» 


(۸) الغد. 
)٩۹(‏ الغد. 
)١(‏ جواب عن قوله: ولهذا بقع إلخ.,. 


agra ranma maT | 


الخاد افا < خ٣‏ كات الاق - ¥= ۰ باب إيقاع الطلاق 
جي کټ کچد 


النهار كان التعين القصدى أولى بالاعتبار من الضرورى» بخلاف قوله: 
غد ؛ لأنه يقتضى الاستيعاب حيث وصفها OEE‏ 
جميع الغده SES GS I‏ 
ق ق “» وعلى هذا الدهر وفى الدهر. 
ولو قال: أنت طالق أمس» وقد" تزوّجها اليوم لم يقع شىء؛ لأنه 
أسنده إلى حالة معهودة "منافية لالكية الطلاق فيلغو» كما إذا قال : انت 
طالتق قبل أن أخلق» ولأنه يكن تصحيحه" إخبارا عن عدم النكاح» أو 
عن كونہا مطلقة بتطليق غيره من الأزواج . ولو تزوجها أول من مس“ 
وقع الساعة؛ لأنه ما أسنده إلى حالة منافية 7 ولا یکن تصحیحه 
اا أيضًاء فكان إنشاء والإنشاء فى الماضى إنشاء فى الحال» فيقع 
E‏ بخلاف قوله: غدا الخ [جواب عن قوله: فصار بمنزلة قوله: غدا] والفقه فيه أن قوله: غ 
ظرف ضرورة؛ لأن الظرفية تقبت فيهء لا بلفظ يدل عليهاء وفى قوله: فى غد بلفظ يدل عليهاء وما يثبت بلفظ 
e ES‏ 


فى القعضی» 9 دیا ولا e‏ لان e‏ ا (إله داد) 

(۲) أ ی نظير الغد. 

(۳) فإنه يقتضى الاستيعاب. 

)٤(‏ أى فى الغد. 

)٥(‏ فانه 3y‏ يقتضی الاستيعاب. 

)١(‏ الواو حالية. 

(۷) قوله: إلى حالة معهودة إلخ“ قد يشكل بأن المذ كور ههنا إنما هو أمس» والأمسية لا تنافى مالكية 
الطلاق» إنما المنافى لها كونه قبل التروج» وأنه غير مذكور. (إله داد) 

(۸) قوله: "ولأنه يكن تصحيحه إخبارا إلخ أ وهذا حبر بصيغته» وإما جعل إنشاء لتعذر جعله خبراء فإذا 
ET‏ ”الكافى . (جاشية ملا له داد رحمه الله تعالى) 

)٠١(‏ لالكية الطلاق. 


(۱ ۱ قوله: ”ولا بمکن تصحیحه إخبارًا“ ای لا فی حق نفسه» ولا فی حق غیره. (إله داد) 


٤‏ ل شحقق إلا بياس عن الیاث وهو الشرط» كما فى قوله: إ آت 
مصرة» وموتها بمنزلة موته' ٠”‏ هو الصحيح . ولو قال: نت TT‏ 


اللجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق = ۷۹~ ا الطلاق 


کل سس سمس 


الساعة ,ولي قال: أ : آنت طالق قبل آن اترو جك لم بقع شیء؛ لان اوا 


غ 


ا ا فصار كما إذاقال: طلقتك وأنا صبى أو نائم ا 
6 ما ورا ولوقال | ولو قال: أنت طالق مالم أطلقك» أو متى 

لم أطلقك» اومن هال أطلقك وسکت طلقت ؛ لأنه أضاف الطلاق 8 
us‏ وقد وجد حيث سكت» وهذا لأن كلمة ' ا 
یا عر ف الا ا وو غ و و ا 
||للوقت» قال الله تعالى : لما دمت حيًا» أى وقت الحباة. 


LAL LAE 


ولو قال: آنت طالق إن لم أطلقك ل TT‏ ّ 


م أطلقك› أو ا ك 


)١(‏ لالكية الطلاق. 


(۲) قوله: "أو يصح إخبا ا اوھ ا ا كونہا مطلقة بتطليق غيره] إلخ. فان قلت: متی 
أُمكنِ اوج ا فيتعين الوجه الشانى» وهو التصحيح أحيانا. قلت: قسولنا: انت طالق إنشاء 
e‏ را اا صيغة» فالإلغاء بالنظر إلى كونه إنشايی والتصحيح بالنظر ل کونه إخبارا. (إله داد) 
(۳) آنقا. 
)٤(‏ قوله: مادمت حيا“ قال الله تعالى حكاية عن عيسى: وارصانی بلصلا وارکة ما دمت ح) 
ی مدة دوامى حيا. (ب) 

)٥(‏ ای عدم الطلاق. 

(1) قوله: إلا باليأس عن الحياة“ وهو فى زمان لا يسع فيه تمام نت طالق. (عبد) 

۰ e 
قال: إن‎ oT E او ا ا لن‎ O لنوادر"‎ 1 


۰ دعل دارفا ای ب يقع الطلاق بموته ولم يقع بموتما؛ لأن بعد موتمايمكن دخحول الدار فلا يتحقق 


| امجلد الثاني- جزء۳ كتاب الطلاق کک باغ الطلاة:' 
ج چ وو و د و ا ےر کک 


وقالا: تطلق حين سكت ؛ لأن كلمة ”إذا“ للوقت» قال الله تعالى : 
#إذا الشمس كورّت)» وقال قائلهہ: شعر: . 
ا کا ا ها واا باس ای بد جد 
فصار بمنزلة م و مى سا لقال لرا نت 
طالى إا شعت Esas‏ " بالقيام من الملجلس» كما فى 
: متی شئت ولأبى حنيفة حنيفة أذ PID‏ آيضاء 


وا E‏ ودا ا ضام فم ا 


(۱) قوله: إذا الشمس كورت “ التكوير: : درهم پیچید ین و ادا حالة تة وش دعاب خر ا قر ما 
بعدها یعنی قوله: لإوإذا النجوم انكدرت4. (عبد) : 

(۲) قوله: 0 أضاف ی 2 “ˆ 
a a‏ 
جناس بن مرة قاتل كليب. وزعم ابن الأعرابى أنه لرجل من بنى عبد مناف قبل الإسلام بخمس مائة عام 
وتحقيق هذا البيت مع بيان لغاته وإعرابه ذكرته فى الكتاب الذى صنضته وسميته ب المقاصد النحوبة فى شرح 
شواهد شرح الألفية“. (نهاية) 


)٤(‏ فى ”الصراح : حیس در آمیختن وطعامی از خرما وروغن وماست» وساختن آن طعام. (قمر الاقمار) 


(°) اسم شخص. 
() ای لکون إذا ظرفا. 


(۷) قوله: "لا یخرج الأمر من يدها إلخ“ ولو كان بمعنى إن يخرج الأمر من يدها بالقيام عن اٺجلس» كما 
فى إن. (عناية) ۰ 


(۸) انه لا خر ج الأمر من يدها بالقيام من المجلس. 
( إذا. 

)١١(‏ بطريق الاشتراك. (نہاية). 

(۱۱) هو عبد قیس بن خفاف» یوصی ابنه. 
ا ”واستغن 'الاستغاء سن التی بشم توانگری ودسنگاء ا اغا ى سدة س اغا ر 


أا الجلد الثاني -: جزء٣‏ كتاب الطلاق E‏ باب إيقاع الطلاق 


فن اودارا ل لی ی ال وو رید اریت 
تطلق» فلا تطلق بالشك والاحتمال"» بخلاف مسألة المشية؛ لأنه 
على اعتبار أنه للوقت لا يخرجح الأمر من يدها“ » وعلى اعتبار أنه للشرط 
یخرج » والاس ارف ده فلا يخرج بالشك والاحتمال» وهذا 
ا لحلاف" فيما إذالم تكن له نية» أما إذا نوى الوقت يقع فى الحال» ولو 
توئ الشزط يقع فى آخر العمر ؛ لأن اللفظ يحتملهما. ۰ 

ولوقال : انت طالق مالم أطلقكِ آنت طالقء فی طالق " بہذه 
التطليقة معناه قال : ذلك موصولا به“ والقياس أن يقع" المضاف”' 


بالغنی متعلق بقوله: غناك و الإصابة رسيدن» والخصاصة بالفتح درویشی. 

وقوله: فتجمل إما باللجيم كما اختاره صاحب ”التلويح ٠‏ فالمعنى أظهر الغنى من نفسك بالتزين والتكلف 
الجمیل؛ کی لا یقف علی أحوالك اللناس» أ وکل الجميل؛ وهو اح المذاب تعففاء كذا اقال على القارئ» وإما 
بالحاء المهملة فهو من التحلمل أى احتمال المشقة» كذا فى ” الصراح . (قمر الأقمار لنور الأنوار) 


(۱۳) أى وقت إغنا 
)١٤(‏ الفقر. 


)٠١(‏ ای اصبر صبرً جمیاا. (عبد) 


(۱) کگا فی إِن. 


یزول. (عبد الغفور) 


)٤(‏ قوله: ”لا يخر 
وهو لا بطل بالقيام» وء 
الوقت» والمطلق يتقيد با 


(ه) الاأمر من يدهاء كما فى إِن. 


ا NO E‏ 
» والأمر صار بيدهاء فلا يخرج بالشك. (ملا إله داد رحمه الله تعالی) 


(1) بين الإمام وصاحبيه. 
(۷) اسقحسانا. 
(۸) قوله: 


موصولا به“ لأنه إذا قال ذلك مفصولا وقعتا قياس واستحساتا؛ لأنه وج الزمان الخالى عن 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق As‏ باب إيقاع الطلاق 


وکا ورو لأنه وجدزمانلم 


E E‏ أنت طالق' قبل أن يفرغ منہا. 
وجا امان ان زمانالر ‏ س عن البن ن ل الال ان 


الوا ولا يكنه تحقق البر إلا أن يجعل هذا القدر مستننى »› 
و ا هار اق الع اغ 
وأخواته" على ما يأتيك فى الآيان إن شاء الله تعالى. 

ومن قال لامرأة: يوم أتزوجك فأنت طالق» فتزوجها ليلا طلقت ؛ 
لأن اليوم يذكر ويراد به بياض النهار» فيحمل عليه إذا قرن بفعل هتد" 
کالصوه"» والأمر ال لانه واتار وهذا آلپق به» ویذکر 


التطليق. (عناية) 

7 ا اراد 

( )ای أيضا: (ناية) 

() اى الأول والثانى. 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) وهو زمان قوله: أنت طالق» كأنه حلف بقوله: والله أطلقك. 

)٤(‏ من اليمين. 
راکبہاء فنزعه فى الحال ونزل منها لا يحنث» وإن كان اللبس القليل وال ركوب القليل يوجد وقت اشتغاله 
2 (نہاية). ` 

(۷) قوله: إذا قرن بقعل [المراد منه الفعل اللغوى. إله داد عد إلخ “ الحاصل أن الظرف المنسوب يكون 
معيارا» فإذا كان الفعل الذى يتعلق به الظرف محداء كان المناسب أن يحمل على شىء بصير معيارا له» وهو 
النہار فى مبحشنا هذاء وأما إذا لم يكن ممتداء فلا يصح أن يجعل النهار معيارا له» فيحمل على الوقت المطلق؛ 


لأنه مجاز متعارف aS‏ و ي الضاف || 


ر على أن أصوم يوم يقدم 


ل 
ii E TEED aon E Haro |‏ | 


الجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق ١ AY‏ باب إيقاع الطلاق 


وراد به مطلق الوقت› قال الله تعالی : #ومن ل و وو ر بره 4 


والمراد به مطلق الوقت› فيحملل عليه إذاقرن بفعل لا تد والطلاق من 
هذا القبيل فينتظم الليل والنهار. ولو قال: عنيت به بياض النهار 


رس 


خحاصة دين فى القضاء؛ لأنة نوى حقيقة كلامه"“» TS‏ 
إلا السوادة والنہار” لا يتناول إلا البياض خاصةء وهو اللغة" . 


e 
ومن قال لاشرأآة :آنا منك طالق»ء فليس بشىءوإن نوی طلاقاء‎ 
. منك بائن » أو عليك حرام بنوى الطلاق»› فهی طالق‎ U : ولو قال‎ 
وقال الشافعى : يقع الطلاق فى الوجه الأول أي" إذا نوى؛ لأن‎ 


(۹) نحو: أمرك بيدك يوم يقدم فلان. 

e ۰)‏ لا يفضل عن المظروف. 

(۱)قوله: ”ومن يولهم يومعذ " حرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى: لإومن 
یولهم ۽ یومع دبره)» قال: یوم بدر منہزما إلا متحرفا لقتال) یعنی مستطر ريد آلكرة على المسلمين فأو 
مفحيزا إلى فة يعنى أو ينحاز إلى أصحابه من هزية لإفقد باء بغضب) ر عت اسو جبوا طا من الله 
فإومأواه جهنم وبفس المصيري» فهذا يوم بدر حاصة» كان شديدا على المؤمنين «إليقطع دابر الكافرين). 
(تفسير الدر المنثور للعلامة جلال الدين السيوطى) 

(۲) بضمتین پشت. (غث) ‏ 

(۳) قوله: ”والطلاق من هذا القبيل“ نبه على أن نمر "لمعل المقرون هو العامل دون المضاف إليه. (إله داد) 
)٤(‏ صدق. 

(ه) قوله: ”لأنه نوى حقيقة كلامه“ إشارة إلى أنه إذا نوى حقيقة الكلام يصدق قضاء. (إله دام 

)١(‏ نحو: ليل أتروجك» فأنت طالق. 

(۷) نحو: نمار أتزوجك» فأنت طالق. 

(۸) قوله: ”وهو اللغة “ أراد منه معنى يشمل أصل اللغة وعرفها. (عبد) 

(۹) قوله: ”فمسل“ لا كان إضافة الطلاق إلى النساء خالفة لإضافته إلى الرجال» ذكرها فى فصل على 
حدة» وذكر فيه مسائل أخر متنوعة» وإن كان حقيقا أن يذ كر فى مسائل شتى. (عناية) 
)٠١(‏ هذه من مسائل "الجامع الصغير . (ب) 
)١١(‏ أى أنا منك طالق. 


a o a a emma amene aL RRM emigrants nan cn 


الجلد الثاني- جز ۴۶ كتاب الطلاق ۰ باب 3 الطلاق 


فاا N TTT‏ ) 
E‏ مشترك بينهماء والطلاق وضع 
لإزالتہما"» فيصح مضافا إليه» كما يصح مضافا إليہا“» كما فآ 
الإبانة والتحر” . ولنا أن الطلاق لإزالة القيد" ٠‏ وهو“ فيما دون 

الزوج» ألا ترى أنہا هى الممنوعة "عن التزوج بزوج آخر والفروج'' 
ولو كان" لإزالة الملك» فهو عليہا" ؛ لأنہا ملوكة» والزوج مالك› 
وأا aI UN EY SIs E‏ 
وهى”" مشتركة» وبخلاف التحرم ؛ لأنه لإزالة الحل» وهو" مشترك› 


(۱) قوله: ys‏ فحيتعذ ينبغى أن لا بحتاج إلى النية؛ لأنا نقول: هذا ون کان 
فى الصريح ذلك بل يجب التبادر» ولا يخفى أن الطالق أشهر فى جانب الروجة, 


(۲) على الوطئ. 

(۳) أى ملك النكاح والحل. 

_  .قالطلا‎ )٤( 

)٥(‏ نحو نت منى طالق. 

(1) كما فى المتن. 

(۷) قوله: ”لإزالة القيد“ أى لا لإزالة املك والحلء كما قال الشافعى. خاش ملاعب افون 

(۸) القيد. 

)٩(‏ قوله: ”هى الممنوعة“ فيه أن الزو ج أيضا منو ع عن شىء» وهو تزو ج الأربعة دونا. (عبد) 

)١١(‏ من البيت بلا إذنه. 
` (۱۱)قوله: ”ولو کان إلخ“ أى لعن سلمنا أنه لإزالة الملك» كما قاله» فنقول: إن املك راقع على لرت ران ۰ 
حق المطالبة فلا يقتضى إلا أنه مديون» والمدیون لا یلزم أن یکون ملوکًا. (عبد) 

(۱۲) فالطلاق یقع علیہاء لا منہا. 

(۱۲) قوله: ”ولهذا سميت إلخ E e‏ : 
يوجب إطلاق المفعول» كما أن سبب الملك إذا كان بيعا يطلق المبيع على المملوك كذا فيما نحن فيه» فإن سبب 
الملك هو النكاح» فأطلق اسم'المفعول على المملوك والمقصود بيان كمية الممل وكية. (عبد) 

. پیوند.‎ )۱ ٤( 

)٠١(‏ الواو وصلية. 


ر 
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فصحت إضافتہما 2 ول تصح إا إضافة الطلاق إلا لا إليہا"“. 
e‏ نت طالق TTT‏ فلیس بشیء» قال رضی الله 
و هکذا ذکرفی الجامع الصغير من غير خلاف› وهذا 8 قول 


: وعلی قول محمد وهو قول آبی يوسف‎ TS 
أولا تطلتى واحدة رجعية ؛ ذكر قول محمد" فى كتاب الطلاق'"“فيما‎ 
ENES a Vy إذا قال لامرأته : نت‎ 
ر ل الكل» فعن محمد روايتان : له آنه أدخل ]ا‎ 
الشك فى الواحدة لدخول كلمة ”أو“ بينها وبين النفى» فيسقط اعتبار‎ 
الواحدة» ویبقی قوله : نت طالق» بخلاف قوله : نت طالق أو لأ" ؛ لأنه‎ 


ك فلايقع . 

)۱٩(‏ الحل. 

(۱) قوله: ”إلا إليما“ إذ لا وجه لإضافته إليه لا حقيقة وهو ظاهرء ولا مجازا؛ إذ طلاق الرجل من المرأة 
معنى مستحيل فى نفسه» ليس له لازم يصار إليه عند تعذر الحقيقة. اله داد) 

(۲) هذه مسالة الجامع الصغير . (ب) 

(۳۴) أى المصنف. . (ب) 

)٤(‏ ای والحااں أن هذا إلخ. 

e )٥( 

المذكررة: E aT‏ 
ذلك واقعا بلا شبہةء فقد علم وقوع الطلاق فيما صورناء فإطلاق الجامع من غير ذکر الخلاف غير صحیح» 
وتوجپمه إما أن يقال: إن محمدا روی رواپتین» أو يقال: إن إطلاقه مقيد. (عبد) 

(۷) من المبسيرط. ١‏ 
(۸)قوله: "رلا فرق بين المسألتين“ يعنى بين قله: أنت طالق واحدة أولاء وبين قوله: نت طالق واحدة أو 
لا شىء في حت البشكيك في الإيقا م» أو في الرضيع. (عياية) 

(۹) قوله: "ولو کان المذكور ههنا. ای فی الجامع الصغير قول الكل » فعن محمد رحمه الله روایتان؛ 
لأنه لم يذ كر الخلاف فى وضع ' الجامع الصغير' فی أنه لا يقع شی فکان عند محمد ایشا لاقع شیا (نہاية) 

)۱١(‏ أى غمد. 


(۱۱) فإنه لا یقع. 
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ولهما أن الوصف”" متى فُرن بالعدد" كان الوقوع بذكر العددء ألا 
ترى أنه لو قال لغير المدخول بہا: أنت طالق ثلانًا تطلق ثلانًاء ولو كان 
الوقوع بالوصف للغى ذكر الثلاثء وهذا لأن الواقع فى الحقيقة إغا هو 
اللعوات الخذوف» ماه أت طالى تطلقة واجدةغلى ماس وإذا 


کان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا فى أصل الإيقاع» فلا يقع 
شىء . ولو قال: : آنت طالق مع موتى» أو مع موتك»› فلیشن سء انه 
أضاف الطلاق” إلى حالة" منافية له؛ لأن موته ينافى الأهلية"› 


ا ا ولا بد منهما. وإذا ملك الزوج امرأتهء أو 
شقصًا"“ منهاء أو ملكت المرأة زوجهاء أو شقصً منه» وقعت الفرقة ؛ 


للمنافاة بين الملكين” '» أما ملكها" ' إياه» فللاجتماع"' بين | 


(۱)قوله: "أن الوصف [يعني طالق. عبد] متى قرن بالعدد" أى قوله: e‏ 
بالشتينء أو بالفلاث» وإغا أطلق اسم العدد على الواحدة لا أنما أصل العدد يعنى أن الوصف متى قرن بالعدى 
كان كلاما واحدا فى الإيقاع» فضحينعلٍ كان الشك الداحل فى الواحدة داحلا فى الإيقاع» فحينعٍ يصير نظير 
قوله: انت طالق أو لاء وهناك لا يقع شىء بالإجما ع» فكذا ههنا. (نماية) 

(۲) قوله: متي قرن بالعدد إلخ أ ولقائل أن يقول: نعم» متی قرن بالعدد» ولکن القران به لم ينبت متى 
أدحل كلمة الشك علبهء فكان الإيقا ع بصيغة الوصف» وهو طالق. (د) 

(۳) وهو المصدر, (إله د 

() قوله: ی اي اراد په قوله: ES‏ (عناية) 

(ه) قوله: ”لأنه أضاف إلخ“ لأن كلمة ” مع إذا قرنت بالمصدر تكون بمعنى بعد» كمافى أنت طالق مع 
نکاحك. (إله داد) 

)٦(‏ الموت, 

(۷) أى أهلية التطليق. 

(۸) أي محلية الطلاق. 

(۹) (پاره) الشقص بالکسر السهم» قاله ابن دريد, (ب) 

)٠٠(‏ أى ملك النكاح وملك اليمبن. 

)١١(‏ أي أما منافاة ملكها إياه للك النكاح. 


)١۲(‏ فيؤدى إلى النزاع. (عبد) 


ر 
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وا و ن ی ول و 


مع قيام ملك اليمين فينتفى . ولو اشتراهاثم طلقهالم يقع شىء؛ لان 
الطلاق E‏ قيام النكاح» بقاء له مع المنافى» لامن وجه" » 
ولامن کل وجه» وکذاإذا ملکته أو د شقصاً منه» لا يقع الطلاق ؛ لاقلنامن 


النافاة . وعن حمد انه يقع ؟ لن العدة واجبة» بخلاف الفصل اول 
لأ لا غدةهتالك حت حل وط اله وإن قال الها وهی" امه 


ل يره : أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك» فأعتقها ملك الزوح الرجعة؛ 
WBE ES RTO TEES e‏ 


E‏ ضروری إذا الأصل أن لا يكون رة ملو كة لا كلنها ولا بشضهاء فا ال ا ا 
ضرورياء فإذا ملكها لم يبق الملك بصفة الضرورةء وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم. لا يقال: هذا إذا ملك 
تمامهاء أما إذا ملك بعضهاء فلاء لأنا نقول: زال ا ملك الضرورى عن البعض» فارتفع بالنسبة إليه ملك النكاح» 
وإذاارتفع النكاح عن بعض ارتفع عن الكل»فلم يصح الوطئ؛لأنه يلزم الوطئ بغير المنكوحة» وبغير من ملك 
غامها.(ع) 

(۲) أي إنغا يرد على النكاح الباقى. 

(۳) كيااء النكاح لعتدة الرجعى. 

)٤(‏ فوله: بخلاف الفصل الأول [أى ما ذا اش تراها] ٠‏ ثم فيما ذكره المصنف من الفرق بون الفصلين في 
تخريج محمد إشعار بأن حلاف محمد إنما هو ذ فى الفصل الثانى دون الأول» وبه يظهر أن ما ذكر فى کنز 
الدقائق ‏ من اليم التى هى علامة حلاف محمد على قوله: فلو اشتراها وطلقها لم يقع» يحتاج إلى مزيد تأمل. 

وكذا الحاشية عند قوله: لم يقع من قوله: وعند محمد أنه يقع إذ لا حلاف محمد فيما إذا اشتراها زوجها إغا 
خلافه فيما إذا اشترته المرأة على ما نص به المصنف» والإمام حافظ الملة والدين فى ” الكافى“ 

وأعجب منه ما وقع فى "شرح الكنز ٌ لولانا حاجى الظفر آبادى من قوله: لم يقع أى فى ظاهر الروايةء 
وعند محمد يقع» كذا فى 'الهداية . (إله داد) 

(ه)قوله: لا عدة هنالك ٴ ای فی حق مولاھا الذی کان زوجھا ای لا یظھر اثر عدتہا فی حقه پدليل 
حل وطعما, وأما العدة فواجبة فى نفسيها حتى إنه لو أعتقها ليس لها أن تتروج بآخر قبل انقضاء عدتماء كذا 
ذگره الإمام ابو بي. (ن) 

)٩(‏ أي لارو ج ايالك. 

إ۷( الواو للجال. 

(۸)قوله: o‏ اللفظ ينتظمهما فيه توجهان: أحدهما: أن يجعل العتق بمعنى الإعتاق» أو ما يترتب عليه 
و حينعذ لا بد من تقدير أى عتق حصل بإعتاق مولاك إياك فيكون معنى الانتظام احتمال المعنيين. وثانيہما: أن 


aE 1 
 mazrmnaasemanen arn arnane mena rman a reams rı me n a n 
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e OE 1‏ ا e‏ 
یکون معدوما على خطر الوجود» وللحكم تعلق به» والمذكور بهد 
الصفة”. والمعلق به التطليق؛ لأن فى التعليقات يصير التصرف تطليقًا 
E‏ معلّقًا بالإعتاق أو العتق» يوجد 
س ¢ ثم الطلاق يوجد بعد التطليق» فيكون الطلاق فتأخراعن 
العتق› فاد کک فلا تحرم حرمة غليظة بالثنتين» یبفی 
شىء» وهو أن كلمة مع" للقران. قلنا: قديذكر للتأخر“» كما فى قوله 
O O ۴‏ ا ۷( 

تعالى : #فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا»» فيحمل عليه 
OO E TE‏ 

پجعل العتق : معني الإعتاق» والمقصود تعليق الحكم إما باعتبار نفس الإعتاق» أو باعتبار لازمه أعنى العتق. (عبد) 

)١(‏ قوله: "والشرط ما يكون معدوما“ إلى قوله: للحكم تعلق به» تعريف للشرط. (عبد) 

(۲) أى العتق. 

(۳) قوله: "والمد كور بهذه الصفة ا معنى الشرط. (عبد) 
)٤(‏ قوله: ”والمعلق به التطليق“ وذلك لأن تعليق الحكم يقتضى تعليق سببه» فإذا علق الطلاق بأمر يسقتضى 
تعليق التطللیتق به» فكان التطليق يتحقق عند تحقق الشرط» بخلاف الشافعى» فإنه يقسول: التطليق واقع إلا أن 
الحكم متأخر, (عبد) 

(ه) لا عید التکلم, 

(1) قوله: " يوجد بعده“ أى بعد الععق؛ لأن الطلاق متأخر عن التطليق» وهو عن الإعتاق» ولو قلنا: إن 
| المت في وقت الإعداق؛ رالتطليق بعده» فيكون الطلاق الذى مع التطليق بعده بدليل ما ذكرنا من معنى الشرط. (عبد) 

(۷) الطلاق. 

(۸) الواو حالية, 

(۹) بع. 

)۱١(‏ أي بعده. (إله داد) 

(۱۱) پعد. 

(۱۲) قوله: ‏ بدليل ما ذكرنا من معني الشرط ٠‏ ر ا 


التأحير» ولا ضرورة فيه» اللهم إلا أن يقال: إنه يفهم من هذا الكلامء فيحمل بحسب ضرورة الفهم على التأحير. 
(عبد الغفور) 


ر 


س 
MRRÇR+‏ | 
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ولو قان 5ا جاو غد فانت طالی تن > و قال الول 2 اذا جا غد 
حيض › Es‏ . وقال محمد: : زوجها يلك 
الرجعة؛ لأنالزوح قرن الإيقاع بإعتاق المولى os‏ 


اغرال ال ق ق اغ اط و ال 
يقارن الإعتاق؛ لأنه علته ٠"‏ أصله" الاستطاعة مع الفعل»ء فيكون 
|| التطليق" مقارتًا للعتق ضرورةء فتطلق بعذ العتق» فصار كالمسألة 
الأولى“ و قدرغد شذت سض : 


ولهما أنه علق الظلاق ا علق به المولى العتق ثم العتق يصادفها 
ؤهى""' أمة. فكذا الطلاق". والطلقتان تحرمان الأمة حرمة غليظةء 


)١(‏ قوله: " ولو قال إلخ“ حاصله أنه علق تطليق الأمة وإعتاقها بشىء واحد. (عبد) 

(۲) فكأن الطلاق وقع قبل العتق. 

(۳) قوله: لأر الزوج إلخ“ قال فی الكافى “ : قال محمد رحمه الله : التطليق يقارن الإعتاق؛ لأن كلا 
معلق بشرط واحد 4 رالمعلق بال نبرط الواحد ينقد تنا عند والعتق يقارن الإعتاق؛ لأنه معلوله فیکون الطلاق 
مقارنا لإإعتاق. فيكون مقارنا للعتق ضرورة» فيكون واقعا على الحرةء فيملك الرجعة. (حاشية ملا إله داد ) 

)٤(‏ أى إيقاع الطلاق. 

)°( مجیء الغد. 

(1) العتق. 

(۷)قوله: ”أصله“ أى أصل ما ذكرناء وقاعدته أن الاستطاعة أى القدرة مع جميع ما يتوقف عليه التأثير 
يقارن الفعل. (عبد) 

(۸) قوله: " فیكون إلخ“ لأن التطليق مقارن للإعتاق على ما ذكرناء والإععاق مقارن للعتق؛ لما ذكرنا أنه 
علة لا يتأحر عنما المعلول» فالتطليق يقارن العتق. (عناية) 

)٩(‏ أى ما إذا قال: أنت طالق مع عتق مولاك إياك. 

. أى لكون الطلاق بعد العتو‎ )١٠١( 

(0۱ اتفاًا. 

)١۲(‏ والواو للحال. 


ی ی ی 
ee‏ 
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بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه علق التطليق بإعتاق المولى» فيقع الطلاق بعد 
العتق على ماقررناه» وبخلاف العدة؛ لأنه يؤخذ فيا بالاحتياط» وكذا 
الوا وا فاا ا ا 
العتق لو كان يقارن الإعتاق؛ لأنه علته» فالطلاق يقارن التطليق ؛ لأنه علته 
E‏ 
) فصل“ فى تضبيه الطلاق ووصفه 

ومن قال لامرآته : أنت طالق هكذاء يشير بالإبهام» والسبابةه 
والوسطى» فهى ثلاث؛ لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد فى 
مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم» قال عليه السلام": «الشهر 
هکذا وهنكذا وهكذا)* الحديث وان اشتا رتو اة ا 
ن ا ا ن هى تان اكا والاشار: : تقع بالمنشورة"“ 

ا أمة. 

)١(‏ ولذا حرمت حرمة غليظة بالاثنين. 

(۲) محمد. 

(۳) أى الطلاق والعتق. (عبد) 


(٤)قوله:‏ فصل إلخ" ذكر فصل وصف الطلاق بعد ذكر أصل الطلاق وتنويعه؛ لا أن الوصف تابي 
فیتبع موصوفه. (نہاية) 
)٥(‏ یعنی هکذا. (ف) 


| الشهر هكذاإلخ" أخحرجاه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «إنا‎ ٠ قوله:‎ )٩( 


أمة أمية لا نكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبہام فى الثالفة ال ارا وهکذا 


| آله وسلم قال:‎ E O DT 


5 راجع نصب الراية ج۳ ص۲۲۸ والدراية ج۲» الحدیث ٥۷۰‏ ص ۷/۱. (نعيم) 
(۷) قوله: "لا قلنا" إشارة إلى قوله: لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعذد فى مجرى العادة إذا اقترنت 
بالعدد. (عناية) 


(۸) أى يعتبر فى عدد الطلاق الأصابع المنشورة. 


ا 
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ب ر وره eT‏ وإذا کان تقع 
لااو دالو وة هه ب فلو توئ الاارة اله هن ىدان ك 
قضاءء وكذا" إذا نوى الإشارة بالكف حتى يقع فى الأولى” ثا 

ديانة EET‏ ا "؛ لأنه یحتمله لکنه خلاف الظاه  E‏ 
لم يقل : هكذ'» يقع واحدة؛ لأنه تقترن بالعدد الى ۾ فة فبقى الاعتبار 
لقوله: ان ا طالق . وإذا وصف الطلاق ق بضرب من الزيادة والشدة کان 


بائثا» مغل أن يقول TET‏ أو البتة . وقال الشافعى : يقع رجعيا إذا 
كان بعد الدخول؛ لأن الطلاق ‏ شرع معقبًا للرجعة» فكان وصفه 
SS‏ 
ع ys‏ الا 
الدخول وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين أحد 


(۱) قوله: وقيل : إذا شار إل" يەشى انه لا فرق بين الإشارة بالأصابع التى اعتاد الناس الإشارة ® وبين 
الأصابع الأحرء كذا فى الفوائد الظهية“ 

وقيل: إذا أشار [بأن جعل ظهرها إلى امرأة. ف] بظهورها فبالمضمومة منہاء يعنى هذا إذا جعل باطن الكف 
إليہاء فأما إذا جعل فهر الكت إلب انر بطرت ابح إلى فخا لر ةا رتا 

(۲) قوله: "إذا أشار إلخ" فن اُشار ببطونہا بأن يجعل باطن الكف إليما تعتبر عدد | لأصابع المنشورة» 
وإن شار بظهو رها بان ت باطن الہ لكف إلى نفسه تعتبر المضمومة. (مجمع الان 

(۳) لكان العادة. 

)٤(‏ ی يدق ديانة. 

)١(‏ أى إذا توى الإشارة بالمضمومتن حال النشر 

( ای إذا نو ى «لإشارة بالكف حال النشر. 

(۷) قوله: " واحدة لكن القاضى يعتبر الإشارة بالأصابع دون الكف. (حاشية ملا إله داد ) 

(۸) ولذا لا يصدق قضاء. ` 

(۹) أى صريح الطلاق. 

1 فيقع رجعية.‎ )١١( 

(١١)قوله:‏ ' ولنا أنه وصفه ˆ أى وصف الطلاق بالبينونة بقوله: أنت طالق بائن» والطلاق يحتمل البينو نةه 
ألا ترى إلخ. (نہاية) 
)١١(‏ قوله: ”تحصل به“ أى بالقطليق؛ لأنه لا تأثير للأجل فى ثبوت البينونةء والفقه أن الطلاق فى الأصل 


کن ن ن ی ا 
meme mee mn mma‏ 
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ال و جعة" منوعة» فتقع واحدة بائنة إذالم تكن له 


نية أو نوى الثنتين»-آما إذا نوى الثلاث فغلاث؛ لا مر من قبل » ولو عنى 
بقوله: أنت طالق واحدة» وبقوله EE‏ 
بائتتان ؛ لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع . 

وكذا إذا قال: أنت طالق أفحش الطلاق؛ لأنه إنغا يوصف بهذا 
الوصف”' باعتبار أثره» وهو“ البينونة فى الحال» فصار كقوله: بائنء 
|| وكذا إذا قال : أخبث الطلاق» أو أسوأه؛ لما ذكرن" . 

وكذاإذا قال : طلاق الشيطان. أو طلاق البدعة ؛ لأن الرجعى هو 
السنة» فيكون البدعة وطلاق الشيطان بائ" . 


يوجب البينونة فى الحال؛ لأنه شرع لرفع قيد النكاح وقطعهء والأصل أن السبب إذا انعفد پععجل حكن إل أن 


ا E‏ ن» فبقی ما عداه على ما اقتضاه 


e 

(۲) أى إذا قال: أنت طالق على أن لا رجعة لى عليك. 

(۳)قوله: ”لما مر من قبل“ وهو أن نية الفلاث إنغا صحت لكونه جنسا إلى آخر ما ذكر فى اول باب 
إيقاع الطلاق» كذاذكر د فى الشرح. (ملا إ اله داد) 

)٤(‏ قوله: يقع تطلیقتان بائنتان ا 
بأن يقول: *أنت بائن» أو أنت البعة» ونوى به الطلاق يقع» وههنا طالق قرينة» فاستغنى به عن النية» فلم يحتج 
إليها كما يحتاج إلى ألنية لو أفرد» ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة الثانية؛ إذ معنى الرجعى كونه بحيث ملك 
ERS AUN CC E LG i TL EE HEG‏ 
| فيہا ذلك فيقع نتان بائنتان. زع ا 

1 اى يقع بائنة.‎ )٥( 

() الأفحش. 

(۷) الأثر. 

(۸) من أنه إنغا يوصف إلخ. 


(٩)قوله:‏ بائتًا“ TEE‏ لأف النتائن لس فى عل رراية أا على رراية 
|" الريادات “ من أن البائنة الواحدة لا يكره» فينبغى أن لا يتعين البائن بقوله: طلاق الشيطان أو البدعة. (ملا إله داد) 


ر 


OE ONO ES 
أميحالةء وذلك بإثبات زيادة الوصف» وكذاإذا قال : مشل الجبل؛ لا‎ 


فيحتمله وإغا تصح نية الثلاث لذكره المصدر"" . وأما الثانى : فلأنه قد 


e 
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رقن ا و فی قول آنا طالن تل ا و کرت ا 9 
بالنية ؛ لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع"" فى حالة حيضٍ» فلا بد من 
النية. وعن محمد أنه إذ قال : أنت طالق للبدعة» أو طلاق الشيطان يكون 
رجعيًا؛ لأن هذا الوصف قد يتعقق بالطلاق فى حالة الحيض› فلا يثبت 


ق ا : یکول رجعبا؛ لأن الحبل شىء واحد» فکان 
اتشجیبابه فى تود ر ولو قال لها: أنت طالق أشد الطلاق» أو كألف» 


|أوملء البيت. O PT TE‏ : فلأنه وصفه 
لشن وهر أ البائن؛ bl‏ حتما الانتقاض والارتفاض»› أما الرجعى 


۰ . ا 3 f 7 ‌ E‏ 
يراد بهذا .التشبيه فى القوة تارة» ay‏ هو الف رجل»› 
9 
ويراد به القوة. فيصح نية الأمرير " وعند فقدانہا ينبت أ 
وعن محمد: آنه يقع الثلاث عند عدم النية ؛ أنه عدد» فیراد به 
ا 
(۲) أى بامجبل. 
1 (۳) من انه یو جب زيادة. 
)٤(‏ أى با جبل. 
(ه) الشديد. ٍ 
(1) قوله: ف اأرجعى فيحتمله“ أی اشاي بالر جعة) ومنع موجبه من الثبوت. (حاشية ملا اله داد) 
(۷) والتلا e‏ لفظ فرد. 
)^( ای القر e‏ ة والعدد. 
۰ ( أى القوة. 
۰9( آی لأن الألف. 
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التشبيه فى العدد ظاهرا» فصار كما إذا قال“ : أنت طالق كعدد لف . 

وأما الثالث : فلأن الشىء قد يلا البيت لعظمة فى نفسه»ء وقد يلا 
لكر نتفای ذلك توئ ست به ؛ وعند انعدام النية ثبت الأقل . 

ثم الأصل عند بى حنيفة آنه متی شبه الطلاق بشیء یقع بائتا أى 
شىء كان المشبه به ٠.ذكر‏ العظم أو لم يذكر؛ لما مر أن التشبيه يقتضى 
زيادة وصف . وعند أبى يوسف إن ذكر العظم يكون بائتا وإلافلاء أ 
کان اله لان الشة دك وف لتر خد عل الفجريد" 
ذكرٌ العظم فللزيادة لا محالة . وعند زفر إن كان المشبه به ما يوصف بالعظم 
عند الناس يقعبائتاء وإلا فهو رجعى› وقيل: محمد مع أبى حنيفة»› 

(۷) 

ES فتلا‎ Es 

س ابرق وشل الل مل عظ م البل. 


ولو قال : أنت طالق.تطليقة شديدة» أو عريضة» أو طويلة»› فھی 
واحدة بات لان مالاع دار كه عله ب وهو التائ وما 


)١(‏ فيقع ثلاثا. 

(۲) وفی نسخة: لعظمته. 
(۳) أى الواحد البائن. 
)4( ای الأمر الكلى. 


)٥(‏ قوله: ”أی شىء کان المشبه ًة" اا افر ام ن يشترط أن یگن 


المشبه به عظيما فى نفسه»ء وإلا فهو رجعى. وفی قوله: ذكر العظم أو لم يذكر» احتراز عن قول أبى يوسڭ» : 


فإنه يشترط للبينونة عنده ذكر العظم لا غير على رواية هذا الكتاب. (ن) 

)٦(‏ من العظمة. 

(۷)قوله: لر اا عد ای کن ری اة اة عر کم او کرو ا 
مع ابی يوسف» مثل عظم را أس الإبرة يكون بائنا عند أبى حنيفة وای یوسف» مغل ال جیل یکون بائنا عند ابی 
حنيفة وزفر» مثل عظم ال جبل يكون بائتا بالإجماع ال ركب» فعند أبى حنيفة لوجود التشبيه» وعند أبى يوسف 
لوجود ذكر العظم» وعند زفر لكون الجبل عظيما عند الناس. (نہاية) 


(۸) الزوج. 


TEEN 


-_ 
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س سے ر تمتا کا مس بس م 


حت دار ال 2 لامر ولوغر 
| وعن بی یوسف a‏ 
mS LT E‏ ؛ لتنوع البينونة“ 
غ والواقع بہاا E‏ 

فصل فى الطلاق قبل الدخول 0 

زإداطلن الج ام وا اا قل الدخرل ب ا :وئ عنما لان 
الى اقم مصدر محذوف” '' ؛ لأن معناه طلاقًا ثلاتًا علی ما بیناه» فلم یکن 
قوله : "نت طالق إيقاعًا على حدة» فيقعن جملة . 


فان فرق الطلاف ‏ انت TE‏ ولم تقع الثانية والشالغة» وذلك 


i‏ کالبائر ايا (ب) 

(۲) اى بالطلاق. 

(۳) قوله: ”ولو نوی الثلاث فی هذه الفصول مسحت نيته إلخ أراد بالفصول ما ذكره من قول: طالق 
ئن»› أو البتة» ا أفحش اأمللاق»› أو أحبنه» أو سواه ار طلاق الشيطان» أو البدعة» و أشده أو کألف» وملء 
البيت» ومثل رأ ص إبرة» ومشل الجبل› وطالق ت تطليقة شديدة أو عريضة» أر طويلة؛ لأنا كلها بوائن»› والبينونة 
تتو ع إلى حفيفة وغليظة. (فتح القدير) 

)٤(‏ إلى الغليظة والخفيفة. 

(ه) قوله: ”ما مر“ أشار به إلى قوله قل صفحة: ويقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نيةء أو نوى الشنتين أما 
إذا نوى الثلاث فغلاث. (ب) 


)٦(‏ ای بہذه الألفاظ. 
(۷) قوله: "فصل فى إلخ لما كان النكاج للدحول كان الطلاق بعده على الأصل؛ لأن حصول غرض 
الشىء بعد وجوده» وقبله بالعوارض» فقدم ا بالاصل على ما بالعوارض. (ف) 

ES (۸)‏ تفریق. (عبد) 

(۹) قوله: ”لأن الواقع إلخ وذلك لأن العدد إذ قرن بالكلام كان هو المقضود ا فلا يعتبر اللفظط 

کادما قبل التكلم به. (إله داد) 

(۱۰) قوله: مصدر محذوف " أى الأصدر الذى يستدعيه ذكر الشلاث» إنما ذكر هذا زدا لقول من يقول: 
إن قوله: نت طالق عامل ډنفسه فيقع» والمرأة ر و ذکر الفلاث؛ لأنہا بانت ل لی عدة» فقال: لا 
بل الواقع ذكر العدد إذا كان العدد مقرونا بفوله: أنت طالق. (نہاية) 

)١١(‏ لغير المدخول بہا. 
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2 ء چ 
مثل أن يقول: أنت طالق طالق طالق؛ لأن كل واحد إيقاع على حدة" 
: 2 . سے لز س 2 ء 
إذلم یذکر فی آخر کلامه ما یغیر صدره حتی یتوقف علیه» فتقع الاولى 
e 3  «»|« » 5 ۰‏ ۰ 
فى الحال» فتصادفها الثانية وهى ”" مبانةء وكذا إذا قال لها“ : أنت طالق 
Oz EF IT TE‏ ء ٤‏ 
واحدة ووأاحدة» وقعت وأحدة؛ اوک ۰ انت الول 

ولو قال لها : أنت طالق واخدةء فمانت قبل قوله: وانحدة کان 

باطلا"؛ لأنه قرن الوصف" بالعددء فكان الواقع هو العددء فإذا ماتت 
قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل . وكذا إذا قال : أنت طالق 
نتن › و لاتا ؛ ما فا وهذه تجانس” "ما قبلّها من حيث المعنى› ولو 
E 0‏ ت طالق واحدة قبل واحدة» أو تعدها واخدة) وقعت واأحدة» 1 
(۱) قوله: إيقاع على حدذة “ وذلك لأن الأولى حمل الكلام على التأسيس دون التأكيد. وا 

(۲) کالعدد والشرط. 

(۳) الواوحالية. 

)٤(‏ لغير المدخول بہا. 

)٥(‏ آنفا. 

أف لراة مذحرلة كات اوغ مدعولة 

(۷) قوله: کان باطلا أى لا يقع شىء» بخلاف ما إذا مات الرجل بعد قوله: انت طالق قبل قوله ثلاثا 
فهی طالق واحد؛ لأن الزوج وصل لفظ الطلاق بذ كر العدد فيما إذا ماتت المرأة» فكان العامل هو العدد» وذكر 
العدد حصل بعد موتہاء فإذا مات الرجلء فلفظ الطلاق ههنا لم يتصل بذكر العدد» فبقى قوله: انت طالق» وهو 
عامل بنفسه فيقع. (نہاية) 
| (۸) قوله: "لأنه قرن الوصف إلخ" [طالق] لا یقال: أنت طالق مستقل فى تطليقة واحدة» فيجب أن يقع 
و TEE.‏ لأنا نقول: أنت طالق إنغا يفيد ذلك إذا لم يبين» فأما إذا بين بقوله: طلاقا واحداء فما يقع بالبیان» لا 
بالمبين. لا يقال: إن قوله: TT‏ لا نسلم الحصر. (عبد) 

E‏ ار ال 

) ۰ )قوله: وهذه تجانس“ أى هذه المسائل الفلاث» وهى قوله: نت طالق واحدة فماتت قبل قوله: 
واحدة» وكذا لو ماتت قبل قوله: تنتین» أو ماتت قبل قوله: لدا توافی ما قبلها» وهو قوله: وإذا طلق امرأته نلاا 
قبل الدحول بہا من حيث الدليلء وهو أن الواقع فيما جميعا ذكر العددء لا ذكر الوصف وحده» إلا أن الحكم 
اختلف بينهما؛ لا أن ذ كر العدد الذى هو الواقع فى هذه المسائل صادف المرأة وهى ميتةء فلم يقع الطلاق بذ كر 
الوصف نفسه» بل بالعدد» وفيما قبل صادف الرأة العدد» وهى منكوحةء فوقع الغلاث لكون الواقع هو العددء 
فكان الاعتبار فى الصورتين للعدد. لا للوصف. (نہاية) : 

)۱١(‏ لغیر المدخول بہا. 


7 
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والأضل أنه م كر شيعن و ادحل ما حرف الطرف ٠‏ إن قرا ا 
الكتاية» كان صفة N‏ کقزله اء نی E‏ وإن لم 
ربا اء الكاة كان صهة للد زر آولا گقوله جاءنی ريد قل مرن 
وإيقاع الطلاق فى الماضى” إيقاع وال لاساد اس 
وسعه» فالقبلية فى قوله: أنت طالق واحدة قبل واحدة صفة للأولىء 


GET Ts :‏ ا 7 “ e‏ 
فتن بالاولى » فان نفع الثانة' ا والبعدية فى قوله: بعدها واحدة صمة 


ولو قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان ؛ لأن القبلية صفة 


للغانية لاتصالها بحرف الكناية » فاقتضى إيقاعها فى الماضى» وإيقاع الأولى 
فى الحالء غير أن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الحال أيضاء فتقترنان ٠‏ 
فتقعان. وکذا إذا قال : أنت طالق واحدة بعد واحدة تقع نتان ؛ لأن البعدية 
| صفة للأولى» فاقتضى إيقا ع الواحدة فى الحال» وإيقاع الأخرى ٠‏ قبل 
| هذه» فتقترنان. ولو قال : آنت طالق واحدة مع واحدة» أو معها واحدة تقع 


| ثنتان؛ لأن كلمة مع للقران. وعن أبى يوسف فى قوله: معها واحدة تقع 
وأحدة؛ لن الكناية تقتضی س اللكنى ا لا محالة. 


)0( ی كلمة الظرف. (عبد) 
(۲) قوله: وإيقاع الطلاق فى إلخ“ حاصله أنه أوقع الطلاق فى الماضى» وليس ذلك فى وسعه» فأئبتنا 
)١(‏ إلى الماضى. 

)٤(‏ لعدم بقاء احل» فإنما غير مدخولة. 
(ه) الأولى والثانية. 

زا الأولى: 

(۷) الواحدة الثانية. 
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وفی المدخول بہا تقع ننتان فی الوجوه كلها ؛ لقياما ا ا 
أ وقوع الأولى . ولو قال لها" : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة 


فدخلت › دوقت علا واد عد اى جت 


لا: تقع ثنتان» ولو قال لها : أنت طالق واحدة وواحدة إن دخحلت 
e‏ لهما أن حرف الواو“ للجمع 


الو و ج كا إو ف غل ال او ار 
الشرط” . وله أن الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب» فعلى اعتبار 


الأول تقع ثنتان» وعلى اعتبار الغانى لا تقع إلا واحدة» كما إذا ‏ بېد 
اللفظة" ٠‏ فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك» بخلاف ماإذاأخر 


الشرط ؛ انه مغير صدر الكلام» فيتوقف الأول" عليه» فيقعن جملة› 


)١(‏ قوله: ”فى الوجوه كلها“ أى فيما ذكر من قبل وبعد بالكناية وغيرها. (عناية) 

(۲) لوجود العدة. ۰ 

(۳) أى لغير المدخولة. 

(٤)قوله:‏ ”لهما [فى الحلافية] أن حرف إلخ“ يعنى أن الواو للجمع المطلقء وقد دخلت بين الأجزية 
فيجمع بينهاء فيقعن جملة» ونزلن جملةء كما إذا قال: إن دحلت الدارء» فأنت طالق ثلاثا؛ لأن الجمع بواو الجمع 
كال جمع بلفظ الجمع»» كما لو حر الشرط» فإن تأحيره لا يغير موجب الكلام. (عناية) 


)٥(‏ قوله: للجمع المطلق ا 
جملة. (إله داد) 


)٦(‏ الطلقات 

a 

(۸) وفى نسخة: الثلاث. 

)٩(‏ کما فی المسألة الإإجماعية. 

(۰ ۰ قوله: كما إذا نجز [فتقع واحدة على ما مر. نہاية] إلخ" اعلق كالمنجز عند وجود الشرط» فكما 
وقع معلقًا وقع منجراء ففى صورة تقدم الشرط تعلق الثانى بواسطة الأرل» فنزل عند وجرد الشرط كىذلك» 
بخلاف صورة تأخير الشرط»› وار ال على ا ي (عبد) 

)١١(‏ أى أنت طالق واحدة وواحدة. 

(۱۲) أى اول الكلام. (ب) 


المجلد الثاني ت جر e:‏ کتاب الطلاق اھ ۹۹ ۱ ج باب إيقاع الطلاق 


ولا حرفا ادا قدم الشر ط کک ولو عطف بحرف الفاء» فهو 
على هذا الخلاف فيما ذكر الكرخى e‏ ابو الليث آنه يقع 


وأاحدة بالاتفاق؛ ل لال الفاء کک 9 a E‏ ا 
وأما ا الا و الکانات* - ل يقع ا الطلاق إلا ا 


أو بدلالة sS‏ 'للطلاق» بل تحتمله وغيره» 
فلا بد من EE‏ 1 أو دلالته . 


وهی > فر ثلاثة ألففاظ با الطلاق 


r‏ او e‏ ا عن 


ص 


النكاح» وتحتمل اعتداد نعم الله تعالی» فإن نوی الأول تعين بنيته » فيقتضى 
)١(‏ قوله: ”فيما ذكر الكرحى ‏ فإنه جعل العطف بال واو والفاء سواءء فإن حرف العطف يجعلهما كلاما 
واحدا فتعلقاء كما فى صورة الواو سواء قدم الشرط أو أخر عندهماء علافا له. (عناية) 

e 0‏ لان e‏ ر 

ل E‏ ان أن lS aT‏ 
الكلام هو الصريح؛ إذ الكلام وضع للإفها» والإنهام الكامل فى الصريح. 

وأما الكناية: 2 ضرب قصور حتیى ذهب TT‏ (نہاية) 

(٤)قوله:‏ "وهو الكنايات الكناية: ما استتر المراد به» وحكمها: أن لا يجب العمل إلا بالنيةء أو 
يموم مقامه من دلالة الحال. (عثاية) 

() قوله: "لأنهاغير موضوعة الانستان شول: إنها غير ظاهرة فى الطلاق» إذ رما يكون اللفظط 
موضوعاً للطلاق» ولم یکن ظاهرا E BE EE‏ (عبد) 

)٦(‏ بالنية. 

(۷) قوله: ”أو دلالقه“ اى ا ا (عبد) 
(۸) ای القدوری. (عینی) 

(۹) وإن نوى ااأزيادة. (عبد) 

)٠١(‏ أى الكلمة الأولى. 

(۱۱) یعنی شمردن أوقات از جہت طلاق. 


الجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق 8 باب إيقاع الطلاق 
طلاقًا سابقًا". والطلاق يعقب الرجعة. 

وأما الثانية : فلأنها تستعمل بعنى الاعتداد؛ لأنه تصريح " باهو 
لقصو د منة ‏ فكان رلته وتتمل الاستبراء لطلقها: ) 

وأما الثالثة : فلأنها تحتمل أن تكون نعتا مصدر محذوف معناه تطليقة 
واحدةء فإذا نواه جعل كأنه قاله» والطلاق يعقب الرجعة» وتحتمل غيره» 
E RES‏ 
الطلاق وغيره يحتاج فيه إلى النية» ولايقع إلا واحدة؛ لأن قوله: أنت 
طالق فيما مقتضى . أو مضمر ٠‏ ولو كان مظهرا لا تقع بہا إلا واحدة» 
فإذا کان مضمرااولی": 


وفی قوله: اة a‏ 
آلو اة اة ا الثلات ٠ ٠‏ ولا محر اغ راب الواخدة دعام 


( قوله: " فيقتضى إلخ ' لأن الأمر بالاعتداد بغي طلاق غير صحي فلا بد من تقديرًا لطلاق سابقا. (عناية) 

(۲) قوله: e‏ لأن المقصود من الاعتداد استبراء رحمه لیحصل له زوج 
آخر.(عبد) 

(۳) الاعتداد. 

(4) قوله: ”وتحتمل الاستبراء [فإن نوى الأول تعين نيته» فيقضى طلاقا سابقا. ] أى عن الحيض ليطلقها 
تطليقة سنية. (عبد) 

(ه) القلاثة. 

() قوله: مقتضى ' [فى الاولين. عبد] وفى كون الأول من قبيل المقتضى بحث» وهو إنغما يصح فى 
الدخول با؛ إذ لها اعتدادء أما فى غير المدخول با فلا يصح» فلا بد أن يصرف الاعتداد إلى الطلاق بطريق 
امجاز؛ ۽ لأن الطلاق سبب الاعتدادء ولا يخفى أن اا 
كما يقال فى رعينا الغيث. (عبد) 

(۷) فى التالث. (عبد) 

(۸) أن لا تقع إلا واحدة. 

ز6 ا ام أف لل رص ر اران د اون 

(۱۰) قوله: ينافى إلخ فيه أن الواحد كما يكون حقيقيا يكون اعتبارياء ولهذا صح إرادة مجموع 
الطلقات الثلاث من الطلاق. (عبد) 
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ES ESE 


ا ا ا ا سسا ا 


EIST RSEENEIEEDT SESE 


NE‏ وبتة ر وح وحبللك على غار ل 


E :‏ ي ¢ 4 ET‏ ونت حرة» e‏ 
وتخمری» واستبرئی ا واقرتی TT NT ES‏ 


ا ل ا 


()قوله: E‏ یعنی سواء قال: انت واحدة بالنصب» أو 

بالرفع» 0 | بالسكون» فقوله: وهو المصخيح احتراز عن قول بعض المشايخ: نه يقع الطلاق إذا نصب الواحدة 
وان لم ينو؛ لكونه صفة للطلقةء أما إذا رفعها فلا يقع وإن نوىء وأنها حينئذٍ تكون صفةء وإن سكن فهو محتاج 
إلى النيةء والصحيح أن الكل سواء. (ع) 


(۲) قوله: "لا يميزون إلخ " فيه أن الخواص بميزو ن فالمناسب أن لا يقع بالرفع منهم. (عبد) 
(۳) ای القدوری. 


(٤)قوله: e‏ بقبة ال الكنا يات ` یعنی أن الکنایات المشهورة ثلاث» منہا يقع بہا الطلاق الرجعى» وما 
٠‏ عداها يقع با البائن» وإلا لم يصح القول بن ما عدا الثلاثة يقع با البائنء إذا لا دليل عليه. (عبد) 


)٥(‏ کلاهما بمعنی القطع. (عبد) 

)١(‏ قوله: ”وحرام “ وإنا يقع به البائن؛ لأن الرجعى لم يكن محرمًا. (عبد) 

(۷) قوله: ”بلك على غاريك الغارب بن گردن» ونما يقال: إذا أريد إرسال الإبل بحاله. (عبد 
(۸) قوله: ”وخلية * أى عن النكاح» أو شىء آخرء وكذا البرية. (عبد) 

)٩(‏ گذاشتم. 

)١١(‏ فى المفوضة. (عبد) 

)١١(‏ من المقنعة» والخمار بمعنى المعجز. (عبد) 

(۱۲) ای ابعدی. (عبد) 


)١۳(‏ قوله: ”وابتغى الأزواج“ معنى انظرى إلى الأزواج الأحر للزروجات» أو اطلبى الأزواج للتروج. (عبد) 


e rem ma rms a aay cm aN O 
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ل د 


القضاء ولايقع فيمابينه وبين افه تغال الا ادوه ال یری 
بين هذه الألفاظ» وهذ “ فيما لا يصلح ردا. 
والجحملة فى ذلك أن الأحوال ثلاثة : حالة مطلقة. وهى حالة || 
الرضا وحالة مذاكرة الطلاق» وحالة الغضب. 
والكنايات” ثلاثة أقسام: ما يصلح جوابًا وردا"» وما یصلح جوابا 
لا ردا“ وما يصلح جوابًا ويصلح سبًا وشتيمة» ففى حالة الرضا لا يكون 
شىء منها طلاقًا إلا بالنية » والقول قولّه"“ فى إنكار النية؛ لما قلنا" " . 
وفى حالة مذاكرة الطلاق لم يصدق"""' ف ما يصلح جوابا ولا يصلح 
٠‏ ()قوله: ”إلا أن ينويه“ لا حاجة إليه إلا أن لا يجعل قوله: ولا ي يقع إلخ معطوفا على قوله: فیقع بہا 
الطلاقء بل على ما قبله. (عبد) 
(۲) أى المصنف. (ب) 


(۳)قوله: ”سوې إلخ “ يعني أن القدورى سوى بين ألفاظ الكنايات فى وقوع الطلاق بلا نية حال 
مذاكرة الطلاق» وليس على إطلاقه» بل إنما ذلك فيما لا بصلح رداء فلا بد من بيان» وبين بقوله: 
والجملة إلخ. (عناية) 


)٤٠(‏ الواو حالية. 

(ه) قوله: ”وال جملة فى ذلك “ أى الأمر امجمل» والقاعدة فى ذلك. 

() قوله: ”والكنايات“ أى مطلق الكنايات سواء وقع بها البائن أوالرجعى. (عبد) 

(۷) قوله: ”ما يصلح جوابا إلا سألته من الطلاق] وردا إلا قالته. عبد] هو سبعة: احرجى» اذهبى» 
اغربی» قوس تہ ی» استتری» خمری. أما صلاحية هذا الألفاظ للردء فأن يريد الزوج بقوله: اخحرجی اتر کی 
سوال الطلاق› وکذلك اذهبی واغربی وقومی. وأما تقنعى عن القناعة» وقيل: من القناع» وهو الخمار» ومعنى 
الرد فيه» وهو أن ينوى اقنعى بما رزقك الله منى من أمر المعيشة» وات ر كى سؤال الطلاق واشغلى بالتقنع الذى هو 
أهم لك من سؤال الطلاق› وکذاقوله: اسر ى وتخمرى؛ لأنمما من الستر والتماز: (عناية) 

NR em e‏ خحلية» برية» بائن» ب حرام» اعتدى» أمرك بيدك 

(۹) مع بمینه. (عبابة) 

١١ (‏ له: "ما قلبا“ إن هذه الألفاظط تحتمل الطلاق وغيره» فلا بد من النية لتعيرن أحد الحتملين. (ع) 

)۱١(‏ أى فى قوله: لم أنو الطلاق. (عناية) 


maa aaa aaa aa ns A n oa n mamma reagan <4 
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ردا فى القضاء» مثل قوله : خلية» وبريةء بائن» بتة» حرام اعتدى» 
امرك بيدك > اختارى؛ لأن الظاهر أن مرأده الطلاق عند سؤال الطلاق› 
ویصدق فیما یصلح جوابًا ورا" » مل قوله : اذهبی» اخرجی» قومی» 
مت تھی ا ری هدا الجر ی لاه حل ارده وهو 
الأدنى'“» فحمل عليه . وفى حالة الغخضب يصدق فى جميء ذلك ° 
اعمال ارد أو الب :إلا فيا عا للطلاق: ولا يصاخ للرد وال 
کقوله: اعتدی» واختارى» وأمرك بيدك» فإنه لايصدق فیہا ؛ لأن 
الغضب يدل على إرادة الطلاق . وعن أبى يوسف فى قوله: لاملك لى 
غليك ٤‏ ولا ميل لى عليك» وليت سبيلك وفارقغك آنه يدق فی 
حالة الغضب؛ لا فيبا من احتمال معنى السب" . 

ثم وقوع البانن بجا سوى الثلاثة الأول" مذهبناء وقال الشافعى : يقعإأ. 
بها رجعى؛ لأن الواقع با طلاق ؛ لأنها كنايات عن الطلاق“» ولهذا 


ا ويصدق فيما يصلح جوابا وروا Yi‏ جوابا وشتماء وذلك لأن حال مذاكرة الطلاق يقتضى 
نعم أو ل رالشتم لا یناسبه» فيصرف إلى a‏ (عبد) 

(۲) مشل: اغربی واستتری. 

(۳) أى الأسهل؛ إذ ليس فيه إثبات الشىء: بل إبقاء شىء بحاله. (عبد) 


)٤(‏ يعنى أقسام الكنايات. (عناية) 


(ه) أى فى هذه الألفاظ الثلاثة. 


(1) قوله: ا فان اال معنى السب" فإن قوله: ٣‏ لك لى عليك ب 
لأنك أقل من أن تنسيى إلى ملكى» أو نسب إليك بالملك» ولا سبيل لى عليك؛ لسوء خلقك» واجتماع أنواع 
الشر فيك» وخحلیت شتلق لعداوتك» وفارقتك فی الملضجع لدفرك» وعدم نظافعك. e‏ 

(۷) اعتدی وأشباهه. 


(۸) قوله: " لأنما كنايات عن الطلاق “ مەی انا مستمملة فى مهوم لطلاق؛ لکن لا ريق الصريج, 
|أولهذا أى لأجل کونه كنايات تشترط النيةء فيكون الطلاق مراداء وينتقص با العدد آی بقل المد بان پصیر 
: مالکا للتطلیقتین بعد أن کان مالكا لغلاثة» وذلك يقتضى إرادة الطلاق. إعبد) 


باب إيقاع الطلاق أ 


ولنا أن تصرف الإبانة صدر من أهله"" مضاقًا إلى محلّه عن ولاية 
EN‏ ا 

الاج ما ال ماتا ك لاد عله اف الندارك ولا ق ٠‏ 
فى عهدتہا بامراجعة من غير قصد» وليست بكنايات" على التحقيق؛ 
ع ناتقا الط ن دولنود 
الطلاق » وانتقا ص العدد لثبوت الطلاق "'؛ بناءً على زوال الوصلةء 
وإنما يصح نية الثلاث تفا لر البينونة"" إلى غليظة وخفيفة» وعند 


(۱) اى يحاسب هو فى الطلاق. 

(۳) أى ولاية الطلاق البائن. 

(٤)قوله:‏ ”ولا حفاء فى الأهلية إلخ' أما الأهلية فاأن الزوج عاقل بالغ > وأما الحلية فلأن المرأة ملوكة 
بملك النكاح» والدلالة على الولاية أن الحاجة ماسة إليه» وإِذا صارت إلحاجة ماسشة إليه» کان له الولاية فیه؛ لأن 
: الله تعالى جوز العصرفات فيما بحتاج. (عبد) 

()قوله: ” كى لا ينسد إلخ“ يعنى أن الرجل قد يكون نافرا عن المرأة بسبب من الأسباب» فيريد فراقها 
على وجه لا يحل له الرجوع» لتر له فر لر يجا الراخد الاي طلهها تاو ول برخي الامعخلل فة 
باب التدارك 5 فيتدار ك بتعجديد النكاح. (عناية) 

)١(‏ الزوج. 

(۷) قوله: ولا يقع إلخ“ فإنه لو لم يقع البينونة عند نيته عسى أن توقع المرأة عليما نفسهاء وقبلته بشهوة» 
فيغبت الرجعة» والزوج يريد فراقها. (عناية) 

(۸) عن الطلاقء کما فهم الشافعى. 

)٩(‏ ای تستعمل فی معانیہا. 

(۱۰) قوله: ”والشرط تعين إلخ“ جواب عن قوله: ولهذا يشترط وتقريره أن اشتراط النية لو كان لأجل 
الطلاق» كان دليلا على ما ذكرت» وليس كذلك» بل هو لتعيين أحد نوعى البينونة الخفيفة والغليظةء لا 
للطلاق. (عناية) 

(۱۱) قوله: وانتقاص العدد 7 جواب عن قوله: وينتقص بہا العدد] إلخ “ وتحقيقه أنه لا منافاة بين نقص 
العددء والطلاق البائن» فكان التق م خی کر نه طلاقا بائنا . (عناية) 


(۱۲) قوله: ”ونما يصح نية الثلاث إلخ“ ا وهو أن لفظ البائن لو كان عاملا بنقفسه؛ )ا 


E‏ فان قال لها" اعتدی اعتدی اعتدى» وقال: نویت بالأولى 


E 


باب إيقاع الطلاق 


NS E e O 
ولأنه يأمر امرآته فى العادة بالاعت داد بعد الطلاق» فكان الظاهر‎ 

E ART‏ فته تلات؛ لانة اتوق بالأولى 
الطلاق» صار الحال حال مذاكرة الطلاق » فتعين الباقيان للطلاق بہذه 
الدلالةء فلايصدق فى نفى النية» بخلاف ماإذاقال: لم أنو بالكل 
الطلاق» حيث لا يقع شىء؛ لأنه لا ظاهر يكذبه . وبخلاف ما إذاقال: 
نویت بالشالثة الطلاق دون الأوليينء حيث لا يقع إلا واحدة؛ لأن ا لجال عند 
الأوليين لم تكن حال سذاكرة الطلاق . 

وفی کل و ا ل فی ا اا بودن 
اليمين؛ ان فاخاو عاف صف والقول قول الأمين مع 
السن: 


ا كما لا تصح نية الثلاث فى قوله: أنت طالق عن دكم؛ لأنه عامل بنفسه. قلنا: صحة نية 
اثلاث لم تدشأً من أنه عامل بنفسه» بل نشأت من تنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة. (نہايةم 
e‏ التنوع البينونة إلخ“ فإذا نوى الغليظة فقد نوى أحد نوعى الحرمة» فصحت نيته. (البرهانى) 
)١(‏ خحفيقة. 
(۲) قوله: وقد بيناه إلخ إشارة إلى قوله: فى أوائل باب إيقاع الطلاق» ونحن نقول: نية الفلاث إغاأا 
صحت لكونہا جنسًا إلخ. (نہاية 
(۳) أی صدق. 


ات بت ن ي م 
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(1) 


باب تفويض الطلاق 
فصل فى الاختيار 
وإذا قال لامرأته  :‏ اختارى" ينوى بذلك الطلاق» أو قال لها: طلقى 
|| نفسك» فلها أن تطلق نفسها ما دامت فى مجلسها ذلك فإن قامت 
منه" أو آخذت فی عمل آخرء خرج الأمر من يدها + لأن المخيرة لها 
الجلس بإجماع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» ولأنه تقليك الفعل 
ما والتملکات فف رابا فی الس كما فی ال ٠‏ لان 
ساعات المجلسن اعتبرت ساعة واحدة" إلا أن المجلس تارة يتبدل 
بالذهاب عنه» ومرة بالاشتغال بعمل آخر؛ إذ مجلس الأكل غير مجلس 
| المناظرة» ومجلس القتال غيرهما. 
ويل حتبارها جره الفباء '؟ لأنه دليل الإعراض» بخلاف 
الضرف" وال لأن المفسد هناك الافتراق"'“ من غير قبض . 


(۱) قوله: ”باب تفويض [فى هذا الباب ثلاثة فصول بالاستقراء. عناية] إلخ' لما فرغ من تصرف نفس 

الرجل فى الطلاق» شر غ فى بيان التصرف الحاصل فيه من غيره فى باب على حدة» وأخره لأن الأصل تصرف 
٠‏ (۲) امجلس. 

)٣(‏ قوله: ”لأنه [أى لأن التفويض] تمليك إلخ“ إذ لا ملك منعها من ذلك» وهذاأمارة المالكية. (إله داد) 

)٤(‏ فإن الإيجاب فى البيع يقتضى: جوابا فى امجلس. 

(ه) قوله: ”لأن ساعات إلخ“ دليل على مفهوم الكلام أى لا يعتبر بانفصال الجواب عن التمليك طال 
الجلس أو قصر؛ لأن ساعات الجلس اعتبرت ساعة واحدة» وذلك لأن قوله: جوابا فى الجلس يدل على أنه لا يغتبر 
بانفصال الجواب. (إله داد) 

() ولهذالو تكررت سجدة التلاوة فى مجلس» وجبت سجدة وأحدة. 


(۷) قوله: بمجرد القيام“ ی قيامها ولم تذهب؛ لأنه دلیل الإعنراض» ل لأن مجلس یتبدل به؛ لأنه لا 
يتبدل بمجرد القيام حتى لا یتکرر عليه سجدة التلاوة. (ملا إله داد 


(¿ قوله: ” بخلاف الصرف إلخ“ [أى بيع الأثمان بالأثمان] فإن فى الصرف يشترط تقابض البدلين قبل 


الجلد الثاني - جزء٣‏ کتاب الطلاق ۷ باب تفويض الطلاق 


ا س 


ك lS‏ ا يحمل شورع 


e ن‎ n س‎ 


: احتارى» كانت واحدة بائئة. 

) والقياس أن لايقع بهذا شىء وإن نوى الزوج الطلاق؛ لأنه لا يلك 

الإيقاع بهذا اللفظ . فلا يلك التفويض إلى غيره» إلا أنا استحستاء 

لإجماع الصحابة رضى الله عنم » ولأنه بسبيل من أن 2 نکاحهاء أو 

0 eS 
eT TT 

e‏ ا 


REDE EEEET 


و TEE‏ ا ا لأنه عرف 


I SS 
أیضا یجوز. (ملخص | خواشی)‎ 

)٩(‏ ای بیع آجل بعاجل. 

)۱١(‏ عن امجلس. 

(۱) احتاری. 

(۲) أى الاستدامة والتفريق. 

`  .اھسفنب ای‎ )٣( 

() فيه نظر؛ لأنه يتنوع إلى الأدنى والأعلى» كما مر عن قريب. (بنايتم 

)٥( ٠‏ فهو واحد. 

)١(‏ إلى الحفيفة والغليظةء فلذا يصح النية هناك. 


(۷) آی القدوری. (ب) 
)^( أو ما a‏ النفس» کما سیجی ء. 


(٩)قولە:‏ ” فهوباطل_ قلت: هذا إذا لم يصدقها الزو ج أنها اخحتارت نفسهاء أما إذا صدقهاء فإنه يقم 


الجالد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق - ۹A‏ - باب تفويض الطلاق 
الد اا بالطلا د 4 ج ا ا ا 
بالا جماع» وهو فى المفسر من أحد الحانبين» ولأن المبہم لا يصلح تفسيرا 
ٴ ولا تعین الإا : 
ولوقال احتاری فنك فقالت : اخ خترت" تقع واحدة بائنة؛ لأن 


کا ی وکلامها خرج جوابًاله» فیتضمن إعادته. وکذا لو 
قال : احتارى اختيارة» فقالت : اخترت ؛ لأن الهاء“ فى الاختيارة تنبئ 
عن الانحاد والاتضرادء واختماره تف ها هوالي قحد مرق ويش 

ا 
نفسی › ا 
محتملات کلامه» ولو قال E‏ :آنا تار تفه 
طالق . والقياس أن لا تطلق ناد ول کک 
فصار كما إذا قال لها“ : طلقى نفسك» فقالت : أنا أطلق نفسى 


الطلاق بتصادقهماء وإن حرج الکلام مجملا منہماء كاف Ù‏ ”الشاهان . 
فيه ز ل ؛ لأن له: لانه عرف | يقتضى أن لا الطلاق ف المبمم» وإن صدقها الزو ۽ لأن الي 
و قو عر يقع فی 5 ج 

[ لیس من ألفاظ الطلاق» اللهم إلا أن افا تفسيرا. (حاشية ملا إله داد) 


> 


(۱) ای نفسی. 

(۲) قوله: فيتضمن إعادته“ أى إعادة كلامه» فکأنہا قالت: اخحترت ما امرتنی باحتياره» وهو 
النفس.(عناية) 

(۴) أى تقع واحدة بائنة. 

)٤(‏ قوله: ”لأن الهاء “ أى التاء فى الاختيارة قد تنبئ عن الاتحاد؛ لكونها نمرة» و عاد إنما يكون فى 
احتيارها نفسها؛ لأنه يتحد مرة بأن قال لها: احتارى نفسك بتطليقة» ويتعدد أخحرى بأن قال لها: احتارى نفسك 
ما شقت» أو بثلاث» فصار مسرا من جانبه» بخلاف اخحتيارها الزوج» فإنه لا يتعدد لكونه عبارة عن إيقاء 
النكاح» وهو غير متعدد. ( 

)٥(‏ لا إنشاء 
() إن أراد الاستقبال. 


(۷) إن لم يرد الاستقبال. 


(۸) فإنه لا تطلق. 


رخا ان حا اة ر ا ع 0 
بل اختار الله ورسوله *» واعتبره ه النبى عليه السلام جوابًا منهاء ولأن 
هذه الصيغة" حقيقة فى الحال' O‏ کمافی 
كلمة الشهادة» وأداء الشهادةء بخلاف قولها: أطلق نفسى؛ لأنه تعذر 
ال اال ؛ لأنه ليس بحكاية عن حالة قائمة» ولا كذلك قولها: 
آنا أتار نفسى ؛ لأنه حكاية عن حالة قائمةء وهو اختيارها نفسها. 

| ولو قال لها: اختار ی اختاری اخحتاری.فقالت: اتر ت الاولی أو 


وسدی ٠‏ أو الأخيرة» يرة» طلقت ثلانًا فى قول أبى حنيفة» ولا يحتاج إلى نية 


دنست 


الزوج". وقالا: تطلق واحدة» وإنغا لا يحتاج إلى نية الزوج؛ لدلالة 
ا عليه إذ الاختيار فى حق الطلاق هو الذى يتكرر . 


(0 قول حديث عائشة إلخ" قلت: ys‏ لا مر رسول الله 
صل الله عليه وعلی آله وسلم بتخبیر ازواجه بدا بی» فقال: | نى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلى حتى 
تستأمرى أبويك" »وقد عل أن ابوی لم یکونا لیأمرانی پفراقه» ثم قال: إن اللہ تعالی قال لی یا أیہ! النبی قل 
لأزواجك إن کنتن تردن ا لحياة الدنيا» إلى قوله جرا عظيمًا)»» فقلت؛ فی هذا أستامر ابوی» فإنی أُريد 
الله ورسوله والدار الا حرة» ثم فعل أزواج النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغل الذى فعلت' اشن . E‏ 
لفظ. مسلم: بل اختار الله ورسوله. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۲۳۰ والدرايةج۲» الحديث ٥۷١‏ ص۷۱. (نعيم) 

(۲) اختار. 

(۳) قوله: e‏ والحقيقة حكن أن تكون مرادة» كما فى كلمة الشهادة» فإن الرجل إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يعتبر ذلك إماثاء لا وعدا بالإبمان» و كذا الشاهد, إذا قال: 
اُشهد بکذاء فلا یصار ل امجاز. (عناية) 

)٤(‏ قوله: " وتجوز إلخ ‏ كتب النحو مشحونة بأن فيه ثلاث أقوال: قيل: هو مشترك» وقيل: هو حقيقة فى 
الحال» مجاز فی الاستقبال› وقیل: بالىكس› والاصح هوالقول الثانى› ولذا اخحتاره المصنف. (ملا إله داد) 
(ه)قوله: "لانه ليس بحكاية إلخ " إذا التطليق فعل اللسان دون القلب» ولا كذلك اخحعار؛ لأن 
الاخحتيار فعل القلب» فيكون الذ كر باللسان عبارة عن أمر قائم فى القلب كقوله: اشهد» كذا فى ”الكافى “. (د) 
)١(‏ ولاإلى ذكر التفس. 

(۷) وان کانت من الكنايات 


(۸) فلا يحتاج إلى.ذ كر النفس. 


الجلد الثاني جز ٣‏ كتاب الطلاق - ۳۱۰ باب تفويض الطلاق 

لهما أن ذكر الأولى ومايجرى مجراه إن كان لايفيد من حيث 
الترتيب» ولكن يفيد من حيث الإفراد» فيعتبر فيما يفيد . 

وله أن هذاوصف لغو”؛ لأن الجتمع فى الملك" لا ترتيب فيه 
كالمجتمع فى المكان» والكلام للترتيب والإفراد من ضروراتهء فإذا لغا فى 
حق الأصل» لغا فى حق البناء . ولو قالت : اخترت اختيارة» فهى ثلاث 
فی قولھم جمیعًا؛ لأنہا للمرة» فصارت كما إذا صرحت بها“ ولأن 
لخا ةلات وندون الاكد قم اللات فم التاكد أوؤلى: 

ولو قالت : قد طلقت نفسى» أو اخترت نفسى بتطليقة» فهى 
واحدة يملك الرجعة“؛ لأن هذا اللفظ" يوجب الطلاق بعد انقضاء 


E 


را قوله: " إن كان لا يفيد إلخ“ فإن الأولىء والوسطىء» والأخيرة كل منها اسم لفرد مرتب» وليس امحل 
محل ترتيب» فيلغو الترتيب» ويبقى الإفرادء فكأنما قالت: احترت التطليقة الأولى؛ لأن معنى قرلها: احترت 
التطلبقة الأول اخترت ما.صار إلى بالكلمة الأولى» والذى صار إليا بالكلمة الأولى تطليقة» > فکانہا صرحت 
بذلك» وفى ذلك يقع واحدة» فكذا ههنا. (عناية) 


()قوله: وله أن هذا إلخ ` أى لأبى حنيفة أن هذا وصف لغو؛ لأن امجحمع فى الملك لا ترتيب فيه 
کامجتمع فی المکانء فإن القوم إذا اجتمعوا فی مکاں لا يقال: هذا أول» وهذا أحرء وإنغا الترتيب فى فعل الأعيان 
يقال: : هذا جاء أُولاء وهذا جاء آخرا» وکل ما لا ترتیب فيه بلغو فيه الكلام الذى هو للعرتيب» وهو الأول | 
وأحتاها. وإذا لغى اللفظ من حيث الترتيب يلغو من حيث الإفراد أيضا؛ لأن الترتيب فيه أصل بدلالة الاشتقاق» 


والإفراد من ضروراتهء وإذا لغى فى حق الأصلء لغى فى حق البناء وإذا لغى فى حقهها بقى قولها: : احترت» 
وهر يصلح جوابا للکل » فيقع الثلاث. (عناية) 


(۳) قوله: : آلأن الجتمع فى الملك إلخ i E E E Sl SE‏ 
جملة باخحتيارها. (د) 


)٤(‏ فی جواب: احتاری اختاری اختاری. 
(ه) ی بالمرة. 
)٦(‏ أی إذا اكتف على قوله: اخحترت. 

(۷) یعنی فی جواب من قال: اخحتاری. (ع) 

(۸) قوله: فهى واحدة يملك إلخ “ ومثله فى نسخ ”الجامع الصغير“ والصواب أنه لا ملك الرجعة 


ا ر 


الجاد الثاني“ جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۲ - باب تفويض الطلاق 


سک اہم سپ ست فیھ مھ ی چ دتتا ۵ء سمه سے 


تطلىقة › أو اختاری تطليقةء iT TST‏ 
لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة» وهى معقبة للرجعة . 
فصل فى الأمر باليد“ 

3 


وإن قال لها : أمرك بيدك» ینوی ثلاتا: فقالت ت 


نفسى بواحدة» فهی تلاث ؛ لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد؛ ؛ لکونه 
غليكًا كالتخييرء والواحدة صفة الاختيارة ٠‏ فصار كأنہا قالت : | 


نفسی رة ET‏ و يقع التلاث . 
ولو قالت: قد طلقتك نفس بواحدة» أو اترك نف بتطلىقة › 


فھی باثنة ؛ لأن ال احا ق ادر م وهو فى الأولى 
الاختيارة"» وفى الغانية التطلية” إلا أنها تكون بائنة؛ لأن التفويض 


وطلقت ائنة» وهکذا ذکر فی "الجامع الكبير“؛ لأن الا لأن الاعتبار -جانب التفويض» ألا ترى أنه لو أمرها بطلاق بملك 
الرجعةء وطلقت ٻأائنة» أو مرها بالبائن وطلقت رجعية وقع ما أمر به الزوج» كذا فى الكافى“ . إله داد 


)٩(‏ قوله: ”لأن هذا الاغطظ “ یعنی قوله: قد طلقت نفسی» او الخحترت نفسی بت بتطليقة يو جب الطلاق أى 
رجعیا» فهذا اللفظ یو بحب الرجعى. (عناية) 
)١(‏ قوله: "فكأنما اخحتارت إلخ واعترض بأن المفوض إليما الاختيار الناجزء لا المضاف إلى ما بعد 
انقضاء العمدة» ولو سلم» فینبغی أن يجب عليما العدة بعد انقضاءهاء ولیس کذلك کذا فی "الحاشية الحميدية . (د) 
(۲) قوله: فصل فی الأمر باليد' لما ذ کر باب تفویض ض الطلاق» ذكر فصول أنواع التفويض من الاختيارء 
والأمر بالیدء والمشيئة إلا آنه قدم فصل الاحتيار على غیره؛ لأن ذلك مۇيد پإجماع الصحابة رضی الله عنېم. .)0( 
هده من مال امع :رب 
)٤(‏ فى بعض النسخ ليس قد. 
)٥(‏ بيان كيفية الدلالة على الثلاثة. 
(1) ای بجميع ما فوضت إلى . 
(۷) ى بقولها: اخترت نفسى بمرة واحدة. 


)٩(‏ قوله: ”وهو فى الأولى إلخ [أى اخترت نفسى بواحدة] إنما أأعاده لبيان قرينة المحذوف» فكأنه قال: 


سن 


المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق TE‏ باب تفويض الطلاق 


فى البائن"“ ضرورة ملكها أمرّهاء وكلامها خرج جوابا له» فتصير الصفة 
E ET‏ 
ك مرك بيدك؛ ؛ لآنه يحتمل العموم والخصوص SE‏ 
N TT‏ وقد حققناه 
|من قبل . ولو قال لها: أمرك بيدك اليو 

اليل وإن ردت الأمرّ فى يومها » بطل مر ذلك اليوم» وكان بيدها أمر 
بعد غد؟ ا وقت“ من جنسهما لم 
E‏ “؛ إذذكراليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل""". فكانا 


هو فى الأولى الاختيارة؛ لدلالة احترت علياء. فيكون فى الثانية التطليقة؛ لدلالة طلقت عليما. (عناية) 

)١٠١(‏ أى طلقت نفسى بواحدة. 

(۱۱) قوله: "لأن التفويض إلخ “ تقريره أن التفويض حصل فى البائن ضرورة أنه ملكها أمرهاء فإن تمليكها 
إياها أمرها يقتضى البينونة؛ لكون الأمر باليد من ألفاظ الكناية وكلامها حرج جوابا له» فيصير الصفة المذكورة 

يعنى البينونة فى التفويض مذكورة فی إيقا ع المرأة فیكون كلامها مطابقا لكلامه. (عناية) 

(۱) حبر أن. 
ا € TE‏ الأمراستًا ا فإذا نوی الطلاق 
كناية عن قوله: طلاقك بيدك .والطلاق مصدر يحتمل العموم والخصوص» فيكون نية الفلاث نية التعميم» 
بخلاف قوله: اختارى؛لأنه لاإيحتمل العموم» وقدحققناه من قبل يعنى فى فصل الاحتياربقوله: لأن الاحتيار لايتنوع.(ع) 

)٤(‏ أشار به إلى ما ذكر فى فصل الاختيار بقوله: إذ الاختيار لا يتنوع. (ب) 

() حتى لو اختارت نفسها فى الليل لا يقع الطلاق. (ع) 

)١(‏ التى بعد اليوم. 

(۷) دليل للمسألة الثانية. 

(۸) اليوم وبعد غد. 

٩(‏ أى الغد. 

)٠١(‏ قوله: ”لم يتناوله الأمر“ فإنما لو اختارت نفسها فى الغد لا تطلق. (عناية) 


مرن فود ا حدما لارو الا 

وقال زفر: هماآمر واحد بمنزلة قوله: آنت طالق اليوم وبعد غد« 
فا الطااي ل ل الات الام اله مله قوفت ات 
بالأول» ویجعل الٹانی ا 


سس س 


يتخلل بين الوقتين e‏ وقت من و لم يتناوله الكلام» 


(E): دليل لقوله: لم يدخل فيه اللیل» وهو كما ترى إدراج ملبس» وإن کان ظاهرا.‎ E ٠ 


أزقد يج م اليل ومجلس ‏ الش ICTS e‏ 
E CE‏ 
الوم لها أن تختار تفسها غدا؛ لأنبا لا ملك رد الأمرا ا ايلك رد 


(١۱)قوله:‏ "إذذكراليوم اوق غرم ان ینبغی أن یذ کره عند قوله :لم يدخل فيه الليل(د)] 


(۲) فالطلاق إذا وقع اليوم يكون بعد غدء ولا كذلك الأمر. " 
(۳) ای بالیوم مثلا. 
)٤(‏ اليوم وغدا. 
(ه) بل تخلل الليل. 
(1) قوله: وقد بیجم إلخ“ [دليل لدخول الليل] قد يقال: هذا يقعضى أن يدخل الليل عند ذكر اليم 
منف. ردا عن ذكر الغد أيضًا: وأنه لا يدخل إلا عند ذكر اليوم والغد جميعا. وجوابه أنه ليس بعلة مستقلة توجب 


عدم سقوط الأمر فى الليل؛ لاوز ادر کیا يشعر به قد التى هى للتقليل إذا دخحلت على المضارع» 
بل هو مؤ کد لدخوله» فیعتبر عند و جود ما وجب الدخول» وهو E‏ )2( 


(۷) والواو للحال 
(۸) قوله: yT‏ وجاء فيا بفتح الميم وسكون الشين. (ب) 
)٩(‏ فيدخل الليل. 


7 لانن تملك إلخ“ أى ليس لها أن تقول: لا أقبل الأمر باليد بعد ما قال لها: أمرك بيدك» فإن 
الأ ر بالید ثبت لها إذا قال: أمرك بيدك» كما يغبت إيقا ع الطلاق عليماء إذا قال لها: نت طالق من غير قبول 


الجلد الثانی- جزء٣‏ كتاب الطلاق - € - ہاب تفویض الطلاق 
Taegu‏ 


الإيقاء"". ل إذا اختارت نفستها اليوم لا يبقى لها الخيار فى 
الخد» کا اذا انارت زوجهابردالأمر؛ انال ين ال 
ملك إلا اختيار أحدهما. وعن أبى يوسف : أنه إذا قال : أمرك بيدك اليوم» 
a N‏ 
بخلاف ما تقده” : E‏ :امرك يدك دو يقد فلان» فقدم فلان» 
SS‏ ل فلا حيار لها ؛ لأن الأمر باليد غا 
بمتد» فيحمل اليوم المقرون به' قل اض الار وقد حققناه من 
و فیتوقت به» ثم ينقضى بانقضاء وقته. وإذا جعل آمرّها بيدهاء أو 
خيّرهاء فمکثت" یوما ولم تقم» فالأمر فی يدها" مالم تأخذ فى عمل 
آخر ؛ لأن هذا تمليك التطليق منها؛ لأن امالك من يتصرف برأى نفسه» 
وهى بہذه الصفة". والتمليك يقتصر على المجلس» وقد بيناه من 
و ثم إذا كانت تسمع يعتبر مجلسها"" ذلك» وإِن کانت لا 
منهاء فكان الأمر باقيا فى الغد. (نہاية) 

)١(‏ أى إذا وقع الطلاق منجزا. 

ت اھ ارت رن ال 

(۳) أى أمرك بيدك اليوم وغدا.فإنه أمر واحد» 

)٤(‏ قوله: "جن اليل أى أظلم يقال: جن عليه جنوناء وجنه الليل» وأجنه. (ب) 

(ه) فليس المراد باليوم مطلق الوقت. 

)٩(‏ قوله: ”وقد حققناه من قبل" أى فى آخر فصل إضافة الطلاق. (عناية) 

(۷) هناك. 


(۸) قوله: "فالأمر فى يدها إلخ" قيل: فيه نظر؛ لأنه قال قبل هذا :إذا قال أمرك بيدك اليوم وغداء يدخل 
الليل فى ذلك وهذا يقتضى أن الأمر بيدها لا يبطل فى يومين» وإن قامت عن الجلس ؛ لأنه لو بطل بالقيام عن 
ا 

lT 


)١٠(‏ قوله: وقد بيناه من قبل“ أى فى فصل الاختيار من قوله: والتمليكات تقتضى جوابا فى الجلس» كما 


امجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق E ٠‏ ا 


تسمع» فمجلس علمها") أ و بلوغ انبر إلیہا؛ لأن هذا تمليك فيه 
اه العا ف ف عا ها ورا الخ مول س و 
لأن التعليق لازم فى حقه» بخلاف البيْع ؛ لآنه قليك محض › ولا يشوبه 
التعليق› وإذااعة اوا ET‏ ومرة 
بالأآخذ فى عمل آخر على ما بیناه فی E‏ : '. ويخرج الأمر من يدها 
بمجرد القيام" ؛ لأنه دليل الإعراض ؛ إذ القيام يفرق الرأى» بخلاف" ما 
إذا مكثت يومالم تقم» ولم تأخذ فى عمل آخر؛ لأن المجلس قد يطول وقد 
يقصر › ت ا ان وخا ها طحو وال على اعرف 
وقوله" : مکثت يوماء ليس للتقدیر به "“ وقول" : مالم تأخذ فى 
فى البيع.(ع) 


)۱١(‏ ای الذى سمعت فيه. (عناية) 


ا ا 


)١(‏ لغيبة» أو لصمم. (عناية) 

(۲) اى فيعتبر مجلس علمها. 

(۳) قوله: فيتوقض على ما وراء امجلس کمالو قال: إن دخلت الدا ر فأنت طالقء وحذا لأن معنى أمرك 
بيدك إن ردت طلاقك» فأنت طالق. (عناية) 


)٤(‏ قوله: ولا یعتبر مجلسه [الزو ج]' أ حتى لو قام وهى جالسةء فالخيار باق؛ لأن التعليق لازم فى حقه» 
تی لا یقدر على الرجو ع؛ لكونه تصرف چين من جانبه بخلاف البيع» حيث يعتبر مجاسهما جميعاء فأيہما 
e‏ بطل البيع؛ لأنه ليك محض لا يشوبه التعليق» ولهذا لو رجع أحدهما عن كلامه 
بل قبول الآحر جاز. (عنايم 

)٥(‏ یعنی إلى مجلس آخر. (ع) 

)١(‏ يعنى قوله: إذ مجلس الأكل غير مجلس المناظرة إلى 
(۷) عن امجلس. 


آخره. (عناية) 


(۸) فانه لا يخرج الأمر من يدها حينئذ. 
)٠۰(‏ کالقیام. 


(۱۱ )ی محمد فی الجامع الصغير . 


الجلد الثاني - ج٣‏ كتاب الطلاق 
عمل آخر» يراد به عمل یعرف أنه 

رل كا اة فجت ن عل جارحا له لل 
الإقبال» فإن القعود أجمع للرأى»ء وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت”"» أو 
متكئة فقعدت ؛ لأن هذا RR‏ 


کا کا و 


فتربعت. . قال رضى الله عنه" TE‏ 

الجامع الصغير « وذکر فی غیرہ نها إذا كانت قاعدة فاتكآت»› لا خيار 
N‏ اون لار كان عاضا الول هو 
الأص") ل کات اة فا هه قەر راشان عن ي 
وت د ولو فال دعر ای اس او هود انید فی غل 
خيارها؛ لأن الاستشارة لتحرّى الصواب» والإشهاد للتحرز عن الإنكارء 
فلا گرد د لل الاغ راف وان كانت تیر على دابة أو فن حمل 
فوقفت» فهى على خيارهاء وإن سارت بطل خيارها؛ لأن سير الدابة 
ووقوفها مضاف إليماء والسفينة بمنزلة البيت"؛ لأن سيرّها غير مضاف 


)١۲(‏ قوله: ”ليس للتقدير به“ أى باليوم لأنه لو زاد على ذلك» ولم يوجد منها ما يدل على الإعراض» فهو باقٍ: 


(۱۳) ای قول محمد. (ب) 


(۱) بعد الأمر. 

(۲) الجلوس. 

(۳) بعد الاختيار. 

)٤(‏ قوله: ” محتبئة " يقال: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامة» ا (ب) 

,(ه) أى المصنف. (ب) 

)١(‏ أى قول محمد فى "الجامع الصغير . (عناية) 

(۷ لان SS‏ (نہایة) 

(۸)قوله: "ففيه روايتان عن أبى يوسف" فى رواية الحسن عنه: لا وفى رواية: س وهو قول 
زفر» ووجه الروايتين مندرج فيما ذكرنا قبل. (عناية) 


ا (۹) قوله: " بمنزلة البيت يريد بهذا أن السفينة متى سارت لا يبطل الخيارء اف ال اک 


a 


الجلد الثاني - جزء٣‏ کتاب الطلاق N‏ باب تفوٍض الطلاق 


E O O ST 
E فصل فی ال‎ 


کک ك 


a YT‏ هذا" لأن قول : طلّقیٴ معتاه 
افعلى فعل الطلاق» وهو اسم جنس» فيقع على الأدنى'" مع احتمال 
الكل كسائر أسماء الأجناس» فلهذا" تعمل فيه نية الثلاث» وينصرف إلى 
واحدة عند عدمهاء وتكون الواحدة رجعية؛ لأن المفوّض إليها صريح 
الطلاق» وهو رجعى . ولو نوى الثنتين لا يصح؛ لأنه نية العددء إلا إذا 
کات المنكوحة أمة؛ لأنه چن کک حقها. 


ك e‏ بشت تفسی» - طلقت بول 


E الخيار‎ e 

(١أى‏ أن الراكب. 

0 الإيقاف. 

دوری فیسقط. ر ا 

)٤(‏ قوله: ”ومن قال لامرأته إلخ ترجم الفصل بفصل المشيئة» فكان الابتداء فيه بمسألة فيا ذكر المشيعة 
أولی.(ع) 

(°) قوله: وقعن علیہا“ سواءِ طلقت جملة» أو متفرقة. (عناية) : 

(1) أى وقوع الواحد فى الأولى والثلاث فى الثانية. (رب) 

(۷) الواحد. 

(۸) ای لاحتمال الکل. 

(۹) قوله: ”لأنه جنس“ أى لأن الاثنين كل ا لجنس فى حق الأمة» فإنما تكون مغلظة بالائنين. 
)١١(‏ رجعية. 


المجلد الثاني- جزء۳ كتاب الطلاق - ۱4 = باب تفويض الطلاق 
آلا تری أنه لو قال : اك ینوی به الطلاق› أو قالت : اکت ف فقال 
الزوج : قد أجزسث ذلك بانت» نكانت موافقة للتفويض فى الأصل إلا 
أنہا زادت فيه" وصمًاء وهو تعجيل الإبانة» فيلغو الوصف الزائد» وثبت 
الأصل. كما إذا قالت : طلقت نفسى تطليقة بائنة'“ 
يقع تطليقة رجعية» بخلاف الاختيار" ؛ لأنه ليس من ألفاظ الطلاق ألا 
ترى أنه لو قال لامرأته: اخترتك» أو اختارى ينوى الطلاق لم يقع» ولو 
قالت ابتداءٌ: احترت نفسی» فقال الزوج: اجزت» لايقع شىء إلا أنه“ 
عرف طلاقا بالإجماع إذا حصل جوابًا للتخيير» و طلقى نفسك 
ليس بتخيير فيلغو . وعن أبى حنيفة N‏ : بت نفسى ؛ 
لأنا ّت بغير ما فوّض إليبا؛ إذ الإبانة” " تغا ير الطلاق . 

وإن قال : طلقى نفسك› ا لأن فيه معنى 


أن 


اليمين"“؛ لأنه تعليق الطلاق بتطليقهاء واليمين تصرف لازم ٠‏ ولو قامت 


(١)أى‏ فى أصل الطلاق. 
() آي فی اواب (عناية) 
(۳) قوله: ”وثبت الأصل [أى الطلاق]“ أ فيه نوع إشكال لما تقدم فى الكنايات أن ثبوت ت الطلاق فی أنت 
ای طلا اء لی وال لوصا یجب آن ۷ یت مهه له لا رول اوا (إله داد) 
)٤(‏ فی جواب طلقي نفسك 
)٠(‏ فيقع أصل الطلاق. 
(7) قوله: وينبغى إلخ" هذا شرح إطلاق جواب محمد وهو قوله: طلقت» فإن محمدا لم 
يتعرض لوصف الإبانةء فکان ر جعیا؛ نظرًا إلى الطلاق» وهو المتيقن. (نہاية) 
(۷) قوله: " بخلاف الاحتيار ' متعلق بقوله: لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق إلى آحره. (نہاية) 
| (۸) ی أن احترت نفسى. 
)٩(‏ الروج. 
)١٠١(‏ قوله: ”إذ الإبانة تغاير الطلاق " حقيقة وحكمًاء فكان هذا إعراضًاء فلا يقع شىء» وخرج الأمر من 
ایدها؛ لاشتغالها ما لا پغپہا. (إله داد) 
)١١( ۰‏ التعليق. 


f 


الجلد الثاني- جرء تاب الطلاق - ۱۹ - باب تفويض الطلاق 


عن مجلسها بطل ؛ لأنه تعليك بخلاف ما إذا قال لها: طلقى ضرتك ؛ لأنه 
توکیل وإنابة» و لا يقتصر على المجلس ٠"‏ ويقبل الجر جوع . 

وإن قال لها: طلقى نفسك متى شئت» فلها أن تطلق نفسها فى 
الجلس وبعده؛ لأن كلمة متى عام فت ا ورات ا > فصار كما إذا 
قال لاشو . وإذا قال لرجل : طق امرآتی » فله أن يطلقها فى 
ا " أن يرجع؛ لأنه توكيل» وأنه استعانة""» فلا 
يلزم ٠‏ ولا يقتصر على المجلس» بخلاف قوله لامرآته: طلقى نفسك ؛ 
الأنہا عاملة لنفسها ٠‏ فكان تمليكًا لا توكيلا. 

ولافاںارچل طاو ارت لوان اها لن 
خاصة» وان للزوج أن يرجع > وقال زفر رحمه الله : هذا والأول 


ا لأن التصريح بالمشيئة كعدمه؛ لأنه" بتصرف عن مشيئته» فصار 


کالوکیل بالبیع » إذا قیل له : بعه إن شعت ' . 
ونا أنه ليك ؛ لأله علّقه بالمشيئة» ا 


سم س ہہ بب سے 


SS 
أي للقائل.‎ )۲( 
پالغير فى إيقاع الطلاق,‎ )۳( 
بل يصح الر جوع عنه,‎ )٤( 
ای لان انتي قال لها: طلقي نفسك.‎ )٥( 
قوله: إن 8 والمراد ٻالمشيغة في قوله: طلقها إن شعت هو المشيئة معني رؤية الصلحة فى الفعل‎ )1( 
والترك» أي طلق ك ر ايت المصحلة فپه, (إله ډاد)‎ 
آي طلق امرأتي.‎ )۷( 
فل أن .. مع. ولا يتقيد بامجلس.‎ )۸( 
(۾ آي ن الر جا الذى قال: طلق امرأتی‎ 
ف پتقید بامجلس.‎ )۱١( 
والمالك إلخ فإن تمليك الطلاق فيه معنى اليمين» وفى قوله: طلقها إن شعت» تمليك فيه‎ 


)۱١(‏ قوله: 


جلد الثانی- جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۰ 


مشيئته» والطلاق يحتمل التعليق» بخلاف ال 
ا TS‏ 
ملكت إيقاح الغلاث» فتملك إيقاع الواحد “ضرورة» ولو قال لها ET‏ 
نفسك واحدة» فطلقت نفسها ثلانّاء لم يقع شىء عند أبى حنيفة . 
a‏ 


طلقها الزوح ألما“ . ولأبى حنيفة' : آنہا أتت بغير ما فوض إليہاء 


فکانت مداه > وهذا لان Ee‏ والثلاث غير الواحدة؛ 
لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع» والواحد فرد لا تركيب فيه» فكانت 
بينہما مغايرة على سبيل المضادةء بخلاف الزوج؛ لأنه يتصرف بحكم 
املك" وكذا هى فى المسألةالأولی“؛ لآنہا ملكت القلاث“ أما 


تعليق الطلاق بالمشيعةء والطلاق يحتمل ذلك والبيع لا بحتمل ذلك التعليق بالشرط فيلغو ذكر المشيئة فيه. 
(مخلص الحواشی) 

)١(‏ قوله: ” والطلاق إلخ“ جواب عن قياس زفر» صورة النراع على البيع» فن قيل: هذا ت وكيل البيع لا 
البيع نفسه» والتو كيل به قابل للتعليقء أجيب: بأنه اعتبر التو كيل بالبيع بأصل البيع. (عناية) 

(۲) قوله: افتملك إيقاع إلخ “ لأن مالك الكل مالك لكل أجزاءهاء وهذه المسألة مذكورة من غير 
حلاف» وهو يشكل با ذهب إليه أبو يوسف ومحمد إذا قال: اخحتاری واخحتاری واختاری» فقالت: أجزت 
الأولىء آوالوسطیء لا يقع شىء عندهما؛ لأنه فوض إليما اختيار الثلاث» وقد اخحتارت واحدة» فلا يقع شىء 
عندهماء کذا فی ”الکافی' فى فصل الأمر باليد» ووجه الإشكال ظاهر. (إله داد) 

(۳) فیقع ما ملکته. 

)٤(‏ فيقع الثلاث. 

(ه) قوله: "ولأبى حنيفة إلخ “ حاصله أنه لا اشتغلت بغير ما فوض إليہاء أعرضت عنه» فيكون رادة 
التفويض» ولا ردته حرج الأمر من يدهاء ولم تب yS‏ 
ضمتا. e‏ 
إجازتہا. ر 


(۷) قوله: ”لأنه يتصرف إلخ “ د يعنى أنه تكلم بالطلاق» وهو من حيث إنه مالك الطلاق ملك ما شاء من 
العدد إلا أنه لا ينفذ إلا بقدر ا حل» فان امحل شرط النفاذ» لا شرط الإيجاب» وإذا كان كذلك صح إیجاب 


0 


جلد التاني- = زء٣‏ کتااب ا 8 ۲١‏ ا 


الثلاث» وما کک 


سا ا ا 


رجعية» e‏ 
طاق فكت واحد املك الرخعة فتقولء طلفت تسى واد اة 
REE CT O E‏ 
الوصف» ويبقى الأصل. ومعنى القانية: أن يقول لها: طلقى نفسك 
ولياة بائنة» فتقول: طلقت نفسى واحدة رجعية» فتقع بائنة؛ لأن قولها 
واحدة رجعية لغو منها؛ لأن اأزوج لما عَين صفة امرض إليہاء فحاجتہا 
بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف * فصار كأنہا اقتصرت 

ى الأصلء فيق بالصفة التى عيتا عيتہا الزوج بائنا آو رجعيا. 
_ وإن قال لها :اطلفى تسات تلاا إن شعت: > فطلقت واحدة» لم يقع 
شىء؛ لأن معتاه إن شئت | لشلات ” » وهى بإيقاع الواحدة ما شاءت 


الألف» فيثبت ما فى ا من إيجاب الغلاث أيضاء وينفذ بقدر المحل» كذا فى ”الكافى . رم 

(۸) ى قال لها: طلقى نفسك ثلاثاء فطلقت واحدة. 

(۹) وفى الثلاث الوأحدة. 

9 ) ی 

وقول قمع اولان يقول إلخ إغا قال: هذا مع أنه لو قال هنی تقسك» فقالت: أبنت نفسى 
يقع رجعية؛ لأن فيه اخحتلاف الرواية. وعن أبى حنيفة: أنه ا لو قال: أبنت نفسی فى جواب قوله: طلقى نفسك» 
لم بشع شی وررالا کف فا إا رعا یوی ان اریت رطفت بای فاا ج ان تیر جا اسدن ت 


کذا قیل. وفيه نظر؛ لأنه إذا قال: طاق تيان فقالت نت: طلقت نفسى بائنة» يقع رجعية باتفاق الروايات» إنغا 
الاحتلاف فيما إذا E‏ ا ي (إله داد) 


(۳) آنقا. 

)٤(‏ فيلغو ذ كر الوصف. 

)٥(‏ قوله: ”لن معناه إن إلخ“ فإن الشرط لا بد له من جنزاءء فإما أن يكون المعقدم عليه» أو يقدر مثله 
تأخحراء وعلى كلا اتقديرين يتعلق كشية الثلاث» ولم يوج بعشيئة الواحدة. (عناية) 


الجلد الثانی- جزء٣‏ كتاب الطلاق ‏ . - ۲ - باب تفويض الطلاق 
CODEINE‏ 


النلاث» فلم يوجد الشرط . ولو قال لها: طلقى نفسك واحدة إن شئتِ ٠‏ 
فطلقت ثلانًاء فكذلك عند أبى حنيفة ؛ لأن مشيئة النلاث ليست بمشيئة 
للواحدة كإيقاعها" وقالا: يقع واحدة؛ لأن مشيئة الثلاث مشيئة 
للواحدةء كما أن إيقاعها إيقاع للواحدةء فوجد الشرط . ولو قال لها: أن 
طالق إن شئت» فقالت شعت إن شقت قال : شت ينوى الطلاق بطل 
الأم” ی ت بالمعلقة“ فلم 
يوجد الشرط» وهو اشتغال با لا يعينہاء فخرج الأمر من يدها. ولا يقع 

: شعت وإن" نوى الطلاق؛ لأنه ليس فى كلام المرأة ذكر 


لو قال: شئت طلاقك» يقع إذا نوى"؛ لأنه إيقاع مبتدا؛ إذ المشيئة تنبئ 
عن الو جود“ بخلاف قولة : أردت طلاقك؛ لآنه"' لا ينبۍ عن 

را أى كما أن إيقا ع اثلاث ليس إيقاعًا للواحدة فيما إذ قالت: طلقت نفسى ثلاًا. (عناية) 

(۲) اى لا يبقى لها الاختيار. 

(۳) غير المعلقة. 

)٤(‏ أى بالمشيئة المعلقة. 

(ه) أى الإتيان بالمعلقة. 

)٦(‏ الواو وصلية. 

(۷)قوله: یقع إذا نوی فيه بحث» فإنه إذا قال: شعت طلاقك أتى بلفظ صريح الطلاق» فينبغى أن لا 


يحتاج إلى النية. وأجيب بأن قوله: شعت طلاقك» قد یقصد وجوده ملکاء وقد یقصد وجوده إیقاعاء فلا بد من 
النية لتعيرن جهة الوجود وقوعا. 

(۸) قوله: إذالمشيئة تبئ عن الوجود" قيل: : لأن المشيئة فى الأصل مأخوذة من الشىء وهو اسم 
لموجود» فكان قوله: شعت معنى أوجدت» وإيجاد الطلاق بإيقاعه» بخلاف الإرادةء فإنما فى اللغة عبارة عن 
الطلب» قال عرو : «الحمى رائد الموت» أى طالبه. فإن قيل: ذهب علماءنا فى أأصول الدين إلى أن الإرادة 
والمشيغة واحدة» فما هذه التفرقة. فا لجواب أنه يجوز أن يكون بينما تفرقة بالنسبة إلى العباد» وتسوية بالنسبة 
إلى الله تعالى؛ لأن ما شاء الله تعالى كان لا محانةء و كذا ما يريده بخلاف العباد. (عناية) 


)٩(‏ فإنه لا يقع. 


ل 


ma enemas aa an uaa nama 


الجلد النانی- جر ء٣‏ كتاب الطلاق - ۳ - باب تفويض الطلاق 


جود وكا اواقالت :نت ان شاا ر ف إن کان كد 
لأمر لم يجى بعد؛ U‏ دکوتا أن الأتى به مشيئة معلقة") فلا رة الطلاق› 
وبطل الأمر. وإن NE‏ قد شتت إن کان کذا لمر قدمضى» 
سے ي 


أما كلمة متى“ و متى ما“ فلأنہا للوقت» وهى عامة فى الأوقات 
کلها؛ کأنه قال : ف ای و فت فلا يقتصر على المجلس بالإجماع» 
ولوردت الامی لم يكن ردا؛ لأنه مَلّكها الطلاق فى الوقت الذى شاءت»› 
فلم يكن تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالردء ولا تطلق نفسها إلا واحدة؛ || 


| لأنها تعم الأزمان دون الأفعالء فتملك التطليق فى كل زمان» ولا تملك 


اا ا ف ا اوغا 


ا ان کان تخل ترط > کا تخل ارقت لکن 


٠ (‏ أى لأن الإرادة: 

(١)أى‏ لا يقع الطلاق. 

(۲) ای فی جواب انت طالق إن شئت. 

(۳) و كان الطلاق معلتًا بالمشيغة الم سلة. 

٠ فی جواب أنت طالق إن شفت.‎ )٤( 

)١(‏ وصلية. 

() ای إذا۔ 

(۷) فیقتصر فی امجلس» كما فى إن. 

(۸) قوله: فلا بخرج بالشك ˆ بعنی لو نظرنا إلى كونه للوقت لا يخرج فلا يخرج بالشك.(ع) 


)٩(‏ قوله: وقد مر من قبل“ يعنى فى فصل إضافة الطلاق إلى الزمان. (عناية) 


| المجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق EAE mE‏ 


ولو قال لها: أنت طالتق كلما شئت» فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد 
lS ua UE EO E‏ 
إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم» حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر 
وطلقت نفسهاء لم يقع شىء ؛ لااك ف وت ا و 
نفسها ثلانًا فى كلمة واحدة""؛ لأنهاتوجب عموم الإفراد»ء لاعموم 
الاجتماع» فلا تملك الإيقاع جملة وجمعا" . 


ا ا 
تشاء» وإن قامت من مجلسهاء فلا مشيئة لها؛ لأن كلمة " حيث و أين من 
ا ا ای ل لاان ون قطن 
المشيئة» فتقصر على اللجلش» بخلاف الزمأن؛ لأن له تعلقا به“ » حتى 
یقع فی زمان دون زمان» فوجب اعتباره خصو صا وعموماً . 

وإن قال لها: أنت طالق كنيف شئت» طلقت تطليقة يلك الرجعة» 
a‏ 
الزوج : ذلك نويت» فهو كما قال؛ لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتما 


ا SS‏ ا 

(۳) قوله: E‏ و ا e‏ 
E E a‏ 
لأن إن حرف الشرط» بخلاف غيرهاء فكان الجاز عنه أولى» كذا فى ”الكافى » فعلى هذا لو قال: مكان قوله: 

فیلغو» فیجعل مجازا عن الشرط لكان أولى. رإله دا 

)٤(‏ قوله: "لن له إلخ “ى لأن للطلاق تعلقًا به لوقوعه فی زمان دون زمان» وأما إذا ان واقعا فى 
E‏ نت طالق غداء أو 


۳ 


`6 


ست تت 


| وإرادته. أما إذ ذا أرادت ثلاناء والزوج أراد واحدة بائنة DT‏ 


تقع واحدة رجعبة؛ افا ؛ لعدم الموافقة» فبقى إيقاع الزوج› 


E NG 1 


. قال رضىی الله ا E‏ فى ”الأصا“" 


e حنيفة» وعندهما لا ر يقع' مالم توقع المرأةء‎ E 
اننا وتلا وعلى هذا الخلاف العتاق ن . لهماآنه فوض التطليق‎ 


[اإليها" على أى صفة شاءت» فلا بد من تعليق أصل الطلاق بجمشيئتها؛ 
لھا الشيئة فى جميع الأحوالء أعنى قبل الدخول وبعده. ولابى 
| حنيفة E‏ : أن كلمة کت للاستيصاف يقال : كیف خت 


(1۲) 
6 


e‏ رادت واحدة بائنة» والزروج اراد لاتا 
(۲) فى الكم والكيف. (عناية) 
(۳) فإ التخيير یو جب أن یعتبر مشیئتما. 


)٤(‏ قال رضی الله عنه إأى المصنف: ب] قال فى الأصل إلخ “ إا قال فى الكتاب: قال فى ”الأصل“: هذا 


فول يى تحتبغةء لن ما أوردة فى هذا الصل من سنال" ا ول د فرلا وا در 
| الرواية فيه على قول أبى حنيفة» فذكره ليبين ما أن ذكره فى ”الجامع الصغير '» إنما هو قوله» بدليل ما ذكر فى 
|[ الأصل. (عناية) 


(1).البسوط. (ب) .. 


(۷)قوله: ”لايقع إلخ أى لا يقع شىء قبل الدخول ولا بعده حتى تشاء فإذا شاءت أوقعت ما 
شاءت من الرجعى» والبائن» والثلاث. (عناية) 
٤‏ 
| (۸)قوله: اوعلى هذا الخلاف العتاق “ يعنى إذا قال لعبده: أنت حر كيف شئت» عتق عند أبى 
حنيفة» ولا حال للعتق يفو ض علیه» وعندهما: لإ یعتق حتی يشاء. (عناية) 
)لان كلمة كيف للسؤال عن الحال مطلقًا. (عناية) 


0 ۰ ) قوله: "ولأبى حنيفة أن إلخ' هنا سؤال مشهورء وهو أن المغوض لا يحتاج إلى نية الزوج؛ لأنه لا 


افرش الأ رجي أن سر انات سا قرفن لها أععار ا اة اقفر فاته وجرابه أنه فرش اليا ال 
[الطلاق» ومر رو کر ن ل را ع ا ا ا ا - (E)‏ 


: : co 


الجلد الثاني- جزء۳ كتاب الطلاق ۳ اتان الظلدق 


والتفويض فى وصفه يستدعى وجو د أصله» ك 
وإن قال لها: نت طالق كم شئت» آو ما شئت که لیت ف اها 
ادت اا شج دة قد فر ف الما اق غدد شات فان 
ات من الل بطل اردتا الام کان ردا؛ ار هااا 
اد و طا لال مف اا ا 

وإن قال لها: طلقى نفسك من ثلاث ما شئ eT‏ 
2 ت e‏ 
کک ب اقدتىقىىل لاتىيىز حمل عل قز اتی: کیان 
وا : أن كلمة اس" حقيقة لتبعيضص» و م ا ا للقعميم» 
ر i ۱١ : E‏ ا + لدلالت 

۰ (عناية)‎ TT 

)١١(‏ أى على أى وصف من الصحة والسقم وغير ذلك. (عناية) 

(۱) قوله: لاأنہما [يعنى كم وما] يستعملان الخ“ فإن قيل هذا فى کم مسلم» وأما فی ”ما افھی 
مستعملة للوقت» ولا يستعمل للعددء قال اللهتعالىإ ما دمت حيا) > فوقع الشك فى تفويض العدد إليہاء فلا 
آإيثبت العدد بالشك. أجيب:بأن جانب العدد مرجح بأصل آخرء وهو أن هذا تفويض بعنى التمليك؛ لأنه تفويض 
لی الا مر تشسپا واتملیکات تقتصر علی انی وفلك إفا یکون أن لو کائت عدرل عنی المد لا نی 
الوقت.(عناية) , ٍ 

(۲) قوله: ا ا ر ف (عناية) 

(۳) قيل: احتراز عن كلماء وقيل: عن إذا ومتى. (عناية) 

)٤(‏ فإذا ردت الأمر قد حصل ال جواب بعده لعدم التكرار. (عناية) 

(ه) قوله: ”قد تستعمل للتمییز ˆ یعنی للبیان کما فی قوله تعالی: لإفاجتنبوا الرجس من الأوثان» وقد 
یکون للتبعیض» وقد يكون لغيرهماء كما عرف ذلك» فاجتمع فى كلامه احكم والحتمل» ا 
امحكم» ويجعل بيانا. (عناية) 


(O)‏ بان يجعل المراد عا انا 


gos 2 


ا 


٠‏ باب الأآيان في الطلاق 


الملجلد الثانی- جزء٣‏ كتاب الملاق N=‏ 


إظهار ا أ لعموم الصفة"» وهی المشئة حتی لو قال و من 
ق 
باب الأيمان فى الطلاق““ 


لامرأة: إن تزوجتك»› فأنت طالق› أو كل امرأة أتزوجهاء فھی طالق› 
وقال الشافعى: لايقع؛ لقوله عليه السلام” : لا طلاق قبل 


النكاح*. ولناأن هذاتصرف يين؛ لوجودالشرط والجزاءء فلا 
يشترط لصحته قيام الملك فی الحال؛ لأن الوقوع "عند الشرط» والملك 


متیقن به عنده' e‏ 'أثره‌المنع“» وهو قائم بالمتصرف” '. 


TT (۷)‏ 
(۸) بدلیل خارجی. (عناية) 
)٩(‏ قوله: "لدلالة“ لأن فى العرف يراد بمثل هذا الكلام إظهار السماحة والكرم. (ب) 
)١(‏ فى الأول. 
(۲) قوله: .أو لعموم الصفة [فى الشانى] ‏ وهى المشيئة» فإن النكرة إذا اتصف بصفة عامة تعم» كما 
عرف وههنا کذلك حتی لو قال: من شت کان على الخلاف. (عناية) 
(۳) قوله: كان على الحللاف [المذ كور بين الإمام وصاحبيه]“ فإن قلت: كما أن صفة الفاعلية عامة فی 
قولدا: من شاءت» وقا۔ اعتبر عمو مها فى تعميم النكرة كذلك صفة المفعولية عامة فى قولنا: من شفت» فوجب أن 
یعتبر فی تعميم اللكرة . قلت: لأن صفة المفعولية غير مذ كورة وإنما يثبت بالضرورةء فلا يعتبر بالتعميم. (2) 
)٤(‏ قوله: "باب الأيمان في الطلاق “ لما فرع من بيان تنجيز الطلاق -وهو الأصل صريحا وكناية- شرع 
فی بیان تعلیقه» وهو الفرخ» إما لأنه مركب بذ كر الطلاق وحرف الشرط» والمر كب فرع على المفردى أو لأنه 
ليس بعلة فى a SE GS‏ 
تعالی» » فكذلك يقع على ذکر شر ط و جزاء. (نہاية) 3 
)٥(‏ رواه ابن ماجة فی سننه“ عن المسور بن مخرمة. (تخريج زيلعى) 
راجع نصب الراية a‏ ص۲۲۰ » والدراية ج۲٠‏ الحدیث ۲ ص ۷۱.. (نعیم) 
)١( .‏ أى وقوع الطلاق. 
(۷) قوله: _والملك ميقن به عناه ا 


aaah 


1 المجلد الثاني جزء٣‏ كتاب الطلاق ‏ . - ۲۲۸ 0 ا 


وا ات" E E E‏ کر 
1 3 کل ٠ 0 RE‏ ر 


TT‏ :إن 
دخلت الدار» فأنت طالق» وهذا بالاتفضاق"؛ لأن املك" قائم فى 


شان والظاهر بقاء إلى وقت وجو الشرط؛ فيصح هين" او 


الصحي و والنکاح المنحيح اناف وجب ألملك قينا . له داد 


(۸) قوله: وقبل-ةلك. ار ر ن رر ی 
اطالف فلا یكون شرطً في ذلك الوقت. (عناية) : ٠‏ 


۵ قوله: أثره المنع ولا تر له فی ال قب لمدم تصا فلا شترط قبل للك فيه فی اطاله‎ ٩( 
E 
يعنى ما رواه الشافعى. (عناية)‎ )١( 
قوله: ”محمول على نفى التنجيز لان فی الین زالضلیق لیس پتطلیی تی لو بلق لا‎ )۲( Ji 
يطل فعلق طلاقهاء لا بحنث قبل وجود الشرط؛ لأنه لم يطلق بعد »فعلى هذا لو قال : معناه نفى التنجيز› الکان‎ 
(2) اولی» فکأنه قال: محموؤل بطريق التسليم.‎ 
۰ على التنجيز.‎ )۳( 


(ه) آخرجه این أیی شيبة فى , ا مصنفه e‏ (ب) 

() عامر. 
5 (۸) کمکحول وسالم بن عبد | اللّة.:(عناية)..- 

) قوله: بالاتفاق' احتراز عن المسألة امتقدمة أعنى قوله: إن تزوجتك فأنٹ طالق؛ لأن فيا حلاف 
الشتافعى»توقال الإتزارى: جوز ان يكون احترازا عن المسألة التى بعدها أعنى قوله لأجنبية: ا 
فإن فیہا حلاف ابن بی لیلی: (بناية) 

)٠٠١(‏ أى ملك النكاح. 

١ ١(‏ أى وقت هذا التعليق. 


(۲) قوله: فيصح ينا نی عندناعلی ما مر وایعاا نی عند الشافمی» فن عنده کونه قاماق« 
; ألا العطليق» فکان یقاعًا فی الحالء ولکن لم یثبت حکمه فيه (عناية ‏ 


/ م 


:5 
ي 


| الجلد الثاني جزء٠كتاب‏ الطااذق ٠‏ 4= کک الطلاق 


ت 


کک ا زا۷ پد ایکون فام کر ا ا 


کک معنی وهو القوة والظهور ا د »و الإإضافة ا 
سيب املك عنرلةالاافة إليه؟تلأنه:ظاهر-عند سبمة ' 


ا 


ETE‏ : إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوجهاء||. 


اسا تا انات ل 


ELS‏ الدار لم تطلق ؛ لأن الحالف ليس بالك“ وما أضافه إلى املك 


۹٩ 
e وسببه» ولا بد من‎ 


۰ وألفاظ الشرط“* :إن Ey‏ وکل › وكلماء :ومستی)» 
ومتی ما؛ لأن الث رط مشتق من العلامة"'» وهذه الألفاظ ما يليم || 


ا 

(۲) للخلوف عليه. 

(۳) أى غالب الو جود والظهور. ر(عناية) 

۰ ()قوله: ”ليكو“ أى الإصسافة إلى الشرط مخيقًا عن ارتكاب الشرط قإنه لا يكون مخيقا إلا إذا كان‎ ٠ 


الجراء ازل ار ا ر ورن اال مال أو يضيفه إلى ا 
ملك. (إله دام 


(ه) أى اللاك أو الإضافة إلى الملك. 
() قوله: " والإضافة إى سبب املك“ كقوله: إذا اشعريتك فأنت حر» بمنرلة الإضافة إلى املك كقوك: أ 
إن ملكتك فأنت حر. (عناية, 2 ۰ 
(۷) تفريع على ما مهد من الاصل. (ب) 
(۸) للطلاق. (ب) ٠‏ 


)٩(‏ ای الملا 1 الإإضافة إلى اللك. 
a. ٣ O‏ شرط؛ لأن إن حرف وحده» والبواقى أسماء. (ب) , 


E UE ی من العلامة أي مرل مى ارط اللي ي اللاتة:‎ HOS 
ألشرط بالتحريك لار کر ابات ما فل ا ر ی ت کر ا رغ یی اا‎ 
الذى هو بمعنى العلامة؛ لأن المراد من الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير» وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا فى اللفظ ا‎ 
و‎ RE فى فیقدر‎ a E والمجنى؛ ولیس بون الشرط‎ 


IEE‏ س E an er‏ . اک د ت ا 


الجلد الثانی- جزء٣‏ كتاب الطلاق e‏ باب الأمان في الطلاق 
ي 


أفعال. فتكون علامات على الحنث ثم كلمة إن" صرف للشرط ؛ 
E CT E N‏ 
شرطا حقيقة؛ لأن ما يليما اسم» والشرط مايتعلق به الجزاءء والأجزية 
تتعلتق بالأفعال. إلا آنه ألحقت بالشرط لتعلق الفعل بالاسم الذى يليہاء 
مثل قولك : کل عبد اشتريته فهو حر . 

قال : RE ET RTT‏ 
ag LSS‏ الط 
OR EE‏ “ إلا فى كلمة كلما » فإنما تقتضى تعميم الأفعال» 
قال الله تعالى : #كلما” تضجت جلودهم " € الآية» ومن ضرورة 
التعميه" التكرار. قال : تزوّجها بعد ذلك" أی بعد زوج آخر» 


(۱) قوله: وهاه الالفاظ ايليا فال یعنی غیر کلمة کل؛ فإنه فیما یلیہا اسم» وفی کلامه نظر؛ ۽ لأنه 
استدلال على الموضوعات اللغوية» وليسن ذلك طريق معرفتهاء وإنغا طريق ذلك السماع» وهذه الألفاظ سمعت 
مستعملة فى مواص ضع الشرط» فلا خاجة إلى الاستدلال» ولمن صح الاستدلال» فدليله هنا لا يفيد مطلوبه؛ لأن 


مطلوبه أن هذه الألفاظ للشرط» ودليله أن الشرط مشتق من العلامةء وهو مسلم على الوجه الذى قررناه. 

وهذه الألفاظ مما يليما أفعال» وهذا أيضًا مسلّم» ولكن قوله: فتكون علامات على الحنث ليس بلازم 
للمقدمتين» وهو ظاهر. (عناية) 

(۲) قوله: ”فقكون إلخ“ أى يكون وجود الأفعال علامات على الحنث» والحنث هو وقوع الجزاء. (ع) 

(۳) أُۍ‌القدوری: (ب) 

کک 
ل ا وران 

)٩(‏ أى الكفار. 

(۷) قوله: ومن ضرورة التعميم إلخ E‏ ومن ضرورة التعميم تعميم الأفعال؛ لأن الكلام فيه 
والتعميم فى الأفعال إنما يكون بتجدد الأمغال» وهو المراد بالتكرار. (عنايةم 

(۸) ای القدوری. (ب) 


٠‏ () قوله: "فإن تروجها إلخ ٌ أى إذا قال: كلما دخلت الدارء فأنت طالق» طلقت حتى ينتمى الثلاث» فإن 


اک 


س 


الجلد الثانى- جزء كتاب الطلاق e‏ باب الأبمان فى الطلاق 


_-_- ی 


اعتار فاغلكف غاام" الطلاق بالتزوج» وذلك غير محصور. 


NSA hS NSN Ob 


ا انحلت اليمين» ووقع الطلاق ؛ لأنه وجد الشرط والمحل قابل 
لخا ف لا ج و لايق الب اقا 


تروجها إلخ. (عناية ا 

(١)أى‏ كلمة كلما. (ب) 

(۲) بوقوع الجراء. 

(۳) اليمين. 

)٤(‏ الزوج. 

)٥(‏ بیان ما. 

)٩(‏ ی القدوری. (عس) 

(۷)قوله: "لا يبطلها ‏ أى إذا قال لها: أأنت طالق إن دحلت الدارء ثم أبانما لم يبطل اليمين. (عناية) 
شا 

)٩(‏ ای المرأةء وإن لم ہکن قابلد. 

)٠١(‏ كماإذا تروجهاء ثم وجد الشرط. 

(۱۱) من أن اللفظ لا يدل على التكرار. 

)١١(‏ كما إذا وجد الشرط تبل الترو ج. (عناية) 


۱ 


امجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق ت باب الأييان في الطلاق 
شىء؛ لانعدام المحليةء وإن اختلفافى الشرط ٠"‏ فالقول قول الزوج إلا 


أن تقيم المرأة البينة ؛ لأنه متمسك بالأصل » وهو عدم الشرط» ولأنه منكر 
وقوع الطلاق وزوال الملك» اراد دة 


فإن كان.الشرط لا يعلم إلا من جهتهاء فالقول قولها فى حق نفسنها || 


مثل أن يقول: إن حضت فأنت طالق وفلانة» فقالت : قد حضت طُلقت 
هى» ولم تطلق فلانة» ووقوع الطلاق استحسانء والقياس أن لا يقع ؛ 
ادى كما ف الول 

وجه الاستحسان أنہا أمينة فى حق نفسها؛ إذ لا يعلم ذلك" إلامن 
e‏ > فيقبل قولهاء كما قيل فى حق العدة والغشيان"» ولکتا 


9 


شاهدة فی حق ضرتہاء > بل هی متہمةء فلا قبل قولٰھا فی حقھا 


وکذلك لر قال" ا ا ق 


yT 

9 

(۳) قوله: ولم تطلق فلانة ليس على ظاهره» بل فيما إذا كذبما الزوج فى قولها: E‏ 
صدقهاء فإنه يقع. (عناية) 

)٤(‏ أى إذا كان الشرط دخولها الدارء وقالت: دخلت» وأنكر الزوج لا تصدق. 


(ه) الشرط 


(ا) قوله: ‏ كماقيل: فى العدة والغشيان [هو كناية عن الوطئ]" أما قولها فى العدة» فبأن 
تقول: قد انقضت, أو لم تقض وأما فى الغشيان» فيحتمل معنيين: أحدهما: : أن يقول المطلقة الثلاث: انقضت إ| 


eS‏ بی الزو ج الثانى. 
نى: أن قبل قولها فى حق حل الجماع وحرمته بقولها: نا طاهر أو حائض. (عناية) 
(V)‏ بوقو ع الطلاق علیا. (ب) 


(4ح الضرة. 


إ٩‏ ) قوله: و ذلك لو قال الخ خ” إلا أن هذا يقعصر على الجلس» إن أخبرت بذلك فى مجلس يقع» ولا 


يقع فی غير ذا امجلس EE‏ الام إلى الخارها ومخيعها وفى مساألة الحيض لا 


يقتصر + لاه ليس فى مع التمليك» بل هى نظيرة سائر التعليقات» فلا يقتصر على امجلس. (ن) 


ب 


ans a e mms a mma 


المجلد الثاني -. جزء٠‏ كتاب الطلاق — WY‏ باب الان فى الطلاق 


اسا ت س س اس 


طالق»› وی حر فقالت اخبه> أو قال ا انت طالقء 
وهذه معك. فقالت :جنك »> طلقت هی » ولم يعتق العبد“» ولا تطلق 
صاحہ e‏ لر ECE EE‏ لاا لشدة بغخضها إياه : 
ENE‏ المخايص منه بالعذاب» وفى حقها أن تعلق الحكم بإخبارهاء 


0 كتانت كاذبة E‏ سگم می ا سل ن 


الطلاق حتی ا ر ا لآن ننا نقطغ در دو لاکره ینا » فإذا 


مت د نلاثة آيام تخا بالطلاق من حين اصق ٠‏ لاّنه بالامتداد عرف 
آ ا من الرحم» فکان حیضا من الابتداء 
ولو قال لها : إذا حضت حيضة فأآنت طالق» لم تطلق حتى تطهر من 


)١(‏ فى الأول. 


(۲) فی الثانی. 
(۳) من أنما أمينة فى حق نفسها إلخ. 
)٤(‏ قوله: ولا يتيق إلخ ˆ جواب سؤال مقدر» وهو أنه لما كان قبول قولها فى حقها باعتبار الصدق» فإذا 
أخبرت بمسحبة العذاب» ونحن نتيقن بكذبما فى ذلك وجب أن لا يقبل قولها أصلا. (نہاية) 

(ه) للجهل. 

)٦(‏ الواو وصلية. 

(۷) فى الإخبار. 

(۸) لاالإخبار عن اة وهی غیر علوم لهذا لا بی اید ولا تاق اجنیا 

(4) أی دون تلاثة أيام. 

a SS 
و ترو جت بزو ج آخر» واءستمر با الدم ثلاثة آيا» کان النکاح صحیحا؛ لانقطاعها من الزوج بأول ما رأت لا‎ 


إلى عدة» وتظهر أيضا فیا إذا قال: إن حضتت فعبدی -حر» والمسألة بحالها کان العبد حرا من حین رٹ الدم» 
نحتی کان الا کساب للعبد.. (ن) 


)١(‏ الدم. 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق - E‏ باب الأيان في الطلاق 
Nn a a‏ 
A LE Na gE‏ 
بالطهر . وإذا قال : أنت طالق إذا صمت يومًا» طلقت حين تغيب الشمس 
فى اليوم الذى تصوم؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل تد" يراد به بياض النهار» 
بخلاف ما إذا قال لها" : إذا صمت؛ لأنه لم يقدره" ' بمعيار» وقد وجد 
الصوم بركنه وشرطه. | 2 
ومن قال لامرأته : إذا ولدت غلامًا فأنت طالق واحدة» وإذا ولدت 
جارية فأنت طالق ثنتين. فولدت غلامًا وجارية» ولا يدرى أيهنما أول» 
لزمه فى القضاء تطليقة '“. وفى التنزه تطليقتان» وانقضت العدة؛ لأنہا لو 
(۱) ای بالتاء. E‏ 


(۲) لأن الفعل بالفتح للمرةء والمرة من الحيض لا يكون إلا بكمالها. (رب) 
(۳) أى لفط الحيضة. 
)٤(‏ ای على الكاملة. 


(٥)قوله:‏ فی حديث إلخ ‏ أحرجه أبو داود فى "سننه" عن شريك عن قيس بن وهب عن أبى الوداك 
عن أبی سعید الخدری أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فى سبايا أوطاس: «لا توطا حامل حتى تضع 
ولا غیر ذات حمل حتی تحیض حيضة» انتہی. (ت) 

() أى طلب براءة الرحم. 

ا راجع نصب الراية ج۳ ص۲۲۳ » والدراية ج۲» الحديث ٥۷۳‏ ص۷.۲. (نعيم) 

(۷) الانتہاء. 

(۸) قوله: ”إذا قرن بفعل متد [كالصوم] إلخ“ مشكل با مر من أن الصوم يطلق على الإمساك ساعة 
ولهذا لو حلف لا يصوم» فأمسك ساعة من نار لطيفة يحنث» فيجب أن يكون غير تمتد. 

وجوابه أن المراد با لممتد هو أن يصح فيه ضرب المدةء لا أن يطلق على أدنى مدةء ولهذا قالوا: إن اللبس ممتد 
حيث يصح فيه ضرب ال مدةء والصوم نما يصح فيه ضرب المدة. (إله داد) 

(۹) قوله: ” بخلاف ما إذا قال لها: إذا صمت يعنى فصامت ساعة مقرونة بالنية طلقت» كذا ذكره 
الإمام التمرتاشى. (نہاية) ۰ 
)٠١(‏ أى الصوم. 
)١١(‏ قوله: ”زمه فى القضاء تطليقة“ لأن التيقن فيما وفى الثانية شك وفيما بينه وبين الله تعالى ينبغى أن 


المجلد الانی- جز ء٠‏ كتاب الطلاق - 0 باب الأيان فى الطلاق 


أأولدت الغلام أولا وقعت واحدة» وتنقضى عدتها"" بوضع الجاريةء ثم|| 
لاتقع أخرى به؛ لأنه حال انقضاء العدة"» ولو ولدت الجارية أولا 
وقعت تطليقتان» و انقضت عدتہا'" بوضع الغلام» ثم لايقع شىء آخر 
به؛ لما ذكرنا أنه حال الانقضاءء فإذا فى حال يقع واجدة» وفى حال يقع 
نتتان» فلا يقع الان ال و الايال والارلى ان ناخدالن ها 
واحتياطاء والعدة منقضية بيقين وا 

وإن قال لها اا ار اف وأبا يوسف فأنت طالق ثلاتًاء 
ثم طلقهاواحدة» ف او ا ی ا غي 
ثم تزوجهاء وا کل ابا یوت ا می ال 8ے واا ی 
وقال زفر: لا يقع › وهذه" على وجوه: إما أن وجد الشرطان فى 
للك فيقع الطلاقء وهذا ظاهر» أو وجدافى غير الملك» فلا يقعء أو 
وجد الأول فى الملك» والشانى فى غير الملك» فلا يقع أيضًا؛ لأن ا لجزاء 
لاينزل فى غير الملك» فلايقع» أو وجد الأول فى غير الملك» والثانى فى 
املك وهي مسال لكاب الافة > ل اعجار الأول الاي ٠‏ إذها 


ا aT aT‏ طلقها قبل هذا اة فلا ب ينبغی له أن یتزوجها حتی تنکح زوجا غیره؛ لاحتمال 
آنا مطلقة ثلدنا. (نہاية) 

)١(‏ فإن عدة اللعامل وضع الحمل. 

(۲) قوله: "لأنه حال انقضاء العدة“ وحال انقضاءها حال زوال النكاح» والمزيل لا يعمل حال الزوالء 
کذا فی ّ الكافى . (إله داد) 

e 

(6( قوله: تنزها" المراد بالتنزه التباعد عن السوء. (نہاية) 
)٥(‏ حال عدم کونا زوجة. 

)٦(‏ حال کونما زوجة. 

)۷( المسألة. 

(۸) بیننا وبين زفر. 


اللجلد امجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق باب الآيان في الطلاق 


فی حکم الطلاق کشیء A‏ 
ولنا أن صحة ت الکاد. با بأهلية المحكلم إلا أن الملك e‏ ا 


التعليق"؛ ليصير الجزاء غالب الوجود لاستصحاب الحالء فيصح | 
اإؤمين» وعند تام الشرط لينزل الجزاء ENE SIVA‏ 
بين ذلك الحال حال بقاء اليمين» فيّستغنى عن قيا الملك؛ إذبقاءه محله» 
ولهو“ الذمة. وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاتا» فطلقه ا|| 
ن وروت زو جا ار دحل با : غادت إلى الارلء فاحل 
الذار > طلقت ثلانًا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: ق 


طالق اتی" من الطلقات› وهو قول زفر. 
وأضل “ أن الزوج الشانی ببدم ما دون الثلاث . غندهماء فا 


َ () فلو وجد الأول : فى املك والثانى فى غير املك لا يقع» كذا على العكس. 

(۱) قوله: کشیء واحد أ يعنى من حيث إن الطلاق لا يقع إلا بهماء صار الشرطان بمنزلة شرط واحد» 
ولو كان شرطًا واحدا لا وفع بدون الملك» فكذلك هذا: (عناية) ٠‏ 

(۲)قوله: "ولنا أن صحة إلخ“ أى صحة هذا الكلام الذى هو اليمين بأهلية المحكلم وهى قائمة به» 
فيكون صحته قائمة به» بأن يكون محله ذمه» ولا يحتاج إلى ملك» لكن شرطنا املك حالة 
التعليق إلخ. (نہاية) 
aa NE E 0‏ 
ا لأن الملك إذا كان aS‏ الشرط وإذا 
لم يو جد الملك وقت التعليق» لا يكون الجزاء غالب الوجود» فلا يفيد اليمين فائدتہاء وهى المنع عن الإقدام على || : 
وجود الشرط الذى يلزم منه نزول الجراء. (ناية) 

)٤(‏ انحل. 

)١(‏ فى الملك. 

)١(‏ وهى مسألة الهدم. 

(۷) أى الواحد. 


(۸) أی صل الاختلاف. 


)٠١(‏ أى طلقات هذا الملك. 


باب الأيان في الطلاق 


ك لایہدم ما دون الثلاث" > فتعود 


ا الله 


TS‏ ت لان لجرا ثلاث مطل لإطلاق 
اللفظ“» وقد بقى احتمال وقوعها > فيبقى اليمين. 
وان زاء طلقنات هذا املك“ ؛ لأنهاهى المانعة"؛ ان 


|| الظاهر عدم ما CES « OE‏ تعقد للمنع» اواحملا ان 
OS A e‏ 
ا لجراء ما ذكرناه" . وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية ''» فلا تبقى 

٠ أًى الواحد ولان‎ )٩( 

)١(‏ أى إلى الزوج الأول. 

(۲) أى الواحد والائنين. ` 

(۳) أى إلى الزوج الأول. ۰ 

4 أى فى آخر فصل ما تحل به المطلفة. (ب)‎ )٤( 

)٥(‏ قتوله: "لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ ' إذلم يقيد بطلقات فى ملك .دون ملك» فلا 
يتقيد» قد بقى أحتمال وقوعها أى نكاحها انيا بعد ترو جها بزو ج آخر فيبقى» فإذا وجد امحل يقع الجزاء.(ع) 

)١(‏ قوله: ”طلقات هذا املك“ لأن املك المطلق يتقيد بدلالة الحال» فينصرف هذا الإطلاق إلى الطلقات 
المملوكة» لا الطلقات المستحدثة بعد التزوج بزوج آخر؛ لأن الطلقات الغلاث مانعة عن دخول الدار» فلا يتحقق 
اترو ج الثانى»› ولا العود إلى الأول ثانياء فيكون المراد من الطلقات هو الطلقات المملوكة من حيث الظاهر. (0) 

(۷) قوله: "لأنها هى الانعة [من دخول الدار] ' وکل ما کان مانعا عن وجود الشرط أو حاملا عليه» 
فهو ارات لان اليمين تعقد للمنع» أو ا » فیکون ا هذاالملك. (عناي 

(۸) من الزوح.بعد التروج بزوج آخر. 


(۹) قوله: "للمنع» أو الحمل“ واعترض بأن انعقاد اليمين لو انحصر في المنع والحمل لم يصح أن يقال: إن 
حضت فأنت طالق ؛ لأنه لم يتصور منه منع» ولا حمل؛ لكون الحيض عارضاً سماوياء وا جواب: ا 
E‏ (عناية) : 


الجلد الثاني- جز كتاب الطلاق ) -A-‏ ) باب الان في الطلاق 
ال R0‏ ا قا ا 
التق اللتانان» طلقت لاا وإن لبت ساغة ل جب عة المهر > وإن 


أخرجه”» ثم أدخله» وجب عليه المهر» وكذاإذا قال لأمته: إذا 
جامعتك» فأنت حرة. وعن أبی يوسف : أنه أوجب المهر فى الفصل 
الأول" أيضًا؛ لوجود الجماع" بالدوام عليهء إلا أنه لايجب عليه" 
المد“ للاتحاد. .وجه الظاه "° أن الجماع إدخال الفرج فى الفرج» ولا 
دوام للإدخال” '“ء بخلاف ما إذا أخرج» ثم أولج؛ لأنه وجد الإدخال بعد 
الطلاق» إلا أن ا لحد لا يجب لشبہة الاتحاد بالنظر إلى المجلس والمقصود» 
وإذالم يجب الحد» وجب العقر" 'ء إذ الوط لا يخلو عن أحدهماء ر 

)١١(‏ أى للمرأة. 

(۱) قوله: ”فلا تبقى اليمين" فان بقاء اليمين بالشرط والجزايء وقد فات الجزای والكل ينتفى بانتفاء جزءه.(ع) 

(۲) قوله: ” بخلاف إلخ“ متعلق بقوله: وقد فات بتنجيز الفلاث أى فات ال جزاء بتنجيز الغلاث المبطل 
للمحلية» بخلاف ما إذا أبانما بطلقة أو طلقتين حيث لا يفوت ال جزاء؛ لبقاء المحل» ولهذا إذا عادت إليه بعد زوج 
احر عادت بتلاث طلقات عند أبى حنيفة وأبى یوسف»› وهی مسألة الهدم. (عناية) 

(۳) اى مهر المخل. ' 

)٤(‏ بعذ التقاء الختانين. 


() یعنی إذا لم يخرجه. (عنایة) 

)١(‏ قوله: ”لوجود الجماع إلخ“ معناه أنه جعل الدوام على اللبث بعد الدخول بمنزلة الدخول الابتدائى. (ع) 

(۷) بهذا الدوام. 

0 حد الزنا. 

)٩(‏ أى لأن الجماع واحد من الأول إلى الآحرء وقد كان حلالا فى الأول. 

و )١‏ قوله: ”ولا دوام للإدخال“ معناه أن للدوام حكم الابتدائى فيما له دوام» والجماع وا ولا 
دوام له. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”وجب العقر ˆ قال فى a‏ الأدب : العقر مهر المخل إذا وطفت بشبمة» والمراد به مهر المخلء 
وبه فسر الإمام العتابى العقر فى ٠‏ شرح الجامع الصغير . (عناية) 


المجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق = باب الآييان في الطلاق 


كان الطلاق رجا جوا ا عد وه 


او ا ا لا ولو تزع » ثم أولج»› صارمراجعا 
ا کک 


فصل فی الاستنداء“ 
وإذا قال لامرأته": أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاء لم يقع 


الطلاق ؛ لقوله عليه السلام : «من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء 
اقا ا ع ق الط ردا 
تعليقًا من هذا الوجه» وإنه إعدام قبل الشرط» والشرط لايعلم ههناء 


)١(‏ بأن قال: إذا جامعتل فأنت طالق واحدة» وباقى المسألة بحالها. 

(۲) قولىه: باللباث [أى بالمكث. ب] لبث لبا بالفح ولباثًا ولباثة كسحاب وكرامةءولبيغة كسفينة 
درنک کرد وفرس ابات اسپ بطی راهفته رو: (منتہی الارب فى لغات العرب) 

(۳) قوله: ”لوجودالمساس" إشارة إلى أن هذا له حكم دوام الجماع» فيكون البقاء كايعداء الوجود عند 
أبى يوسف» وأما دوام المساس: فهو موجود بالإجماع» وعن هذا قيل: آم راا هاه ار 
عند الكل؛ لوجؤد الملساس بشهوة. (غناية) 

)٤(‏ ای إدخال فرج فی فرج. 

(ه) قوله: ”فصل فى الاستناء“ ألحق بالتعليق فصل الاستفناء؛ لاأنهما جميعًا من بيان التغيير» ولأن الشرط 
بتع كل الكلام» والاستنناء يمع بعض الكلام» وال جزء أبدا يتبع الكل والاستشنا ء استفعال من الثنياء وهو الصرف 
يقال : ثنيت الشىء ثنيا» عطفته» ب لم الماسينة بين قوله: إن شاء الله وبين الاستناء من حيث إن إن کل واحد منہما 
E‏ ا هو ٠‏ توقیفی؛ 8 تەلى: 2 2 (نماية) 
ومشابہتہا 8 ما u‏ بو جهین: أحدهما: وجود حرف الشرط فيہماء Ml‏ منع موجب کل 
(۷) قوله: ”لقوله عليه السلام: من حلف إلخ“ قلت: غريب بهذا اللفظء وروى أصحاب السنن الأربعة 
عن ابن عمر أن رسول الله َه قال: «من حلف على مين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه» انتمى بلفظ الترمذى. 
وخرج ابن عدی فی ”الکامل “ عن ابن عباس قال: قال رسول الله م : «من قال لامرأته نت طالق إن شاء الله 
أو لغلامه نت حر أو على المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شیء علیه»» انتہی. (تخریج الزیلعی) 


* راجع نضب الراية ج٣‏ ص٤‏ ۰۲۴ والدرايةج۲» الحديث صضص؟/. a‏ 


المجلد الثاني - جزء كتاب الطلاق E‏ باب الأيان في الطلاق 
E N‏ ا 


فيكون إعدامًامن الأصل ولهذا" يشترط أن.يكون"" متصلا به بمنزلة 
مسار الشروط .. ولو سكت » يبت بحكم.الكلام الأول» فنيكون 
الا اوك الط هر وا غو الل ق وا 
ماتت" قبل قوله: إن شاء الله تعالی ۽ لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن 
|| يكون إيجابًا» والموت" ينافى اموب دون المبطلء بخلاف ما إذا مات 
الزوح” لأنه لم يتنصل به الاستئناء. وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا 
ا 


وأحكة طلقت ن وإن قال : نت طالق ثلاتًا إلا تنتین › طلقت واحدة»› 
والأضل أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد اليا" هو الصحيح ٠"‏ ومعناه 
(۱) قوله: "فيكو ن إعذاما من الأمنل“ باضه أن اجزاء مدوم قطمًا؛ لأن ا-إتزآء معدوم عند عَم الشرطء 
وههنا لم يعلم تحققه» فبقى على عدمه الأصلى. (عبد) 

(۲) أى لأنه تعليق صورة. 

(۳) إن شاء الله. 

.. . على قوله: أنت طالق‎ )٤( 

` (۵) قوله: ”فيكون إلخ. اجتلفوافی أن قوله: إن شاء الله بعد ذكر الحمل للإبطال لجل ذكر ذلك 
فی باب الاسثناء من إقرار هذا الكتاب» فقال: لأن الاستغناء بمشيعة الله تعالى إما إبطال» أو تعليق» أى على قول 
بی يوسف» وتعلیق على قول محمد. (نہاية) 

)١(‏ ليس فى بعض النسخ: قال. (ب) 
(۷) قوله: ”وكذالإذا مات بعد قوله: أنت.طالق قبل قوله؛! إن شاء اله لا يقع الطلاق؛ لأن الكلام حرج 
|| باستناء من أن يكون إيجاباء وإذا. بطل الإيجاب» بطل الحكم. (عناية) 
(۸) قوله: ”والموت إلخ“ أى فإن قيل: لإيجاب وجد فى حياتهاء والاستشاء بعده؛ فيكون باطلا عدم 


ل وإذا بطل الاستناء صخ الإيجاب» فيقع الطلاق. جاب عنه بقوله :والموت ینافی الموجب دون المبطل» يعنى 
ان الإنجاب لواتصل بالموت» بان تموت قبل تمام قوله :أنت طالق بطل› وأا المبطل»› وهنو الاستغناء أو الشرط› 


(0). فلاييطل؛ لأن مبطل الشىء ما؛ 'ينافيه» ولامنافاة بين مبطل ومبطل»؛ بخلاف الموجب» فإن المبطل ينافيه فيرفعه.‎ || ٠ 


)٩(‏ قوله: بخلاف ما إذا مات الزوج ‏ بعد قوله: أنت طالق» قبل قوله: إن شاء الله تعالی» وهو یرید 
الاستغناء حیث يقغ الطلاق؛ لأنه م یتصل به الاستشناي وإغما يعلم انه اراد الاستناء بقوله ص ذلك: : إنى أطلق 
امرأتی» واستفنی. . (عناية) ˆ : 

Ee قوله: ” بالحاصل بعد الثنيا“ أى با‎ )١١( 


اک د 


E E kO E 


| امجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق  RS‏ اى الت 


س س ا سیو مھ مس ا س م ت سک کک م م س 


أنه کک بالمستشنى منه"؛ إذ لا فرق بين قول القائل : لفلان على درهمء 
وبين قوله : عشرة إلا تسعةء فيصح استشناء البعض من الحملة"؛ لأنه 


آأيبة ES‏ من الكل ”؛ لأنه ل 


یبقی بعده شىء ؛ ليصير متكلمًا به“ » وصارفا للفظ إليه . 
وإنغا يصح الاستثناء إذا کان موصولا به» كما ذکرنا من قبل وإذا 


| ثبت هذاء ففى الفصل الأول المستشى منه ثنتان" فيقعان» وفى الثانى 


واحدة» فيقع واحدة» ولو قال: إلا ثلانًاء يقع الثلاث؛ لأنه استشناء الكل 
من الكل » فلم يصح الاستشناء» والله أعلم . 
باب طلاق المريض 
إذا طلتق الرجل امرآته فی مرض موته طلاقا بائنا *» فمات وه ° 


(۱۱) قوله: "هو السحيح" هذا احتراز عن قول بعضهم: إن الاستثناء من الإثبات نفى ومن النفى إ إثبات» 


وهذا متفر ع على أن فى الاستناء معنى المعارضة» وذلك فاسد؛ لما عرف فى الأصول. (نہاية) 


(۱) قوله: بالمستشنى منه“ ای بما بقى من المستثنى منه. (عبد) 
)( قلیلا کان أو کا 
() نحو عشرة إلا عشرة. 
)٤(‏ أی بالباقی. . 
)٥(‏ من أنه او لم يتصل» یکون رجوعا 
() قوله: االمشتى منه ثنتان e‏ السعشی مه اهر فلات E‏ 


|| فكأنه أراد أن البافى من E EN‏ 


قوله: "باب طلاق المريض ‏ أا فرغ من بيان طلاق الصحيح» a‏ 
وکنایة کلا وجری شرح في بيان طلاق المريض مععرضا يعض ما ذكر؛ إذ الزض من الموارض السماويةء فأ 


٠‏ | بیانه عن بيان حكم من به الأصل» وهو الصحة. (نہاية) 


(۸) قوله: ”طلاقًا بائتا قيد بالبائر » وإن كان الحكم فى الرجعى كذالك ليت الحكم فيه بالطريق الأولى» 


|| وليترتب خلاف الشافعىء فإنه لا يخالفنا فى الرجمى. (إله داد) 


(۹) والواو للحا 


الجلد الثاني - جزء كتاب الطلاق - E‏ باب طلاق المريض 
E O E E EE i N dE‏ 


فى العدة ورنته› NTT TEE‏ فلا ميراث لها . 

وقال الشافعى: لا ترث فى الوجهين""؛ لأن الزوجية قد بطلت 
بہذا العارض وهی السبب) ولھذا'“ لا یرٹہا إذا ماتت . 

ولنا أن الزوجية سبب إرثہا" فى مرض موته» والزوج قصد إبطالهء 
فيرد عليه قصده بتأخير عنمله" إلى زمان إنقضاء العدة؛ دفعااللضرر 
ا اود آمك 4 لان الكاح فى المدة قى قن حى انمض الائار*: 
فجاز أن يبقى فى حق إرثها عنه» بخلاف ما بعد الانقضاء؛ لأنه لا إمكان› 
والزوجية فى هذه الحالة"“ ليست بسب ب لإرتهعناء فيبطل حقّه خصو صا 


)١(‏ أى قبل انقضاء العدة وبعدها. (عناية) 


(۲) أى الطلاق البائن. (عبد) 

(۳) للمیراث. 

. قوله: ”ولهذا“ أى لأن الزوجية قد بطلت. (عبد)‎ )٤( 

(ه) قوله: ”سبب إرثما إلخ“ لأن حق الزوجة يتعلق بماله فى مرض موته» ولهذا لم يجز له الوصيةء ولا 
الإقرار على الزائد على التلث. (عبد) 

)١(‏ قوله: ”بتأحير عمله [القصد]' وهو الإبطال؛ إذ ليس لنا الإبطال مطلقاء ولنا أن نؤخر وليس لنا 
التأخيرٍ إلا فى أيام العدة؛ إذ قد أبقى الشارع بعض آثار النكاح» بخلاف ما بعد الانقضاءء فإنه لم يبق النكاح ذاتاء 
ولا أثرا. (عبد الغفور) 

(۷) قوله: ”وقد أمكن إلخ“ وبهذا حرج الجواب عن السؤال.الوارد فى قوله: دفعا للضرر بأن قيل: لا 
كانت العلة دفع الضرر عن المرأة التى تعلق حقها اله فى ابتداء مرضه» لوجب التوریث فى غير المدحول بہا 
أيضًا إذا طلقها لغير سؤالها؛ لا أن حرمان الإرث فى حقها إضرار؛ لأنا نقول: إا نقول ببقاء النكاح حكما عند 
الإمكان» وذلك الإمكان عند بقاء العدة» ولا عدة على غير المدخحول بہاء فلم يكن الحكم بالبقاء» فلم يغبت 
التوريث. (نہاية) 

(۸) قوله: ”فى حق بعض الآثار“ من حرمة التزوج وحرمة الخروج والبروز» وحرمة نكاح الأخت» 
والرابعة سواها. (نهاية) 

)٩(‏ قوله: والزوجية فى هذه الحالة [أى حالة مرض الموت]“ أى حالة مرض الزوج ليست سببا لإرثه» 
نعم! مرض الزوجة سبب لتعلق حق الزو ج» ولئن سلم أنه سبب لإرثه» لكنه رضى يإبطال حقه» والمرأة بعد تعلق 
حقها إذا رضيت يبطل حقهاء فکذا ههتاء وهذا معنی خحصوصا إذا رضی به. (عبد) . 


ا 


awat aE Ex a Ka GER CS HRS e ea JOT TaN 
RL EAE LAN ESSEN 


الجلد الثاني = جزء كاب الطلاق __ - E‏ 


باب طلاق المريض 


إذارضی به N N E‏ د اختار ی فاتارت 
نفسهاء أو ا ٹم مات» وهي “ فى العدة لم ترثه؛ لاا 
رضیت بابطال حقّهاء والتا ا ن ل اف لخ 
فطلقها لدا E‏ لأن الطلاق الرجعى النكاحء فلم تکن 
الها راضة بطلان فيا 


وإن قال لهافی مرض موته : كنت طلقتك ثلانًا فی صحتی»› 


وانقضت عدتك فصدقته» ثم أقر لها بدينِء أو أوصى لها بوصية› فلها 
الل س ذلك ى رفن اترات عند آي -حنيفة©» وقال بو يوسف 


E EEE ا‎ 


ا اد ا ای ا 


ا فى e‏ فإن لها جميع ما أوصى وما ا 
| لأن الميراث ها بطل" بسؤالها زال المانع من صحة الإقرار والوصية . 
٠ |‏ وجه قولهما فى المسألة الأولى : أنہما لا تصادقا على الطلاق وانقضاء 


ا اا ا ت ات ااا ا ا ی کی 


:() فإنه طلق برضاه. 
. (۲) الواو حالية. 

(۳) اى تأخير الإبطال کان لحقها. 
)٤(‏ للطلاق اأرجعى. 


()قوله: "الأقل من ذلك إلخ' من للبيان» والواو بمعنى أو؛ لأن الأقل أحدهماء ويجوز أن يكون الواو 
بمعناه على التق سيم أى الأقل قد يکون هذا» وقد يكون ذلك . (عبد) 


(D‏ ای الدين أو الوضية. 
(۷) فى العدة. 
(A)‏ أی الدين أو الوصية. 


.اهاضرل.)٩(‎ 


الجلد الثاني - جزء۳ كتاب الطلاق 44 باب طلاق المريض 
العدة صارت ا عه حتی جاز له أن يتزوج ا فانعدمت 
التہمة . ألاترى أنه تقبل شهادته لهاویجوزوضع الزكاة فيہا""» بخلاف 
امسألةاكانية؛ لأن العدة باقية» وهى سبب التهمة*» والحكم يدارعلى 
أ دليل التہمةء ولهذا يدار على النكاح والقرابة“ولاعدة فى المسألة الأولى . 
ولاو اة فى الان أن التمة قائمة؛ لأن المرأة قد تختار"“ 
الطلاق؛ لينفتح باب الإقرار والوصية عليهاء فيزيد حقّهاء والزوجان 
قد يتواضعان" على الإقرار بالفرقةء وانقضاء العدة؛ ليبرها الزوج ماله 
زيادةً على ميراثہاء وهذه التهمة فى الزيادة" فرددناها“) ولا تہمة فى 
قدر الميراٹ فصحنحناه» ولا مواضعة”" عادة فى حق الزكاةء والتزوج: 


(۱) لانقضاء عدتہا. 

(۲) قوله: ”فانعدمت التهمة“ أى تهمة تفضيل أحد الورثة على الآخر. (عبد) 

(۳) ای يجوز له أن یعطی زکاة ماله لها. 

)٤(‏ قوله: ”وهى سبب التہمة“ أى العدة سبب تهمة إيشار الزوج الزوجة على سائر الورثة بزيادة نصيب 
لهاء كما فى حقيقة الزوجية والحكم» وهو عدم صحة الإقرارء والوصية يدار على دليل التهمة»ء ولهذا يدار 
الحكم المذ كور على النكاح والقرابة» حیث لا يجوز وصیته» ولا إقراره منکوحته» وذوی قرابته. ۰ 

وتحقيق هذا أن الإنسان قد يختار الطلاق لينتفح عليه باب الوصيةء والإقرار» وكذا قد يتواضع مع بعض 
قرابته بدین ایثارا له على غیره» ولکنه أمر مبطن»› وله سبب ظاهر»› وهو النكاح والقرابةء فأقامه الشرع مقامه 
المسألة الأولى لتصادقهما على انقضاءها. (عناية) 
(۵) قوله: ”ولهذا يدار على النكاح والقرابة " وإن لم يكن المقصود تة تفضيا بعض الورثة» بل ليس المققصود 
| إلا قوت الزوجةء أو الخ القريب» فإنه لا يعتبر ذلك؛ لأن السبب قائم مقام المسبب» كما فى السفر والمشقة. (عل) 
»( برضاها. ّ 
(۷)أی پفقان. | ل 
() قوله: ”فى الزيادة“ لأنه لاتجمة فى وصية توافق قدر الميراث»ء وأما فى الأقلء فبالأولى. (عجد) . 

(ه) فلذأ قلنا: إن لها الأقل من ذلك ومن الميراث. 


)١١(‏ قوله: ”ولا مواضعة [جواب عن قولهما: 


ألا ترى أنه تقب إلخ. عناية] إلخ " جواب عا يقال: من 


«r 


E‏ ات 


ت 


a mn re a a aa as a nane 1 mm a ma 


| الغا“ ترٹ ت استحسااء واا ثبت افر ار بتعلق سقها 
راغا تعلق بر ضس ”حاف منه اللاك ا ا لذا کان اجب || 
ا راا وهو أن أن یکوت بجاییل د يقر بانب کا يناده 


ا میت ھھاس اھ سم ص سد مہ بی م کیہ سمت ممم س م قدت خماش د 


1 یما نور ۰ TE WET PER‏ شیاد وي رمز وضع رکا ییا رلهاان شزو ج ف اال ولو : 
1 | اسبرت التيمة شرع لا ااب رتفي هته الأحگام. (ملاإله داد رحمة الله علي" 
(١)قولة:‏ ”قلا تيمة إلخ “قان من أراد أن يتروج ين لا يجوز جمعه مع الزوجة» فلیس انما يتضقان فى | 
| العللاقء فإن ذلك نادر» واس على هفا. (مل) ۰ 
)( آی محمد فی ”الجامع . (زعینی) 

(۴) آی فی الحصن. 

)٤(‏ فإنا ليست بزوجة الفار. 

( قوله: "إن مات فى ذلك الوجه“ أى بسبب ذلك الوجه» وهو المبارزة» والتقدي» ومعنى أو قتل أنه 
قتل بسبب آخر. (عبد الغفرر) 

)١(‏ فى أول الباب. 

(۷) قوله: ”أن امرأة الفار“ أى من فر عن إعطاء الميراث الزوجة. (عبد) 

() الزوج. 

(۹) حق الزوجة بال الزوج. 

| 3 )قولە: ” غاليا أ رسفا ضالباء وا کال فلك جواز ان يخافه آحدء ومعنی الغلبة الكثرة الحقيقيةء ١‏ 
الإضافة. 

. ر۲۹ ای لا پقدر جایہا۔ عبد‎ ١ 

(ترل: ”كما يجادة الأصحاء“ E‏ کما هو فی حال صح اعدم اشارا آذ بکون 
RRS BEREAN HOA ERKE | cS eet iar |‏ : 
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الهلاك الغالب. ومايكون الغالب منه السّلامةء لايثبت به حكم الفرارء 
فاللحصور” والذى فى صف القتال» الغالب منه السلامة؛ لأن الحصن 
لدفع بأس العدوّء وكذا المتعة" فلا يشبت به“ حكم الفرار» والذى 
بارز أو قدم ليقتل» الغالب منه الهلاك» فتحقق به الفرار» ولهذا أخوات"“ 
تخرج على هذا الحرف . وقوه" : إذا مات فى ذلك الوجه» أو فل دليل 
على أنه لا فرق" بين ما إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر» كصاحب 
الفراش يسبب المرض إذا تل . 

وإذا قال الربجل لامرأته -وهو“ صحيح-: إذا جاء رأس الشهرء أو 
إذا دخلت الدارء أو إذا صلى فلان الظهر» أو إذا دخل فلان الدارء 
فأنت" طالق» فكانت” " هذه الأشياء""" والزوجح""" مريض لم ترث» 


کالاأًصحاء. (عبد) 1 

(۲) أى ضرره. (عبد) 

(۳) العسكر. 

)٤(‏ ای بالحصر» و کونه فی صف القتال. 

(ه) قوله:”ولهذا أحوات الخ منمما: راكب السفينة بمنزلة الصحيح» فإن تلاطمت الأمواج» وخحیف 
الغرق صار كالمريض فى هذه الحالةء ومنما: المرأة الحامل» فإتما كالصحيحةء فإذا أحذها الطلق» فهى كالمريض» 
ومنما المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به» فهو کالمریض» فإن صار بحیث لا یزداد کان عنزلة الصحيح فى الطلاق 
وغیره؛ لانه ما دام یزداد فی غلته» فالغالب أن آخره الموت» وإٍذا صار بحال لا یزداد فلا يبخاف منه» فلم يكن 
كذلك.(عنایة) 

(1) قوله: ”قوله“ أى قول محمد فى ”ال جامع الصغير ". (عينى) 

(۷)قوله: ”على أنه لا فرق إلخ“ بيانه أنه إذا طلقها فى مرض موته» ثم قتل» أو مات من غير ذلك امرض 
إلا أنه لم يصح فلها الميراث. (عناية) 

(۸) الواو للحال. ۰ 

. قوله: ”فأنت طالق“ يعنى طلاًا بائتا؛ لأن حكم الفرار إغا يعطى إذا كان الطلاق بائتا. (عنايت.‎ )٩( 


باب طلاق المريض 


ج ا ا س i‏ 


وإِن کان 7 ل فى المرض ورثت» إلا فى قوله: إذا دخلت الدار . 

وهذا "على وجوه : إما أن يعلق الطلاق بججى ءالوقت» أو بفعل 
الأجنبى» أو بفعل نفسه» أو بفعل المرأةء SS‏ إما إن 
كان التعليق فى الصحة» والشرط فى المرض» أو كلاهما فى المرض . 

حتتأما الو جهان .الأولان : وهو ما إن كان التعليق بمجىء ء الوقت» بأن قال : 

إذا جاء رس الشهر فأنت طالق» أو بفعل الأجنبى» بأن قال : إذا دحل فلان 
الدارء أو صلى نلان الظهر» وكان التعليق والشرظ فى الرض»:فلها 
الميراث؛ لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه" بمباشرة التعليق فى حال 
تعلق" حقها اله“ وإن كان التعليق فى الصحة» والشرط فى المرض 
لم ترث. وقال زفر: ترث؛ لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط 
كا منجز» فكان إيقاعا فى امرض" 
اف الاين خا عو ا و 


(۱۰) ای وجدت. 
(١)قوله:‏ ”هذه الأشياء“ أى مجىء رأس الشهرء ودخحول المرأة الدارء وصلاة فلان الظهرء ودخول فلان 
الدار. (عينى) 
)١١(‏ الواو حالية. 
)١(‏ أى المذكور. 
(۲) الزوج. ۱ 
(۳) قوله: فی حا ل ای حال المرض] تعلق إلخ " وهو حال امرض الذى يخاف منه الهلاك ولهذالا 
يجوز له أن يوصى بأكثر من الثلاث إلا يإجازة الورثة. (عينى) 
)٤(‏ الزوج. 
(ه) أى الطلاق المعلق. 
(1) فترٹ. 
(۷) قوله: ”يصير نطليقا إلخ“ يظهر بمسألتين: إحداهما: أنه لو علق طلاق امرأته بالشرط؛ ثم وجد وهو 
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لا قصدًاء ولا ظلم إلا عن قصد» فلا يرد تصرفه" 


وآما الوجه الثالث : وهو" ما إذا علقه بفعل نفسة» فسواء كان التعليق 
|| فى الصحة» والشرط فى المرض» أو كانا فى المرض» والفعل" ماله“ 
A E ENE E OP‏ 
بالتعليق» أو مباشرة الشرط فى المرض» وإن لم يكن له" من فعل 
الشرط بد» فله" من التعليق ألف بد فيرد تصرفه دفعًَا للضرر عنها . 
وأما الوجه الرابع : وهو ما إذا علقه بفعلهاء فإن كان التعليق والشرط 

فى امرض والقعل مما لها مته بد كلام زيد لوه لم ترث؛ لأنمنا 
راضية" بذلك". وإن كان الفعل لا بذ لها منه كأكل الطعام» وصلاة 

الظهر”. وكلام الأبوين ترث؛ لأنہا مضطرة فى المباشرة"" لا لها فى 
|أمجنون فإنه يقع» مع أن طلاق الجدون غير واقع» فدل على أنه ليس بتطليق قصسدا. وافانية: أن الرجل إذا علق 
طلاق امرأته بشرط ثم حلف أن لا يطلق امرأته» ثم وجد الشرط لا يحدث» فلو كان تطليقا قصد الحنث. 0۰( 

(۸) قوله: ”حکمًا“ یعنی من حیث الحکم» لا من حیث القصد نعنی یسلم قول زفر: إته بصیر کالنجر 
|| لکن حکمًا لا قصدا. (عینی) 
(۱) قوله: "فلا یرد تصرفه RE SR ERLE‏ 


ولا يقدر على إبطال التعليقء ولا على منع الأجنبى عن إيجاد الشرط. (عينى) 
(۲) ککلام زید مثلا. 
™( ازوج: 
)٤(‏ قوله: ”أو لا بد له [الزوج] منه “ کالأکل والصلاة» ونحو ذلك. (عينى) 
)٥(‏ فى المرض. 
(1) الزوج. 
(۷) الزروج. 
(N)‏ قول لأنہا راضية بذلك “ يعنى صار كأنه طلقها بسؤالها؛ لما أن الرضاء بالشرط رضى بالمشروط.(ع) 
)4( قوله: بذك أى تإسقاط حقها حيث باشر الشرط. (عينى) 
)۱١(‏ مشلا ٠‏ 


ا 
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الامتاع من جوف الهلاك فى الدنيا"» أو فى العقبى) ولا رضاء 
مع الأاضطرار ا إذا كان التعليق فى الصحةء وا إن 
كان اشع عالها مت فل شكال إل ميرت ها وإِن کان ما لا بد لها 
مله› فكذلك الجواب E‏ وهو قول زفر؛ لأنه لم يوجدمن 
الزوج“ صنع بعد ما تعلق ا ماله وقد ات حنيفة وأبی یوسف 
ترث؛ لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة"» فينتقل الفعل إليه" كأنہا آلةّلهء 
کا ) ) 


0 

TI 

)١(‏ عن الفعل. 

(۲) کما فی كل الطعام. 

(۳) قوله: ”أو فى العقبى “ كالصلاة المكتوبةء» ولام الأبوين. (عینی) 

)٤(‏ أى لا ترث المرأة. (عناية) 

)٥(‏ قوله: ”لأنه لم يوجد إلخ ی أنه حين علت الزوج الطلاق لم يكن فى ماله لها حق» فلا يت بالقصد 
لى الفرار» رلم يوجد بعد ذلك منه صنع» غاية ما فی الباب ان يندم رضاهاء او فعلها باعتبار انا لا تجد منه 
بدا» فیکون هذا کالتعلیق بفعل اجنبی»› أو بمجىء الشهر» وقد بينا أن هناك لا ترث إذا كان التعليق في الصحة» 
فكذلك ههنا لا أن الزوج لم يباشر العلة ولا الشرط فى مرضه» فلا يكون فارا. فإن قيل: فى هذا مناقضة من 
جانب زفر؛ لأنه قال فيما تقدم: إن المعلتق بالشرط كالمنجز, فكأن إيقاعا فى المرض. فا جواب أن معنى قوله: لم 
E PE‏ 

TT 

(۷) قوله: ”إلى المباشرة“ أي إلى جعل فعلها الذى لا بد لها منه علة لإسقاط حقها. (عناية) 

(۸) قوله: ”فینتقل إلخ“ فصار کأنه فعل الشرط فی مرض موته» فورثت لکونه فارا. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ” كما فی الإکراه“ يعنى إذا أكره زيد عمرا على إتلاف مال الغير» فأتلفه عمرو» فيضمن زيد؛ 
أ لأن المكره بفتح الراء صار كأنه آلة للمكره بكسر الراء» فانتقل فعل المكره إلى المكره. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”قال“ أى قال محمد قى ”ال جامع الصغير ": وليس فى كثير من النسخ: لفظ قال. (عينى) 
)١١(‏ الواو حالية. 


n= 


الجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق ووا باب طلاق المريض 


رت ول زفر: ترث؛ لأنه قصد الفرارَ حين أوقع فى المرض» وقد" 
مات» وهى فى العذه» ولكنا نقول: المرض إذاتَعَقّبه برء» فهو بنزلة 
الصحة؛ لأنه ينعدم به مرض المه ت» فتبين أنه لا حق لها يتعلق باله» فلا 
يصير الزوج فار . ولو طلقها" فارتدت -والعياذ بالله- ثم أسلمت» ثم 
ار مر وی ر ال ت و ا 
طاوعت ابن زوجهافى الحماع ورت . وجه الفرق أنہا بالردة أبطلت أهلية 
الإرث؛ إذالمرتد لايرث أحداء ولا بقاء له بدون الأهليةء وبالمطاوعة 
اا اه او ارم اف ارت ولياق › 
بخلاف ما إذا طاوعت”“ فى حال قيام النكاح“ ؛ لأنها تنبت الفرقةء 
فتكون راضية ببطلان السبب” '» وبعد الطلقات الثلاث لا تبت الحرمة 
بالمطاوعة؛ لتقدمها عليما فافترقا. ومن قذف' امرأته وهو صحيح› 
INO‏ 
(۲) الواو حالية. 


(۳)قوله: ”ولو طلقها فى المرض] “ أى لو طلقها ثلانًاء أو بائناء فإنه إن لم يظهر أثر الثلاث» والبينونة 
فى الارتدادء يظهر فيما ذكره بمقابله من مسألة المطاوعة» فإنما إنما ترث فى المطاوعة بعد البينونة. . وأما إذا 
طاوعت ابن زوجها حال قيام النكاح» أو بعد الطلاق الرجعى» فلا ترث لوقوع الفرقة بالمطاوعة. . (عناية) 

1 الواو حالية.‎ )٤( 

(ه) قرله: ”لم ترث “ لأن الردة منافية للإرث. (عینی) 

(٩)قوله:‏ ”لا ینافی الإرث “ یعنی بل ینافی النکاح» كما فى الأم والأخت. (عتاية) 

(۷) يعني الإرث هو الباقى. 

(۸) ابن الزوج» فلا ترث, 

(۹) أى المعلاوعة بابن الزوج فى حال قيام الدكاح. 

)٠١(‏ آي سيب الإرث» رهو النكاح. (عناية) 

)۱١(‏ پالرنا. 

)١۲(‏ الواو حالية. 
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ولاعن ف الا خن ورت وقال محمد ت لا رت :وان كان القذف ف 
امرض ورثته فى قولهم جميعاء وهذا" ملحق بالتعليق بفعل لا بدا لها 
منه؟ ا ی ا a‏ 


( 


فيه" . وإن آلی امرآته وهو“ صحیح» ثم بانت بالإيلاء» وهو“ 
سریض لم ترت وإن کان الزیادء ایشا فی الرض ورت ؛ لن الایلد. 
فى معنى تعليق الطلاق بمضى أربعة آشهر خال عن الوقاع» فيكون 
ملحقًا" بالتعليق بمجىء الوقت» وقذ ذكرنا وجه“ 

فال رض اه تسالن عه : والطلاق الذى ملك فيه الرجعة ترت به 


فى جميع الوجوه”"؛ لما بينا أت" لا يزيل النكاح حتى يحل الوطى» 

(۱) قوله: رث“ قل لأن الطلاق إما يقع بلعانما؛ لأنه آحر اللعانين» فكان آخر المدارين» ووج أ 
قولهما: إن الفرقة وإن كانت تقع بلعانما إلا أنها مضطرة فى ذلك؛ لاستدفاع العار عن نفسهاء فكان ملحقا 
بفعل لا بد لها مله (عباية) 

(۲) ای هذا ادحکم. (عینی) 

(۳) قوله: ”و ". بينا الوجه فيه" أى فى الفعل الذى لا بد لها منه» وهو قوله: لأنا مضطرة فى المباشرة.(ع) 

(+) الواو حالية. 

)١(‏ الواو للحال. 

()قوله: ' ام ترٹ “ لأن البينونة مضافة إلى إيلاء الزوج» دی ان اسه ولم 
يوجد من الزوج فی امرض شىء آخر من مباشرة علة أو شرط» فلا یون فارا. (عینی) 


(۷) قوله: ”فبکون إلخ" فإن قيل: لا نسلم ن الإيلاء نظير تعليق الطلاق بمجىء الوقت | إن کان الإیلاء فی 
الصحة؛ لا أنه متمکن من إبطال الإيلاء بالفىء فإذا لم يبطل فى حالة المرض»› صار کأنه انشا الإيلاء فى المرض»› 
وهناك ترث»› فکذلاث ههناء فکان نظیر من وکل وکیلا بالطلاق فی صحتهء وطلقھا ال وکیل فی الرض› کان 
فارّا لتتمكنه من العزل» فإذا لم يعزل جعل كأنه أنشأء فكذلاك ههنا. اجيب بأن الفرق بینم ما ثابت» وهو أنه لا 
بمكنه إبطال الإيلاء إلا بضرر یلزمه» فلم یکن متمکتًا مطلقاء بخلاف مسألة ال وكالة. (عناية) 


(۸) قوله: ”وقد ذکرنا وجهه “ يريد به قوله: ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا إلخ. (عناية) 
)٩(‏ أى المصنن. (عینى) 


)۱١(‏ قوله: ”فى جميع الوجوه“ يعنى سواء كان الاق بسؤالهاء أو بغير سؤالهاء وسواء كان التعليق 
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فکان ا ا قال : وکلما ذکرنا آنہا ترٹث› إغا ترث إذا مات 


وهی فى العدةء فداه “ والله أعلم بالصواب . 
باب الرجعة وة( 


وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين» فله أن يراجعها فى 


عدتهارضيت بذلك» أولم ترض ؛ لقوله تعالى" : «فأمسكوهن| 
ر م رل ولا بد من قيام العدة؛ e‏ 


املك" ألا ترى أنه سمى إمساكاء وهو الإبقاءء وإغا يتحقق الاستدامة 
فى العدة؛ لأنه لا ملك بعد انقضاءها 


والرجعة أن يقول : راجعتك*» رایت ارا وهذا صريح 


ن V fii. e‏ 
فى الرجعة» ولا حلاف بين أ ا 
بفعلها أو بفعله» وسنواء كان الفعل ما لها منه بد أولم يكن. (عناية) 

)١١(‏ أى الطلاق الرجعى 

(۱) ی سیب الإرٹ» وهو النکاح. 

(۲) الزوج. ۰ 

(۳) الواو حالية. 

)٤(‏ قوله: ”وقد بيناه“ أى فى أول الباب بقوله: وإذا طلق الرجل امرأته فى مرض موته طلاقا بائئاء فمات 
وهى فى العدة» ورثته» وإن مات بعد انقضاء العدة» فلا ميراث لها. (عينى) 

(ه) ” باب الرجعة“ [هى عبارة عن استدامة ملك النكاح] ما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعًاء 
أحرها وضعا؛ ليناسب الوضع الطبع. (عناية) 

(0) قوله: "لقوله تعالى: يإفامسكوهن)" یعنی قوله: فإوإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
معروف يعنى إذا قرب انقضاء عدتهن فأمسكوهن» من غير فصل بين الرضا وعدمه» أى لم يشترط رضا المرأة.(كفاية) 


( قوله: "استدامة املك" والذليل على بقاء الاق بعل الطلاق الرجعى»› انه ملك الاعتياض با لحلع بعك 
الطلاق الرجعى إجماعًاء وملك الاعتياض لا يكون إلا بعد بقاء صل الملك. (كفاية) 


(۸)قرله: " راجعتك" إن کان فی حضر تہاء أو راجعت امرآتى فى الغيبة بشرط الإعلام وفى الحضرة أيضًا.(ع) 
٠‏ (4 آى لا حلاف لأحد فى جواز الرجعة بالقول. 


E 
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ا س 


E E E DER E ERE 
ل : أو يطأهاء أو يقبّلهاء أو يلمسها بشهوة» أو ينظر إلى فرجها‎ 

بشهوة» وهذا" عندنا. وقال الشافعى : لا تصح الرجعة إلا بالقول مع 
القدرة عليه" ؛ لأن الرجعة بنزلة ابتداء النكاح“ ٠»‏ حتى يحرم 
وطشها" » وغندنا لهو استدامة النكاے"“ على مابیناه» زسنقزره "إن 
| شاء الله تعالى . والفعل قد يقع دلالة" على الاستدامة» كما فى إسقاط 
الخيار N u‏ فعل يختص بالنکاح › وهذه الأفاعيل"' تختص 
ا ا e‏ ء بخلاف المس والنظز ٠‏ بغير شهوة؛ لأنه 


(۱) ای القدورى. (عینی). 
(۲) أى الرجعة بالفعل. 
(۳)قوله: "مع القدرة اليه “ أى على القول بأن لم يكن أخرس» أو معتقل اللسانء أما إذا كان كذلك 
فيصح بالإٍشارة. (عینی) | 


)٤(‏ قوله: بمنزلة ابتداء النكاح“ ثب لبرت الحل بہاء وابعداء النكاح لا يصح بالوطئ ودواعیه» فکان الوطئ 
حراماء کما فی ابتداء النکاح. (عناية) 


(ه) ای عند الشافعى. ‏ | 
)٩(‏ لا ابتداء النكاح. . 
)۷( قوله: "على ما بیناه“ وهو إشارة إلى قوله: ألا تری أنه سمی إمساکاء وهو لاتا (عناية) 
(۸) قوله: ”وسنقرره' إشارة إلى ما ذكر فى آحر هذا الباب» و هو قوله: قلنا: إنها قائمة حتى ملك 
|| مراجعتما إلخ. (عناية) | 
(۹) ای دلیلا. | 
)٠۰(‏ قوله: ”کہا فی إسقاط الخيار "فان من باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم وطفا سقط الخيارء 
كما إذا أسقط بالقول. (عنابة) 
)١١(‏ أى الدليل. 
(۱۲) قوله: ”وهذه إلأفاعيل“ أى النظر إلى الفرج الداخل بشهوة» والمس بشهوةء والتقبيل بشهوة.(ب) 
(۳) فتقع دلالة. ٠‏ ۰ 
)٤( `‏ قوله: ا فإن حل الاستمتاح بها ليس إلا اكام وأماالأنة حل بي وبملك 
TE‏ 
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قد بحل بدون النكاح""» كما فى القابلة والطبيب وغيرهما" ٠‏ والنظر 


٤‏ غير الفرج قفد يقع بان المساكنين» والزوج اکتا ق العدة» فلو 
ن ةا اَی“ فتطول العلة غل 
. ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين» فإن لم يشهد 
أ صحت الرجعة» وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا تصح» وهو قول مالك 
لقوله تعالی : #وأشهدوا ذوی عدل منکم). والأمر للإیجاب. 
ولنا إطلاق النصوص" عن قيد الإشهاد؛ ولأنه استدامة للنكاح*) 
والخهادة ليست شرطا فيه قى حالة البقاءء کما فی الفىء ت الإيلاء "إلا 
آنہا تستحب لزیادة الاحتیاط ؛ کی لا یجری التناکر فیہا" ۰ وما تلد“ 
اللعن أا عاي 
)٠١(‏ إلى الفرج. 
(۱) فلا یقع دلیلا. 
(۲) كالخاتنة والشاهد فى الزنا. (عناية) 
(۳) ای النظر إلى غير الفرج. 
(؛) قوله: ”لطلقها“ لأنه لا يريد الرجعة لتخلف الواقع. (عينى) 
)٥(‏ وهو ضرر نھا. 
() ای القدوری. (عینی) 
(۷) قوله: "لقوله تعالى: وأشهدوا) إلخ “ قال الله تعالى: «إفإذا بلغن أجلعن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا) إلخ. (عناية) 
(۸) قوله:. 'إطلاق النصوص" وهو قوله تعالی: «إفأمسکكوهن بمعروف)» وقوله تعالى: [الطلاق مرتان 
فإمساك معروف)» وقوله تعالی: #وبعولتہن احق بردهن)» وقوله تعالی: فلا جناح علیہما أن يتراجعا)» 
وقوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «مر ابنك فليراجعها». (عناية) 
(۹) والاستدامة إنما هى حالة البقاء. 
)٠١(.‏ قوله: " كما فى الفىء فى الإيلاء“ فإن الشهادة عليه ليست بشرط لكونه حالة البقاء. (عناية) 
)١١(‏ الرجعة. 


ا 
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محمول عليه » ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة» وهو فيهامستحب» 
ويستحب أن يعلمها"" كى لا تقع فى المعصية . وإذا انقضت العدةء فقال : 
TT OER ET‏ 
قولها؛ لأنه“ أخبر عما لا يلك إنشاءه فى الحال» فكان متہمًاء إلا أن 
بالتصديق ترتفع التبمة» ولا ين عليما عند أبى حنيفة» وهى مسألة 
الاستحلاف فى الأشياء الستة» وقد مر فى كتاب النكاے" 


وإذا قال الزوح: قد راجعتك» فقالت : مجيبة له قبد انقضت عدتى 
E‏ وقالا: ر تصح؛ لأنا صادفت العدة؛ إذ 


قية ظاهرا إلى ا I‏ 
)١۲(‏ الشافعى. 

(۱) قوله: ”محمول عليه“ ای على الاستحباب دفعا للتناكى فكان الأمر للإرشاد إلى ما هو الأوفقء كما 
فى قوله تعالى: فإوأشهدوا إذا تبايعتم) بدليل أنه قرنما بالمفارقة حيث قال: أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا» 
وهو أى الإشهاد فيهاء أى فى المفارقة مستحب» فكذا فى الرجعة. (عناية) 

(۲)قوله: ”ويستحب أن يعلمها “ بالرجعة؛ لأنه لو لم يعلمه لربما ت تقع المرأة فى المعصية » فإنها قد تتزوج 
اء علی زعمها أن زر جها لم براجمهاء وقد تقضت عدتبا ویطاما اروج اائی» فکانت عاصیته وکان وها 
الذى أوقعها فيه مسيقًا بترك الإعلام. 

ولكن مع ذلك لو لم يعلمها صحت الرجعة؛ لأنما استدامة للقائم» وليست يإنشاء فكان الزوج بالرجعة 
متصرفا فى خالص حقه» وتصرف الإنسان فى خالص حته لا يتوقف على علم الخيرء فإن قيل: کیف تکون 
عاصية بغير علم» أجيب: بأنما إذا ترو جت بغير سوال وقعت فى ا معصية؛ لأن التقصير جاء من جهتہا . (عناية) 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ الزوج. 

(ه) لانقضاء العدة. 

)٩(‏ قوله: ”وقد مر فی کتاب النکاح لم يبين هذه المسألة فى كتاب النكاح» بل قال فى مسألة دعوى 
السكوت على البكر» فلا يمين عليہا عند أبى حنيفة» وهى مسألة الاستحلاف فى الأشياء السعةء ثي قال: 
وسيأتيك فی الدعوی» ومثل هذا لا يقال: مر لأنه لم يكن ثمه للرجعة أثر. (عینی) 

(۷) العدة. 
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قال لها : طلقتك» فقالت -مجيبة له-: قد انقضت عدتى يقع الطلاق . 
ولأبى حنيفة : نها صادفت حالة الانقضاء؛ لأنا أمينة فى الإخبار عن 
E E‏ 
أحواله حال قول الزوج» ومسألة الطلاق على الخلاف» ولو كانت على 

الاتفاق » فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء ٠‏ والمراجعة لا تبت 
وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتہا: قد كنت راجعتما" » وصدقه 
|| المولىء وكذبته الأمةء فالقول قولها" عند أبى حنيفة 


ع 


وقالا: القول قول المولى ؛ لأن بضعها" ملوك له فقد أَقرَّ با 
هو خالص حقه للزوج»› فشابه الإقرار عليہا بالنكاح» وهو یقول"' : 


(۸) أى بانقضاء العدة. 

)٩(‏ أى الإخبار. 

)١(‏ قوله: ”لأنا [زوجة] أمينة فى الإحبار عن الانقضاء“ إذ لا يعلم ذلك إلا بإخبارهاء وقد أخبرت 
بذلك» والإخحبار يقتضى سبق الخبر عنه» ولا دلیل على مقدار معين» وأقرب أحواله حال قول الزروج» وإذا 


se i aL aE a‏ (عناية) 


(۲) الإخبار. 

(۳) على الإخبار. 

)٤(‏ لا على إلوفاق. 

)٥(‏ قوله: يقم باقرازه بح الاتقضاء أى بعد انقضاء العدة إن طلقها فى العدة. (عينى) 

. قوله: ”والمراجعة لا تلبت به“ أى بالإقرار بعد الانقضاء فإن فيه تمة؛ لأنه تصرف على حق الغير. (عينى)‎ )١( 
فى العدة.‎ )۷( 

(۸) إذا لم يكن له بينةء كذا فى ”العناية . 

)٩(‏ قوله:لأن بضعها [الأمة» أى منافع بضعها.] 

)٠١(‏ أى بعد انقضاء العدة. (عناية) 


)١١(‏ قوله: “” فشابه الإقرار عليہا [الأمة] بالنکاح“ بأن يقر بأنه زو ج أمته من فلان. (عناية) 


By 
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حكم الرجعة يبتنى على العدة"» والقول فى العدة قولها» فكذا فيما 


| يتن عليها .- ولو كان على القلب فعندهما القول قول المولى“ ٠‏ وكذا 


إعنده فى الصحيح ؛ لأنها منقضية العدة فى الحال» وقد ظهر ملك المتعة 
لرل ولا ل قر لهائی اطا اف ال لاون ان الرلی 
بالتصديق فى الرجعة مقر بقيام العدة عندها"» ولا يظهر ملكه مع 
العدة". وإن قالت: قد انقضت عدتى» وقال الزوج والمولى: لم تنقض أ 
عدتك» فالقول قولها؛ لأنہا أمينة فى ذلك" ؛ إذهى العالمة به" . 


as 1‏ ا إن اة لآق" ا ة أيا نة 
|الر لم تغتسل» وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم ينقطع 


)٠۲(‏ قوله: ”وهو [ أى الإمام] يقول إلخ“ ولم يذكر ال جواب عن الإقرار بالفزويج لظهوره» وذلك لأنه 
لما صدقه فى الرجعة لم يبق له حق فى منافع بضعهاء فأنى يكون إقرارًا بما هو حالص حقه» بخلاف الإقرار 
بالترويج» فإنه إقرار بذلك» فكان الفرق بينا. (عناية) 

(۱) بقاء. ا 

(۲) فكأنہا أمينة. 

(۳) قوله: ”ولو كان“ أى لو كان الأمسء أو الخلاف على القلب بأن صدقته الأمة» وكذبه المولى. (عينى) 

. قوله: ”قول المولى“ لأن منافع البضع خالص حقه» والزوج يدعیما عليه وهو ينکره. (عناي‎ )٤( 

)٥(‏ بالاتفاق. 


)٩(‏ بالتصدیق. 
٠‏ (۷) الرجعة.. 
(۸) أى ملك المتعة للمولى. 
(۹) ای فی قولها:قد انقضت عدتی. (عینی) 
( ۰ ) أى بالانقضاء. 
)١١(‏ لانقضاء العدة. 
)١۲(‏ الواو وصلية. 


|| الرجعة حتى تغتسل» أو يضى عليہا وقت صلاة كامل ؛ لأن الحيض 


٠‏ | لامزيدله على العمشرةء فبمجرد الانقطاع"" خرجت من الحيض»› 
ON‏ وفيما دون العشرة ةيحتمل عودالدم» 


|أفلا بد أن يعتضد الانقطاء , 2 بحقيقة الاغتسال» أو بلزوم حكم من أحكام 
الطاهرات بمضى وقت اا "» بخلاف ما إذا كانت كتابية ؛ لأنه | 
يتوقع فى حقّها إمارة زائدة”» فاكتفى بالانقطاع » وتنقطمع " إذاً 
تیممت“ وصلّت عند أبى حنيفة وأبى يوسف وهذا استحسان. 
ا إذا تيممت انقطعت» وهذا قياس ؛ لأن التيمم حال عدم 
[الماء طهارة مطلقة حت پثبت ll‏ ا ينبت بالاغتسال» فکان 


A“ £ ۱ E 
a aad a a aE a alan a 

(۱) قوله: ” کامل' بالرفع؛ لأنه صفة الوقت. (عینی) 1 

٠‏ (۲) بعد العشرة. 

(۳)قوله: بمضى وقت الصلاة “ يعنى أن الوقت إذا مضى صارت الصلاة ينافى ذمتهاء وهو من أحكام 
الطاهرات.(ع) 
| زى لمرأة. 

)٥(‏ على انقطاع:حیضها. 

(1) قوله: ”فاکتفی بالانقطاع 1 لأنما لا تتكلف بالاغتسال» ولا تحب عليما الصلاة. (ب) 

(۷) الرجعة.. 

(۸) بدل الاغتسال. ۰ 

(۹) مکتوبة ا تطوعا. (عینی) 

(۰ ۰ قوله: " من الأحكام“ يريد به دخول المسجد ومس المصحف» SSS Li‏ 
وسجدة للتلارة. (عناية) 
. ( الاغتسال. 

(۱۲) قوله: ”أنه ملوث“ زأى حقيقة لا شرعَا] هذا بحسب الغالب» وإن كان يجوز بالحجر الأملس عند 
ای صت رالر یل الاعات و ار تمه ولا توت . (عینی) 
۳(٠‏ شرعا. 


ااا ہے 
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ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات"» وهذه الضرورة تتحقق حال أداء 
الصلاةء لافيماقبلها من الأوقات» والأحكام الفابتة أيضً" رور 
اقعضاتة"» a‏ ارو ع فلا 
الفراغ"" ؛ ليتقرر حكم جواز الصلاة. 

وإذا اغتسلت ونسیت شيامن بدنہا لم يصبه الماء» فإن كان عضرا فما 
فوقه لم تنقطع الرجعةء وإن كان أقل من عضو" انقطعت» قال : وهذ 
|استحسان . والقياس فى العضو الكامل E‏ 
|غسلت الأكثرء وال والقياس فيما دون العضو أن تبقى”"'؛ لأن حكم الجنابة 


(۱)قوله: ”ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات “ لأنه لو لم يعتبر حتى يجد الاء لكان بمعضى أوقات صلوات 
| متعددة» فيحصل الضرر. (عينى) : 
1( قوله: ”والأحسكام إل“ هذا جواب عن طرف الخصم؛ لقوله: حتی یثبت به من الأحكام إلخ.(ك) 
(۳) قوله: ”ضروزية إلخ يعنى أن ثبوت هذه الأحكام من ضرورة جواز الصلاة بالقيمم» اة 
القرآن: فلأنہا رکن الصلاةء وأما الملسجد: فلأنه مکان الصلاةق وأما سجدة التلاوة: فھی من توابع القراءة» فانه 
يجوز أن يقرأ فى صلاتما آية السجدة. (عناية) 
)٤(‏ الرجعة. 
)٥(‏ فى الصلاة. 
)ای الشيخين. 
(۷) عن الصلاة. 
(۸) كالإصبع» وبعض الساعد. (عينى) 
(۹) ای الملصنف. 
(۰ ۰ ) قوله: "والقياس إلخ" اعلم أن محمدا لم يذ كر فى كتبه موضع القياس» هل هو عضو فما فوقه 
أو هو ما دونه» وروى أنه عند أبى وسف فى العضو فما فوقه» قإن القياس أن تنقطع الرجعة؛ لأنما غسلت أكثر 


| البدنء وللأکثر حكم الكلء فكأنما أصاب الماء جمیع البدن» وفى الاستحسان لا تنقطع؛ ؛ لأن العدة باقية لعدم 
| الطهارة. وعند محمد فیما دونه» فإن القياس أن تبقى الر جعة؛ لبقاء المحدث» والاستحسان أن تنقطع؛ ۽ لأن 


ا ضو يتسار ع إليه الجفاف لقلته» فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه. (عناية) 


(۱۱) هذا قیاس ابی یوسف. 


9 الرجعة هذا قياس محمد. 


الجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق a‏ 
| والحيض لا يتجزاً . ووجه الأاستحسان ا 
TT Sa‏ 


فقلنا: إنه تنقطع الرجعة» ولا تحل لها لترو“ E‏ 
بخلاف العضو الكامإ "؛ لأنه لا يتسارع إليه الجفاف""» ولا يغفل عنه 


عادة فافترقا. وعن أبى يوسف : أن ترك الملضمضة و ” الاستنشاق كتركأً 


عضو کامإ *» وعنه وهو قول محمد بنزلة ما دون العضو'؛ لن فى 
| فرضيته اختلاف""' » بخلاف غيره من الأعضاء . 
ومن طلق امرآته» وهی حامل»› ا وقال: 


)١(‏ بين العضو الكامل وما دونه. 

(۲) إشارة إلى استحسان محمد. 

(۳) قوله: "فلا يتيقن [فلعله غسله» وقد جف] إلخ ل ات دح وون ا ل بان عت 
قصدا لم تنقطع الرجعة. (عناية) 

)٤(‏ بزوج آخر. (عینی) 

)٥(‏ أى فى انقطاع الرجعة والتروج. 

)١(‏ إشارة إلى استحسان أبى يوسف. 

(۷) قوله: ”لأنه لا يتسار ع إلخ“ فلما لم يكن مبلولا علم أنه لم يصبه الماء لعدم الغفلة عنه عادة فلا 
تنقطع الرجعة. (عناية) 

(۸) الواو بمعنى أو. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ”كترك عضو كامل [أى لا تنقطع الرجنعة] “وذلك لأن حكم الحيض باق؛ لكونه ما فرضين فى 
الجنابة. (عناية) 

٠١ )‏ أى تنقطع الرجعة. 

(۱۱) قوله: ”لان فى فرضيته اختلافا' ٠‏ فإن المضمضة والاستنشاق سنتان فى الغسل عند مالك والشافعى» 
٤‏ فکان الاحتياط فى انقطاع الرجعة» بخلاف غیره من الأعضاء فإنه لا حلاف لحد فى فرضيته. (عناية) 


(۲١)قوله:‏ ”أو ولدت منه إلخ“ أى ولدت منه» ثم طلقهاء وقال: لم أجامعهاء ثم أراد الرجعةء فله ذلك 
ولا معتبر بقوله: لم أجامعها. (عناية) 


س 


الجلد الثاني - جزء۴ كتاب الطلاق O E‏ 
أجامعهاء فله الرجعة؛ لأن الحبل متى E‏ فى مدة يتصور أن 
کون منه' جعل نه لقوله عليه الستلاء : (الولدللمراش)* 
وذلكادليل الوط فة وكا امت س الرلدمه ل راط 
وإذا ثبت الوطى تأكد الملك» والطلاق فى ملك متأكد يعقب الرجعة» 
ويبطل زعمه بتكذيب الشرع» ألا يرى" أنه يثشبت بهذا الوطى 
الإحصان» فلأن تثبت به الرجعة أولى ٠‏ وتأويل مسألة الولادة أن تلد 
قبل الطلاق ؛ لأنها لو ولدت بعده» تنقضى العدة بالولادةء فلا تتصور 
الرجعة . فن خلا بہاء وأغلق بابًاء أو أرخحى ستراء وقال: لم أجامعهاء ثم 


IY 
E فر‎ 


)١(‏ قوله: ”فله الرجعة“ فإن قيل: لم أجامعها صريح فى عدم الجماع» ودلالة ثبوت النسب لم يكن 
صريحا فى وجود الجماع» والصريح إذا اجتمع مع غير الصريح أولى. قلنا: الدلالة من الشارع أقوى من الصريح 
الصادر من العبد؛ لاحتمال الكذب من العبد» وعدم احتماله من الشرع. (كفاية) 

(۲) قوله: ”متي ظهر إلخ“ لأنها إذا كانت حاملا يوم الطلاق» وظهر ذلك بأن ولدت لأقل من ستة 
أشهر» فصار النسب ثابىا عنه. (عينى) 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ الزوج. 

* راجع نصب الراية a‏ ص٣۲۳‏ › والدرايةج۲» الحديث ٥۵ص۷۳‏ . (نعیم) 

)١(‏ الزوج. 

۷( لأنه لا يتصور بدونه. (عناية) 

(۸) ای قوله: إنه لم يجامعها. 

(۹) توضيح لقوله: والطلاق فى ملك متأكد إلخ. (عناية) 

)٠٠١(‏ قوله: ”أولى“ بيان الأولوية أن الرجعة ليست فيما جهة العقوبة أولى» والإحصان له مدخل فى وجود 
العقوبة. (عناية) 


)1 ۱) الزوج. 
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ف ا ی و دوا ت ٠“‏ ولم یصر مکلبا شر ئ 
بخلاف المهر؛ لأن تأكد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل» لاعلى 
SNES‏ 

I 
بولد لأقل من سنتين بيوم صحت تلك الرجعة" ؛ لأنه ثبت النسب‎ 


منه؛ إذهى لم تقر بانقضاء العدة"» والولديبقى ذ فى البطن هذه 
الو فانزل واطتًا قبل الطلافق 8 دون ما بعده؛ لن على اعتبار التانى 
يزول املك" بنفس الطلاق؛ لعدم الوطى قبله""'» فيحرم الوظى» 

)١(‏ الزوج. 

(۲) الزروج. 

(۲) قوله: ”ولم يصر مكذ إلخ“ أى فإن قيل: قد صار مكذبًا شرعا لوجوب كمال المهر» ولا يجب الهر 
كاملا إلا إذا كان الطلاق بعد الدحول. أجاب بقوله: ولم يصر مكذبًا شرعا؛ لأن تأكد إلخ» ومعناه أنه إما يصير 
مكذبا شرعا أن لو كان كمال المهر مستلزما للقبض» وهو الوطئ».وليس كذلك» وإنما هو مستلزم لتسليم المبدلء 
وقد حصل بالخلوة الصحيحة؛ إذ التسليم عبارة عن رفع الموانع بين المسلم والمسلم إليه» ويقدر المسلم إليه 
على أن يقبضه» وقد وجد ذلك» والتسليم غير مستازم للقبض› تلایا کنیب بخلاف افصل الأول لأن 
الحملء وثبوت النسب يستلزم القبض» فيلزم التكذيب. (عناپة) 

)٤(‏ یعنی وإن کان لا بملکها. (عناية) 
)٥( >‏ قوله: ”لاقل من سنتین“ اى من يوم الطلاق لا من يوم الرجعة. (عينى) 
)٦(‏ السابقة. ۰ 
(۷) والمدة تحتمل. 
)۸( لأنه لا يبعكن ذلك إلا بالدخول. 


)٩(‏ قوله: "قبل الطلاق" وإذا كانت موطوءة قبل الطلاق» كان الطلاق بعد الدخرلء وذلك يعقب 
ّ الرجعةء فكانت الرجعة صحيحة. (عناية) 


(۰) لا إلى عدة» ای إ إنزاله واطئًا فيما بعد الطلاق 
)١١(‏ لأنه أنكره بعد الخلوة. (عناية) 


س 


والمسلم لا يفعل الحرام. 

فإن قال لها: إذا ولدت فأنت طالق» فولدت ثم أتت بولد آخر» فهى 
رجعة معناه من بطن آخر» وهو أن يكن بد متة اهر وإن کان أکثر 
من سنتين إذاالم تقر بانقضاء العدة؛ لأنه وقع الطلاق عليما بالولد 
الأول a E‏ فیکون الولد الشانی من علوق حادث منه "فی 


العدة ؛ لأنهالم تقر قر بانقضاء النجدة» فيصير مراجعاً. 


إن قال : کلماولدت ولداء فأنت طالق› فولدت ثلاثة آولاد فى 


بطون مختلفة» فالولد الأول طلاقء› والولد الثانى رجعة»› وكذاالثالث؟؛ | 
لأنها إذا جاءت بالولد الأول وقع الطلاق» وصارت مختدة» وبالغاني أا 
صار مراجعًا؛ لمابينا أنه يجعل الحلوق بوطي خادث فى العدة» ويقع 


الطلاق الثانى بولادة الولد الغانى ؛ لأن اليمين معقودة بكلمة كلما“ 
ووجبت العدة» وبالولد الثالث صار مراجعا؛ لا ذکرنا"“» وتقع الطلقة 


الثالثة بولادة الثالث» ووجبت العدة بالأقراء ؛ لأنبا" من ذوات ا 


(۱)قوله: ”وهو ان يكون إلخ “ فإنه إن لم يكن بين الولدين ستة أشهر فالولادة الشانية نية لا تكون دليل 


الرجعة فيكون الطلاق قد وقع بالولد الأولء وانقضت العدة بالولد الثانى» es‏ 


الأول» فلا تلبت الرجعة: (عناية) 
(۲)قوله: ”وإن [للوصل] كان أكثر إلخ ٠‏ أى ما كان بين الولدين ستة أشهر لا تفاوت بعد ذلك بين أن ١‏ 


إتكون الولادة الثانية فى أقل من سنتين» وبين أن تكون أكثر م ن ذلك فى ثبوت الرجعة؛ لأن الولد الثانى مضاف 
إلى علوق حادث لا محالة» وهو بالوطئ بعد الطلاق» فكان رجعة. (عناية) 


(۳) الزروج: | 4 ۰ 
)٤(‏ للتعليق. 5 
(ه) قونه: ” بكلمة لما“ وهی تقعضى تكرار راء عند تكرار الرط. (عینى) 

)١(‏ قوله: ”لما ذكرنا" إشارة إلى قوله: لأنه وقع الطللاق عليما بالولد اخ (عینی) 


™( وذوات الحيض عدتما لاحيض. (عینی) 
e rne‏ 


NOE 4 - ك‎ 


حين وقع الطلاق . والمطلقة الر- ج وف وی لأنہا حلال 
للزوج؛ إذ النكاح قائم بينہما" ا 
غ فیکون مشروعاً. 

ویست حب لزوجسھا آن لا یدخل علی ی . E‏ 


و 0 خفق" نعلیه rk‏ “ إذالم تكن من قصده" ي 


)۱۱( 


|لانبا رما تکون مجرذة: فيقع بصره على موضع ‏ يصير 
يطلقها فتطو ل" عليہا الغدة. 


ولسو ات ساف ها شد عل ر جعضا) وقال زفر: لها 


)١(‏ لفظ محمد فى.”الأصل“: والمعتدة من طلاق الرجعة تدشوف لزوجها. ربناية للعينى) 


(۲) قوله: اتتشوف العشتوفب خاص فى الوجه» والتزين عام تفعل من شفت الشىء جلوته أى جعلقه 
مجلواء ودينار مشوف أى مجلوء زهو أن تجلو الرأة وجههاء وتصقل خديما. (عناية) 


(۳) قوله: ”قا ئم بین ہما" يدل عليه ,أن التوارث قا ئم بينماء وكذلك جميع أحكام النكاح قائم» ولهدا لو | 


قال: کل نراه لي طالى» تدخعل هذه لأطاقة ف ریقم عام الطلاق 
فان قیل: ر کاو کے ا ا ا ی کے ر کا ا بأنه امتدع 


بالنص» وهو قوله تعالی: إلا تحرجوهن من بيوتهن)» فإنه نزل فى الطلاق الرجعى. (عناية) 
)٤(‏ رجعة. 
(ه) أى على المطلقة الرجعية, 
)٩(‏ أى يعلمها بالتنحنح ونحوه. 
(۷) حون يدخل عل الباب. 
(۸) الصوت. 
(۹) ای معنی کلام القدوری. 
)٠١(‏ الزوج. 
(۱۱) کالفرج. 
(۱۲) الزوج. 
(۱۳) فیضر. 
أى بالمطلقة الرتجعية. 


ا 


اال س 


الجلد الثاني e‏ كتاب الطلاق ٠ e‏ باب الرجعة 


ذلك لقيام النكاح» ولهذاله أن يغشاها" عندنا. ولنا قوله تعالى: #ولا 
& جح“ و ر 


تخرجوهن من بيوتهن") الآية» ولأن تراخى عمل المبطل"" لحاجته إلى 
| المراجعة» فإذالم يراجعها حتى انقضت ال مدة» ظهر أنه لا حاجة لهء فتبين 


أن المبطل عمل عمله من وقت وجوده» زلا ي راه 
العدةء فلم بيلك الزوح” الإخراح" إلا أن يشهد على رجعتہاء فتبطل 
(WA « 0 TE‏ 2 

العدة» ويتقرر ملك الزوج› ول : حتی یشھد علی رجعتہا معناه 


الاستحباب على ما قم ما قدمتاه" . 


والطلاق الرجعى لا يحرم الوطئ» وقال الشافعى: EE‏ لآن ]ا 
ای اما 


(۲) قوله: "ولا تخرجوهن إلخ نزلت فى الطلاق الرجعى بالنقل عن أئمة التفسيرء أى لا تخرجوهن 
حتی تنقضی عدتہن من بیو تہن “ من مانن التى تسكنما قبل العدة» وهى بيوت الأزواج» وأضيفت إليہن 
لاحتصاصها بہا من یٹ السکتی. (عبنی) 


(۲) قوله: ”ولان تراحی إلخ ES‏ : أن تراخیى 
عمل المبطل» وهو الطلاق لاجة الزوج إلى المراجعةء ولا حاجة له إليماء فلا تراخيء أما أن التراخى حى لذلك» فقد 


علم ما تقدم» وأما عدم حاجته إليہاء فلانه | إذا لم يراجعها حتى انقضت المدةء ظهر أنه لا حاجة له إليما. 


وفيه نظر لأن كلامه يدل على أن المسافرة لا تجوز إذا انقضت للمدة» ولم يراجعهاء وأما إذا سافر بہاء وهى 
L‏ ى العدة» فليس فيه دلالة على عدم جواز ذلك» والكلام فيه. 
أجيب: بأنه إا يرد أن لو كان المر اد بامدة العدة وأما إذا أريد بها مدة الإقامة فلا يرد وفيه نظر؛ لأن 


عمل الملل خر إلى انقضاء ألعدة بالإجماع دون مدة الإقامة. (عناية) 


(٤)قوله:‏ ولهذا “ أى لأجل أن عمل المبطل من وقت وجرد البطل» بحعسب الأقراء الماضية قبل 
انتقضاء العدة من المدةء فلو كان عمل البطل مقعصرًا على انقضاء الدة» لا احتسب الأقراء الماضية من 


العدة. (عينى) 

(ه)قوله: ”فلم ملك إلخ أى أن عمل المبطل لا لم يكن مقتصرا على الانقضاء كانت الرأة كالميتوتة 
تقديراء فلا ملك إحراجها كالبتوتة تحقيقا. (عينى) 

)١(‏ إلى السفر, 

(۷) ای قول محمد فی "الجامع الصغير . (عينى) . 

(۸)قوله: ”على ما قدمناه“ يعنى فى أوائل الباب حيث قال: ويستحب أن يشهد على الرجعة إلخ.(ع) 


اللجلد الثاني - جزء٣‏ کتاب الطلاق - ۲1 - باب الرجعة 


الزوجية زائلة لوجود القاطع» وهو الطلاق . 
ولنا أنهاقائمة حتى يلك مراجعنهامن غير O,‏ 
الرجعة ثبت نظرا للزوج ؛ ليمكنه التدارك عنداعتراض الندم» وهذا 
الع بوج اا ا ولك ودن نک ف ات ا 
لا إنشاء"؛ إذ الدليل ينافيه» والقاطم" أخر عمله إلى مدة إجماع “» 
أو نظرا له" على ما تقدم . 
فصل فيما تحل به المطلقة"“ 


وإذا كان الطلاق بائتا دون الثلاث» فله أن يتزوجهافى العدة» وبعدآًا 


انقضاءها؛ لأن حل المحلية " باق؛ لأن زواله معلق بالطلقة الفالثة "› 
(١)قوله:‏ ”حتى بملك مراجعتا من غير رضاها" بالاتفاق» ولو كانت زائلة لكانت أجنبية» فلم 
تصح المراجعة بدون رضاها:»(عناية) 
(۲) أى ثبوت حق الرجعة نظرا لازوج. 


(۳) قوله: يوجب استبداده به [أى الرجعة]“ إذ لو لم يكن مستبدا بهء لما تم النظر؛ لأنه قد لا ترضى المرأة | 


بالرجعة» فحق الرجعة يوجب استبداد الزوج بالرجعة» واستبداده بذلك يؤذن بکوز نه استدامةء لا إنشاء؛ إذ الدليل 
الدال على الاستبداد» وهو ما ذكرنا من القياس ينافى أن تكون الرجعة إنشاء؛ لأن الزوج لا يستبد به» والاستدامة 
لا تقحقق إلا فى القائم» فكانت الزوجية قائمة: (عناية) 

)٤(‏ الرجعة. 
(ه) للملك. 

)٦(‏ للملك. 

(۷) قوله: ”واتقاطع [معناه أن وجود القاطع لا نافى قيام الزوجية؛ لاله أخر عمل إلخ. ا جواب 
عن دليل اللخصم» وهو قوله: الزوجية زائلة؛ لوجود القاطع. (كفاية) 

)۸( آی إلى انقضاء العدة. 

)٩(‏ قوله: "أو نظرا له [الزوج]“ e E‏ لأن حق الرجعة يثبت 
نظرا للزوج. (كفاية) . 

(۱۰) قوله: "فصل فيما تحل إلخ“ لما فرغ من بيان ما يتدارك به الطلاق الرجعى ذكر ما يتدارك به غیره من 
الطلقات فى فصل على حدة. (عناية) 

(۱۱) وهو كونہا آدمية ليست من الحرمات. 


ج 
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e 


٤‏ ا ومنع الغير فى العد لاشتباه الت ولا اشتباه ٥‏ فی 
إطلاقه" n‏ 


ی ی 


4“ حتی تنکح زوجا غیرہ نکاحا صحیحاء ویدخل بہاء ثم یطلقهاء آو 

نبوت عنہا . والأصل فيه قوله تعالی : فان طلقها فلا تحل له من بعده 
حتى تنكح زوجًا غير والمراد" الطلقة الثالة والثتتان فى حق الأمة 
اتی واش لان ال و مت ن اة فلى عا 
عرف“ ثم الغاية" نكاح الزوج مطلقًا والزوجية المطلقة إغا تثبت 
بنکاح صحیح . وشرط 'الدحول"" ثبت بإشارة النص؛ وهو أن يخمل 


(۱۲) قوله: ”معلتق بالطلقة إلخ“ لقرله تعالى: #إفإن طلقها فلا تحل). (عناية) 
)١(‏ الزوال. 

(۲) قوله: "ومنع الغير [أى عن العزم على نكاح المعدة] إلخ “ دفع دخل مقدر تقريره أن المنع وارد عن 
عزم نكاح المعتدة مطلقاء قال الله تعالی: بو لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل)» » فکیف جاز 
الطالق أن يروجها فى العدة. (مولانا محمد عبد الحلیم نور الله مرقده) 
(۳) قوله: ”ولا اشتباه فی إطلاقه “ أى فى تجويز نكاح المعتدة به؛ إذ الاشتباه إا AEE‏ 
رذلك إنما يكون فى معتدة الغير. (عناية) 

)٤(‏ ى للزوج الأول. 

(ه) اى الدليل. 

(»)أى عند أكثر أهل التأويل بقوله تعالى: «إفإن طلقها). 
(۷) قوله: ”منصف إلخ" إضافة الصيف | a SS‏ 
نعمة» والطلقة الواحدة لا تتجزاً فكملت. (عینی) 1 


(۸) فى الأصول. (عينى) 
)٩(‏ ای بکلمة حتی فى قوله تعالى: فإحتى تنكح زوجا). ‏ 
ر ۱) قوله: ”نكاح الزوج مطلقا' حيث لم يقيد بصحة» ولا فساد» والمطلق ينصرف إلى الكامل علي ما 
عرف فى الأصول» والزو جية المطلقة أى الكاملة إنما إلخ. (عناية) 


)۱١(‏ ای وطئ الزوج الثانى. 
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النكاح" على الوطئ حملا للكلام على الإفادة" دون الإعادة؛ إذ 
العقداستفيد بإطلاق اسم الزوج» أو يزاد على النص بالحديث 
امشهورء وهو قوله عليه السلام : «لاتحل للأول حتى تذوق عسيلة 
الآخر)* روی بروایات*» ولا خلاف لأحد فيه" سوی سعید ابن 
السیب رضی الله عنه» وقوه غیر معتبر"» حتی لو قضی به" القاضی لا 
ينفذ» والشرط الإيلاج دون الإنزال ؛ لأنه كمال ومبالغة فيه" والكمال 


قید ادا e‏ 


والصبى المراهق فى التحليل كالبالغ ؛ لوجود الدخول فى نكاح 
صحيح» وهو الشرط بالنص» ومالك يخالفنا فيه" والحجة عليه 


)١(‏ فى الآية. 

(۲) والتأسيس أولى من التأكيد. 

(۳) فی قوله تعالی: زوجا غیره). 

)٤(‏ قولە: وهو قوله عليه السلام ل هذا الحديث رواه الأئمة الستة فى كتبهم ٠ن‏ حديث عائشة 


رضی الله عنما قالت: اسقل رسول الله مو عن رجل طلق زوجته فتزوجت زوجا غیره» ثم طلقها قبل أن 
يواقعها» أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لاء حتی یذوق الآخر من ع ميلتما ما داق الأول». (عینی) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۳۷ والدراية ج۲» الحديث ص۷۳. (نعیم) 

(ه) ای بألفاظ مختلفة. 

)٦(‏ أى فى اشتراط الدخول. (عناية) 

(۷) قوله: ”غير معتر“ لأنه مخالف للحديث المشهور. (ع) 

(۸) أی بقول ممید. . 

)٩(‏ اى فى الدخول. 

(۱۰) قوله: ”قيد زائد“ لا يغبت إلا بدليل» ولا دليل عليه» بل الدليل يدل على عدمه؛ لأنه ذكر العمسيلة 
وهى تصغير العسلةء وهى كناية عن إصابة حلاوة الجماع» وهى تحصل بالإيلاج» فكان ار دالا على عدم 
الشبع بالإنزال. (عناية) 


ر١۱)‏ قوله: ”یخالفنا فیه “ ای فی اشتراط الإيلاج دون الإنزال» ويشترط الإنزال» وهو إنما يتحقق من البالغ» 


a 
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ااا وو " فى ”الجامع الصغير“: وقال"": غلام لم يبلغ ومثله 
يجامع› جامع امرأة وجب عليما الخسل» وأحلها على الزوج الأول . 
ا ومعنى هذا الكلام“ أن يتتحرك آلته و وإغا وجب الغسل غلا 
لالعقاء الختانين› ت لخزون ماءهاء و الإيجاب 
نی تیا E 0 AE‏ ا E‏ ۶ 


0 التحليل“"» فالنكاح مكروه؛ لقوله عليه السّلام' : لعن | 
فلا يكون الصبى المراهق كالبالغ فى إفادة التحليل. (عناية) 


لم تحل للروج الأول؛ لن غاية الحرمة نكاح الزروج» والمولى لا يسمى زوجا. . (عناية) 


ل" : ووطى المولى أمته"" لا يحلها؛ لأن الغاية نكاح الزوج» وإذا 


)١(‏ قوله: ”ما بيناه“ من أن الإنزال كمال ومبالغة فيه» وهو قيد لا دليل عليه. (عناية) 
(۲) قوله: وفسره أى محمد » والضمير راجع إلى المراهق. 

(۳) محمد. 

)٤(‏ ای کلام محمد. (ب) 

(ه) الجماع. 

() فأقيم السبب الظاهر مقام السبب الخفى. 

(۷) أى إيجاب الغسل. 

(۸) لعدم اللخطاب. 

(۹) الواو وصلية. 

)٠١(‏ الغسل. 

E 

(۱۲) ای القدوری.(عینی) 

(۱۲) قوله: "ووطئ المولى أمته إلخ“ إذا طلق امرأته ثتتينء وهى أمة الغير» ووطعما المولى بعد انقضاء العدة | 


٤(‏ ١)قوله:‏ ”وإذا تروجها إلخ“ بأن قال: ترو جتك على أن أحللك» أو قالت المرأة: ذلك. (عناية) 


ر( )١‏ اخحرجه ابن ماجة. (عینی) 
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بالشرر. ا TT‏ ب لان ا 
الموقت” E‏ ولايخلها غل إلأرل لفات 
وعن محمد: کک ل E‏ و يحلهاعلى 

الأول؛ لأنه استعجا ما أخره الشرع”"' فیجازی جنع مقصوده» کما فی کما فی 
قتل المورث"'. وإذا طلق الحرة تطليقة» أو تطليقتين» وانقضت عدتها 
وتزوجت E‏ آخر» ٹم عادت ا الزوج الأول عادت رت 
تطلیقات» ویہدم الزوج الثانى”' ما دون الشلاث» كمايہدم الثلاث» 
ا ا ا ا 

* راجع نصب الراية ج۲٣‏ ص۰۲۳۸ والدرايةج۲» الحدیث ٥۷۷‏ ص۷۳. (نعیم) 

(۲) قوله: " وهذا هو محمله“ أى محمله اشتراط التحليل فى العقد کما ذكرنا؛ إذ لو.أضمر ذلك فی 
eT‏ معنى قوله: هو محمله الكراهة محمل الحديث لإفساده. (عنايت) 

)٤(‏ ومن شرط التحليل صحة النكاح. (عناية) 

)٥(‏ اى النكاح بشرط التحليل. 

)١(‏ كأنه قال: تزوجتك إلى وقت كذا. (عنايم 

(۷) أى على الزوج الأوّل. (عناية) 

(۸) اى أن النكاح بشرط التحليل. 

)٩(‏ قوله: ”لا بيا“ أن النكاح لا يبطل بالشرط. (عناية) 

۰(۰ قوله: "لأنه استعجل ما أخره الشرع “ لأن النكاح عقد العمر» فرق فيقتضیى الحل للأول بعد موت الثانى» 
فبشرط التحليل يصير مستعجلا للحل. (عناية) 
)۱١( `‏ قوله: ”كما فى قتل المورث“ ی کا ذا قل شخ مور اه بحرم ارات لاه استمیل ا 
أخره الشرع. (عينى) 
(۲)قوله: ويم دم الزوج الثانى ما دون الفلاث“ يعت أنه يجعل ذلك الباق من الملك الأول كان لم 
ایکن»› ولا تحرم الحرمة الغليظة إلا إذا طلقا ثلاتا جميعاء أو فرادى. رعا 


الله اللحلل والمحلل له»*ء وهذاهو محمله") فإن کک وطئا 


> 4 


ال ري 


باب الرجعة 


س 


tarts eme aaa as ment ıa aman mb 


وهذا عند بى حنيفة وآبى يوسف. وقال محمد : لايهدم مادون 
الفلاث؛ لأنه غاية للحرمة بالنص» فيكون منهيًاءولا إنہاء للحرمة 
قبل الشبوت. ولهماقوله عليه السلام: «لعن الله لحلل والمحلل له» 

سا مللا وهر الق اللحر ٠‏ 
وإذ طلقها ثلا الت : قف د وروک وشل ی 
ا و.: رقت مدني اناقل اش جرچا 
ا a OT E MS‏ )۷( 
مر دیعی 


٤ 


اا الآ وقول اواحد فیساتیول؛ وهر lS‏ 
المدة تحتمله ¢ تحتمله» واختلفوا فى أدنى هذه المدةء وسنبینہا فی باب ال 


(۱) قوله: ”لا يہدم ما دون الثلاث “ ويبقى الروج مالك لا ييقى من الأول» وترم ا لحرمة الخليظة إذا انى 
ذلك. (عناية) 
(۲) قوله: ”لأنه غاية إلخ “ يعنى أن الزوج الثانى غاية للحرمة بالنص» قال الله تعالى: وإنإن طلقها فلا 
e‏ حتی تنح زوجا غيره) على ما تقدم» وكل ما كان غاية للحرمةء فهو من لها؛ لأن المغيا 
ينتهى بالغاية» فيكون الزو ج الثانى منهيا للحرمةء ولا إنماء للحرمة قبل ثبوتہاء وليست بثابتة قبل وقوع الثلاث. . (عناية) | 
(۳) الزوج الثانى. 
(٤)قوله:‏ ”وهو اغبت للحل“ ثم الحل الذى يبت به» إما أن يکون الحل السابقء أو حلا جدیداء لا 
سبیل اا ت فم کار کی اا وبالضرورة يكون غير الأول» والأول حل ناقض» 
فکان الجدید کاملاء وهر ما یکون بالطلقات الثلاث. (عناية) 
(ه) الثانی. 
١‏ () قوله: ”لأنه إلخ“ أى لأن النكاح معاملة؛ لكون البضع متقومًا عند الدخولء وإذا كان معاملةء فخبر 
إالواحد مقبول فيا بشرط التمييز كالولايات والمضاربات» والإذن فى التجارة. (عینی) ` 
(۷)قوله: ”أو أمر دينى لتعلق الحل به “ أى بالنكاح» ويقبل قولها فيه أيضاء كما إذا حبرت بنجاسة الماء 
ا وطهارته أوردت حدیتا e‏ 
(۸ أى إخبار المرأة. ' 
(٩)قوله:‏ ”وسنبینہا فی با العدة “ وعسد ولم ينسكرها في باب العدةء وأدنى هذه المدة عند أبى 
حنيفة شهران إن أقرت بمضى الاتّراءء وعندهما تسعة وثلاثون يوماء كأنه طلقها فى الطهرء وحيضها ثلاثة 
eee rete‏ 
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باب الإيلاء“ 
وإذا قال الرجل لامرآته : والله لا أقربك» Ul‏ والله لا أقربك أربعة 
أشهر» فهو مول ؛ لقوله تعالى : #للذين يؤلون من نسائہم تربص أربعة 
أشهر# الاآية . 
e IT‏ ولزمته الكفارة ”" ؛ لأن 


الكفارة موجب الحنث› وط الاب لن اليمين ترتفع بالحنث»› وإن 


لم يقربہا حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة . 


وقال الشافعى : تبين بتفريق القاضى؛ لأنه" مانم ح4 ا 


ا لجماع» فينوب القاضى منابه فى التسريح ٠"‏ كما فى ا لحب والعنة“ . 


وطهرها خمسة عشرء فيمضى عدتما بطهرين ثلاثين يوماء وثلاثة أقراء تسعة أيام للإمكان. ركفاية) 


(١)قوله:‏ ”باب الإيلاء“ قال الإنرارى: كان القياس أن يذ كر الخلع قبل الإيلاء؛ لأن الخلع نوع من 


الطلاق» إلا أنه لما كان لغرض تباعد عن الطلاق فأخر عن الإيلاء وقدم الخلع على الظهار؛ لأنه منكر من 
القول وزور» وليس الجلع كذلك ثم قدم الظهار على اللعان؛ لأن الظهار أقرب إلى الإباحة من اللعان 
بدليل .أن سبب اللعان -وهو الققذف بالزناء لو أضيف إلى غير الزوجة يجب الحد» والموجب للحد معصية 


| محضة. (عينى) 


(۲)قوله: ”الإيلاء“ هو فى اللغة: عبارة عن اليمين» يقال: آلی یولی ايلاء | إذا حلف. وقي اريه 


عبارة عن منع النفس عن قربان ا منكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤ كد باليمين. 0( 
(۳) أى كفارة اليمين. 
(٤)قوله: e eS‏ 


ا فان ایی أن TT‏ ا e‏ (غتایق 

٠ «)الزوج.‎ | 

(۷) التخليص. 

(۸) قوله: ”كما فى الجب [المجبوب: : مقطو ع الذكر والخحصيتين] والعنة . ی ینوب القاضی منابه فی 


e LET | التفريق فيما‎ 


ععروف..(عینی) 


٣ وړ‎ 


ااال ي 
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ولنا أنه ظلمها بنع حقها"» فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند 
مصی هذه الدة» وهو المأثور * عن عشمان وعلى والعبادلة الشلاثة ا 
وريد ابن ثابت رضوان الله عليہم أجمعين» وكفن بهم قدوة» ولأنه کان 
طلاقًا فى الجاهلية» فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة. 

فان كان جلف عل أوجة اهر قفد طك التنء لايا 
| كانت موفتَةً به" وإن كان حلف على الأبد» فاليمين باقية؛ لأنبا" 
ESS‏ الطلاق قبل 
|التزوج "+ ل ٠“‏ لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة . 
أ فإن عاد فتزوجها" ‏ عاد الإيلاء فإن وطئہا"» وإلا وقعت 


(1) وهو الوطئ فى المدة. (عناية) 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص۱٤‏ ۲› والدرايةج۲» الحديث ۸ص٤‏ ۷. (نعیم) 
- (۲) قوله: والعبادلة الفلاثة. وهم عند الفقهاء: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله ابن 
1 یر وعد ادن هھ م أربعة: ابن عمرو» وابن عباس» وابن ن الزبیر» واب عمرء ولم یذکروا فیہم عبد ال ابن | 
|| مسعود رضى الله عنهم. ت 
| (۳) قوله: وا کان طلاقًا فى ال جاهلية ا ر بے ا و م دد ا 
| الشر ع بتأجيله إلى انقضاء المدة» فلم يتصرف فيه إلا بالتأجيلء فلا يتوقف على تطليقة أو تفريق القاضى. (عناية) 
SG E a‏ 


() ای ا 

)٦(‏ ای بأربعة أشهر. 

(۷) أى اليمين. 

(۸) فان لم یطا. 

(۹) هو استثناء من قوله: فاليمين باقية. (عناية) 

(۱۰) قوله: لأنهلم يوجد إلخ" إذ لا حق لها فى الجماع بعدها. 
(١١)قوله:‏ ”فتزوجها“ أى بعد البينونة بمضى أربعة أشهر بعد انقضاء عدتما. (عناية) 


أربعة أشهر تطليقة أخحرى ؛ لأن اليمين باقية لإطلاقها"" ٠‏ وبالتزوج ثبت 
"| حقهاء فيتحقق الظلم ٠‏ ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء" من وقت التزوج . 


فإن تزوجها ثالتًا عاد الإيلاءء ووقعت بمضى أربعة أشهر أخرى إن| 


لم یقربہا"“ ؛ ما بیناه. GEES‏ 
||طلاق؛ لتقیده” بطلاق ٠هذاالملك»‏ وهى "فرع مسألة التنجيز 
الخلافية' وقدمرمن قبا“ . واليمين باقية ؛ لإطلاقى' وعدم 
| الحنث» فإن وطئہا كفر عن يينه ؛ لوجود الحنث» فإن حلف على أقل "' 
O E‏ 


(۲) فى المدة فيما. 
)١۳(‏ تطليقة أخرى. 
(۱) عن التوقيت. 
(۲) فیزال بالطلاق س (عناي 
e ((‏ 
(ه) قوله: ”لما بيناه“ إن اليمين باقية؛ لإطلاقهاء وبالتروج ثبت حقهاء فيتحقق الظلم. (عنايت) 
(1) قوله: "لتقيده إلخ " لما ذكرنا أنه بمنزلة التعليق بعدم القربان»ء وتعليق الطلاق ينحصر فى طلاق ذلك 
: للك الذى حصل فيه التعليق. (عناية) : 7 
(V)‏ أی هذه المسألة. 
(۸) قوله: مسألة التنجيز إلخ“ قال فی الل : وإذاآلى الرجل من امرأته لا يقربهاء ثم طلقها ثلاناء 
i‏ بطل اللإيلاء عندناء حلافا لزفر؛ لان الإيلاءِ طلاق مؤجل» فهو إنما ينعقد على التطليقات المملوكنة» ولم يبق 
شیء منہا بعد وقوع الثلاث علیہاء وکذلك لو بانت بالإیلاء ثلاث مرات» ٹم تزوجھا بعد زوج آخر لم یکن 
موليا إلا عند زفر. (عناية) 
)٩(‏ أى فى باب الأبمان فى الطلاق. (عناية) 
)٠١(‏ عن التوقيت. 
)۱١(‏ بأن قال: والله لا أقربك شهراً. 


(۱۲) روی هذا ابن ابی شيبة فى مصنفه . (عینی) 


اسار غا دار ت ا ا ا 


الجاد الثاني ا کتاب الطلاق - ¥۷0 - 


باب الايلاء 


أأربعة أشضهر *. ولأنالامتناع عن قربانها" فى أكثر المدة بلا مانع» 
ويله لا يثبت حكم الطلاق فيه . ولو قال: والله لا أقربك شهرين وشهرين 
او ا فهو مول؛ لأنه جمع بينهما بحرف الجمع"» فصار 
كجمعه بلفظ الجمع" . ولو مكث يومًا ثم قال: والله لا أقربك 
شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن مولي ؛ لأن الثانى إيجاب مبتدئ» وقد 


ولو قال : والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن مولياء خلافا لزفر» وهو 
يصرف الاستفناء إلى آخرها؛ اعتبارًا بالإجارة"" فتمت مدة المنع. 
ولنا أن المولى من لا كته القربان أربعة أشهر إلا بشىء ‏ يلزمهة؛ 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۴٤۲‏ والدراية ج۲ الحدیث ٥۷۹‏ ص٤۷.‏ (نعيم) 


(۲)قوله: ”ولأن الامتناع إلخ“ تقريره أن الامتنا عن قربانهاء أ غق قربان عن الى متا وججها شرا فى 
| أكثر المدةء وهو ثلاثة أشهر حاصل بلا مانم لأنه ليس فيه يمين» وبثله أى ثل هذا الحلف النعقد على شهر لاأ 
يشت حكم الطلاق بعضى أربعة أشهر؛ لو الزائد عن اليمين» فكان كمن لم يقربما أربعة أشهرء أو 
أكثر بلا يكين» فإنه بمضى أربعة أشهر لا يقع شىء. (عناية) 

()'آی الواو. 
)٤(‏ كأنه قال: لا أقربك أربعة أشهر. (ع) 

)٥(‏ بعد قوله: والله لا أقربك شهرین. 

ٍ الزوج.‎ )٦( 
أى بعد اليمين الأولى.‎ )۷( - 

(۸) مضاقا إلى الأولى بقوله: بعد الشهرين الأولين. 

(۹) فلا یکون مولیا» بل هما .مینان یلزم بالقربان کفارتان. 


)٠١(‏ أربعة أشهر. 
)۱١(‏ قوله: ”اعتبارًا بالإجارة“ ای كما لو قال: آجرت دارى هذه سنة إلا يوما. (عناية) 


)١١(‏ أى الكفارة. 


الجلد الثاني کو کتاب الطلاق - ۲۷ - باب الإيلاء 

وييكنه""' ههنا؛ لأن المستثنى يوم منك ر" بخلاف الإجارة؛ لأن الصرف 

e ME‏ لك ا 
ولو قربا فى يوم» والباقى” أربعة أشهرء أو أكثر» صار مول 


لسقوط الاستثناء» ولو قال -وهو" بالبصرة-: والله لا أدخل الكوفةء 


وامرآته بہالم یکن مولیًا؛ لأنه يکنه القربان من غير شىء يلزمه 
الاعوا ن الكرة: قل . ولو بے ار 0 
بصدقة» أو عتق» أو طلاق» فهو مول؛ لتحقق المنع" باليمين» وهو ذكر 
الشرط والجزاءء وهذه الأجزية مانعة لما فيما من المشقة» وصورة الحلف 
المت" أن يعلق بقربانما عتق عبده» وفیه حلاف ابی يوسف» فإنه يقول : 


a 


خر شیء رسد ول جوز صبرت ای ر اتا لھ می گان تسر لکوم م انکر لی لعن کے عاج 
لأن الجهالة لا تمنع انعقاد اليمين. (عناية) 


(۳) ای إلى حر الستة, 

)٤(‏ للجهالة. 

)٥(‏ من السنة. 

() الواو حالية. 

(۷ن الواو للحال. 

(۸) بو کیله أو نائبه. 

(۹) ای القدوری. (عینی) 

)٠٠١(‏ بذكر الشرط وال جراء. 

(۱1)قوله: ” بحج “ إن قربتك» فعلى حج البيت» أو بصوم بأن قال: إن قربتك› صوم سنة» أو 

بصدقةء أو عتتق بأن قال: إن قربتك» فعلى عتق رقبةء أو طلاق بأن قال: إن.قربتك» فضرتك طالق. (عينى) 
)١۲( |‏ عن القربان. 


(۳) قوله: ”وصورة الحلف إلخ“ إنما عين بيان صورة الحلف بقربان أمرأته بعتق عبده؛ لأن فيه خلافا لأبى 


ال ر 


الجلد E‏ و کتاب الطلاق - VY‏ - باب اللإايلاء 


e‏ ثم القربان"» فلايلزمه شىء" . وهمايقولان: البيع 
موهوم" eT C>‏ ف والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها 
طلاتهاء أو طلاق EE‏ وکل ذلك مانع. وان آلی من 
الرجعيةء كان مولياء وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ؛ لأن الزوجية قائمة 
ف ادون( ر ا ا ف ا ا ا 
انقضت العدة ' قبل انقضاء مدة الإيلاء" '“. سقط الإيلاء لفوات 
ولو قال لأجنبية: والله لا أقربك ونت على كظهر أمى» تم تزوجهاء 
لم يكن مولياء ولا مظاهرا؛ لأن الكلام فى مخرجه وقع باطلا؛ لانعدام 
المحلية "فلا ينقلب صحيحًا بعد ذلك» وإن قربا كفر؛ لتحقق الحنث ؛ 


(۱) ای بيع عبده. 

(۲) بالزوجة. 

(۴) من الكفارة. 

(٤)يحتمل‏ أن يوجد» وأن لا يوجد. 

)١(‏ قوله: "فلا يمنع المانعية [من القربان] إلخ “ لكن إن باع العبد سقط الإيلاء عن لأنه صار بحال ملك 
فربانما من غير أن يلزمه شىء» فإن اشتراه يلزمه الإيلاء من وقت الشراء؛ لأنه صار بحال لا ملك قربانم اأ 


إل بعتق یلزمه. (عناية) 


)٩(‏ ای ذ فی الریلاء. 
(۷) وفى نسخة: ضرتہا. 
(۸) من القریان. 
(٩)أى‏ إللذين يؤلون من نسائم تربص أربعة أشهر). 
)٠١(‏ أى عدة الطلاق الرجعى. 
)١١(‏ اربع عشرة. 
)١ ۳‏ إذ امحل نساءنا بالنص. (عناية) 


الجلد الثانی - جزء۳ كتاب الطلاأق AS‏ باب الإيلاء 


() 


إذ,اليمين منعقدة فى حقّه" . ومذة إيلاء الأمة شهران؛ لأن هذه مدة 


ضربت أجلا للبينونة» فتتنصف بالرق كمدة العدة"» وإن كان المولى 
مريضًا'“ لا يقدر على الجماع» أو كانت مريضة› و أو صغيرة 


لاتجامع» أوكانت بيا انه لا يقتر أن بصا اليا في دة الا 


ففيئه أن يقول بلسانه :فت إليها فى مدة الإيلاءء فإن قال ذلك : سقط 
الإيلاء .وقال الشافعى: لاغىء إلا بالجماع وإليه ذهب الطحاوى؛ لأنه 
لو کان فیتًا لکان حنتًا" . ولنا آنه" آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاءها 
بالوعد باللسان» وإذا ارت تفع الظلم لا يجازى بالطلاق . 

ولو قدر على الجماع فى المدة ء بطل ذلك الفىء» وصار فيه 


ا O‏ 
کان الفعل حراما محضنًا. (عناية) 


(( ی فى مدة الإيلاء. 
(۳) فإن عدتہا حيضتان» وعدة الحرة ثلاثة قروء. 
)٤( ٠‏ وآلی وهو مریض. 

)٥(‏ قوله: ”أو رتقاء“ أى بنية الرتق يعنى لم يكن لها خرق إلا المبال. (عينى) 

)١(‏ كأربعة أشهرء أو فوقها. 

(۷) قوله: ”لكان حنتا“ لأن الفىء يستلزم حكمين: وجوب الكفارة» وانتاء الفرقةء ثم الفىء باللسان لا 
يعتبر فى أحد الحكمين» وهو الكفارة» فكذلك فى الآخر. (عناية) 

(۸) الزوج. 

(۹) قوله: ”آذاها بذكر المنع“ لأن الزوج إذا كان عاجزا عن الجماع حال الإيلاءء لم يكن قصده الإضرار 
نع حقها فى الجماع؛ إذ لا حق لها فيه حينئذء ونما قصده الإيحاش باللسان» ومثل ذلك ظلم يرتفع باللسان» 


وإذا أرضاها باللسان ارتة تفع الظلم؛ لأن التوبة بحسب ال جناية» فلا يجازى بالطلاق» ولا يلزم من كونه فيًا على | 


هذا الوجه أن يجب الكفارة؛ لأنما جزاء الحنث» والحنث لا يتحقق بالفىء باللسان. (عناية) 
)٠١( ٠.‏ بعد الفىء باللسان. 


- ۷4 - 


بالجماع؛ | TTT‏ حصول ا لقص ود بالف 9 

وإذا قال لامرآته: نت على حرام» E‏ : أردت 
الكذب» فهو كما قال""؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. وقيل “: لايصدق فى||. 
ا کک a e‏ 


E EE? أردت الظهار فهو‎ : ETT 
e ay . وأبی يوسف‎ 
وفى الظهار نوع حرمةء‎ ٠" وهو الركن فيه› ولهما آنه أطلق الحرمة م"‎ 
ا . وان قال وإن قال:.آردت السرم آو لم آرد به ياء‎ 
هو ون" بصیر به مولیا؛ لأن الأصا فی تحرج الال إغا هو ین‎ 


(۱) جماع. 
(۲) أى الفىء باللسان. 


(۲) قوله: ”فهو كما قال“ أى لا يقع الطلاقء ولا يكون إيلاءء ولا ظهارا؛ لأنه نوى حقيقة فة كلامه؛ لن 
المرأة كانت حلالا له » فقوله: نت حرام خبر لیس بمطابق للواق» فیکون کذبا. (عناية) 

)٤(‏ القائل: الكرعى. 

)٥(‏ فی إبطال الريلاء. 

)٩(‏ لکونه تحربم الحلال. 

(۷) قوله: فھی تطليقة بائنة" إن لم ينو شيا من العددى أو نؤى واحدة أو ثنتين. 

) (۸) فإنه من الكنايات. (عناية) 

)0( ای تشبيه الحللة. 

)٠١(‏ قوله: ”أطلق الحرمة“ وهى تحمل أنواعاء والظهار نوع منهاء فيكون من محتملات مطلق الحرمة» 
رمن نوی محتمل کلامه صمدق. (عناية) 

(0۱)قوله: " فهو. مين إلخ فان قربا حتى مضت أربعة أشهر:بانت منه بالإيلاء lek:‏ 


أا المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۸۰ باب الخلغ 


E‏ وسنذكره فى الأيان إن شاء الله . ومن المشايخ "من ا 


لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف» والله أعلم بالصواب. 
باب الخلع(“ 

| واذاتشاق' ا ا 2 ا 

دی نها مت بال لها به لقره دال فلا چنا 

فیما افتدت به . فإذا فعلا ذلك» وقع بالخلع تطليقة بائنة » ولزمها امال ؛ 

لقوله عليه السلام'" : «الخلع تطليقة بائنة»* ولأنه يحتمل الطلاق حتى 

صار من الكنايات ٠‏ والواقع بالکنایات بائن إلا أن ذكر الال" أغنى عن 


()قوله: ”إما هو مين عندنا' رة ON EG‏ قد 
| فرض الله لكم تحلة أمانكم). رعناية) 
(۲) کأبی بکر الإسکافء وأبى جعفر الهندوانى. 


(۳) قىوله: من يصرف إِلخ' 'لأن العادة جرت بين الاس فى زماتنا هذا إنمم يريدون الطلاق بهناء وقال 
الفقيه أبو الليث: وبه نأحذ. (عینی) 


(٤)قوله:‏ " باب الخلع أخر الخلع عن الإيلاء لمعنيين: أحدهما: أن الإيلاء اجرف عن اال کان أقرب 
| إلى الطلاق» بخلاف الخلى» فإن فيه معتى المعاوضة من جاتب المزأة. 
()قوله: الخلع [هو فى الشريعة: عبارة عن أخحذ مال المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. عناية] بالفتح 
النزع» يقال: حلع ثوبه عن بدنه أى نرع»'وخالعت زوجها إذا افتدت منه بمالهاء والاسم الخلع بالضم. (ك) 
)٦(‏ ای تخاصماء وصار کل منہما فی شق ای فی جانب. (عنایت ' 
(۷) أى ما يلزمها من حقوق الزوجة. 
)ازوج ا 


(٩)قوله:‏ "فلا جناح [أی فلا جناح]' على الرجل فيما أحذ» ولا على المرأة فيما أعطت» سمى اله 
تعالنى ما أأعطته فذاء من فداه من الأسر؛ إذ استنقذه ها أن النساء عوان عند الأز واج بالحديث» فكان المال الذى 


یعطی فی تخلیصهن فداء. (عناية) 
(۱۰) رواه الدارقطنی عن ابن عباس. (عینی) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص٣٤‏ ۲» والدرايةج۲» الحديث ۰ض ۷. . (نعیم) 
(۱۱) قوله: حتی صار من الکنایات “ فإذا قال: خالعتك» ولم يذكر العوض» ونوى به الطلاق وقع.(ع) 


باب الجلغ 


ETT TTS 8 E ETT 
: لقوله تغالی: وإ أردتع استبدال زوج مکان زوج)” إلى أن قال‎ 
#فلا تاخذوا منه شیتًا)› ولاآنه آوحشها بالاستبدال» فلا یزید فی وحشتہا‎ 
ا ن کا ل رف كرا ان ادما کت ا‎ 
أعطاها“ . وفى رواية ”ا لجامع الصغير“: طاب الفضل أيضً“؛ لإطلاق‎ | 
ما تلونا بدء» ووجه الأحرى" قوله عليه السلام" فى امرأة ثابت بن‎ 


قيس ابن شماس*» أما الزيادة فلا" وقد" كان النشوز منہا. 


)١۲(‏ قوله: ”إلا أن إلخ “ أى فإن قيل: لو صار من الکنایات لكانت النية شرطاء وليست بشرط, أجاب عنه 


| بقوله: إلا أن إلخ. (عناية) 


)١(‏ قوله: ”وإن كان النشوز إلخ" يقال: نشزت المرأة على زوجهاء فهى ناشزة إذا استعصت عليه 


|وأبغضته» وعن الزجاج: النشوز يكون من الزوجين» وهو كراهة كل منهما صاحبه. (عناية). 


(۲) #وواتيتم إحداهن قنطارً فلا إلخ. 

)۲(١‏ هذه رواية طلاق الأصل. (عينى) 

)٤(‏ وهو مقدار المهر. 

)٥(‏ ى الفضل على مقدار مهرها. (عينى) 

() قوله: ”لإطلاق ما تلونا بدءٗ“ ای اُولا یعنی قوله تعالی: فلا جناح علیہ ما فیما افتدت به فإنه لا 


| فصل بين الفضل وغيره. (عناية) 


(۷) أى رواية الأصل. 
(۸) قوله: ”قوله » عليه السلام إلخ“ أحرجه الدارقطنى فى ' سننه عن حجاج عن ابن جريج قال: 


[أحبرنی أبو الزبیر بن ثابت بن قيس بن شماس» كانت عنده زينب بنت عبد الله بن بی بن سلول» 


وکان أصدقها حدیقته فکرهته» فقال النبى صلى عليه وعلى آله وسلم: «أتردين عليه حديقته التى عطاك 
قالت نعم وزيادة ة فقال النبى بر أما الزيادة فلا ولكن حديقته فاحذها وخحلی سبیلها»» انتہی. (عینی) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤ cT‏ والدرايةج۲› الحديث ۱ ص٥۷.‏ (نعیم) 
(4) قوله: ”أما الزيادة فلا“ فدل الحديث على الكراهة فى أخذ الفضل. (عينى) 
(۰ ا( الواو حالية. 


|| المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق - AY‏ 
ولو ادالاد جارد فاد ر كل ا 
الور هان م ا ك e‏ 
وقد ترك العمل فى حق الإباحة لمعارض» فبقى معمولا فى الباقى . 


ع فقبلت وقع الطلاق ولزمها الال ؛ لأن الزوح]| 


بالطلاق تنجيزا اوتعلیقًا وقد علقه بقبولها"» والمرأة تملك التزام 
امال لولا تا على بها وملك النكاع غا بجرر الاعتباض عند وان 
لم يكن مالا كالقصاص"» وكان الطلاق بائتا لما بيا“ ولأنه مغاوضة 
المال بالنفس » وقد ملك الزوج أحد البدلين""» فتملك"" هى الآخر" 


)١(‏ على المهر. 
(۲) آی جاز. 
)۳(٠‏ أى الزيادة. 
)٤(‏ الواو حالية. 
)٥(‏ قوله: لان مقتضى ما تلوناه“ قوله تعالی: فلا جناح علیہما فیما افتدت به شیان: الجواز حكما 
أى جواز أخذ الزيادة فى القضاء. والإباحة أى إباحة الزيادة» والإباحة ضد الكراهة وقد ترك العمل فى حق 


الإإباحة لمعارض» وهو قوله : : «أما الزيادة فلا»» فبقى معمولا فى الباقى» وهو الجواز» وفيه بحث فان الحديث 
خبر واحد» وهو لا تارش الکاب؟ والجواب أن المعارض الكتاب» وهو قوله تعالی: هوان اُردتم استبدال دوج 


مکان زوج( إلى قوله: لإفلا تأحذوا منه شيئًا) والكتاب يجوز أن يعارض الكتاب» وإذا عورض الكتابَ أ 


بالکتاب جاز بعده أن یعارض بالخبر» فکان الgحدیث‏ معارضا للکتاب بعد معارضة الكتاب بالكتاب» فكانت جائزة.(ع) 
()مثل إن قال: أنت طالق بألف درهم» أو على ألف درهم. (عناية) ۰ 
(۷) قوله: ”وقد علقه بقبولها“ بدلالة مقام المعاوضةء فإن الحكم يتعلق فيه بالقبول. (عناية) 
(۸) الواو وصلية. 
)٩(‏ قوله: كالقصاص فإنه ليس بمال» فجاز أخذ العوض عنه» والجامع وجود ا .ب( 
)۱١(‏ قوله: ”ها بنا ا ل اال ا ك تا ا (عناية) 
)١١(‏ الال. 
)١١(‏ الزوجة. 
)١۳(‏ أى البدل الآخر. 


.ا 


| الجاد الثاني - جزء۴ كتاب الطلاق a e‏ 


3 اا 
ا 


e e‏ فوقوم الطلاق فى الوجهين للععلت 

|بالقبول» وافتراقهما“ فى الحكم؛ لأنه لما بطل العوض كان العامل فى 

الأول لفظ الخلع ء وهو كناية ¢ وف الان الضجر: وهو يعقت 

|الرجعةء وإنغا لم يجب للزوجح شىء عليما؛ لاتا فا سوت فال مه ي 

تصير غازة له» ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام" ولا إلى 

| إيجاب غيره لعدم الالتزام . بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه» فظهر أنه 

هر لابا سف مالا فار مر را ولاف مادا کانت4 او اغتو 

0F ل‎ a 
ND a, 5 

| 

(۰) ای القدوری. (عینی) 

(۲)المرأة. 

(۳) قوله: ضوقوع الطلاق فى الوجهين أى بطلان العوض فى الخلع» وبطلان الموض فى الطلاق 

التعليق بالقبول» أى لأجل تعليق الطلاق بقبول المرأة» وقد قبلت. (عينى) 

| () بالبينونة والرجعة. 

٠ |‏ (ه) قوله: وهو كناية “ كما تقدم والواقع بما بائن؛ إذا لم تكن من الألفاظ الثلاثةء وهذه.اللفظة ليست 

(1) قو له: لاإسلام“ ای لامتناع الملسلم عن تسلميه وتسلمه. (عناية) 

(۷)قوله: " فظهر أنه حمر" فإنه يلزم عليما رد المهر الذى أخذته عند أبى حنيفة» وعندهما كيل مثل ذلك 

| من حل وسط؛ لأنها سمت مالاء وغرته بذلك» فكانت ضامنة؛ لأن التغرير فى ضمن العقد يوجب الضمان. (عناية) 

N‏ الكتابة على ميتةء أودم» فالكتابة باطلة حتى لوأدى لم يعتق» ولايجب القيمة.(ع) 

(۹) حتی لو غصب وجبت e‏ (عناية) 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق AEE‏ باب الخلغ 
ما نذكر" وبخلاف النكاح؛ لأن البضع "فى حالة الدخول متقوم» 
والفقه آنه شريف» فلم يشرع تملكه إلا بعوض؛ إظهارا لشرقه»ء فأما 
الاسقاط ففتة شرف ٠‏ فلا حاجة إل امات ال 


ق وما جاز أن یکون مھرا'" جاز" أن یکون بدلا فی الخلع ؛ 

ک E ENS) 8 ٣ ۶ )4( e‏ 
آاله: خالعنی على مافی یدی فخالعهاء ولم یکن فی يدها شیء» فلا شیء 
|| عليما؛ لأنہا لم تغره بتسمية الال" . وإن قالت : خالعنى على ما فى يدى 
من مال فخالعهاء فلم یکن فی يدها شىء ردت عليه مهرها ؛ لأنہا لا 


ا مالالم يكن الزوح راضيا بالزوال إلا بعوض» ولا وجه إلىإ| 


الرقبة المتقومة. (عناية) 

(۱۱) فلا يلزمها شىء. (عناية) 

)١(‏ بعيد هذا بقوله: والفقه. (عناية) 

(۲) قوله: " وبخلاف النكاح إلخ “ أشار به إلى الفرق بينه وبين الخع» حيث يصح النكاح» ويجب مهر 
الثل» ويصح الخلع» ولا يجب شىء. (عينى) 

(۳) ای على خمر» او دم. 

)٤(‏ أى إسقاط ملك الزوج عن البضع. 

(ه) قوله: "فنقسه شريف " قال السغناقى: فنفسه شرف أى شرف الرأة حيث تعود مالكيته على نفسها 
من کل وجه کما کانت» فلذلك لم یجب علی الزوج شیء. (عینی) 

 )ینیع( ای القدوری.‎ )٩( 

oI VE AES SRA IESE 
يجوز أن يكون بدلا فى الخلع؛ لأن من الأشياء ما لا يضلح للمهرء ويصلح لبدل الخلع كدرهم إلى تسعة دراهم. (ب)‎ 

(۸) إجماعا. ۰ : 

)٩(‏ البضع. 

)٠١(‏ إسقاط ملك البضع. 

)١١(‏ قوله: ”لأنما لم تغره إلخ“ لأن أكلمة ما عامة تتناول المال وغيره. (عناية) 


ت 
aa |‏ 1 
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إيجاب المسمى» وقيمته للجهالة" ولا إلى" قيمة البضع أعنى مهر 
المنل؛ لأنه غير متقوم حالة الخروج» فتعين إيجاب ماقام به على 


فعا TT TT‏ 
وأقلّه ثلاثة » وكلمة من ههنا“ للصلة دون التبعيض ؛ لأن الكلام يختل 


بدونه". وإِن اختلعت على عبد لها آبق عل e‏ 


راي علا تشلب غب إن قدرت: هک و 

المعاوضة› فيقتضى سلامة العوض» واشتراط البراءة عنه' Eb‏ 
() 

فيبطل» إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة» وعلى هذا النكاح 5 


(۱) قسواسه: للجهالة أى بجهالة السمى» وإذا كان المسمى مجهولا كانت القيمة أكثر جهالة.(ع) 

(۲)آی لا وجه إلى . 

(۳) وهو المهر. ا 

(٤)قوله‏ ب وکلمة شن ههتا لاصاة" ای البيان دول التبعيض ۽ لأن الکلام يختل بدونه أى بدول من" 
لأنا لو قالث: خالعتى علی ما فی یدی دراهم» کان الکلام مختلاء e‏ » فيلزمها ثلانة 
| دراهم. (عينى) 

(ه)قوله: ”للصلة كأنه أراد بكونه صلة أن يكون لابيان على اصطلاح النحويين. و 

)٩(‏ قوله: یختل بدونه ٠‏ كل موضع يصح الكلام بدونه يكون للتبعيض» > كما فى مسألة الجامع إن كان 
فی یدی من اندراهم فعبدی حر وفی کل موضع يختل الکلام بدونه» كما فى مسألة ا جامع يكون صلة؛ لأن 
قوله: خالعنو ) على ما فی یدی دراهم بدون من يكون مختلا؛ لأن الموضع للعبيين» فحذف من ههنا يخل 
بالمقصود. بخلاف مستألة الجامع فإن الكلام فيہا.لا يختل بدونه فإذا ذکر یجعل للتبعیض؛ ليحصل فائدة جديدة .)ك( 

(۷) قوله: "على انما بريغة من ضمانه یعنی أن لا تطالب بتحصیله وتسلیمه» بل إن حصل تسلمه إليه» و 
إلا فلا شىء عليہا. (عناية) 

)٩(‏ العوض. 

)۰ لانه لا يفضي العقد. (عناية) 


el 0‏ أ يعنى إذا تزوج امرأة على عبد آبق على أنه برئ من ضمانه لم يمرأ وعليه 


المجلد الثاني- کات الطلاق. YAS‏ ۰ باب الخلغ 
وإذا قالت : طلقنى ثلاتًا بألف» فطلقها واحدة» فعليما ثلث الألف ؛ 
لآنا لما طلبت الثلاث بألف» فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف» وهذا لأن 


حرف الباء تصحب الأعواض» والعوض ينقسم على المعوض› 
والطلاق" بائن لوجوب المال. | 
وإن قالت : طلقنى ثلانًا على آلف فطلقها واحدة ۰ فلا شىء عليہا 
عند أبى حنيفة» ويلك الرجعة. وقالا: هى واحدة بائنة بثلث الألف؛ لأن 
كلمة على بنزلة الباء فى المعاوضات' ٠‏ حتى إن قولهم: احمل هذا 


الطعام بدرهم» أو على درهم سواءء وله أن كلمة على للشرط ° قال الله 


2 ص 


تعسالى: لماعك على أن شرك اه € وحن قال 
لامرأته: نت طالق على أن تدخل الدار كان شرطًاء وهذا لأنه“ 


للملزوم حقيقة» واستعير للشرط ؛ لأنه يلازم المجزاء“ وإذا كان 


للشرط » ,فالمشروط لا يتوزع" على أجزاء الشرط» بخلاف الباء؛ لأنه 


تسليم عينه إلخ. (عناية) 
)١(‏ الواقع. 
(۲) وقع طلاق رجعى. (عناية) 
(۳) قوله: " بمنزلة الباء إلخ " وإذا كان معاوضةء وكلمة على بنزلة الباء انقسم أجزاء العوض على أجزاء 
المعوض. (عناية) 
)٤(‏ قوله: " كلمة على للشرط “ أى يستعمل للشرط؛ لأن أصلها اللزوم» فاستعير للشرط؛ لأنه يلازم الجزاء.(ك) 
() ای بشرط عدم الإشراك. (عناية ١‏ 
)١(‏ قوله: ”ومن قال“ هذه المسألة للاستشهاد على أن ”على“ افرط وليست هى بسألة ابعدائية.(ب) 
(۷) اى لأن حرف على. 
(۸) فكانت المناسبة بينهما من حيث اللزوم. (عناية) 


)٩(‏ قوله: اوزغ على صيغة المجهول يقال: وا 
بو جد إلا عند و رد الشرطه الوط عيارة فن جيم الاجر فا يقم جرع من المكر وط فر جو د رة ن 
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E‏ وال ج الال کان سد > فوقع 
الطلاقء ويلك الرجعة 

ولاقال aT‏ أو على آلف فطلقت 
ا وال ر لأن الزوج ما رضى بالبينونة إلا ليسلم الألف 
كلهاء بخلاف قولها: طلقنى تلاتًا بالف ؛ لأنہا لا رضيت بالبينونة بألف 
كانت ببعضها" أرضى . ولو قال: أنت طالق على ألف فقبلت» طلقت› 
وعليما الألف» وهو كقوله: أنت طالق بألف» ولا بد من القبول فى 
الوجهين'"؛ لأن معنى قوله : بألف بعوض ألفٍ يجب لى عليك» ومعنى 
قوله: على آلف على شرط ألف» يكون لى عليك» والعوض لا يجب 
بدون قبوله ٠‏ والمعلق بالشرط لاينزل قبل وجوده» والطلاق بائن؛ لا 
فلنا" . ولو قال لامرأته: أنت طالقء وعليك ألف» فقبلت» أو قال 
لعبده: نت حر وعليك ألف» فقبل عتق العبد» وطلقت المرأة» ولا شىء 
علا عدار حنيفة » وكذا إذا لم يقبلا. 


الشرط؛ لعدم وجود الشرص.. (عینی) 

)١(‏ قوله: "على ما مر“ أراد به قوله: لأن حرف الباء تصحب الأعواض. (عناية) 

(۲)قوله: وإذالم يجب المال ‏ ا ا طلقنى ثلانًا على ألف إلخ. (ب) 

(۳) الطلاق. 

)٤(‏ أى غير مبنى على سؤالها. (عناية) 

() فطلقها واحدة E‏ بائنة. (عینی) 

( الألف: 

(۷) اى على ألف» أو بألف. 

(۸) عوض. 

)٩(‏ قوله: aI WE‏ «الخلع 
تطليقة بائنة»» ومن المعقول» وهو قوله: ولانما لا تتسلم الال إلا لتسلم لها نفسها. (عناية) 


eR I EN 1 
س‎ 
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وقالا: على كل واحد منہما الألف إذا قبل وإذالم يقبل» لايقع 
الطلاق والعتاق» لهما أن هذاالكلا ا ضة"» فإن 
قولهم : احمل هذا المتاع ولك درهم» بمنزلة قولهم : بدرهم . 

E‏ تامة» فلا ترتبط ما قبله إلا بدلالة + إذ الأصل فيہا 
الأستقلال» ولا دلالة؛ لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال» بخلاف 
البيع والإجارة؛ لأتبما لا يوجدان دونه" : ولو قال: آنت طالق على 
لف على أنى بالخيار» أو على نك بالخيار ثلاثة أيام" فقبلت » فالخيار 
باطل إذا کان للزوج» ا للم ا فان ردت اطبار ف 
الثلاث ا بطإ "'“» > وإن لم تر E‏ طلقت» ولزمها الألف» وهذا عند أبى 
حنيفة. E‏ والطلاق واقع» وعليما لف 

)١(‏ المال. 

(۲)أى وعليك ألف. 

(۳) قوله: ”للمعاوضة " والخلع معاوضة» فيحمل الواو على معنى الباء بدلالة حال المعاوضة» كأنه قال: 
انت طالق بألف درهم» فقبلت. (عناية) 

)٤(‏ أى عليك ألف. 

(ه) ای بدلیل. . 


()قوله: لانہما لا يوجدان دونه ای برت لاله لکرتیدامماوضنة جضت یملع أن يکود حال 
المعاوضة دليلا. (عناية: 


(۷) طلقت. (عناية) 


(۸) قالت: قبلت. (عینی) :. 
)) والطلاق واقع. (عینی) 


(۱۰) سه روز. 
)١١(‏ أى الطلاق. (عناية) 


(۲)قوله: "وان لم ترد“ ای إن ات لادی اون وار ر ت انان رتم امات: (عناية) 


(۱۳)قوله: "فى الوجهين ٠‏ أی فیما إذا کان الخیار من جانبہاء أو من جانبه. (عینى) 


|حتی يصح رجوعها' ولاب يتىوقف` على اورا الل > فيسصح 


أدرهم مس > فلم تقبل» فقال قلت فالقول رل س 


عدم انختمال الفسخ .١‏ (عناية) 


الجلد الثاني - ج - جزء٣‏ كتاب الطلاق AA‏ 


E o e e a 

درهم ؛ لأن الحيار للفسخ بعدالانعقاد"» لاللمنع من الانعقادء 
والتصرفان“ لا يحتملان الفسخ من انين ؛ لأنه“ فی جانبه ين 
ومن جانبہا شرطها ولأبی حنيفة آن جلع فر ع جانبہا بمنزلة الخ 


اشتراط الخيار فيه. أما فی جانبه بین حتی لا يصح رجوعه“ ویتوقف 
على ما وراء المجلس» ولا حيار فى الأيان» وجانب العبد فى العتاق 
مغل جانبما فى الطلاق . 

اومن قال مرت :اتی آم صلی ف درم رهم فلم تقبلی» فقالت: 
فبلت» افالقول قول الزوج» ومن قال لغيره: e‏ 


()و لا فسخ بعد الانعقاد ههنا. (عناية) 

(۲) يعنى إيجاب الزوج» وقبول المرأة. (عناية) 

(۴) قوله: "من ال جانبين“ أا من جانبه فلأنه يمين؛ لأنه ذكر الشرظ والجراء معنى» واليمين لا يقبل الفسخ» 
وأما من جانبها فلأن قبول المرأة شرط تام اليمين فيان يمين الروج يعم بقبول امرأةء فأحذ تبولها حكم اليمين فى 


٠‏ .3) الخحلع. 

)٥(‏ لاله تمليك مال بءوض. (عینی) 
۰ (1) قوله: ' حتی يصح یعنی اگر ابتدا از جانب زن باشد باین طور که بگوید که طلاق بده مرا بعوض 
هزار باین شرط که خیار سه روزست مرا با ترا بعد ازان رجوع نايد پیش از قبول شوهر صخیخ است رجوع 
آن. (ترجمة) 

(۷) ای لو قامت من خلس بطل. (عنایة) یعنی گر برخیزد ازمجلس پیش از قبول شوہر پس آن باطل 
می گردد. چ 

(۸) عنه. 

(4) قوله: "مث جانیہا إلخ* يعنى يصح الخيار من العبد إذا حيره فى الإعتاق على مال» كما يصح الخيار 

في اتخ من جانب امرأة. ت 


| الجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق ۰ es‏ ۰ : باب ‌اخلغ 

ؤؤجه الفرق" أك الطلاق با لمال ين من -جانبه ‏ فالإقرار به" 

لا يكون إقنرار“ بالشرط 7 لصحتبة بدونه "© آما البيع فلا يتم إلا 

بالقبول"» والاقرار به إقزار بجا لايم إلا به».فإنكاره" القبول" رجوع 
مته" . قال" : والمبارآة* ٠‏ کاخلع کک کل حق لکل وا 

من الزوجين على الآخر ما تعلق بالتكاح ٠"‏ عند بى حنيمة : 


ENS 


(۱) قوله: اق ITE‏ مساك الطلاق» ومسالة اليع. (عټنی) 

(۲) قوله: يجين من جانيه LESS‏ بقبولها الالء ولهذا لا يصح ارزع ر e‏ " 
(۳) ی بالیمین. ۰ e‏ 

)٤(‏ ليصح قوله: فلم تقبل. 

(ه).أی بو جود الشرط. . 

 .طرشلا أى لصحة اليمين بدون‎ )٦( 

)۷( ولهذا ملك الرجوع قبل القبول. (عنانت 
(۸) بقوله: فلم تقبل. 

)٩(‏ فالقول لیس قوله. 

(۱۰) فلا یسمع. 
(۱۱) آی القدوری. (عینى) 
| (٢۳)قولة:‏ والمبارأة من بارا شریکه ی ارا کل واحد نہسا صاحهء وهی باهمزت ال فی الر ب" 
ترك الهمز حطأً. (عينى) 
(۱۳) قوله: " كلاهما يسقطان إلخ" فلو كان مهرها ألفاء فاحتلعت منه قبل الدخول على مائة درهم من 
مهرهاء فليس لها أن ترجع على الزوج بشىء فى قول أبى حنيفة. 

وفى قولهما: ترجع عليه بأربعمائة درهم» ولو كان قبضت ألفاء ثم اختلعت بعائة درهم» یکن للزو ج غير 
المائة فى قوله: وغندهما يرجم عليما إلى تام النصف. وإذا خالعها على مال مسمی» معلوم) معرؤف» سوی 
الصداقة فإن كانت المرأة مدخج ولا بء والمهر مقبوض» فإنما تسلم إلى الزوج بدل الخلع» ولا يتبع أحدهما 
الآخر بعد الطلاق بشىء» وإن كان المهر غير مقبوض» فالرأة تسلم إلى الزوج بدل الخلع» ولا ترجع عليه بشىء 

من المهر عند أبى حنيفةء حلافًا لهما. وأماً إذا كانت المرأة غير مدخول بہاء والمهر مقيوض» فإن الزوج يأخذ 
متها بدل الحلع» ولا يرجع عليها نصق اللهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبى حنيفت وإن لم يكن الهر 
مقبوضا يأخذ الزو ج مما بدل الخلع» وهى لا ترجع على زوجها بنصف المهر عند أبى حنيفة' خلافا لهما. 

وأما إذا بارأها بمال معلوم سوى المهرء فالجواب فيه عند منحمد كالجواب فى E‏ 
E‏ (عناية) : 


ا 
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باب الخلن | 
رفال د ل قاق الا ماناو واو د مه دا 
الخلع» ومع أبى حنيفة فى المبارأة» لمحمدأن هذه" معاوضةء وفى | 
الخاوض اك بعت الوط لأ عة رزلا وت 0الرا اعا م 
البراءةء فتفنضیہا" من الجانبين» وأنه“ مطلق قيدناه بحقوق النكاح 
لدلالة الغرضر "“)› أماالخحلع O a‏ وقد حصل فى نقض 
النكاح » ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكاء” . ولأبى حنيفة أن الخلع ينبئ 
عن الفصل ٠"‏ ومنه خلع النعل» وخلع العمل“ وهو مطلق كالمبارآةء 

| فيعمل بإطلاقهما فى النكاح» وأحكامه» وحقوقه. 
) ومن خلع ابنته - وهی" صغيرة- الها لم یجز علیہا؛ لأنه لا نظر"“ 
ا ِد البضع فى حالة الحروج غير متقوم› والبدل متقوم"'» 


والسکتی ما دامت فى العدة» وهذا قول اراز عن دی وجب پس آعر ت لا سقط عل غار روات 
()أی مم محمد. 
(۲) أى كل واحد من الخلع والمبارأة. 
(۳) البراءة. 
)٤(‏ أى أن البراءة. 
(ه) قوله: "لدلالة الغرض“ وهو قطع المنازعة الناشغة بالدكاح فيتقيد البراءة بالحقوق الواجبة بالنكاح.(ع) 
)٦(‏ اى سائر الأحكام. (عينى) 

(۷) قوله: ينبئ عن الفصل فالفصل لا يكون إلا عن وصلء ولا وصل إلا بالنکاح» E‏ 
وقد صدر مطلقًا عن غير قيد بالنكاح كالمبارأة» فيعمل بالإطلاق» كما فى المبارأة فى النكاح وأحكامه 
وحقوقه قولا بكمال الفصل» ونفقة العدة لم تكن واجبة عند الخلع؛ ا قط به وا عت مدو يا 
فشيئا. (عناية) 

| (۸) وهو إفصال العامل عنه. (عناية) 
(4) الواو للحال. 

)٠١(‏ وولاية الأب نظرية. 

(۱۱) اى فى هذا الخلع. 
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بخلاف کک متقوم عندالدخول» ولهذا" يعتبر 
خلع المريضة من الثلث' a TT‏ 


وإذالم ا لا يسقط:المهسر» ل ثم يقع الطلاق فى | 
روايةء وفى رواية لا يقع» والأول أصح' ST‏ ل“ 


|| فيعتبر بالتعلليق بسائر الشروط" . 
E E E ET‏ والألف 
على الآب؛ لأن اذ شتراط بّدل الخلع على الأجنبى صحيح. فعلى الأب 


. لأنه"""“ لم يدخل تحت ولاية الأب‎ N E 
قوله: ”والبدل متقوم“ ومقابلة ما ليس بمتقوم بما له قيمة ليست من النظر فى شىء (عناية)‎ ١ ١( 
قوله: " بتخلاف النكاح فإن الرجل إذا زو ج ابنه الصغير امرأة مهن الثل صح. (عناية)‎ )١( 
قوله: ”ولهذا" أى لأجل كون البضع فى حالة الخروج غير متقوم» ومتقوما عند الدخول. (عينى)‎ )۲( 
E e u 
فكان مقابلة امتقوم بالمتقوم» وهذا من وجوه النظر. (عناية)‎ )٤( 
(ه) الخلع.‎ 
الزوج.‎ )١( 


(V)‏ قوله: ”والأول أصح “وجه الروايةالأرى أن الع فى معنى اليمين» والإمان لا بجرى فيم ابات 


ولو انعقد من الأب انعقد بطريق النيابة. (عثاية) 
)^( ى قبول الأب. : 

(٩)قوله:‏ ف باتغقی سار الوط مل أن يقول: إن جخليتة الدارء أو غیره؛ وفی ذلا بقع إذا 
وجد الشرطء فكذلك إذا و جد القبول: (عناية) OE E . ٠‏ 

(۱۰) قوله: ”على أنه ضامن ماش الضمان مهنا لرام لال على تفه لا الكفالة عن الصمقيرة لأن 
الزوج لا يستحق عليہا مالا حتى يتكفل عنما أحد. (عناية) 

9 ك “ إن الخلم تصرف دائر بين النفع والضررء أو نفع محض كقبول الهبة على ما قيلء فإذا 
كان التزام بدله من الأجنبى صحيحا مع قصور الشفقة» فلأن يصح من الأب مع وفورها أولى. . (عناية) 

(۱۲) ای وإِن کان الخلع يسقطه. (عناية) 


ا 


ۆل 


الل ا 


لأنبا" ل 1 
وا 


: ا 


الها 


وفی 


(۷) قوله: 
مال» فصح من 


(۹) لان 


(۱۳) قوا 
مهرها ما ي 
| مائة» فكأنه حا 


)۱٤(‏ بح 


ي 


فعلى الر 
ل و 
القياس E‏ اا وأصا له 


)١(‏ الزوج. 
(۲) أى على الصغيرة. 

(۳) بأن كانت تعقل العقد» وتعبر عن نفسها. (عناية) 
)٤(‏ أى القبول. ‏ 

` الصايرة.‎ )٥( 

)٩(‏ أى بل الخلع. 


قول 
)۱١(‏ أى التزم على ذمته. 
(IY)‏ ائ قبول الأب. 


باب الخلغ 


ت E‏ 
رط ا علیہ TT‏ 


3 فإن ة بل قبلت وقع الطلاق؛ لوجود ازز ¢ و یجب الال؛ 
من أهل الغرامة» فإن قبله" الأب عنہاء ففيه روايتان" 


إن خالعهاعلى مهرهاء هرخا وم ي يضمن الأب المهر توقف على 
i NT ETT‏ “ وإن قبل الأب عنہاء» 
ا “الات الهتر؛ وهو آلف درهم طلقت ؛. 


i OD 
وایتين . وإل د‎ 


)۱٥(‏ . فی۔الکبي 


”ففیه روایتان" فی رواية۔ : يصح؛ لأن هذا نفع محض؛ لأن الصغيرة ة تتخلص عن عهدته بغير 
الأب كقبول الهبت کذا نی مبسوط فخر الإسلام" » وفیه نظر. وفى رواية: لا یصح؟ لأن هذا 


القبول بمعنى قبۈل اليمين» وذلك ما یحتمل النيابة. (عناية) 
٠‏ (۸) لوجود الشرط.(عناية) 


ليست من أهل الغرامة. (عناية) 


فعلى الروايتين“ فى رواية: يصح» وفى أخبرى: لا يضصح» ووجه الروايتين ما ذكرناه آنقًا. (عناية) 


اسان لان فزض المسألة فيا إذا كانت غير ملموسة ا المهر ألفاء فأضاف الجمع إلى 
يجل لها بالنكاح» والواجب لها باننكاح فى الطلاق قبل الدخول نصف المهر» وهو حمس 
لعها على حمس مائة. (عناية) 
كم الضمان.(عناية) : 
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س 


ee 
پراد به عاد‎ hE مائة 3 زائدة وق الا سان ل ي علیا‎ 


حاصل ما لزم لها. 


باب الظهار ا 


وإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمى» فقد حرمت عليه» 


ا وا ا اک کر ع هار لقوله تعالی : 
#والذين يظاهرون من نسائہم)" إلى أن قال : #فتنحرير رقبة من قبل أن 


س 


يتماسًا) . والظهارٌ كان طلاقًا فى الجاهلية“» فقرر الشرع أصله» ونقل 


)٠١(‏ أى أصل ما ذكر من هذه المسألة. 

)١(‏ للزوج. 

(۲) قوله: عليما حمس مائة زائدة “ لأن حمس مائة من المهر سقطت بالطلاق قبل الدحول» وقد 
التزمت المرأة الألف» ونصف ا١‏ لف سقط عن ذمتا بطريق المقاصة؛ لأن لها على الزوج حمس مائة باقية بعد 
سقوط نصف المهر» فيجب عليها حمس مائة زائدة على الألف تتميما للألف التى لزمتا. (عناية) 


(۳) قوله: " زائدة ‏ بالجر؛ لأن الصفة تتبع المضاف إليه فى الإعراب» كما فى قوله تعالى: سبع بقرات. 


سمان)» كذا فى ”النهاية » وقال: هكذا أفاد شيخي مرارا. (عناية) 


)٤(‏ قوله: ”لا شىء عليہا“ لأن مقصود الزوج سقوط كل المهر عن ذمته» وقد حصل» فلا يلزمها شىء 


e 
رم ی ومو سی ا اکن بل درل کو۵ ع لی راي تة اعا تی ا‎ 
وقد سقط عن الزو ج» فلا شىء له عليہاء فافهم. (عینی)‎ 
قوله: باب الظهار " قد تقدم وجه ترتيب الحرمات المتقدمة فى اول کل پاب منہاء ويحتاج إلى‎ )1( 
تقديم الظهار على اللعان .ووجهه: أنه أقرب إلى الإباحة من سبب اللعان» فإن سب اللعان عند إضافته إلى غير‎ 
نكوحته يوجب حد القذف» وموجب الحد معصية محضة بغير شائبة الإباحة.‎ 


والظهار فى اللغة قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى» ؛ وفی اصطلاج الفقها تشبيه المنكوجة باحرمة 


على سبیل التأبيد اتفاقًا بنسبا» أو .رضاع» أو مصاهرة. (عناية) 
(۷) فإثم يعودون لا قالوا فتحرير) إلخ. 
و ”کان طلاقا فی الجاهلية يعنى أن ا فی الجاهلية إذا آراد آن يطلق وا جعلها في 


- 
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حكتته إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيلى للنكاح ؛ وهذا لأنه جناية ؛ لکونه 
ف من القول وزور“ فيناسب المجازاة عليها با حرمة» E‏ 


بالكفارة. ثم الوط إذاحرم حرم بدواعیه"؛ کی لایقع فیا کم انی | 


|الإحرا ا وا لأنه يكثر وجودهماء فلو حرم 
الدواعى يفضى إلى الخرح» ولا كذلك الظهار والإحرام. ' 

فإن وطتہا قبل آن یکفر استغفر الله تعالی» ولا شىء عليه غير الكفارة 
الأولى» ولا يعاود“ حتى يكفر ؛ لقوله عليه السلام للذى واقع "فى 
ظهاره قبل الكفارة : a RESET‏ ولو کان شىء 
آخر واجبًا لبينه عليه السلام» ا ا لا کردا ار 


)4( 


[لأنه صريح فيه» ولونوى الظلاق به لايصح؛ لأنه منسوخ" 
فلايتنمكن من الإتيان به وإذاقال: أت على کبطن آمی» أو 
كفخلهاء أو كفرجهاء فهو مظاهر ؛ ؛ لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة 


0 قوله: ”لکونه منکرا' r‏ ينكره الحقيقة نيفة والشرع» رار وهو الكذب» والباطل» والجناية.(ع) 
(۲) كالمس والتقبيل. 
(۳) حيث لا تحرم الدواعى فيمما. (عناية) 
)قول غير e‏ لأر ری “ أى الكفارة بالظهار على الترتيب المنصوص. (عناية) 
. (ه) ى الوطئ. _ 
)١(‏ سلمة بن صخر. 
* راجع نصب الراية ج۳ ص »۲٤٦١‏ والدرايةج۲» الحديث ٥۸۲‏ ص .۷١‏ (نعيم) 
(۷) أى الصنف. (عيني) ٠‏ . 
(۸) یعنی قوله: انت على کظهر أمی. (عینی) 
)٩(‏ أى لأن كونه طلاقا. 1 
٣‏ و 0 e‏ لان ی ل ر و وليس للعبد ذلك. (عناية . 


باب الظهار 


الح مة» وهذا ق e‏ ا 
ا 
وكڌلك إذا قال: رأسك على كظهر أمى» أو فرجك» أو وجهك» 
کیو ااا للہا عن جمی لبد 
ثبت الحكم فى الشانه ؛ : ثم یتعدی' اة فى الطلاق. ‏ 
ا : أنت على مشل ا او کاس ر لی بے اکن 
حکمه» فإن قال : أردت الكرامةء فهو كما قال ؛ لأن التكريم بالتشبيه 
فاش" فى الكلام. | 
وإن قال : أردت الظهار» فهو ظهار ؛ لأنه تشبيه بجميغها » وفيه 
تشبيه بالعضوء لكنه ليس بصريح» فيفتقر إلى النبة. وإن قال: أردت 
الطلاق فهو طلاق بائن؛ لأنه تشبيه بالأم فى الحرمة» فكأنه قال: أنت على 
| حرامء ونوى الطلاق» وإذ لم یکن له نذه فایس بشی* عند ايى عة 


)١(‏ قوله: ”الحللة بانحرمة" الام فى الحللة والحرمة للعهد» أى المحللة نكاحاء لا بملك اليمين بالحرمة تأبيداء 
لا توقيتا. (عناية) 
)"( أى التشبيه. 
(۳) قوله: ” يتحقق فى عضو“ كالأعضاء ء المذكورة بخلاف اليد والرجل والشعر رالظفر؛ لأنه يحل النظر 
٠‏ | والمس» فلا يكون مظاهرا بالتشبيه بها. (عناية) 
| () أى هو مظاهر. 
(٥)أى‏ بالرأس» والوجه» والرقبة» والفرج. 
)٩(‏ فکأنه شبه بجميع البدن. 
(Vv)‏ ای فی الجزء الشائع کالنصف والثلث. 
(N)‏ ی جميع البدن. 
(۹) من الفشو وهو الانتشار. 
( ۱) أى بجميع أمه. (عینی) 
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| وأبى يوسف لاحتمال الحمل على الكرامة" . وقال محمد: يكون ظهارًا ؛ 
لأن التشبيه بعضو منہا" لا كان ظهارا فالتشبيه بجميعها أولی» وإن 
أ عنى به التحرم لا غير» فعند أبى يوسف هو إيلاء ليون الثابت به أدنى 
|الحرمتين“» وعند محمد ظهار ؛ لأن كاف التشبيه تختص به . 
ولو قال : نت على حرام کأمی» ونوی ظهارا» أو طلاقًاء فهو على 
ا وى ا خا ال جهين الظهارَ لمكان التشبيه»ء: والطلاق لكان 
التحريم»› والتشبيه تأكيدله» وإن لم تكن له نيةء فا قول ات وف 
إيلاء وعلى قول محمد ظهار» والوجهان بيناهما" . وأإن قال : أنت على 
حرام كظهر أمي» ونو ونوی به طلاقاء أو إيلاء لم يكن إلا ظهار ل 
ای حب رالا هو على ما نوی “؛ لأن التحرم يحتمل كل ذلك“ 
عل ما ا غر ان عند خمد دا ری الطاوی لا یرن شار ۲ ر 
(۱)قوله: ”لاحتمال الحمل على الكرامة ٠‏ آی يحمل التشبيه من حيث الكرامة؛ فيحمل غلپه إلا آن 
ییون یا" » بالنية» والفرض عدمها. (عناية) 
(۷) الام 
(۴) الاأم. 
(٤)قوله:‏ ”أدني الحرمتين“ فإن الحرمة الفابتة بالإيلاء أدنى من الحرمة الثابتة بالظهار؛ إذ حرمة الإيلاء 


لغيرها دوهو هتك حرمة اسم الله تعالى- وحرمة الظهار بعينها و 
| النابتة بالظهار لا ترتفع إلا بالكفارةء رالثابتة بالإيلاء ترتفع بدونہاء وهو الخنث. (عناية) 

)٠(‏ قوله: ”لأنه يحتمل الوجهين' فيحسب؛ لأنه ما صرح بالحرمة لم ببق كلامه محتملا للكرامة» كما فى 
| السألة الأر لي. (عناية) 

)١(‏ قوله: " بيناهما“ يعني قوله: ليكون الفايت أدني الحرمتين» وقوله: لأن كاف التشبيه تختص به. (ع) 

(۷) ركذا إذا لم پنو شپئا. (عداية) 

(۸) قوله: "وهو علی ما نوي" إن نوی ظهارا فظهار؛ ون نوی طلاتًا فطلاق؛ وإن نوی إپلاء فابلاء.(ع) 

(۹) رتہة احتمل صحپحا. (عناية) 

e قوله: "علي ما ينا أشار به إلى قوله: لأنه يحتمل الوجهين إلى قوله: تأكيد له.‎ )۱١( 
: بل طلاقا.‎ )۱۱( - 


المجلد الثاني -. جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۲۹۸ - 


E EEE EI CE‏ '. ولأبى حنيفة 


أنه" صريح فى الظهار» فلا يحتمل غيره» ثم هو محكم» فيرد التحري | 
الا إليه. قال : ولايكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمتهأً 
لم یکن مظاهرًا؛ لقوله تعالی ‏ : من نسائہمچ› ولأن الحل فى الأمة” | 
تاب فلا تلحق بالمنكوحة» ولأن الظهار منقول عن الطلاقء ولا طلاقآ 


فى المملوكة . فإن تروج امرأة" بغير : ير أمرهاء تم ظاهر منہا» تم اخارت 
النكاح› فالظهار باطل ؛ ؛ لأنه صاد ا التشبيه'وقتءالتصرف”' ¢ فلم 


یکن منکرا من القول» والظهارٌ لبس بحي من حقوقه"" حتى يگوقف › | 


(0)قوله: aT‏ 'بعنی بقع الطلاق بنیته» ویک ن مظاهرا بالتصریح بالظهار؛ زلا یصدق فی 
صرف الكلام عن ظاهره» وضعفه شمس الألمة السرخسى» بان الطلاق إن وقع بقوله: انت على حرام کان 
ميكلمًا بلفظ الظهار بعد ما بانت» والظهار بعد البينونة لا يصح. (عناية) 

(۲) يعنى مہسوط شمس الأئمة. (عناية) 

(۳)فوله: ”آنه“ أى أن قرله: انت عل عا ھر ایی ملم کی الغیاں ارا لا اج ی الا عاب 
E O ES E O VE SE E‏ 

رقوله؛ أت على حرام بحتمل تمرم الطلاق وغيره» كما مر فير التحرمم إليه أى إلى الظهارء كما هر 
الأصل في رد المتحمل إلى الهكم. (عناپا) 
أ. (ء) أي محمد فى "الجامم الصغير . (عيني) 

)٥(‏ والدین بظاهرون من نسائم) إلخ. 

() ملوك 

(۷)قوله: "ابع “ بدليل أنه لو اشيترى أمةء فوجدها محرمة عليه برضاع» أو مصاهرة» لم ثبت للمشترى 
ولاية الرد بسبب الحرمة» فلا نون الأمة فى معنى المنكوحة. (عناية) 

(۸) قوله: "فان ترو ج إلخ پعنى لو ظاهر من امرأة نكاحها موقوف» لا يصح ظهاره؛ لأنها حين ظاهر 

مہا الرجل لم تکن زو جته؛ فلم پصح فطهارها. (عینی) 

(4) قوله: "لأنه صادق" لكونما محرمة قبل إجازتهاء فلم بوجد ركن الظهارء وهو تشبيه الحللة باغحرمة.(ع) 

)٠١(‏ أ رقت الظهار. 

(١١)قوله:‏ ”والظهار إلخ“ جواب سؤال» تقريره: أن الظهار مبنى على الملك» واللك موقوف» فينبغى أن, 
يكون الظهار موقوفا على الإجازة توقف إعتاق المشترى من الغاصب على إجازة الغصوب منة البيع الصادر من 
| الغاصب. وتقرير الجواب: أن الظهار ليس من حقوق النكاح ولوازمه» فلا يلزم من توقف النكاح على الإجازق 
| إتوقف الظهار عليماء والدليل على أنه ليس من حقوقه» أن النكاح أمر مشرو ع» والظهار ليس مشرو ع؛ لاله منكر 


| بخلاف إعتاق المشترى الات ا رة ااا 


الجلد لاني جزء٣‏ کناب الطلاق -۹4- 


0 


EE‏ أنتن على كظهر آمی کان مظاھرا ملہن جمیعا؛ لأنه 
أصاف الظهار إليهن» فصار كما إذا أضاف الطلاق» وعليه لكل واحدة 


أكفارة؛ لأن الحرمة تنبت فى حق كل واحدة» والكفارة لإنهاء الحرمة» 


فيتعدد بتعددها » بخلاف الإيلاء منهن؛ لأن الكفارة فيه لصيانة حرقة 
الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم. 

فصل في الكفارة_ ‏ ا 

قال : وكفارة الظهارعتى رقبة“» فإن لم يجدفصيام رین 

منتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا؛ للنص الوارد فيه فإنه ٠‏ 

بيد الكفارة على هذا الترتيب. فال : وكل .ذلك قبل المسيس» وهدا. ٠‏ 

فى الإعتاق والصوم Mo‏ ء وكذا فى الإطعام لان 


من القول؛ وما لا یکون مښروعاء ۷إ پكون من حقوق المشرر ع. ع. (عناية) 


(۱) لکونه منیا للملك» ومتمما له. (عپنی) 

(۲) "سہن» وقال: نتن طواني. e‏ 

ر 

(4) قوله: بخلاف الإيلاء معهن “ رو يعني بان ڀول لهن: رال لا أقريكى فإنة إذا لم تقرين تي مضت 
رة هر طلقن جمپعا وإن قرب الکل قبل مضی الدة تپ علب کفارة راحدة. (عناپة) 

)٥(‏ ای اسم الله تعالی, 

E GR SEE قوله: "فصل فى الكفارة‎ )١( 


الفصل ما ينبي تلك الحرمة؛ وهر الكفارة. (عپني) 


(۷) أي القدرري, (عپنی) 

(۸) قوله: "عت رقبة المراد به إعتاق رقبةء فإن العتق قد لا ينوب عن الكفارة؛ ألا یری أنه لو ورث أپاه؛ 
ونوی الكفارة لا پخرج عن عهدتما. (عناة) _ 

)٩(‏ النص. 

)۱١(‏ آي القدوری. (عیني) 

(۱۱) آی کونه قبل المسیس. 

)١۲(‏ فى النص. 


أ المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق و _ باب الظهار 


|| الكفارة فيه منهية للحرمة» فلا بد من تقديها على الوطى؛ ليكون الوط 
إحلالا. قال : E‏ 


TT‏ ر وکا ا 
الك ف لار ا او م ف ال عة 
|كالزكاة". ونحن نقول: المنصوص عليه إعتاق الرقبة" » وقد تحقق». 

) | وقصده من الإعتاق التمكن من الطاعة» ثم مقارفته E‏ 
| سوء اختياره. ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين؛ لأن 
| الفائت جنس المنفعة » وهى البصر أو البطش أو المشى» وهو الان 

ما إذا اختلت المنفعة» فهو غير مانع حتى يجوز العوراء""» 


(۱۳) ی لا بد له من أن یکون قبل الوطی. 

)١(‏ أى فى الظهار. 

(۲) ی القدوری. (عینی) 
٠‏ (۳) قوله: ”المرقوق“ واعترض بأن تذ كير الذات لا يجوزء فالصواب ذات مرقوقة نملو كة. وأجيب بأن 
اللات تمبتبمل استعمال النفس والشىء» فتذ كير الذات باعتبار ا معنى الثانى. (عناية) 
أ (4) قوله: "من كل وجه متعلق بالمرقوق دون e‏ لان الكمال فى الرق شرط دون الملك» ولهذا لر 
أعتق المكاتب الذى لم يؤد شيا صح عن الكفارة» ولو أعتق المدبر عنما لم يصح. (عناية) 

(ه) أی لا يجوز إغتاق الرقبة الكافرة. (عناية) 
()قوله: ٠‏ کال ر كاة [لا بجوز صرفها إلى الكافر] “ والجاب أن القاس جواز صرف الزكاة إليه يا 
لأن فيه مواساة عباد الله تعالى لكن قوله صلى عليه عليه وعلى آله وسلم: (خذها من أغنياءهم وردها فى 
فقراءهم» أحرجهم من ا لمصرف. 2 

(۷) مطلقا. 

(۸) قوله: وقصده إلخ" جواب عن قوله: الكفارة حق الله تعالى» وتقريره: أن قصد المكفر بالإعتاق هو 


أن يمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خدمة المولى» ثم مقارنة المعصية أى بقاءه على ما كان عليه من الكفر 


پحال په إلى سو؛ء اعتقاده واختیاره. (عداية) 
)٩( |‏ أی فوت جنس المنفعة. 
(۱۰) کور چشم. 


Jl 


الجاد الثانی- جزء۳ كتاب الطلاق Ae‏ باب الظهار أ 
N‏ > > و 


أومقطوعة إجدی اليدين» وإحدي الرخجلین من جلاف ؛ لانه ماغات جا 
[المنفعة بل اختلت» بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين “من جانب واحد 
حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشى؛ إذهو عليه متعأر. _ . 
ويجوز الأصم» الفا انل جر وروت اراد لن 
الفائت جنس المنفعة إلا أنا استحسنا الجواز؛ لأن أصل المنفعة باق » 'فإنه إذا 
ا حتی لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصم» وهو 
الأخرس” لا يجزئه. ولا يجوز مقطوع إبہامى اليدين؛ لأن قوة البطش 
أببما"» فبفواتهمايفوت جنس المنفعة» ولا يجوز المجنون الذى لا 
أقل؛ E‏ > فكان فائت المنافع» 
والذی يجن ويفيق يجزئة' “؛ لأن الاختلال غير مانع› ولا یجزئ عتق 
المدبر وأم الولد”“؛ لاستحقاقهماالحرية بجهة" فكان الرق فيہما 
EEE‏ ادى بعض المال؛ لأن إعتاقه يكون 
أببدل"'. وعن أبى حنيفة یجزئه لقیام الرق من کل وجه" ولهذا"' تقبل 


(0 ای إحدى اليدين› اف الرجلين. 
(۲) قوله: و اکر “ [لأنه لا يسمع أصلا ولا يتكلم. ف] | إغا ذكر هذه اللفظة؛ لأن الأصم امولود 
لا يعرف إلا أن يكون أخرس. 

(۳)قوله: "لان قرة البطش بنا" “ يضيدأن ما تزول به تلك القوة كان مانعاء فقطع أكثر أصابع كل يد 
کقطع جمیعها. (عناية) . 

)٤(‏ یعنی إذا أعتقه فى حال إفاقته. (عناية) 

(ه) قوله: ”ولا يجزئ إلخ“ لأن النصوص عليه تحرير رقبة ة مطلقة والمطلق يتصرف إلى اکال ورقبة 
المدبر وأم الولد ليست بكاملة لاستحقاقهما إلخ. (عناية) 

( ای التدبير والاستيلاد. 

(۷) قوله: ”فکان الرق فیہما ناقصا E‏ ل ابا شی ن 
الضعف الحكمى. (عناية) 
(۸) ای لایجزی. . 
(۹) قوله: ببدل_ آی بعوض. والموض بيعل معنی اقرب عن 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق - e‏ ۰ باب الظهار 


۰ 8 ن‎ e ۰ه .1)7( ك م‎ e 
بخلاف أمومية الولد والتدبير؛ لانہما لا يحشملان‎ ٠ الكتابة الانفساح‎ 


استحق الحرية بجهة. الكتابة » فأشبه المد " 
ولنا أن الرق قائم من كل وجه على ما بيا“ › ولقوله عليه السلام : 
«المكاتب عبد سابقى عليه درهم» *» والكتابة لا ينافيه" فإنه فك 


ك »> فیلزم من جانبه» ولو کان 
مانعا ينفسخ" مقستضى الإعتاق؛ إذهو يحتمله إلا أ نه" يسلم له 


(۱۰) قوله: هن كل وجه“ لأن رقه لا ينتقض با أدى من البدل. (عینی) 

a E E NR E قوله: ”ولهذا'‎ )۱١( 
أو قبله. (عینی)‎ 

)١( ٠‏ من العبد. 
0 
(۳) قوله: ”فأشبه المدبر [وبيع المذبر وإعتاقه عن الكفارة اجائز عنده]” هذا إلزام من الشافعى علينا» يعن 
أن المدبر لا يجوز إعتاقه عن الكفارة عند كم أيما الحنفية! لأنكم قلتم: إنه مستحق العتق بجهة» فينبغى أن لأ 
يجوز إعتاق المكاتب أيضًا؛ لاه مستحق التق بجهةء وهو باطل؛ لأنه يتفسخ» وذاك لا. (عینی) 1 

() قوله: .على ما بنا" إشارة إلى قوله: ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ. (عناية) 

)٥(‏ رجه ابو داود من حیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عنه ل . (عینی) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۷٤۲‏ وانظر الدراية ج۲ ص .۷٠‏ (نعيم) 

(7) قوله: والكتابة لا ينافيه“ دلیل آحر تقریره: أن المكاتب رقيق قبل الكتابة لا محالة ولم تزل رقبته 
ناء لان الشيء لا يزول إلا با ينافيه» والكتابة لا تنافى الرق» فإنه أى عقد الكتابة فك الحجر؛ ؛ إذ لم ملك به | 
[الكاتب إلا المنافع والأكساب كالإجارة والإعارةء وفك الخجر لا ينافى ملك الرقبة كالإذن فى التجارة. 

فن قیل: لو كانت الكتابة فك الحجر بمنزلة الإذن. فى التجارةء لاستبد المولى بالفسخ» كما فى عزل المأذون. 

أجاب بقوله: إلا أنه عقد الكتابة فك الحجر بعوض» فکان لازمًا من جانبه أى جانب المولى. (عناية) 

(۷)قوله: ”ولو کان مانعًا إلخ' جواب بطريق التزل يعني لو سلمنا أن عقد الكتابة مانع عن إعتاق 
کفارته» لکنه إذا أعتقه عن الكفارة ينفسخ قبل الإعتاق بمقتضى الإعتاق؛ إذهو أى عقد الكتابة يحتمل 

e 

(۸) قوله: إلا أنه الخ“ أی فان قيل: أو صح إغتاقه ت فيرا وانفسخ عقد الكتابة بمقضى الإعتاق لسلم 
الأولاد والأكساب للمولى» »كما إذا أعتق عبده الماذون بجهة التكفير وله إكساب» أجاب عنه بقوله: إلا أنه يصلح 
له أى للمكاتب الأكساب والأولاد؛ لأن العتق فى حق الحلء ب يعنى المكاتب بجهة الكتابة. 
وإذا کان لك ل ANE‏ والأرلاد عن ملک ما لو عق بأداء بدل اا وها لان الف 


ےھ 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق —- Po‏ باب الظهار 


الأكسات والأولاد؛ لأن العتق فى المحل بجهة الكتابة» أو لأن الفسخ 
ضر وزی" لا يظهر فى حق الولد والكسب . 
“وان اشتزىأباهء أو ابنه يشؤى بالشتراء الكفارة خاز عنها» وقال 
الشافعى : لا يجوز" وعلى هذا ا لحلاف كفارة اليمين» والمسألة تأتيك 
فی كتاب الآيمان» إن شاء الله . فإن أعتق نصف عبد و 
e‏ ۇغمن قيمة باقيه لم يجز عند أبى حنيفة» ويجوز عندهما ؛ 
[ لائ“ يلك ضيب صاحخةبالضانء فصار معشقا كل العخبدذ" عن 
الكضارت- وهر ملكه»-بخلافت ما إذا كان المعتق معسرا" ؛ لأنه وجب غليه 
السعاية في نصيب الشريك» فيكون إعتاقًا بعوضي ولأبى حنيفة أذ | 


نصیبة ضخاحبه یشقنصض:غنلی ملکه» نم يتحول إليه" بالضمان» ومثله 


a r 


ينع الكفارة '“. وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم أعتق باقيه عنها 

آلا يصح إلا برضا ا مكاتب» ولم يوجد منه صريحا فيقدر دلالةء والدلالة إما تتحقق إذا سلمت له الأكساب 

رالاولاد فجعل العتق بمنزلة الكتابة؛ لانه لا یختلف لا فی ذاته ولا باحتلاف الجهات» وجعل الإعتاق للتكفير؛ || 

أ[ لان المولى قصده» وهو يختلف باختلاف الجهات نظرا للجانبين. (عناية) 

)١(‏ أى يثبت ضرورة صحة الإعتاق. (عناية) 

(۲) عن الكفارة. 

(۳) الواو حالية. 

(4) أى المعتق. ' ٠‏ 

| (ه) أى لأن معتق النصف. 

[ . ر فإن إعتاق النصق إعتاق الكل عندهماء ٠‏ 

(۷)قوله: ‏ بخلاف ماإذا كان العتق معسرا يعنى أنه لا يجوز عن الكفارة بالاتفاق» فإن قيل: يجب أن 

يقع عن الكفارة عندهما وإن کان العتق معسرًا؛ لأنه يصير امد اوک أن الإعتاق عندهما لا يتجزا. 

[أجيب بأنه لم يجز؛ لأن وجوب هذا الدين بسبب الإعتاق» فلايكون هذا العتتق مجاناء فلا يقع عن الكفارة.( ع) 

٠‏ (۸ لتعذر استدامة الملك فيه. ر 

E‏ يتحول إليه“ أى إلى المعتق بالضمان ما بقى منه» فكان فى المعنى إعتاق عبد إلا شيعاء ومثله 
بمنع الكفارة. (عناية) 2 

٠(‏ ا قوله: "ينم الكفارة“ وا ملك فى المضمون» وإن كان يثبت بصفة الاستناد إلى زمان وجود الت؛ 


١‏ لجل الثاني -“ جزء٣‏ كتاب الطلاق TE‏ باب الظهار 
ا لأنة أغنفة كان القن متمکن على ملکه بسبب 
الإعتاى ‏ هةالكفارة) ومثله غير مانع كمن أضجع شاة 
للأضحية فأصاب السكين عينهاء بخلاف ما تقدم؛ لأن النقصان 
کن انملك ابت دا ع ا ا ا 
عندهما الإعتاق لا يتجزأء فإعتاق النصف إعتاق الكل» فلا يكون إعتاق 
بکلامین . وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع التی ظاھر منہاء ثم 
أعتق باقيه لم يجز عند أبى حنيفة؛ لأن الإعتاق يتجزأعنده"» وشرط 
الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص» وإعتاق النصف حصل بعد 
وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسي ”°“ 


وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق"'» فکفارته صوم شهرین متتابعین"' 


ا ا 
فصار نصيب الساكت ملك المعتق زمان الإعتاق» لكنه فى حق الضامن والمضمون لهء لا فى حق غيرهما على 
| ما عرف فى كتاب الغصب من 'الزيادات ٠‏ والكفارة غيرهماء فلا يثبت الملك فى حقها مستندا. (عناية) 

(۱) ولا منحذور فیه. ۰ 

(۲) قوله: . والنقصان متمكن“ أى فان قيل: قد تمكن فيه النقصان لما مرء والنقصان مانع. أجاب 
| بقوله: والنقصان إلخ. (عناية) 

(۳) فإنه أعتق النصف» ثم أعتق ما بقى. (عناية) 


)٤(‏ لا بجهة أخرى. 
)١(‏ قوله: " كمن أضجع شاة إلخ“ فإن النقصان لما حصل بفعل التضحية لم منع» فكذلك النقصان 
الحاصل بفعل الكفارة. (عناية) ۰ 


(1) قوله: ”لن النقصان تمكن إلخ “ حيث لا يمكن أن يجعل التقصان الحاصل فى النصف الباقى مصروفا 
إلى الكفارة لانعدام الملك له فى ذلك النصف» فيبطل قدر النقصانء ولم يقع عن الكفارة» فإذا ضمن قيمة النصف 
البأقى وأعتقه» فقدضرفه إلى الكفارق وهو ناقض» فصار فى الحاصل كأنه أعتق عبد | إلا قدر النقصان.( ع) 

(۷) أ جعله إعتاقا بكلامين. (عناية) 

(۸) فى تجزئ الإعتاق. (عناية) 

(۹) فإعتاق النصف ليس كإعتاق الكل. 

)٠١(‏ ى فحصل إعتاق الكل قبل المسيس فيجوز. 
)١١(‏ أى رقبة ولا ثمنہا. (عناية) 


و 


الجلد الثاني- جزء٣‏ کتاب الطلاق — e0‏ باب الظهار 


أما التتابع فلأنه منصوص عليه» وشهرٌ رمضان لا يقع عن الظهار لا 


ا ا الله والصوم فى هذه الأيام" منهى عنه» 


|[ فلا ينوب عن الواجب الكامل . فإن جامع التى ظاهر منہا"“ فى خلال 


سسس سس م سے سس 


الشهرين ليلا عامداء أو نارا ناسيًاء استأنف الصوم عند أبى حنيفة 
و وقال أو يسوسف E IT‏ ن لامع التابع؛ 
إذلايفسد به الصوم» وهو الشرط""» وإن كان تقديه على المسيس 
شرطًاء ففيما ذهبنا إليه تقدي البعض ٠“‏ وفيما قلتم" تأخير الك 
عنه. ولهما أن الشرط فى الصوم أن يكون قبل المسيس» وأن يون خاليا 


(۱۲) قوله: E‏ مین“ فان صام بالأهلة جاز» وإن کان كل شهر تسعة وعشرين» فان صام 
بنیر الأهلة فأفطر لدمام تسعبة وحمسين يوماء فعليه أن يستقبل» و كنذا إذا دحل فى صيامه شهر رمضان» 
أو يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام التشريق لما ذكره ف فى الكتاب. (عناية) 
)١(‏ أى فى وقوعه عن الظهار. 
()آی النحر وأيام التشريق. 
ر( اء ا الأيام. 
.() قوله: التی ظاهر منہا إلخ نما قید بالتی ظاهر منا؛ لأنه إذا جامع غیرهاء فإن کان وطًا یفسد 1 
2 کا جماع بالنہار عامدا قطع التتابى» فيلزمه الاستعناف بالاتفاق» وإن لم یفسده بان وطفما بالنہار ناسیاء 
آو باللیلٍ کیف ما کان لم يقطع اتابی فلا بازمه الاستتناف بالاتفاق» وما قید فی جما اتی ظاهر منہا بالنار 
ناسيا؛ لانه إذا جامعها فيه. عامدا زات بالاتفاق. وأما ذكر العمد فيه بالليل قد وقع اتفاقا؛ لان العمد والنسيان 
فى الوطئ بالليل سواء» فعرف أن الاختلاف فى وطيء لا يفسد الصوم. (عناية) 

() ی لأن هذا ا جما ع : 
)١(‏ قوله: أ إذ لا يفسد به [أى بہذ الجماع] الصوم والجواب أن عدم الفساد فى النسيان ثبت بالنص 
على حلاف القياس» فلا يتعدى إلى عدم قطع التتابح» وفى العمد لعدم القاتل بالفصل. (عناية) 
(۷) فی E‏ 
(۸) على المسیہ 
ا 
)١٠(‏ أى كل الصوم تأخير البعض أهون من تأخير الكل. 

)١١(‏ قوله: ‏ ضرورة بالنص ‏ معناه أن النص يقتضى شرطين: كون الصوم قبل المسيس» و كون الصوم خاليا 


۳۹ - 


باب الظهار 


فاا ف ا ا و 
وهو قار عة عاد > وإن ظاهر العبد لم يجز فى الكفعرة إلا 


اا لن لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال. : 

ا ی 
فلا یصیر مالکا بتملیکه ا 
کا ؛ لقوله تعالى : فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتا) . 
ويطعم كل مسكين نضف صاع من بر » أو ضاعا من تمر أو شعير. أوأا 
قينمة ذلك؛ لقوله عليه السلام” فى حديث أوس بن الصامت" وسهل 
ا الكل مسكين نصف صاع من برا* ولأن المعتبر دفع 


aT‏ راکرد ا ور ر ا م ق ا ی ہا ر ا ا ا 
أى الشرط الفانى» وهو الخلو عنه ينعدم به أى بالمسيس» فينعدم المشروط ويجب الاستغناف؛ لأنه إن عجز عن 
الإتيان به قبل المسيس»› > فهو قادر على الإتيان به خاليا عن المسيس. (عناية) 

)١(‏ كمرض أو سفر. (عناية) 

(۴) إلواو للحال. ا 

٠‏ (۳) قوله: وهو قادر عليه عادة ا عما إذا أفطرت المرأة فى كفارة القتل» والإفطار بعذر 
الحيض» » إنما لا تستأنف؛ لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا حيض فيمما. (عناية) 

)٤(‏ دون الإعتاق والإطعام. 

)٥(‏ المولی. 
| ()قوله: القوله عليه السلام تعليل لقوله: «أو يطعم كل مسكين نصف صاع» إلى قوله: «أو 

. أو قيمة ذلك. (عينى)‎ a ES 
(۷)قوله: "فى حديث أومن بن الصامت إلخ“ الحديث لخولة بنت تعلبة زوج أوس بن الصامت أخى‎ 
رواه ابو داود. (عینی)‎ E 

(۸) قوله: ”وسهل بن صخر إلخ هذا من زلة قلم صاحب ”الهداية» فإن سهل بن الصخر الليشى من 
الصحابة» كذا ذكره الإمام المستغفرى فى أ معرفة الصحابة م ولم يرد شىء أصلا عن سهل بن صخر 
مما يتعلق بالظهار. وذكر فى لمبسوط سلمة بن صخر: وهو سلمة بن صخر بن سليمان بن حارثة 
الأنصارىء» ثم البياضى المدنى» وهو الذى ظاهر من امرأته» ثم وقع عليا فأمره رسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم أن یکفر. (مولانا محمد عبد الحلیم نور الله مرقده) 
زاجع نصب الراية ج٣‏ ص۷٤۰۲‏ والدرايةج۲» الحدیث ۲۳ ص٩‏ ۷. (نعیم) 


-TrV— 


مک 


aT E‏ فيعتبر بصدقة الفطر» وقوله" : أو قيمة ذلك 


تمر أو شعير جاز ؛ لحصرل القصودةإذالجتير 
مر الم سی تیاو فمل آچیراہ لایر لات اسشتقراضن 
معتّى؛ والفقير قابض له" أولاء ثم لنفسة»فتحقق ملكه ٠‏ ثم 
تملیکه» فان غداهم E‏ » قلیلا کان ما أکلوا أو كيرا . 
وقال الشافعى : لا ب يجزئه”" إلا التمليك' اعتبارا بالزكاة وصدقة 


(۱) قوله: "فينمتير بضدقة الفطر “ يعني فى المقدار» ولكن ¿ بينم ما فرق من وجه آخر» وهو أن التفريق ههنا 
ب بع قرا خان ةا وت اغ را آ عر ل تجن لان ال اجب |ام من مسك » فكان العدد معتبرًا 
كالمقدارء ومتي فرق لم يوجد الإطعام المعتاد للمساكين. 
وأما فى صدقة الفطر: فالعتبر فيا القدر دون العدد؛ لكونه مسكوتا عنه» فيكون التفريق جائزا. (عناية) 
(۲) قوله: ”وقوله" أی قول القدورى؛ لأن المسألة مذ كورة فى القدورى هكذا. (عينى) 

(۳) ای فی کتاب الزکاة. (عینی) 


)٤(‏ ربع صا ع. 

)٥(‏ قوله: اإذ الجنس متحد “ يعنى من حيث الإطعام» وسد ال جوعة؛ لأن المقصود من البر وإلتمر والشعير 
الإطعاې فيجوز تكميل أحدهما بالآخر. وأما إذا اخحتلف ا لجنس كما إذا أطعم حمسة مساكين فى كفارة اليمين 
بطريق الإباحة» وكسى خحمسة» والكسوة أرحص من الطعام» فلم تجز؛ ما أن المقصود بالكسوة غير المقصود 
بالطعام» 1 یری أن الإإباحه فى كفارة اليمين بطريق الإباحة فی أحدهما يجوز دون الأحر. 
واستشکل با إذا أعتق نصف رقبتین أن کان بینه وبين شریکه عبدان» فأعتق نصیبه منہما عن الكفارة» لا 
يجوز عنما» وان اتحد ا لجنس من حیثٹ الإعتاق. 
وأجيب بأنه إغا لا يجوز؛ لأن نصف الرقبتين ليس برقبة» والشركة فى كل زقبة تمنع التكفير بها. (عناية) 
() من المأمور. 

(۷) ای للاآمر. 
0 


ا المبسوط ر ا (ب) 


)١١(‏ يعنى أن المعتبر الشب لا المققدار.(عناية) 
)١۲(‏ أى التغدية والتعشية. 


| الفطرء وهذا" لأن التمليك أدفع للحاجةء فلا ينوب منابه الإباحة. 
ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام» وهو حقيقة ”فى التمكين من 
دفی الإباخة ذلك ١‏ كفافى التملك آنا الواجب فى الزكاة 


2 


E O REE 
oT ولو کان فیمن عشاهم صبى فطي'‎ 
N 
. [وفى خبز الجنطة لا ر يشترط الإدام‎ 
وإن أعطى مسكيتا واحدا ستين يومًا أجزأه» وإن أعطاه فى يوم واحد‎ 
لأن المقصود سد خَلّة المحتاج“ والحاجة تتجدد‎ TTT 
فى اليوم الثانى كالدفع إلى غيره» وهذا " فى‎ ٠" فی کل يوم» فالدفع إليه‎ 


(۳) لا الإباحة. 


(v) 


(۲) لأنه جعل الغير طاعمًا. (عتاية) 
(۳) قوله: ' وفى الإباحة ذلك" أى القمكين» كما فى التمليك› فيتأدى الواجب بكل واحد منہماء اما 


يطعمه أو يصرفه إلى حاجة أخرى» فذلك يقام التمليك مقام المنضوص عليه. (عناية) 
)٤(‏ لقوله تعالی: فووآتوا الز كاة (عناية) 

)٥(‏ لقوله عليه السلام: «أدوا عمن تمونون». (عناية) 

(1) عن اللين. (عينى) 

(۷) أى لأن الصبى الفطيم. 

(۸) أى حاجة الحتاج. 

( آی إلى مسكين واحد. 


) ۰ ) قوله: وهذاا إشارة إلى قوله: لم يجزه إلا عن يومه يعنى إذا دفع لمسكين واحد فى يوم واحد ستين 
مرة بطر يق الإباحةء فلا حلاف لأحد فى عدم جوازهء وأما إذا كان بطريق التمليك» فقد اختلف المشايخ. 
فقال بعضهم: لا يجوز د الق ديد اة ولال ر ارف ال الوخد ماري ر ظفة 


بالتمكين فالمراعاة عن النص» وأما بالتمليك: فلاشتماله على المنصوص عليه؛ لأنه إذا ملكه منهء فإما أن 


i: ls Say 
يجزنهە› وقد قيل : يجزئة؟ لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد فى يوم‎ 
بخلاف ما ادا دفع' بدفعة وأاحلة؛ لان ا واجب‎ ET 
بالنص". وإِن قرب التى ظاهر منہا فى خلال الإطعام لم يستأنف؛ لأنه‎ 
تعالى ما شرط فى الإطعام أن يكون قبل المسيس» إلا أنه“ يملع من‎ 
e المي :له ؛ لأنه ربجا يقدر على الإعتاق أوالصومء‎ 
. والمنع لمعنّى فى غيره' “ لا يعدم المشروعية فى نفسه"‎ 
وا اط عو ار س ی لکل مسکین صاعا من بر لم‎ 


ا ا وقال محمد: 


یجزته عنہماء وإن أطعم' “ ذلك عن إذ 


اليو لا حاجة إلى سد الحلة بصرف وظيفة أخرى» بخلاف كفارة أخرى؛ لأن المستوفى فى حكم تلك 
الكفارة كالمعدوم» ولا حكن أن يجعل متله ف هذه الكفارة. (عناية) 


(۱)قوله: تتجددإلخ فإذا فرق بدفعات فى يوم واحد جاز» كما فى الأيام» بخلاف حاجة الإباحة 
بالإطعام» فإنه ذا استوفی حاجته منہا فى يوم ينتهى حاجته إلى الطعام» ولا يتجدد إلا بتجدد الأيام. (عناية) 
(۲) إلى مسكين واحد. 


(۳) قوله: واجب بالنص ‏ وهو قوله تعالى: لإفإطعام ستین مسکيتا ولم يوجد لا حقيقة» ولا 
تقدیراء فلا يجوز» كالحاج إذا رم ی الحصیات بسبع دفعة وأحدة. (عناية) 


. ای أن المظاهر‎ )٤( 

)١(‏ يعنى توهم القدرة على الإعتاق. (عناية) 

() قوله: ”لا يعدم المشروعية فى نفسه“ كالبيع وقت النداء والصلاة فى الأوقات المكروهة. وعناية) 
(۷) المظاهر. 

(۸) المظاهر. 

)٩(‏ لصوم رمضان عمدا. 


|| المجلد الثانی- جرء٣‏ كتاب الطلاق 


ل ف إليه نيقع ع: 


¢ yS 
وإذالغت النية والمؤدى» يصلح كفارة واحدة؛ لأن نصف الصاع أدنى‎ 
۶ e)7, (۹)ے‎ MW e ASS 
المقادير» فيمنع النقصان دون الزيادة» فيقع عنہا كما إذانویاصل‎ 
الكفارة» بخلاف ما ذا فرق فى الدفع ؛ لأنه فى الدفعة الثانية فى حكم‎ 
مسکین آخر . ومن وجبت عليه کفارتا ظهار» فأعتق '' رقبتین لا ینوی عن‎ 
أحدهما بعينهاء "" جاز عنهماء وكذا إذا صام أربعة أشهر» أوأطعم مائة‎ 
»۾ رہ‎ » ۰ 8 . 
. وعشرين مسكينا جاز ؛ لآن الجنس متحد» فلا حاجة إلى نية معينة‎ 

(۱۰) بالاتفاق. 

(۱) محمد. 


(۲)قوله: ”وفاء بہما [أى بالظهارين] "االو اجب عن کل تاز لکل کین نف ماع فن بی فق 1 
الصاغ وفاء بهما لا محالة. (عناية) 


(۳) قوله: ”محل لهما E a‏ 

)٤( 1‏ يعنى إذا أطعم ذلك عن كفارة وظهار. (عناية) 

(٥)قوله:‏ "أو فرق فى الدفع' بأن أعطى مسكيتا نصف الصاع عن إحدى الكفارتين» ثم أعطى النصف 
الآخر إياه عن الكفارة الأحرى جاز بالاتفاق. (عينى) . 


)١(‏ قوله: "لغو“ لأن النية للتمييز بين الأجناس الختلفة والفرض عدمهاء فلغت النية. (عناية) 
(۷)قوله' معتبرة ألا ترى أن من كان عليه قضاء أيام منرمضان» فنوى صوم القضاء جازء ولا 
بنجب فيه نية القغيين» وفئ قضاء رمضان» وصوم النذر يفتقر إلى تحيان النية لاختلاف جسهما. (عيئى) 
3 المۇدى. 
(۹) أى عن الواحدة. 


n i 


)١ °)‏ فإنه يقع عن أحدهما بالاتفاق. (عناية) 
(۱۱) عنما 


(۱۲) اے نیت یکے معین ازان دو ظہار نماید.(ترجمه) 


E‏ ۰ باب الظهار 
9 


ع عنبا رف راحدةء آوصا هرن کاله ادجم 

عن يما شاء» وإن أعتق' "عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منہما 
وقال زفر : لايجزئه عن أحدهما فى الفصلين'. وقال الشافعى : له 
E‏ لأن الكفارات كلها باعتبار 
اتحاد المقصود” جنس واحد" . وجه قول زفر: إنه أعتق عن كل ظهار" 
نص ف العبد» وليس له أن يجعل عن أحذهما بعد ما أعتق عنما لخروج 
الأمر من يده. ولنا أن نية التعيين فى ال جنس المتحد غير مفيد فتلغو ٠"‏ وفى || 
ا لجنس المختلف مفيد» واختلاف الجنس فى الحكم ٠"‏ وهو الكفارة ههنا 


(۱)قوله: ” کان له أن يجعل إِلخ“ راب السات والقياس أن لا يجوز وهو ول زف روج الأمر إا 
من يده. (عناية) 

(۲) رقبة واحدة. 

(4) اى عن أيہما شاء. (عناية) 

(ه) وهو الستر. 

(1) قوله: ”جنس واحد “ والية فى الجن الواحد غير مفيدة» فبقيت قية أصل الكفارة ولو نوی أصل 
الكفارة» كان له أن يجعل ذلك عن أيما شاء فكذا هذا. (عناية) 

(۷) وكذا عن الظهار والقتل. 


۸ قوله: "فتلغو "یل باه تو وزی تی لدی لواد کان وا ذا لفت سار اه ای 
رقبة عن الظهارينء ولم ينو عنهماء وذلك جائزء وله أن يصرفها إلى أيما شاء» فكذلك ههنا بخلاف ما إذا 
كانت الكفارتان من جنسين مختلفين؛ لأنه نوى التوزيع فى ا جنس اختلف» E‏ 
منمما. (عناية) 


)٩(‏ قوله: واخحتلاف إلخ اى فان قيل: و 
القتل والظهار واحد. أجاب عنه بقوله: واختلاف الجنس فى الحكم» وهو الكفارة ههنا باختلاف السبب» فإن 
القتل يخالف الظهار لا محالةء واختلاف السبب يدل على اخحتلاف الحكم؛ ؛لأن الجحكم ملزوم السبب» واختلاف 
اللوازم CS‏ 
مختلفتين» فيكون لكل منہما نصف الرقبة» فلا يجوز. (عناية) 
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ا السبب. نظير الأول" : إذا صام يومًا فى قضاء رمضان عن 

يومین يجزئه عن قضاء يوم واحد . ونظير الثانى”": إذا كان عليه صوم 

القضاء والنذرء فإنه لا بد فيه من التم “» والله أعلم . 

) باب اللْعّان<“ 
6ل الف الرجل مرا اوتاب رهما مس آمل لشم ادت 

والمرأة من يحد قاذفيا' ف ر و ی 

القذف. فعليه اللعان. والأصل أن اللعان"" عندنا"' شهادات مؤكدات 


() أى الجنس المتحد. (عنايت 

(۲) قوله: يجزئه إلخ" بناء على ما ذکرناه من إلغاء نية التوزيع» وبقاء أصل النية؛ إذ ا لجنس متحد . (عناية) 

(۳) أى الجنس الختلف. (ف) 

(4)قوله: لا بد فيه من التمييز ” فإن نوى من الليل أن يصوم غدًا عنما كانت النية معتبرةء فلا 
يصير صائما؛ إذا ا لجنس متحد» وتعيين النية لا بد منه» وإلا لا يقع عن واحد منهما. (عناية) 

() قوله: باب اللعان قد تقدم وجه المناسبة فى أول الظهاءر واللعان فى اللغة: الطرد والإبعاد» وفى 
الشريعة: شهادات تجری بین ال لزوجين مقرونة باللعن والغخضب» ثم لقب الباب باللعان دون الغضب» وإن كان فيه 
:الغضب أيضاء لأن اللعن من جانب الرجل» وهو مقدم. (عناية) 

() ای القدوری. (عینی) 

(۷)قوله: من أهل الشهادة “ أى من أهل أداءهماء ولهذا لا يجرى بين المملوكين. (عنايم 

(۸) قوله: والمرأة من يحد قاذفها [أى تكون محصنة] * حتی لولم تكن من ذلك بأن تروجت بنکاح 
TS‏ 
مجن اة التى هى قائمة مقام الإقرار. (عينى) 

) ۰ الزوج. ۰ 

)١١(‏ قوله: ”والأصل أن اللعان إلخ “ اعلم أن موجب قذف الرجل زوجته كان حد القذف فى الابتداى 
كما فى الأجنبية ا قوله: فإوالذین , یرمول المحصنات4 الآية ثم انتسخ ذلك باللعان» فنظرنا فى آية اللعان 
قو جدناها دالة على أن الأصل شض اللعان أن تکون شهادات مؤ کدات بالأّعان مقرونة ة إلخ. (عناية) 


(۱۲) قوله: عندنا إنما قيد بقوله: عندناء؛ لأن عند الشافعى اللعان إغا یکون امان مؤ كدات بالشهادة» فمن 
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بالأيان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى حقه"» ومقام حد الزناء 
فى حقّها"؛ لقوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم#› 
والاستفناء إغا يكون من الجنس» وقال الله تعالى : لفشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله4 نص على الشهادة واليمين»ء فقلنا: الركن هو الشهادة 
المؤكدة باليمين» ثم قرن الركن فى جانبه“ باللعن لو كان كاذبًا» وعو ” 
قائم مقام حد القذف» وفى جانبما بالغضب" وهو قائم مقام حد 
NEG SDVOSB‏ 
الركن AE E LNs eT‏ 


كان أهل اليمين كان أهل اللعان. إعناية) 

)١(‏ الرجل. 

(۲)المرأة. 

(۳)قوله: e‏ أ يعنى أن الله تعالى قال: فڑوالین یرمون آزواجهم ولم یکن شهداء ا 
آنفسهم ا والله تعالی ا لارو راج من الشهداء. والأصل فى الاستغناء 3 یکون من الجنس» ولا شهداءِ إل 
بالشهادة» و لا شهادة فيما نحن فيه إلا كلمات اللعان» فدل أُنہا شهادات مؤ کدات بالأمان نفيًا للتمة. (عناية) 

و 

)٥(‏ فی حقه. 

زت فول وق جا لضت الأ با ن اللعن فی کلامهن کثیرا على ما ورد به الحدیث: 
«أنک. ن تکثرن اللعن زنکفر۵ مشیر وسقطت حرمة لمن عن أعينہن»› فعساهن يجترئن على الإقدام؛ لكثرة 
جرى اللعن على ألسنتن» وسقوط وقعته عن قلوبهن» فقرن الر كن فى جانبما بالفضب؛ روعا لهن عن الإقدا» 
قان قیل: ما معنی اة الشسهادة مقام الخد في الطرفين» وما المناسبة بين الحد والشهادة. اجيب بأن .لحد زاجر» 
والشهادة بالله كذبا مقرونا باللعن على نفسه سبب الهلاك» وفى ذلك زجر عن الإقدام على سببه. (عناية) 

(۷) فی حقها. 

(۸) قوله: ”إذا ثبت هذا“ أى أن الأصل أن اللعان عندنا شهادات مو كدات بالأبمان. (عناية) 
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RT E 
yT 2 بنفى الولد؛ لأنه لماتفى‎ 
و کا ف چ ا‎ TT 
عن أ امروف وح لأن الأصل فى النسب الفراش الصحيح»‎ 
والفاسد ملحق به» فنفيه" عن الفراش الصحيح قذف حتى يَظهر الملحق‎ 
ڪ رس‎ ۶ 
ا لا اکسا‎ ٩١ لک‎ E و‎ 
الحقوق» فان امتن ع" منه حبسه الحاکم حتی یلاعن» أو یکذب نفس" ؛‎ 
وهر قاذر غل اا فیحبس به حتی‎ 2 
اللعان.‎ )١۲( 
الزوج.‎ )١( 
الزوجة.‎ )۲( 
اللعان.‎ )۳( 
الزوج.‎ )٤( 
الزوج.‎ )١( 


(1) قوله: " كما إذا نفى أجنبى إلخ“ أى كما إذا نفى أجنبى نسب ولد عن أبيه المعروف» فإنه يكون قذفا 
للمرأةء فكذلك هذا. (عناية) ۰ 


(۷) اى قوله: لا يعتبر إلخ. 

(۸) النسب. ۰ 

)٩(‏ أى الفاسد. 

)۱١( ٠‏ قوله: ويشترط طلبہا [الزوجة]' بموجب الققذف؛ لأنه حقها؛ لأنه باللعان يندفع عار الزنا 
عنها. (عناية) 

)١(‏ اللعان. 


)١۲(‏ الزوج. 
(۱۳) فيجب عليه الحد. . 


)٠٤(‏ الزوج. 


ار 


E E‏ .. وإذا كان الزوج عبداء أو کافرًا“» أو محدودا فى قذف» 
تاا فاه الد انه تر اللعان ل من جه مادا 
الموجَب الأصلى”'» وهو الشابت بقوله تعالى : #والذين يرمون 
e‏ الآية» واللعان خلف عنه. 


)٠٥(‏ قوله: للحال] هو [الزوج] قادر على إيفاءء " احنتراز عن المديون المفلس» فإن الدين حق 


مستحق علیه» لکنه غير قادر على إيفاءه فلا يحبس. (عناية) 
)١(‏ الزوج. 


(۲) قوله: 'اليرتفع السبب أى سبب اللعان أى علته» وهو التكاذب؛ لأن اللعان إنما يجب إذا كذب كل 
واحل ماما الآخحر فيما يدعيه بعد قَذف الزوج امرأته بالز ;ن وأما إذا كذب نفسه» فلم يبق القكاذب» بل 
و ر ی ا د ا (عتاية) 

(۳) قوله: ”ما تلونا من النص “ وهو قوله تعالى: لإفشهادة أحدهم أربع شهادات باله). (عناية) 

(4) قوله: ”لأنه هو المدعى“ بناء على أن اللعان شهادات» والمطالب با هو المدعى. (عناية) 

(ه) الزوج. 

() أى لأن اللعان. 

(۷) والواو حالية» و "هى الزوجة. 

(۸)قوله: ”أو كافرا“ بأن كانا كافرين» فأسلمت المرأةء وقذفها الزوج قبل أن يعرض عليه الإسلام. (عناية) 

)٩(‏ لأنه ليس من أهل الشهادة. 

) ۰ قوله: إلى الوجب الأصلى [وهور حد القذف. عناية] ' انه کان هو المشروع اولاء ثم صار اللعان 
حلا عنه »فى قذف الزوج عند وجود الشرط» فإذا عدمت صير ر إلى الأصل. (عناية) 


)01 الزوج. 
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ر 


إقذف. ارک کک عر ا دادن بان كانت ضة) ا أو 
E 6|‏ ولا لعان؛ لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان 
فی جانبہاء وامتناع اللعان عى من جهتما» فيسقط الحدء كما إذا 


دده ,دصل فلك قوله عليه السّلام : «أربعة لا لعان بينهم 


وبين آزواجهم اليودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرءٌ 
تحت المملوك)*٠‏ ولو كانا محدودين فى قذف» فعليه لحر . 


ا و ا 
وصفة اللعان أن يبتدئ القاضى بالزوج» فيشهد" أربم مرات» يقول 
فى كل مرة : أشهد بالله آنى لمن الصادقين فيما رميتما به من الزناء ويقول فى 


)١١(‏ الواو حالية. 


)١(‏ الزوجة. 


(۳) الدليل. 


)٤(‏ قوله: قوله عليه السلام إل" أحرجه ابن ماجة فى "سننه“ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال: «أربعة من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليمودية 
تحت المسلم والمملو كة تحت الحر والحرة تحت المملوك»» وأخرجه الدارقطنى أيضًا. 

فما فى العناية : نقلا أن هذا الحديث لم يوجد له أصل فى كتب الحديث» فقصور عن الاطلاع على كنب 
الاحاديث» فتدبر. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 


2 راجع نصب الراية ج۳ ص۸٤‏ ۲ء والدراية ج۲» الحديث ٤‏ ص۷/1. (نعیم) 

)٩(‏ قوله: فعليه الحد لآن امتناع اللعان بمعنى من جهةء وهو كونه ليس من أهل الشهادةء فإن قيل: هلد 
اعتبر جانبہا» وھی ایضا محدودة فى القذف درا للحد. ۰ 

أجيب بأن المانع عن الشىء إما يعتبر مانعا إذا وجد المقتضى؛ لأنه عبارة عما ينتفى به الحكم مع قيام مقتضيهء 
وإذا لم يكن الزو ج أهلا للشهادة لم ينعقد قذفه مقتضيا للحكم» وهو اللعانء فلا يعتبر الانع. 
فإذا ظهر عدم أهليتما بكونما محدودة فى قذف بطل المقتضى» فلا يجب الحدء لأنه لم يتعقد بل أنعقد اللعانء 
ولا لعان لبطلانه بالمانع. (عناية) 


)٦(‏ من الإأشهاد بنصب الدال. (عینی) 


Mm + 


4 
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a 


E E LOE 

N as 

يقول فيما رميتك به من الزنا؛ لأنه أقطع للاحتمال» وجه ماذكر فى 
الكتاب” أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليما الإشارة انقطع الاحتمال" . 


قال" : وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق E‏ وقال 
زفر: تقع ' بتلاعنہما؛ لأنه تتبت الحرمة المؤبدة OE‏ 
ولنا أن بوت الحرمة بفوت الإمساك” ' بالمعروف» فيلزمه""" التسريح 


)١(‏ الدليل. 
(۲) لا بلفظ الغيبوبة. 
(۳) الخطاب. 


)٤(‏ ای القدورى. 

(ه) قوله: " انقطع الاحتمال" لأنه اجتمع ادات تعریف» فهو أولی. (عینی) 

)٦(‏ ی القدوری. 

(۷)قوله: حتى يفرق إلخٴ ا مات أأحدهما بعد الفراغ عن التلاعن قبل تفريق الحاكم توارئًا. اق 
(۸) الفرقة. 

ادو وی د ا e‏ موقو فا عل عرو ابن 


وما فی ”العنابة“ e‏ ل TT oT‏ 


ا . (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 


)١١(‏ الزوج. 
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بالإإحسان» فإذا امتنع ناب القاضى منابه ؛ دفْعًا للظلم دل عليه قول 
ذلك الملاعن عن" عند التبى عليه السلام كذبت عليها يا رسول اله! فقال 

کا فال إن اکا ف طا ا اله د اة 
وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبى حنيفة ومحمد؛ لأن فعل القاضى انتسب أ 
إليه“» كمافى العنين"» وهو خاطب"» وإذا أكذب نفسه* 
غندهما. وقال ابو سف" : هو تحريم مؤبد؛ لقوله عليه السلام”"' : 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»** نص على التأبيد"' . 


(١)قوله:‏ "دل عليه“ أى على أن لاتقع الفرقة حتى يفرق القاضىء» ولوقال: دل عليه أيضًاء كان أولى» فتأمل.() 

(۲) قوله: وجه الاستدلال أنه قال: IG‏ 
إلخ ولم ينكر عليه النبى ره ولو وقعت الفرقة بينهما بمجرد التلاعن لأنكر رسول الله ولل (عينى) 

(۳) ای عوبر العجلانی. (عینی) 

)٤(‏ بعد اللعان. 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۹٩٤‏ ۲» والدرايةج۲» الحدیث ٥۸٥‏ ص٦۷.‏ (نعیم) 


)٥(‏ لنیابته عنه. 


(0) قوله: ”كما فى العنين“ حيث يؤجله القاضى سنةء فيان وصل إليماء ولا فرق القاضى بينهما إذا 
e E‏ 

لبائن. (عینی) 

(۷) قوله: وهو [الزوج] خحاطب إلخ" هذه مسألة مبتدأت آُی هذا الرجل بعد اللإكذاب ماز اطبا من 
الخطاب» ای یجوز لہ أن یزوجھا کما لغیره يجوز أن يتزوجهاء فعليه الحد پإكذاب نفسه. (عینی) 


(۸) بعد اللعان. 
)٩(‏ أى الثابت باللعان. (عناية) 
(۱۰) قوله: لقوله عليه السلام: المتلاعنان إلخ " هذا من أغلاط صاحب ”الهداية ااا 
رضی الله تعالی عنہم» ولم يرو مرفوعا. i aka‏ نور الله مرقده) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ض: ۰ والدرايةج۲» الحديث N‏ . (نعیم) 
)۱١(‏ وهو ینافی عوده خاطبا. (عنایة) 


E 
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ا س 


ولهما أن الإكذاب رجوع" والشهادة بعد الرجوع لا حكم لهاء ولا 
بجتمعان ما داما متلاعنين» ولم يبق التلاعن و لاکە الا کات 
اخ ا ل ا ا 
وصورة اللعان" أن يأمر الحاكم الرجل» فيقول: u‏ ا 
الصادقين فيما رميتك به من نفى الولدء وكذا فى ا ) 

ولو قذفها بالزنا ونفى الولدء ذكر فى اللعان الأمرين' E‏ 
اللا اة و ووی ا ا ولد 
IG a‏ 
ال ا وده هه الا 


E E I PT 

(۱)قوله: ”رجوع ی الإقرار بالكذب. عناية] أى عن الشهادة والرجوع عنما یبطل حکمهاء ولا 
منافاة بين نص الاب و الود اا لان ا حن اا ا ا یکونان متلاعنين» إما 
حقيقة بمباشرتمما اللعان» ا مجاڙا باعتبار بقاء حکمه» فلم يبق شىء بعد الإكذاب» أما حقيقة: فظاهرء وأما 
حكمًا: فلأنه لما أكذب نفسه وجب عليه الحد» فبطلت أهلية اللعانء وإذا بطات الأهلية ارتفع حكمه» فيجتمعان. (عناية) 

(۲) من الإب. (عناية) 

(۳) فى ذلك. 

)٤(‏ ى تقول: من نفى الولد. 

)٥(‏ قوله: ”الأمرين أراد بهما الزناء ونفى الولد. (عينى) 

)٩(‏ عن الاب. 

(۷) رواه ابو داود فی " سننه ' عن ابن عباس. (عینی) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٠١٠۲‏ والدراية ج۲ الحديث ۸۷ صض۷۷. (نعيم) 


(۸) فإن القذف به. (عناية) 

)٩(‏ أى على الزوج. (عناية) 

)١ ٠(‏ قوله: ”فيتضمنه [النفى]" أى ينضمن نفى .الود قضاء القاضى بالتفريق يعنى إذا قال: فرقت بينهما 
یکفی» فلا یحتاج إلى أن ینفی القاضی نسبه» ویلحقه بأمه. (عینی) 

)١١( ٠ |‏ قوله:,"ويقول إلخ“ حتى لو لم بقل ذلك لم ينتف النسب عنه. (عناية) 
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ی لأنه" ينفك عنه» فلا بد من ذکره. 
) اا اه وت ا 
عليه» وحل له" E GS EO E‏ الاحد حالم یق 
أهل اللعان”" فارتفع حكمه المنوط به» وهو التحري و 


۳ (4) 


فإن عاد ازوج ا 


1 5 ا(‎ a 
قذف ھا » فحد به؛ لما بنا وا فحدت‎ 


)١١۲(‏ الولد. 
(۱)قوله: ”لان“ أى لأن نفى الولد ينفك عنه أى عن التفرد يق؛ إذ ليس من ضرورة التفريق باللعان نفى 
الولدء كما لو مات الولدء فإنه يفرق بينهما باللعان» ولا ينتفى النسب عنه» فلا بد أن يصرح القاضى بنفى 
النسب. (عناية) 

(۲) بعد اللعان. (عناية) 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ قوله: وحل له [الزوج]" تكرار لقوله: وهو حاطب إذا أ كذب نفسه عندهماء ويجوز أن يقال: ذكر 
هناك تفريعاء ونقل ههنا لفظ القدورى. (عناية) 

)٠(‏ أى الطرفين. 

)٦(‏ فى القذف. 

(۷) فإنه لم يبق من أهل الشهادة. 

(۸) ای جاز له أن يترو جها. (عناية) 

)٩(‏ بعد تفریق القاضى.(عناية) 

(۱۰) غير امرأته. 

(١۱)قوله:‏ ۰ بینا [أی جاز أن تيزو جها. عناية] " یرید به قوله: لأنه لا حد لم يبق أهلا للعان» فارتفع 
بحكمه المنوط به. (عینی) 


(۱۲) قوله: ”وکذا إذا زنت» فحدت“ فن قیل: لما جری اللعان بینم ما ء علم أنهما زوجان على صبفة 
الإحصانء والرأة والرجل إذا زنيا بعد إحصانم ما يرجمان» فحينعٍ كان قوله: ' افحدت معناه رجمت» فبعد 
ذلك أين تبقى محلا للزوج؟ أجيب بأن مغنى قرله: : حدت جلدت» وتصوير المسألة أن يتلاعنا بعد التزوج قبل 
الدخحول» د ثم إنہا زنت بعد اللعان» و كان حدها الجلد دون الرجم؛ لأنہا ليست بمحصنه؛ لأن من شروط إحصان 
الرجم الدخحول بعد النكاح الصحيح» ولم يوجد. (عناية) 


(۱۳) أٌی له أن يتزوجها. (عناية) 


4 


ا أهلية اللعان من جانبہا. 


a 


وإذا قذزف " a‏ وهي مر اور ف 
a E e‏ لقيامه” 


تھے 


بالصريح ا e TT‏ 
الشببة» والحدود تندرئ بها. وإذاقال الزوج اا ل ا 
لن وهذاقول أبى حنيفة وزفر؛ لأنه لا يتيقن بقيام المحمل ا 
يصر قادفًا . وقال أبو يوسف ومحمد: اللعان يجب بنفى الحمل إذا جاءت 
N E I‏ فى الأصل"'؛ لأنا 


ا ل ا ا 


(۲) الواو حالية. 
)٣(‏ قوله:” لأنه لا يحد الخ“ لعدم إحصانا؛ لأن من شرطه البلوغ والعقل.(عناية) 
(4) القاذف. 
(ه) اللعان. 

(0) حد القذف. 

(۷) ای لا لعان. 

(۸) لکونه غیر مخاطب. (عنایة) 

)٩(‏ قوله: ”لأنه راللعان] يتعلق إلخ" ای لاله قائم مقام حد الققذف) وحدالقذف ل بہت إلا 
بالصريح» فكذلل اللعانء وفيه حلاف الشافعى هو يقول: إشارة الأخرس کغبارة الناطق. ولنا أن الإشارة لا 
| تعرى عن الشبمة؛ لكونما محتملةء والحدود تندرئ بالشبہات» واللعان فى معنى الحد. (عناية) 
(. ا دون الإ شارة. ۰ 4 

| قوله: ”إذا جاءت به [أى بالولد] إلخ“ إما قيد به؛ لأنه إذا إذا جاءت لأكثر من سستة ا اغان؛‎ )١١( 

|| لانه لا يتيقن بوجود احمل عند القذف. (عينى) 


nma naga ne at yt + tîr RR th gD 
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تنا یام احمل عنده"» e‏ 
قلنا: إذالم يكن" قذقًا فى الحال” ر يصير كالعلّق بالشرط» فيصير 
N CE‏ 
بالشرط” فإن قال لها: زنيت» وهذا الحبل من الزناتلاعتًا ؛ لوجود 
gS‏ 
وقال الشافعى : ينفيه؛ لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال"» 
رفا اا اما وا اا لاا ت لهل خد 


(۱۲) من وقت القذف. 

(۱۳) قوله: وهو معنى ما ذكر إلخ أا فيد م الرلد لاقل سن اة اهر مادکره مد ف 
”الأصل“ . (عینی) 

)١ ٤(‏ المبسوط. 

)١(‏ أى عند القذف.(عناية) 

(۲) لعدم التيقن بقيام الحمل. 

(۳) اى قوله: ليس حملك منی. 

)٤(‏ قوله: لا يصح تعليقه إلخ“ لأن القذف ما لا يحلف به؛ لإفضاءه إلى بقاءه إلى زمان وجود الشرط 
فى ذمة الحالف» وفى ذلك احتيال لإثبات ما يندرئ بالشبهات. (عناية) ' 

)٥(‏ رواه ر داود. (عینی) 

(1)قوله: " نفى الولد إلخ روی أنه صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال: إن جاءت أصيهب أريصح 


SE 
على النعت المكروه» فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لولا الأبمان التی سبقت لکان لی ولھا شأن»» کذا فی‎ 


العناية' لای تصغير الأصهب» وهو الذى يعلو لونه صهبة» وهى كالشقرة» والأريصح: : تصخير| : 


الاأر رصح وهو الناتئ الإليتين» والمحمش: الرقيق»› والجعد: هر القصير المتردد الخلق» والجمالى: الضخم الأعضاء 
التام الارصال» کذا ت العينى . (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

(۷) الواو حالية. 

(۸) ای امرأته. 

کد 


راجع نصب الزاية ج۳ ص۲ >۲١‏ والدراية ج۲» الحديث ٥۸۸‏ ض۷۷. (نعيم) 


ج 


ت 


harem 
aaa | 
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E E E EET الولادة؛ لتمكن‎ 


ا 


النفاس لاا الولادة e‏ “+ لان الزمان 
لتأمل ٠‏ » وأحوال الناس فيه مبختلفةء فاعتبرناه ما يدل عليه" ٠‏ و 


)٩(‏ ونفی الولد حکم من أحكامه. 
(۱) ای حدیث هلال. (عناية) 
(۲)قوله: ”على أنه عرف [أى أن رسول الله عل ] إلخ بدليل ما روينا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن 

جاءت به کذاء کان کذا» ومثل ذلك لا یع ف إلا بطريق الوحى. إعناية) 
)"( ای على الولادة. 
قوله: ” تقبل التهنفة“ قال فى ”النماية“: على بناء الفعسول» لا الفاعل؛ لأنه لو قبل الأب التهئفةء ثم 
نفی لا يصح نفيه. (عناية) 1 
)٥( :‏ قوله: و ع ای تشتری ااال ادرالا والشىء الذى يفرش تحت الولد حين 
یوضع» والاشتاة التى يلف فیا الولد حین تصعه أمه. (عینی) : 
(۵ اى لا يبت السنب. 
(۷) یعنی إذا كان حاضرًا. (عناية) 
(۸) فهى مدة قصيرة. 
(۹) بمدة. 
و کی لا قحف فی لاز ر 


(۱۱) أى على عدم النفى. (عنايت) ‏ 
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E E‏ أو ابتياعه متاع الولادةء أو مضى 
ذلك الوقت > وعو e‏ ولو کان غائبًاء ولم يعلم 
بالولادةء ثم قدم تعتبر المدة” التى ذكرناها على الأصلين" . 

قال" : وإذا ولدت ولدين فى بطن واحد» فنفى الأول» واعترف 
بالثانى يثبت نسبهما؛ لأنہماتوأمان خلقاعن ماء واحدء وح الزوج؛ 
لأنه أكذب نفسه بذعوئ الثانى. وإن اعترف بالآول ونفی الغانى بشت 
ET‏ لأنه قاذف بنفى الثانى» ولم يرجع عنه» 
والإقرار بالعفة" سابق على القذف» فصار كما إذا قال : إنهاعفيفةء ثم 
قال : هى زانيةء وفى ذلك التلاعن كذاهذا. 

)١(‏ قوله: ” وهو قبوله التهتة إلخ“ ا و 
الولد.عادة. (عناية) 

(۲) قوله: "أو مضى ذلك الوقت إلخ “ وإذا وجد منه دليل القبول لا يصح النفى بعده. (عناية) 

(۳) الواو للحال. 


e 

(ه) قوله: " تعتبر إلخ تيجمل انبا راد الآن ته افق عد أ حنفة فى مقدار ما يقلخ انبعت 
وعندهما فى مقدار مدة النفاس بعد القدوم؛ لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به» فصار حال القدوم چ 
الولادة. (عناية) 

(١)أى‏ أصل الإمام وأصل الصاحبين. (عناية) 

(۷) أى القدورى. 

)٩(‏ قوله: والإقرار بالعفة إلخ “ جواب سؤال تقريره: ينبغى أن يجب عليه الحد؛ لأنه أكذب نفسه بعد 
القذف؛ لأن الإقرار الأول بثبوت الشب باق ۽ بعد نفى الشانى» فيعتبر قيام الإقرار بعد القذف بابتداء اللإقرارء 
ولو وجد الإقرار بعد النفى ثبت الإإكذاب» ووجب الحدى فكذا ههناء وتقرير الجواب: أن الإقرار ا 
على القذف حقيقة» والاعتبار بالحقيقة. (عناية) 


)٠٠(‏ ولا يكون ذلك إكذابا. (عنايم 


س 
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باب کک 


اا ا 


PES TF 


فرق اذا ارا ذلك هکذاروی* عن عمر»› وعلی 
واي مستعود ٠‏ ولأن الحق ثاب ت لها فى الوطى» ويحتمل أن يكون 
الامتداع لكلا مره وتخ لاف اه فلا هن هة 
a ELE E E‏ 
NOE‏ ولم ll‏ إليما تبين أن العجز بآفة أصلية» ففات اللإمساك 
بالمعروف» ووجب عليه التسريح بالإإحسان» فإذا امتنع " ناب القاضى 


)١(‏ قوله: " باب العنين إلخ “ لما فرغ عن وجوه أحكام الأصجاء التعلقة بالنكاح والطلاق» ذكر فى هذا 
لباب أحكام من به نوع مرض لها تعلق بالنكاح والطلاق؛ لأن حكم من به العوارض بعد ذكر حكم الأصحاء. 

والعنين: هو الذى لا يقدر على إتبان النساع ولا فرق بين أن تقوم آلته» أو لم تقم» وبين أن يصل إلى الثيب 
دون الببكر» 0 إلى بعض النساء دون بعض» وبين أن يكون لمرض به» أو لضعف فى خحلقه» أو لكبر سنه» 
أو لسحرء أو لغير ذلك» فإنه عنين فى حق من لا يصل إليما لفوات المقصود فى حقها. (عناية) 

)١(‏ ابتداءها من وقت الخصومة. (عناية) 


(۲) الحاكم. 
(۳) التفريق. 
* راجع نب الراية ا ص٤ Yo‏ ¢ والدرايةج۲» الحدیث صضص¥/. (نعیم) 

ا E‏ ا e‏ فأحرجه عبد الرزاق فى 
ا ا a‏ 
ابن مسعود. (مو لازا محد عد الحليم نور الله مرقده) 

)١(‏ من رطوبةء أو برودة» أو يبوسة» فیداوی. (عینی) 

(۷) ای فی أ صل أ-لئلقة. 


(۸) قوله: لاشتمالها على الفضول الأربعة“ ا یکون لفرط رطوبةء فیت#اوی با يضاده من 
اليبوسة چ أو بالىكس من ROE‏ وكذلك بقية ة الطبائع. (عناية) 


(۹) الزوج عن التسريح بالإحسان. 
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|منابه » فرق بينهما» ولا بد من طلبما""؛ لأن التفريق حقها. 

وتلك الفرقة تطليقة بائنة ؛ لأن فعل القاضى أضيف إلى فعل الزوج» 
فكأنه طلقها بنفسه . وقال الشافعى : هو" فسخ" > لكن النكاح لا يقبل 
الفسخ عندنا“ وإنغا تقع” بائنة؛ لأن المقصود» وهو دفع الظلم 
عنها لإ يحصل إلا با" ؛ لأبا" لولم تكن بائنةء تعود معلَقة 
الا :وھا کال هر ها اد کان 5 بان غ ال 


صحيحة ٠‏ ويجب العدة” '؛ لما بينا" ‏ من قبل» هذا" إِذا قر الزوج أنه | 


لم يصل إليما. ولو اختلف الزوج والمرأة""" فى الوصول إليہاء فإن كانت 
ثيباء فالقول قوله مع يينه ؛ لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة"'» والأصل 
)١(‏ التفريق. 
(۲) التفريق. 
(۴) لأنه فرقة من جهتما. (عناية) 


(4) قوله: "لا يقبل الفسخ عندنا يعنى بعد تمام العقد أما قبل تمام العقد» فيقبل ذلك» كما فى خيار | 


البلوع» وخیار العتاقة؛ لأن ذلك امتناع من تمام العقد. (عينى) 
(ه) التطليقة. 
() .اى بالبائنة. 
(۸) قوله: ”تعود معلقة بامراجعة“ وهى التى لا تكون ذات زوج ولا مطلقةء أما الأول: فلفوات المقصودء 
| وهو الوطئ. وأما الثانى: فلأنما تحت زوج» فلا يحصل دفع الظلم. (عناية) ۰ 
(۹) قوله: ” صحيحة “ فالمرأة قد سلمت المبدل مع وجود الآلةء فيجب عليه البدل. (عناية) 
)٠٠١(‏ لتوهم الشغْل احتياطا استحسانا. (عناية) 
)١١(‏ يعنى فى باب المهر. (عناية) 
١ ۲(‏ ای تأجيل العنيق. 
)٠۳(‏ أى الزوج ادعى الوصول وأنكرته. 
)١ (‏ قوله: "لأنه ينك استحقاق حق الفرقة" حقيقة وإن كان مدعيا للوصول صورةء والأصل فى الجبلة 
السلامة» فكان الظاهر شاهدا له» والقول قول من يشهد له الظاهر» و كان كالود ع إذا ادعى رد الوديعة القول 


+ 


e 
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ر 


س ا ت ا ت ا 


TT 
e واذاأجل‎ E 


(۱۰) 
TEL e‏ ی ت O‏ نتکل 
خیرت؛ لتأيدها" الول وإن حلف لا تخیر ا 6 ¥ 


قوله؛ لأنه منكر معنى» وإن کان مدعا د صورة. . (عناية) 


)0( ای سلامة الألة. 


(۲) بالل تعالی لقد أصبتما. (عناية) 
(۳) قوله: يحلف الزوج کی کر ی ا 


| حجة» ثم کیف یعرف أُنہا بکر» أو ثيب. 
قالوا: : دفع فی فرجها صر بیش من یش الاجاج» فرت دعل بلا ف یه ولا یکره ونیا : کسر 


البيضة»ء فيبوسب فى فرجهاء فإن دخلت فثیب» وإلا فبکر. (ع) 

)٤(‏ الزوج. 

(ه) قوله: ” مجبوبًا“ وهو الذى استوصل ذكره وخصيتاه من الجب» وهو القطع. (عینى) 

() قوله: ”والمخصی“ من خصيت الفحل خصاء مدوداء إذا سللت خصيته. (عینی) . 

(۷) فى السنة. ۰ 

)۸( فلو احتارت الفرقة» فرق القاضى. 

(4) فإن البكارة أصلء› ويۇید شهادتېن. 

0٠ .( |‏ قوله: "حلف الزوج“ حاصله أن الإراءة للنساء مرتين: مرة قبل الأجل للتأجيلء وة الال 
للعجز. (عناية) 

(١۱)قوله:‏ ”لتأیدها بالنكول " أى لتأيد دعوى المرأة أنه لم يجامعها بنكول الزوج عن اليمين. (عناية) 


الجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق E ۰ RR‏ 
الأصل فالقول قوله مع یینه» وقد ذکرناه". 

فان اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خیار ؛ لأنہا رضيت ببطلان 
حقهاء وفى التأجيل تعتبر السنة القمرية" هو الصحيح» ويحتسب 
بأيام الحيض ٠”‏ وبشهر رمضان لوجودذلك فى السنةء ولا يحتسب 
ETE‏ لان السنة قد تلو غ" 
٠‏ وإذا کان بالزوجة عیب فلا حيار للزو ج" وقال الشافعی: يرد 
بالعيوب الحمسة» وهى: 0 والسرص» ا والرتق» 
والقرن؛ لأنہا تمتع الاشتيفاء حسًاو طبعا“» والطبع مويْد بالشرع؛ قال 


)١۲(‏ لبطلان حقها. (عناية) 

(۱) قوله: وقد ذكرناه" يعنى قوله: فالقول قوله مع بمينه؛ لأنه ينكر استحقاق الفرقة. (ع) 

(۲) قوله: "السنة القمرية“ وهى ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوماء وروى الحسن عن أبى جنيفة أنه يعتبر 
السنة الشمسية» NS a ES IS EES‏ (عنايت) 

(۳) قوله: " هو الصحيح ‏ لأنه أطلق مد مد فى ' الا ولم يقيده بالقمرية و' ` بالشمسية» والسنة 
نهرف إلى القمرية مطلقا. (عينى) : 

(4)قوله: ويحتسب إلخ“ یعنی. لا يعوض عن أيام الحيض» وعن شه مضان الواقعة فى مدة التأجيل أيام 
أخر» بل هى محسوبة من مدة التأجيل. (عناية) 

E‏ قد تخلو عنه [سرض] فلم یکن امرض فی ممنی أیام الحیض وشهر رمضان» فیعوض لذلك 
: من ايام خر (عتاية) 
| () فى فسخ النكاح. (عناية) 
(۸) قوله: وهی الجذام وهو علة رديعة تحدث من انتشار المرة السوداء والبرص -وهو بياض يظهر فى 
: البدن- ويكون فى بعض الأعضاء دون البعض» وريا يكون فى سائر الأعضاءء حتى يكون ظاهر البدن كله 
أبيض» وسببه سوء مزاج العضو إلى البرودة وغلبة البلغم» والجنون -وهو زوال العقل- والرتق» وهو مصدر من 

:٠‏ امرأة رتقاء بنية الرتق تی لا یستطاع جماعھا بان لا یکون لها نقب سوی المبال» وا لقرن» بسکون الرای وهو 
“ع عنع من سلوك الذكر فى الفرج من عظم أو غيره. (عينى) 

)٩(‏ قوله: حسا وطبعا“ أما حسا: ففى الرتق والقرن» وأما طبعًا: ففى ال جذام والبرص وال جنون؛ لأن 


- 
cnn 


وی سی س سے س ب سے س ےہ ب س 


المجلد الثاني - جز ٣۶‏ کتاب الطلاق : - ۳۹ 


عليه السلام": «فر"" من المجذوم a‏ ال 

ولنا أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب ا » فاحتلاله 
| بہذه:العيوب.أولى» لان الاستفاء من التمرات و 
التمكن» وهو حاصل". وإذا کان بالزوج > جنون» أو برص» أو جذام» 
انو اعا خا وت وتال د ا ار 
دفعا للف رعا ماف الت والعلة). تخنلاف E‏ لانه 
متمكن من دفع الضرر بالطلاق . ولهما أن الأصل عدم الخيار؛ لما فيه من 
إبطال حق الزوج» و و ا ان اود 


الطباع السايمة تنفر عن جماع ھۆلاء» وربا یسری إلى الأولاد. .- 

)١(‏ أخحرجه البخارى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. (عينى) 

(۲) قوله: ”فر“ بكسر الفاء وتشديد الراء المفتوحة» ويجوز كسرهاء وامجذوم الذى أصابه الجدام» وقوله: 

فرارك منصوب N‏ ك وهذاالحديث من قبيل سد الذرائع . (مولوی محمد عبد الجی 

نور الله مرقاد 0( 
# راجح نسب الراية ج٣‏ ص٣۰۲۲‏ ولم خر جة الحافظ فی ”الدراية . (نعیم) 
™( قوله: ٣‏ یو جب الفسخ حتی ل يسقط شىء من مهرهاء قیل: فيه ضعف؛ لان النكاح موقت 

بحياتما. (عناية) 
)€3 ای کول هله العيوب ل تو جب الفسخ. 
(ه)قرله: ”من الفشمرات“ وفوات الفمرة لا يؤثر فى عقد النكاح» ألا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو وفرء 

أو قرو ح فاحشة» لم يكن له حق الفسخ. (عناية) 
(CD‏ قڕله: وهو حاصل" اما فی الجذام والبرص والجنون فظاهر»› وأما فی الباقيين فبالشق والفتق» وقوله 

صلی اله عليه وعلی آله وسلم: «فر. من امجذوم») الحديث محمول على الفرار بالطلاق . (عناية) 
(۷) قوله: ”لها الخيار“ لأنه تعذر عليما الوصول إلى حقها لعنى فيه» فكان نزلة اجب والعنة فتخير؛ دفعا 

| للضرر حيث لا طريق لها سواه . (عناية) . 

(۸) أی ذا کان باازوجة جنول» أو جذام» أو بر ص» فلاا خیار له؛ لأن إل 

)4( الزوج. 

(۰ ( وهو الوطء؛ لان شرعية النكاح لاجل الوطيع. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق - r‏ بات العدة 
لمشروع” له النكاح» وهذه العيوب غير مخلة به فافترقاء واله أعلم 
بالصواب . 
باب“ العدة“ 

O A UES ES‏ أو ووقعت الفرقة 
ا اطا )روف ف نی ا ا 
لقوله تعالی : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# . 

والفرقة إذا كانت بغير طلاق» فهى فى معنى الطلاق؛ لأن العدة 
وجبت للتعرف عن براءة الرحم فى الفرقة الطارئة على النكاح» وهذا"“ 
يتحقق فيما. والأقراء" الحيّض عندناء وقال الشافعى: الأطهارء 


ا 


واللفظ” حقيقة فيہما ' ؛ إذ هو من الأضدادء كذا قال بن السكيت . 


)١(‏ أى التمكن من الوطئ. 

(۲) قوله: " باب العدة لما كانت العدة أثر الفرقة بالطلاق وغيره» عقبما بذ كر وجوه التفريق فى باب على 
حدة؛ لأن الأثر يعقب المؤثر. (عناية) 

(۳)قوله: ”العدة“ ھی ,فی اللخة أيام أقراء المرأةء وفى الشريعة: تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المحعة 
م كدا بالدحول» أو الخلوةء أو الموت. (عناية) 

(٤)قوله:‏ ”أو رجعيا“ ولم يقل: وقد دخل با؛ لأن قوله: رجعيا يغنى عنه؛ إذ الرجعة لا تكون إلا فى 
المدحول بہا. (ع) 


)١(‏ قوله: بغير طلاق ٠‏ كخيار العتق وخيار البلوغ وعدم الكفاءة وملك أحد الزروجين الآخحرء والفرقة فى 
النكاح الفاسد. (عناية) 


)٦(‏ الواو حالية. 

(۷) أى التعرف عن براءة الرحم. (عناية) 
(۸) أى فى الفرقة بغير طلاق. (عناية) 
)٩(‏ أى لفظ القرء. 

)٠٠١(‏ فكان من الألفاظ المشتركة. 


4 


0. 


e e n tt u nae ga ti ptt tay n Û a: 


املد الثاني- - جزء ٣‏ کتاب قا — T1‏ باب العدة 


ولا E a‏ والحمل على الحيضن أولى»| 
إما عملا بلةظ | لمع" ¢ ا 8 لو حمل على ا ¢ E‏ 


يوقع فی طهر ل م يبق جمعًاء أو لأنه معرف لبراءة ا لرحم aE‏ 
0 اف لقو وله عليه السلا : (اوعدة إالأمة CR ES‏ 


الأقصرد 
فیلتحق بیان به . وإن كانت من لا تحيض من صغر» أوكير» فعدتہا ثلاثة 
E‏ ؛لقولهتعالى: رالات ر ن ال ن ي 


س 
E 2‏ 


[الآبة"“ وكذا التى بلغت بالس"' ولم تحض بآخر الآية ٠‏ وإن 


)١(‏ اللفظ. 

( قوله: "للاشتراك ' فإن اللفظ الواحد عندناء لا يدل على معنيين مختلفين حقيقتين» aE‏ 
على ما عرف فى الأصول» فلا بد من الحمل على أحدهماء والحمل إلخ. (عناية) 

(۳) یعنی قروء» فإنه جمع قرء بالفتح. 

)€3 حيض . 

¢ قوله: لأنه ل ر حمل إلخ “ توجيمه أن أقل الجمع ثلاثةء وذلك إنما يتحقق عند الحمل على الحيض»‎ )٥( 
على الطب ر؛ لما أن المللاق يوقع فى طهرء وهو السنةء ثم هو محسوب من الأقراء عند من يقول: : بالاطهار؛‎ 


فيكون حينفذ مدة عدتما قرعين وبعض الثالث» ولفظ الغلاثة فى قوله تعالى: لإثلاثة قرو حاص؛ لکونه وضع 
لمعنى E‏ 


۱ حيض» فإانه یکمل فا 2 
(1) قوله: معرف ل بر سراءة الرحم لان براءتہا إا U ¢ Aa‏ أن الحمل طهر ممتد 

فیجتمعان» فلا بحصل التعر ف بأنہا حامل» أو حائل. (عناية) 

(۸) من العدة. 

() هذا الحديث قد مضى فى كتاب الطلاق قبل باب إيقاع الطلاق. (عينى) 

٠ '(‏ قوله: ”وعدة الأمة حيضتان' والرق إنما يؤثر النصف» لا فى النقل من الطهر إلى الحيض» فيلتحق» 
( فی فی 

Ê‏ ی هذا الیدیث به أ ى بالمشترك من الكتاب بیاتًا. (عناية) 

2 راجح نصب الراية ج٣‏ ص ۰۲٣٣۹‏ والدراية ج۲ وقد تقدم الحدیث ف الطلاق. (نعیم) 


)١١(‏ فان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر). 


حملن وان كانت آم فعدتا خيضتان ٤‏ لقره 
ا «طلاق الأمة تطليقتان وعدتباحيضتان»* ولأن 
ارف ف وا جر كماع قفارت حن 
E EE EE BES‏ 


VW 3 NES O CD k1“ 
وإِن كانت ص فعدتهاشهر ونصف؛ لا‎ E ونصفا‎ 


e‏ فأمکن تنصيفه عملا بالرق . وعدةالحرة ة فى الوفاة أربعة أشهر 


)۸( 
وعشر؛ لقوله تعالی ودرو ازواجا رمس باق ین ار افر و 
عر ا وعبة اة هران رضي ابام ن لرن د وان کا" 


)١۲(‏ أى خحمسة عشر سنة. 

e 0‏ وهو قوله 2 موواللائی لم يحضن) عطف على اللائی يسن وجعل 

)١(‏ هذا الحديث قد مر فى كتاب الطلاق» فى أواخر الفصل الذى فيه. (عينى) 

* وهذا الحديث لم يخرج الزيلعى والحافظ فى " نصب الراية " و ”الدراية . (نعيم) 

(۲) فصارت عدة الامة ةم نضقا. 

(۳) قوله: "منصف “ بدليل قوله تعالى: فإفعليہن نصف ما على الحصنات من العذاب). (عینی) 

)٤(‏ قوله: وإليه“ أى إلى عدم تجزئ الحيضة » شار عمر رضى الله تعنالى عنه بقوله: لو استطعت 
جعلتما" أى جعلت عدة الأمة حيضة ونصف حيضةء ولكن جعاتما حيضتين كاملتين لعدم الاستطاعة على 
جز ئ الحيضة؛ انيا تلف قل و رة ووا (عینی) 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق فی "مصنفه .(عینی) 

راجع نصب الراية ج۳ ص١ ٠۲١‏ والدراية ج۲» الحديث ٠۹۰‏ ص۷/۸. (نعيم) 

(»D‏ الأمة. 

(۷) ای لأن الشهر: 

(۸) فوالذین یتوفون منکم ویذرون إلخ. 

)٩(‏ أى المتوفى عنما زوجها سواء كانت حرة أو أمة. (عينى) 


e 


المجلد ا ج e‏ کتات الطلاق 2 TT‏ ج باب العدة 


E TT سیر عبد الله بن‎ E 
2 بخل الآية ال‎ E باھلت ° أن سور لاء ا‎ 
على ر‎ ETT › ا ا عمر : 0 وضعت‎ 


Oo 


()قوله: "قال عبد الل الخ" ای کان علی ری الله عنه يقول: ETE‏ إما بوضع الحمل أو 
اا و ا ا کان اب ن ا «إوأولات الأحمال اجلهن) الآية يقتضى الاعتداد بوضع 
الحملء و قوله: لإيتربصن بأنفسهن يوجب الاعتداد بأربعة أشهر وعشرًاء فيجمع بينهما احعياطاء وقلا :قال 
عبد الله بن مسعو د إلخ. (عناية) 


(۲) روی فی السنن مسندا إلى مسروق عن عبد الله بن مسعود. (عینی) 
(۴) قوله: باهلته ‏ من المباهلة أى الملاعنة من البملء وهو اللعن» وكانوايقولون : إذا اخحتلفوا فی شىء 
بپلته الله على الكاذب مناء ۽ قال 1 را: هى مشروعة فى زمانتا أيضا . (عینی) 
(٤)قسوله:‏ "سورة النساء القصرى [أى التى في اآية إوأولات الأحمال) إلخ] يعنى سورة ۋيا 
أيہا النبى إذا طلقتم النساء إلخ. (عناية) 
(ه)قوله: بعد ا ية [أى فإيتربصن بأنفسهن أربعة إلخ] القى إلخ بريد أن قوله تعالى: «إوأولات 
الأحمال متأحر عن قو له تعانی: فإیتر بصن بأنفسهن یکوت تاسخااف درا الاعمال. - (E)‏ 


ok‏ راجح زصب الراية ج٣‏ ص٣۰۲۹‏ والدرايةج؟» الحذديث ۱ ص۷۸. (نعیم) 


ا 


7( رواه مالاك فی موطئه . (عینی) 

(۸) آی لم یدفن بعد. 

** راجم نصب الراية ج۳ ص٦ ۲٣‏ والدرأية ج۲» الحدیث ۹۲ ص۸.. (نعيم) ‏ 
()قوله: ”وإذا ورثت المطلقة إلخ أرآذ به امراة الفا تشن ابض مرش ارت إا طلى امراته تلاا ر 

واحدة بائنة» ثم مات» وهى فى العدة ترث باتفاق أصحابناء وفى العدة اختلاف بينهم. (عينى) 
( ۰ )قوله: ”أبعد الأجلين [أىٍ أجل الطلاق وأجل الوفاة]“ أى تعتد أربعة أشهر وعشرا فيا ثلاث حيض 

-حتی لواعتدت ار بعة أشهر وعشراء فلم تحض» كانت فى العدة ما لم تحض ثلاث حیيض» ولو حاضت تلاث 

-حيەس قبل تمام م أربعة أشهر وعشر ل تبقضی عدتہا حتی تتم المدة. (عناية) 


اللجلد الثاني - جزء٣‏ کتاب الطلاق ~E‏ باب العدة 
)۱ 


وهذ 
ومعناه"" إذا كان الطلاق باتتّاء أو ثلانًاء أما إذا كان رجعياء فعليما عدة 
الوفاة" بالإجماع" . لأبى يوسف : أن النكاح قد انقطع ‏ قبل الموت 
بالطلاق» ولزمتما ثلاث حيض» وإغا تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح فى 
NN NE‏ 


ب ا و و وقال ايو توس ات ھن : 


ولهما آنه لما بقى فى حق الإإرث يجعل باقيًا فى حق العدة” '“ احتياطًاء 
فیجمع بینہماء ولو قتل على ردته"" حتی ورثته امرأته» فعدتہا على هذا 


)١(‏ أى كون عدتما أبعد الأجلين. 

(۲) ای معناه معنی الخلاف فی بعد الأجلين. 

(۳) لا عدة الطلاق. 

)٤(‏ لعدم انقطاع النكاح. (عینى) 

(ه) قوله: "قد انقطع إلخ“ لأن الكلام فى الطلاق البائنء وهو قاطع فى النكاح بلا خلاف. (ع) 

(۷)قوله: "إلا أنه إلخ ‏ هذا جواب عما يقال: لو كان كذلك؛ لا بقى فى حق الإرث» وأجاب بقوله: إلا 
أنه أى أن النكاح بقى فى حق الإرث بالدليل الدال على توريشما بسبب الفرار» لا فى حق تغير العدة. (عينى) 

(۸) الطلاق. 

)٩(‏ لأنه لا ینقطع بالرجعی. (عینی) 

)١ ۰(‏ فجعل العدة أبعد الأجلين. 


(١۱)قوله:‏ ولو قتل إلخ" جواب عمااستدل به ابو يوسف» فقال: ألا يرى أن المرتد إذا ماإت» أو 
قتل على ردته» ترث زوجته المسلمة» وليس عليما عدة الوفاة بالإجماع؛ لأن زوال النكاح كان بردته لا 
عوته» فكذلك زوال النكاح ههنا بالطلاق البائنء لا بالموت. 

وتقريره: : أن ذلك أيضا على هذا الاختلاف» عندهما تعد بأبعد الأجلين» فلا ينض دليلاء وقيل: عدتہا 


بالحيض بالإجماع» وعذرهما عن ذلك كما ذكر فى الكتاب أن النكاح حينعذٍ ما اعتبر باقيا إلى وقت اموت فى | 


حق الإرث؛ لانا عنذه فة وا فة لا فرت الكاف ولك سد استخقاق الميرات إلى وقت الردة 


وبذلك السبب لزمتما العدة بالحيض» فلا تلزمها عدة الوفاةء وههنا استحقاق الميراث عند الموت لا عند الطلاق» 


ر 


| القدرة على الأصل» فلما رأت للدم علم أن اليأس عن الأصل لم يكن متحققاء والشرط هو اليأس إلى الموت. 


البجلد الثاني > جرع ۳ کتاب الطلاق a To e‏ باب العدة 


الاختلاف» وقيل : عدتہا بالحيض بالإجماع؛ لأن النكاح حينئذ ما اعتبر 
e‏ کک 


سە م ا 


(۸) 


العادة؛ E‏ ل ا 8 آننه 
لم يكن حلم 0 ودا n‏ لن اظ الخلفة نحق الان وذلك باستدامة 


قا أن النكاح کالقائہ بينهما إلى وقت الموت EE‏ . (عناية) 


)١(‏ قوله: ”فان أعتقت إلخ" صورته: الأمة ا لمنكوحة طلقها زوجها رجعياء ثم أعتقها مولاها فی عدتہاء 
تحولت عدتما إلى عدة الحرائر من وقت الطلاق» فعليما أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض» وبغلاثة أشهر 
إن کانت من لا تحیض. (عینی) 

(۲) والواو حالية. 

(") أى مطلقة طلاةًا بائتا أو ثلانا. 

() الامرأة المطاقة. 

(*) قوله: وعلي ا أن تستأنف إلخ لأن الشهور فى الآئسة بدل عن الحيض» ولا معتبر بالبدل مع 


)0 ) قوله: ومعناه * أى معنى ما ذكره القدورى؛ لأن المسألة من مسائل القدورى إذا رأت الدم على العادة 
التئ كانت قبل الإیاس» يعنی كثیر ا سائلاء أما إذا كانت بلة يسيرة لا يكون حيضًاء بل كان ذلك من نتن الرحم. (عينى) 


(۷) قوله: هږو ر المسحيح احتراز عن قول محمد بن مقاتل الرازىء فانه کان يقول: هذا إذالم 
یحکم بإياسهاء فاا إذا انقطع الدم عنما زه‌انا» حتی یحکم پإیاسهاء و كانت بنت ستين سنة» أو نحوهاء فرأت 
الدم بعد ذلك لم ت تکن اشا (عناية) : 


)۸( ای أن الستهر. 


)۹٩(‏ عن.الحيض. 


الجلد ت جزء ٣‏ کتاب الطلاق 5 ٦‏ - 


ا ااا حق الشيخ الفانى"" 
ولوخاض ت خد e‏ ھک 
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اقا ا ا 
١‏ تہما 


یی "فی فرق رالوت؛ لابا" تمرف من پا ارسم؛ لا نضا 
حق النكاح ٠‏ والحيض هو المعرف" . وإذا مات مولى أم الولد عنهاء أو 
أعتقَهاء فعدتہا ثلاث حيض» وقال الشافعى : حيضة واحدة؛ لأنب' 
تا وال لك ان ابت الا را 


)٠١(‏ أى عدم ظهور الخليفة. 
)١(‏ قوله: ' كالفدية [بدل الصوم] فى إلخ“ يعنى أن شرط الخليفة فى الشيخ الفانى استمرار العجز مدة 
العمر» فكذا ههنا. (عينى) 
() لالم يصم 
(۳) الامرأة المطلقة. 
)٤(‏ قوله: ”نكاحا فاسدا“ أراد بالنكاح الفاسد النكاح بغير شهود» ونكاح الأخت فى عدة الأخت» 
ونكاح الخامسة فى عدة الرابعة. (عينى) 
)١(-‏ قوله: والموطوءة بشبہة وهى التى زفت إلى غير زوجهاء فوطقہا. (عناية) 
() ثلاث حیض. 
(۷) ای لان عدتہا. 
(۸) قوله: "لا لقضاء حق النكاح" إذا لا حق للنكاح الفاسد» والوطئ بشبہة. (عناية) 


(۹) قوله: ' والحيض هو المعرف ‏ ولا تفرقة فى ذلك بين الفرقة والموت» فإن قيل: فعلى هذا وجب أن. 


| يكف : يضة وانحذة» أو شهر واحد» كما فى الاستبراء وليس كذلك. 
e‏ ن إلحاقا للشبمة بالحقيقة » فإن أحكام العقد الفاسد أبدا تؤخذ من حكم 


الصجيح» كما فى البيع الفاسد والإجارة الفاسدق فإنهما يفيدان إفادة الصحيح غير أن ثبوت املك يتوقف على 1 


الْقَبض س لوهاء قيه» وكذلك يثبت أجر المثل دون المسمى لذلك» وههنا أيضاً لم ثتبت عدة الوفاة لوهاء فيه» فإن 
عدة الوفاة لزيادة إظهار التأسف؛ لفوت نعمة النكاح» فالنعمة فى النكاخح الصحيح دول الفاسدى فلذلك اخحتصت 


بالصحيح» ولكن لا كان فيه جهة النكا ح ألحق بالصحيح فى اعتبار مدة العدة احتياطًا. (عینی) 
(۰ ای لأن عة أم الولد. 
)١١(‏ ولهذا لأ يختلف بالحياة والوفاة. 


ب 


س س ا ا ت 


الجن الثاني - جر i e‏ إالطلاق — PTY‏ باب إالعدة 


ولنا GET e‏ بزوال الفراش› فاشة عله النکاح' > تم إمامنا 


e e‏ ولو كانت 


a a a n at i ren par a ameya ma 


i e‏ غا ا ا 
و وهل الت افع لان اليل ا 
افر کا اتا دال E E‏ 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن#» ولأنہا"“ مقدرة بمدة وضع الحمل 
فى أولات الأحمال قصرت المدة أوطالت» لاللتعرف”" عن فراغ 


س 


)١(‏ أى عدة أم الولد. 


(۲) قوله: 'فأشبه عدة النكاح ‏ وفیہا لا يكتفى بحيضة واحدة» والقياس على الاستبراء TIES‏ 
استتحدادٹ 2 ننا زر وال الفراش» ولا e‏ 2 
o e aT‏ (عینی) 

* راجع نصب الراية a‏ ص۰۲۹۸ والدرايةج۲»› الحدیث ۰۹۳ ص۷/۸. (نعیم) 
)٤(‏ فإن من لا تحيض من المنكوحة» عدتما ثلاثة أشهر. 
)٥(‏ ی من الصغير. 
(۷) قوله: كالحادث بعد الموت يعنى بأن تضع بعد الموت بستة أشهر فصاعدا من يوم اموت عند عامة 
المشايخ» وقال بعضهم: : بأ یأتی لأکثر من سنتین . قال فی النهاية بور اصح» وتفسير قيام الحمل عاد 
ا موت أن تلد لأقل من ستة أشهر من وقت الموت» كذا فى الفوائد الظهيرية“ . (عتاية) 


(۸) قوله: لا إطلاق إلخ الغ ىمن خر ف من أن يكوت الل من ازوج أومن شيره فى هاا 
المللاق» أو الوفاة. رعناية) 


4 أى لأن عدة الوفاة. 


n umre tine taa aaa manus pra! 


الخلك الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق - A‏ - ات الي 
ا es‏ کا 
النكاح» وهذا المعنى " يتحقق فى الصبى» وإن لم يكن الحمل منه» 
بخلاف الحمل الحادث ” ٤‏ لأثه وجبت العدة بالشهورء فلا تتغیر نحدوث 
الحمل» وفيما نحن فيه كما وجبت» وجبت مقدرة دة الحمل» فافترق 
وار مرا ايوا دت ها ا مد ر نال ت 


ا ٠٠‏ لأنالصبى لا ماء له» فلا يتضور مته العلوق والنكاح 


٩(‏ ای لشرع عدة الوفاة. (عنایتع 


(۲) قوله: بارال“ يمى أو كنات اعرف عن فراع ارح لم شرع بالأشهر؛ لأن المي مو 
ET‏ (عناية) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

O E بخلاف الحمل إلخ“ ا‎ ٠ قوله:‎ )٥( 
بالشهود؛ لأنا حكمنا بفراغ رحمها عند الموت» وألزمنا العدةء ووجبت العدة بالشهور حقا للنكاح باية التربص»‎ 


بالشهود» ثم إذا ظهر الحمل يكون عدتها بوضع الحمل» فقد تغيرت العدة بوضع الحسل» » فأجاب بقوله: 


ولا يلزم امرآة إلخ. (عينى) 
- (۷) ای الحمل. 


عدتہا بالأشهر لا محالة. (عناية) 


موته. (عینی) 
)١(‏ الصبى. 


منه» فکان کالقا؟ ئم عند الموت حكما" . ولا يشبت نسب السولد فى 


pS TT‏ لأنهاعدة أولات 


ES‏ ون کے رات ا إذا مات الرجل» ولم تكن لمرأة حاملاء فقد ألزمناها المدة|.' 


(۸) قوله: ا با حم شرعی آخر» وهو ثبوت النسب؛ لأن السب باد 
حمل لا یشبت» وحیٹ ثبت لھا ههنا لا بد له من حمل» فجعلناه كالقائم حكمًاء وفى امرأة الصغير لما لم 
ينبت النسب لم يحتج إلى جعل الحمل E‏ فکان ا مضافا إلى أقرب الأوقات» فكان ابتداء 


)٩(‏ قوله: "فى الوجهين“ أى فى ما إذا كان الحمل قائمًا عند موث الصغيس» وفيما إذا كان حادًا بعدآا: 


» 


ا 


انها ن اطي اعد تات کک مورت تد کید م و ن س 


المجاد الثاني - جزء٣‏ کتاب الطلاق - ۹~ : باب العدة 


E SS SEEN‏ اماس ھت سے سنا ن تیم 


کک و ا ١‏ وإذاطلق الرجل ارا فى حالة 


اک مس ومین می شتت مان مک ن کے ف ر سد مما 


SEE EEG 


ص ی 


EEE SEE RSD ت‎ 
E 


لار » ولم تکمل E‏ 
وقال الشافعى : لا تتداخلان؛ لأن المقصود" هو العبادة» فإنها 
عبادة كف عن التزوج والخروج» فلا تعداخلان" کالصومین فی یو مآ 
ا ؟. ولنا أن القصود"" التصرف عن فرغ الرحن» وقد حصل 
بالواحدة فتتداخلان» ومعنى العبادة' تابعء الا تری آنہا تنقضی بدون 


ا عندنا. 
)۷( 


قوله: ا بقام مقامه [الاء] إل" جواب عما یقال: النكاح موجود» فيقام مقام الماء؛ لقوله 
صلی الله عليه وعلۍ آله وسلم: «الولد للفراش )» فأجاب بقوله: والنكاح إلخ . (عینی), 
(۲) أى تصور الوطئ. 
)١(‏ أى لم تحتسب نلك المرأة. 
e‏ وإذا وت إلخ اة عن اق اننا رطفا رل تة با دال: : ظننتما حل لى. (عینی) 
(ە)قوله؛ ”فعلیہا إتام إ غ“ وصورة ذلك أن الوطئ الغانی إذا كان بعد ما رأت المرأة حيضة يجب عليما | 
بود الوطئ الانى لاث حیض أيضاء والحيضتان تنوب عن أربع حيض: : حيضتان للأرلى» وحیضتان للغانية» 
والالثة عن الوط التانى خحاصة» وإن لم تکن رات شیماء فلیس علیہا إلا ثلاث حيض» وهی ا 
حيض. (عناية) 
)٦(‏ من العدة. 
(۷) العدة. ر 
(A)‏ فإنه لا تد انحل فی العبادات. 
)٩(‏ قوله: ” کالصومین إلخ “ فإن العدة كف عن التزوج والخروج »كما أن الصوم كف عن اقتضاء 
الشهوتين» فكما لا تداحل فى الصوم» فكذا فى العدة. (عناية) 
)٠٠١(‏ من الغدة. 


١ ١(‏ أى بالعدة الواحدة. 


الجلد الثاني - جزء كتاب الطلاق 
lÊ‏ و ال 
دة __والعتدة عن وفإةإذا وطن بشبية تعد بالشهور. ا 
من الحيض فيما؛ تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان. 
وابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق*» وفى الوفاة عقيب 
الوفاة»ء فإن لم تعلم بالطلاق» أو الوفاةحتى مضت مدة‌العدة 
E‏ لأن سب وجوب العدة الطلاق» أو الوفاة فيعتبر 


اتكاءها* LES‏ 'يفتون فى الطلاق أن 
ابتداءها" أ من وقت الإقرار نيا لتہمة المواضعة 

i e -_ 

والعدة فى النكاح الفاسد عقيب التفريق ٠‏ أو عزم الواطئ” على 

)١١(‏ جواب عن قوله: لأن المقصود هو العبادة. (عنايقم 

.ةأرملا)١(‎ 

(۲) قوله: ومع ترکها الكف" عن الضروج والتزوج حتی إذا حرجت أو تزوجت بزوج آخر لا 
تبطل العدةء ولو كان معنى العبادة فيما ركنا مقصودا لم تنقص بدون الكف؛ ؛ لأن العبادة لا تتحقت بلا 
ر کن. (عینی) 

(۳) قوله: وتحتسب إلخ قال فى االمبسوط : لو تزوجت فى عدة الوفاةء فدخحل بہا القانى» ففرق 


بینہما» » فعليا بقية عدتما من الأول تمام أريعة أشهر وعشر يوم» وعليما ثلاث حيض للآخس» وتتشب 
بجا حاضت بعد التفريق من عدة الوفاة أيضًا. (عناية) 


راجع نصب الراية ج٣‏ صض۹۹٣۲›‏ والدراية ج۲» الحديث ص۹ /. (نعیم) 

)٤(‏ العدة. 

)٥(‏ قوله: ‏ ومشایخنا [یزید علماء بخاری وسمرقند. عناية] قال محمد: إذا فارق الرجل امرأته زماناء 
ٿم قال لها: ا 
ومشايخنا إلخ. (ع) 

)٦(‏ العدة. 
(۷) قوله: نفيا لهمة المواضعة " لجواز أن يتواضعا على الطلاق» وانقضاء العدة؛ ليصح إقرار المريض لها 
بالدین» ووصیته لھا بشیء أو يتواضعا على انقضاء العدة؛ لأن يتزو ج أختهاء أو أربعا سواها . (عناية) 

(۸) قوله: ‏ عقیب التفریق ˆ بأن يحكم الحاكم بالتفریق بینہما. (ع) 


ا 


جلد الثاني- جز ء٣‏ کتاب الطلاق م ۱ Et‏ ا باب العدة 


س 


[أترك وطتهاء وقال زفر: من آخر الوطتات؛ لأن الوطى هو السبب 
الموجب" . ولنا أن كل وطى وجد فى العقد الفاسديجرى مجرى 
الوطئة الواحدة لاستناد الكل إلى حكم عقد واحد» ولهذا يكتفى فى الكل 
هر واحده فقبل المتاركة» أو العزم لا تبت العدة مع جواز وجود غيره» 
عل وهه اة اق مقام حقيقة الوطى لخفاءه"» 
وماس الحاجة إلى معرفة الحكم فى حق غيره. ۰ 


کد 
وإذا قالت ا معتدة: انقضت عدتى» وكذبہا الزوج» كان القول قولها 


مع السمين؛ لأنهاأمينة فى ذلك» وقداتہمت بالكذب» فتحلف 


ا 
7 )0( ۰ ا 0 TS E EO‏ 
كا لمودع . وإذا طلق الرجل امرآته طلاقا بائنا > نم تزوجھا فی عدتہا»› 

()قوله: ”أو عزم إلخ" والعزم أمر باطن لا يطلع عليه» وله دليل ظاهر› وهو الاختيار بذلك بأن يقول: 
تر کت وطعہاء وما يفيد معناهاء فيقام مقامه» فيدار الحكم عليه. (عناية) ٠‏ 


( ا للعدة إذ لو لم يطأهاء لم يجب عليما العدة. 


(۲)قوله: ”ولنا أن كل وطئ إلخ , تقريره: القول با لموجب» وهو أن يقنال: سلمنا أن الوطئ هو السبب 
Ê‏ الموجب» لكن جميم الوطعات التى توجد بالعقد الفاسد بمنزلة وطفة واحدة لاستناد الكل إلى حكم عقد واحده 
ولهذا يكتفى فى الكل بمهر واحد وإذا كان كذلك لم يثبت آخحر وطفة يترتب عليما العدة إلا بالتفريق» 
[أو العزم؛ لأنه قبل ذلك جاز أن يوجد غير فلا يكون ما فرضناه آخر الوطقات آخرها. وتحرير هذه النكتة أن 
العدة لا تنبت إلا بآخر وطئةء وأخر وطفة لا توجد إلا بالتفريقء أو العزم أما إنها لا تنبت إلا بآخر وطفة» 
فبالاتفاق بیننا و بین الخصم» وأما إن آخر وطعة لاتوجد إلا بالتفريق» أو العزم فلما قال: مع جواز وجود غيره.(ع) 
)٣(‏ قوله: ”ولأن العمكن إلخ دليل آحر» وتقريره: أن حقيقة الوطئ أمر خفى» له سبب ظاهر» رهو 
التمكن من الوط على وجه الشبمة» وكل أمر حفى له سبب ظاهر يقام السبب مقامه» ويدار الحكم عليه 
فالتماكن من الوطيى على وجه الشبمة يقوم مقام حقيقة الوطئ» وإذا قام مقامهاء فمهما كان التمكن باقياء كان 
الوطئ باقياء فلا يشعين حر الوطقات؛ إذ التمكن باقيٍ بعد كل وطفة فرضت» فلا بد من امتار كةء أو العزم ليرتفع 
التمكن» فتعين آخر الوطعات. فإن قلت: لا نسلم أن حقيقة الوطئ أمر حفى؛ لأن الحاجة إلى معرفة العدةء إما هى 
لازو -حين» وحقيقة الوطئ ل م ال إلا فلت وقد شار إلي الجواب بقوله: ومساس الحاجة إلى 
معرفة الحكم فى حق غيره أى غير الواطئ» وهو الذى يريد أن يتروجهاء وقيل: وكذا أخت الموطوءة وأربع سواها.(ع) 


)٤(‏ الوطئ. 
(ه) قوله: ‏ کالود ع يعنی إذا قال: هلكت الوديعة» أو قال: رددتماء وأنكر الود ع ذلك فإن القول قوله 


mye mn o mann 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق e‏ ات اة 


أبى حنبفة وأبى يوسف . وقال محمد: عليه نصف المهرء وعليما عام العدة 
|| الأولى ؛ لأن هذا" طلاق قبل المسيس » فلايوجب كمال المهرء ولا 
استئناف العدةء وإكمال العدة الأولى "إا يجب بالطلاق الأول إلا أنه لم 
کل ازوج الثانى» فإذا ارتفع“ بالطلاق الثانى» e‏ ا 
لو اشترى أم ولد" کک . ولهما أنہا"" مقبوضة فى يده" حقيقة 
بالوطئة الأولى » وبقى:أثره“ dg TT‏ 
مقبوضة ناب ذلك القبض"" عن القبض المستحق فى هذا النكاح كالغاصب 


مغ بمينه؛ لأنه أمينء وما على الأمين إلا اليمين. (عنايت) 
() قوله: " وإذا طلق إلخ“ هذه السألة مبنية على أصل واحد, وهو أن الدخول فى النكاح الأولء »هل 
یکون دخولا فی النکاح الثانی اولاء فعند محمد لا یکن وعندهما یکون. ر( 

)١( ۰‏ أى الطلاق بعد النكاح الثانى. 

(۲) والخلوة الصضحيحة. 

(۳) أى فإن قيل: لم يجب عليما إكمال العدة الأولى» قلت: وإكمال إلخ. ۰ 

(4) قولة: ”فإذا ارتفع [التروج الشانى] إلخ“ أى فإذا طلقها ثانيا بلا دخول صار النكاح الثانى كالمعدوم» 
فيجب عليا إكمال العدة الاولى. (ع) 
| ٠(ه)‏ الطلاق الأول. 

(7) قوله: كما لو اشترى أم ولد“ أى المنكوحة التى ولدت عنه» ثم أعتقهاء اانه یجب علیما ثلاث 
حیض: : حيضتان من النكاح تجتنب فيا ما تجتنب المنكوحة من الخروج والتزينء وحيضة من العتق لا تجتب فيما؛ 
لأنه ما اشتراهاء عند النكاح» وجبت العدة ألا يرى أنه لا يجوز أن يزوجهاء وإنغا لم يظهر حكم العدة فى حقه 
SE 1‏ 
e ٤‏ 

(۸) الزوج. 
(٩)اى‏ اثر الوطئ الاول. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)١١(‏ قوله: ناب ذلك القبض الذى كان [بالدخول] عن القبض [بالدخول] إلخ“ فإذا طلقها صار كأنه 


۴ 


ا 


raat meat apn n a pm niar aga ney pyar ın! 


الجلد الثاني- جزء٣‏ کتاد كتا الطلاق ۳ 1 باب العدة 


يشترى المغخصوب الذى فى يده يصير قابضا ججرد العقد""» فوضح بہذا 
أنه طلاق .بعد الدخول. وقال زفر: لا عة عليما أضلاء لأن الآأولى قد 
سقطت ا € فلا ا ۳ ج ¢ ما : 


-حنيفة» وقالا ES‏ الذمبة العدة . أما الذمية : فالاختلاف 
نظير الاختلاف فى نكاحهم محارمه" قا اه فی کناب النکاے' 
وقول أبى حنيفة فيما إذا كان معتقدهم : إنه لا عدة عليماء وأما المهاجرة 
فو تولهما: إن الفرقة لو وقعت بسبب آخر" وجبت العدة» فكذا 


لها هد الرل ف النكاح الثانى» فيجب عليه مهر كامل» وعليما عدة مستقلة. . (عناية) 
)١(‏ فناب قبوض حالة الغصب مناب القبض المستحق بالبيع. 
(۲) أى الطلاق بعد التزوج الثانى. 
(۳) الثانی. 
)٤(‏ لعدم الوطئ. 
)٥(‏ قوله: ”ما قلنا إشارة إلى قوله: وإكمال العدة الأولىء وإلى قوله: ولھما أنہا مقبوضة فى يده 
إلخ. (ع) 
() أى فلا عدة عنيما. 
(۷) قوله: : مسلمة“ والإسلام ليس بشرط فى عدم وجوب العدة» بل الشرط هو الخروج على سبيل 
المراغمة أى المغاضبة» وعاى نية أن لا تعود إلى دار الحرب أبداء ذکره التمرتاشی. 
٤‏ وقال: حرج أحد الزوجين إلينا مسلماء أو ذمياء أو مستأمناء ثم أسلمي » أو صار ذمياء والآخر على حزبه ثمه» 
فقد زالت الزوجية.(عينى) ۰ 
)^( ی هذه ا لجائية إلينا. 
)٩(‏ قوله: 1 نی نکاحهم محارمهم E e a O‏ 
ذلك حتی لا یتعرض لهم» كذلك الذمية المطلقة لا عدة لها من الكافر ! أذا کان : معتقدهم ذلك. (@ 
(۱۰) فی باب نکا. ح أهل الشرك. @ 
)١ 0‏ کالطلاق. 


| الجلد الثاني- جزء٣‏ ۰ EE‏ اا 

بسبب التباين ٠‏ بخلاف ‏ ماذاهاجر الرجل' ٠"‏ وترکها لعدم 

الس وله قوله تعالی : لا جناح عليكم أن تنكحوهن”). ولأن 

العدة حيث وجبت» کان فیہا حق بنی آدم'"» والحربى ملحق بالجمادء 

حتی کان محلا للتملك إلا أن تکون حاملا'؛ لأن فی بطنہا ولدًا ثابت 

النسب . وعن أبى حنيفة" أنه يجوز نکاحها » ولا یطأها"' کالحبلی 
من الزناء والأول"' أصح. 


(۱) أى تباين الدارين. 

(۲) أى ليس لها العدة. 

(۳) إلينا. 

)٤(‏ فی دار الحرب. 

)٥(‏ اى تبليغ أحكام الشرع إليہا. 

(1) قوله: لا جناح عليكم إلخ “ نفى الجناح فى نكاح المهاجرات مطلقاء فتقييده ما بعد انقضاء العدة 
زيادة على النص. (عناية) 

(۷) قوله: کن ا ی ی ا لأنها تحب صيانة لمساء محقرم» ولهذا لا تحب قبل الدخول ولا 
حق للحربى؛ لأنه ملحق إلخ. (عنابة) 

(۸) قوله: إلا أن تكون حاملا" استشناء من قوله: والحربى ملحق با جماد معنى؛ لأن معناه والحربى لا 


2 إلا أن ا ER E‏ یکون ا 


|د کات ايت النمنت؛ کان الفراڈ ف امسار امع بن لراک ولا دان ان بک 

ولقائل أن يقول.قوله تعالى: #لا جناح عليكم أن تنكحوهن مطلق لا يفصل بين الحامل والحائل» فتقييده 
بالیائا ل زيادة على النص» فلا يجوز كما قلتم بالنسبة إلى العدة. 

فا-جواب أن قوله صل الله عليه وعلی آله وسلم: «من کان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآحر فلا يسقين ماءه 
زرع غيره» مشهور تلقته الأمة بالقبول» فيجوزبه الزيادة» بخلاف العدة فإنه ليس فيا مثله. (عناية) 

)٩(‏ برواية الحسن. 

) ۰ قوله: انه [أى نكاح الحربية الجائية إلي مسلمة حال كونما حاملة] يجوز إلخ “ فإنه لا حرمة لاء 
الحربى كماء الزنا. (عينى) 

٠ الزوج.‎ )١١( 

(۲)قوله: ”والأول“ أى أنه لا يجوز نكاح المهاجرة الحامل أصح لثبوت نسب الولد» بخلاف الحبلى من 


naa naa qe wpa bey a rm n 


االحلد الثاني - حرء 2 کتااب الطلاف جين 4 8 باب لعل 


(1) 4 

فصل 
EEE RE O Eg‏ 
أا الترفق عتا ززجها فلقولة عليه الملا :لايل 
لامرأة" تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد"" على ميت فوق ثلاثة آيام إلا 
| على ھا ا ای ع 
| وآماالميتوتة" فمذهبناء وقال الشافعى : لا حداد عليها؛ لأنه وجب 
إظهارا للتأسف على فوت زوج EEE ET‏ 


(VD, RS Ne) e 5 ت‎ 
I E O TET 


ار زنا؛ لأنه لا ê E‏ 


(۱) قوله: صل لا ذكر نفس وجوب العدة» و كيفية الوجوب» وعلى من تجب» وعلى من لا تحب ذكر 
فى هذا الفصل ما يجب على المعتدات أن يفعلنه» وما لا يجب. (عناية) 


(۲) ای القدوری فی " مختصره . (عینی) 


(۳) قوله: وعلى المبتوتة ‏ المراد بالمبتوتة من انقطع عنما حق الرجعة» وهى تقع على ثلاث: الختلعة» 

)٤(‏ هي ترك زينتہاء وخحضابها بعد وفاة زوجها. (عناية) 

)٥(‏ اجماعة إا التر مذى. (عینی) 

)٩(‏ قوله: بحل إلخ" نفى لإحلال الإحدادء ونفى إحلال الإإحداد نفى الإحداد نفسه» فعحينفد کان فی 
السشى إثبات لااد E Y‏ فکان تقرير ا لحديث لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المتوفي عنها 


زوجهاء فإنہا تد ا فکان حينعذ إخبارا بإحداد المتوفى عنما زوجهاء فکان واجِبًا؛ لأن 
إخبار الشار ع اكد من لامر. - (E)‏ 


. اح وحد معنی‎ (۷Y) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۰ ۲۹ والدراية ج۲» الحدیث ٥۹٩‏ ص۷۹. (نعيم) 
)^( أى أما وجوب الإحداد على المبتوتة فمذهبنا. (عناية) 

(4) الامرأة. 


)١‏ فى المبتوتة. 


| إالجلد الثاني جزء٣‏ کتاب الطلاق - باب العدة 


لاا ریا ا ا الو اوت ا وال 
«الحناء طيب»* ولاأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح 
الذى هو سبب لصونها" وكفاية مؤنها" والإبانة أقطع لها من 
الوت ٠‏ ج كان لهاان تله ماقا اة لا ده" . 


والحداد ويقال: الإإحداد وهمالغتان أن تترك الطي ب والزينة والكحل 


وفى الجامع الصغير"": إلا من وجع > والمعنى فيه“ وجهان: 
أحدهما: ما ذكرناه من إظهار التأسف . والثانى : أن هذه الأشياء دواعى 
الرغبة ا وهى منوعة” ‏ عن النكاح"' فتجتن ا کی لا 

)۱١(‏ أى بفوت الزوج المحش. 
(١)قوله:‏ "نى المعتدة أعم من أن تكون معتدة الوفاةء أو معتدة الطلاق» وتمام الحديث: «الحناء طيب»» 


'||فالحديث حديث واحد أخزجه اليمقى فى " كتاب المعرفة“ فى الحج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تطيبى وأنت محرمة ولا تمسى الحناء فإنه طيب». (عينى) 
راجع نصب الراية ج۳ ص۱٠۲»‏ والدرايةج» الحدیث ۹٩‏ ص۹/. (نعیم) ۰ 
(۲) أى لصون المرأة عن ارتكاب ما لا يجوز. 
(۳) قوله: ' وكفاية مؤنہا" وهو جمع مؤنة من نفقتما وکسوتما. (عینی) 
)٤(‏ قوله: ”أقطع لها إلخ“ لأن حكم النكاح باق بعد الوفاة إلى أن تنقضى العدة. (عينى) 
)٥(‏ الزوج. 
»( لأنه لا يبقى النكاح بعد الإبانة أصلا. 
0~ قوله: "وفى الجامع الصغير إلخ" أتى بلفظ ”الجامع الصغير“؛ لأن لفظه يخالف لفظ القدورى» وفى 
الوجع إشارة إلى العذر» وهو التداوى لا الزينة. (ع) 
(۸) أى فى إيجاب ترك الزينة والطيب. 
(٩)قوله:‏ ”دواعى إلخ“ لأن المرأة إذا كانت متزينة متطيبة» يزيد رغبة الرجل فيما. (عناية) 
)٠١(‏ فى العدة. 
)١(‏ ما دامت فى عدة الوفاةء أو الطلاق. (عنايم 


ب 


1 اللجلد الغاني- جر ۴ کتااب الطلاق 4 TEY‏ 2 باب العدة 


E 


ب n nnn‏ ن 


ذريعة إلى الوقوع فى الملحرم"» وقد صح أن النبى يإ لم يأذن* 
للم فى الاكجال و 8 لایٌعری عن نوع طیب"» وفیه زينة 
اله ر» ولهذا يمنع المحرم عنه ل الان عدر لان فت ضرورة > 
والمراد الدواء" لا الزينةء ولو اعتادت الدهن» فخافت" وجعا“) فإن 


انلك امرااھ يباح لها؛ لأن الغالب كالواقع» وكذا لبس 


»ولا را ایس ا یر غا بی و۷ ر ران لأنه يفوح منه 
لطت E E‏ لأنها غير مخاطبة بحقوق 


EN‏ (عنايت 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۱٦۲‏ والدرايةج۲» الحديث ۹۸ ص .۸٠‏ (نعيم) 
(۲) الأئمة الستة قد أخرجوه. (عينى) 
(۳)قوله: ْ راندهن إلخ“ أشتار با إلى أن الدهن منوع مطلقا؛ لأنه فى ذاته لا یعری عن نوع طیب», وان 
لم يبق فيه الطيب» ولهذا قال: عن نوع طيب» وفيه زينة الشعر؛ لأنه يحسنه» ويزيد فيه بهجة؛ ولهذاء أى لأجل 
كونه زينة للشعر مع الحرم عنه» فلا يجوز إستعماله. (عينى) 

) القدورى.‎ )٤( 

(ه) قوله: "لأن فيه [العذر] ضرورة فحينعذ يجوز الادهان والاكتحال» لا علي وجه الزيدةء كما إذا 
کان بہا صداع» فدهنت رأسهاء واشتکت عینہا فاکتحلت. (عینی) 

(١)قوله:‏ "والمراد الدواء يعني ينبغى أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الزينة. (عناية) 

(۷) بترك الدهن. 

(۸) فی الرأس» أو فى عضو آخر. ‏ 

)٩(‏ أى خوف الوجع. 

(۰) غالبا 

)١١(‏ نحو الحكة والقمل ونحوهما. (عينى) 

)١۲(‏ إشارة إلى قوله ع : «الحناء طيب». (عناية) 


(۱۳) ای القدوری. (عینی) 


الجلد الثاني - ج ١ء٠‏ كتاب الاق ~ TEA‏ باب العدة 
ا RE‏ ن اغات و و ع وع ۲ 
الإحداد؛ لآنہا مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى» 
بخلاف المنع "من الخروج"؛ لأن فيه إبطال حقه» وحق العبد مقدم 
لحاجته. قال : وليس فى عدة أم الولدء ولا فى عدة النكاح الفاسد 
إحداد؛ لأنبا" مافاتهانعمة النكاح لتظهر التأسف» RET‏ 
ال الاي اران ال درلا نان اع ص 
الخطة؛ لقوله تعالى : ولا جناح عليكم فيماعرضتم به من خطبة 
ال ا ر و 


(۱) قوله: e‏ وداد من قوق أشار إلى ذلك قوله صلى ال عي وعلى آله وسلم" Y»‏ 


يحل لامرآة تؤمن باللّه واليوم الآحر». (عناية) 
(۲) فى العدة. 
(۳) من البيت. 
)٤(‏ أى حق المولى من الاستخدام ونحوه. 
(ه) ای القدوریى. 
(7) أى لأن كل واحدة منہما. ۰ 
(۷) قوله: ا والإباحة أصل إلخ“ أى الأصل هو الإباحة فى الزينة لا سيما فى النساء » قال الله تعالى: «إقل 
من حرم زينة الله التى أخر ج لعباده4. (عناية) 
تزلن: ولا ينبغى إلخ ‏ لقوله تعالى: فإولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. (عناية) 
)٩(‏ الخطبة التروج ونكاح المعتدات لا يجوز. (عينى) 


)١ ۰(‏ قوله: ولا بأس بالقعريض إلخ' وذلك مثل أن يقول: إنك مجمليةء وإنلك لشابةء وإن النساء لمن 
حاجتى» وما أشبه ذلك من الإشارة دون التصريح بالنكاح» فإنه لا يجوز أن يقول: صريحاء أريد أن أنكحك› 
أو أتروجك» أو أخحطبك؛ لأن الخطبة التزوج» والتعریض أن يذ كر شيئا يدل على شىء لم يذكره. (عینی) 


)١١(‏ قوله: «إولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» فى عدتهن من غير تصريح» > أو 
أکننتم فى أنفسكمه أى سترتم فى قلوبكم» » فلم تذک كروه بألسنتكم لا معرضين ولا مصرحين» «إعلم الله أنكم 
ست ذكرونهن) فاذكروهن فاإولكن لا تواعدوهن سرا أى وطماء لأنه مما يسر إلا أن تقولوا قولا 
رر ف ا وهی أن روا ر ها لاا لی و و دهي آل راعتوق مراد ف 


الجلد الثاني ر١۲‏ تابلطلا ۳٤۹7‏ باب ‌العدة 


م Ct u ,)1( f‏ 
قولا i‏ 8 قال عله السلام : الي النكاح» ا 


س 


7( 1 : ا ETE‏ 
تخرجوهن من O SE‏ باتین بفاحشة مبينة#» 
قل ET‏ نفس الخروج € و فيل ١‏ الرناء ويخرجن لإقامة 


E 1 ۾ کدا في ا‎ ay 

(۱۲)قوله. سرا احرج این اندر واہں جریرء وابن بی حاتم عن ابن عباس فی قوله تعالی: فلا 
رار سراچ قال: لا یقول: إنی عاشق. 

وأخر ج ابن جریر غنه فال : السر الزنا كان الرجں يدخل من أجل الزناء وهو يعرض بالنكاح» وأخر ج الطيبى 
فی مسائله عنه أن نافع بن .ل زرق سأله عن السرء قال: الجماع. (در منتور) 

(۱) هذا غریب . 

(۲) قرله: ' وقال ابن عباس إلخ " أخرجه البخارى عن مجاهد عن ابن عباس: "لا جناح عليكم فيما 

أعرضتم يقول: إنی ارید التروج» ولوددت ان يتیسر 2 امراة صالحة . (عینی) 
** راجع نصب الراية ج۴ ص۰۲۹۲ والدراية ج۲ الحدیث ۹۹ ص .۸٠‏ (نعيم) 

(۳) خر جه البیمقی عنه 

0 ولا يجوز إلخ إلا إذا اضطرت» نحو إن حافت سقوطهء أو يغار فيه غلى نفسهاء أو 
مالهاء أو أحرجها أهل اننزل بأن کانت تسکن بکرای او کان زو جها غائباء أو لا يقدر على الأجرة. (عنايم 
)٥(‏ أُی من المنزل الذى كانت فيه وقت المفارقة. 


(۸) بیان للاختلاف فی تفسیر الفا -حشة. 


| المجلد الثاني - جزء کكتاب الطلاق - 0۰ باب العدة 

ا لحد" . وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج 
نارآ لطلب المعاش» وقد يتد إلى أن يهجم الليل "» ولا كذلك المطلقة ؛ 
oS‏ 
قل : إنہا تخرج نہارًا"» وقيل : لاتخرج؛ لأنها أسقطت حقها"» فلا 
بطل به حق عليما" . 


7 9 : n 
الفرقة والموت ؛ لقوله تعالى : ولا تخرجوهن من بیوتہن ۰€ .والبیت‎ 


اللضاف إليما هو البيت الذى تسكنه"» ولهذا“ لو زارت أهلهاء وطلَقها 
زوجها كان عليہا أن تعود إلى منزلهاء فتعتد فيه» وقال عليه السلام" 
ا سکن" فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)*. 
ا القائل: ابن مسعود. 

(۱) علیہن. 

(۲) أى يدخل الليل. 

(۳) لطلب المعاش. 

)٤(‏ أى نفقة العدة. 

(ه) ای بإسقاط حقها. 

)١(‏ قوله: "من بيوتہن ' نسب البيوت إليہن بحق السكنى» وإنغا البيوت للأزواج. ‏ (عینی) 

(۷) قوله: ' تسکنه' “ والسكنى عام يشمل البيت المملوك والمستأجر جميعا. (عینی) 

(۸) قوله: ”ولهذا“ أى ولأجل وجوب اعتداده فى المنزل الذى يضاف ااي (عینی) 

)٩(‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن زينب بنت كعب. (عينى) 


(۱۰) قوله: "للت قتل إلخ" وهى فريعة بنت مالك بن سنان» أخت أبى سعيد الخدرى» خحرج زوجھا فی 
طلب أعبد له أبقواء فلحقهم فقتلوه. 


(۱۱) یعنی لا تخرجی ختی تنقضی عدتك.(عینی) 


نصيبہم انتقل ۰ لن هلا انتقال بعذر» ا ا الأعذارء 
E EOE TE‏ المنزلء 
آو کانت فیہا بأجر > ولا تجد ما تؤدیە E‏ 


ا E,‏ يون فاسقا ا فحینئذ تخر ج ؛ لاّنه عدر 
ولا تخرج عما انتقلت إليه» والأولى أن يخرج هو ويتركه"' 


د 


وإن جعلا بينهما ' امرأةَثقَة تقدر على الحيلولة فحسن» وإن ضاق 


لپا مرل فلتخرج ٠‏ والأولى خروجه. 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۴٠١‏ والدرايةج۲» الحديث ٦٠٠‏ ص٠۸.‏ (نعيم) 

)١(‏ المعتدة. 

(۲) ای لم یرضوا بسکناها. 

(۳) فتنتقل. 

)٤(‏ قوله: ” كما إذا حافت على متاعها“ أى فى ذلك المنزل من سرقةء أو نهب. (عينى) 
)٥(‏ علیہا. 

(0 أی بين الرجل والمرأة. 

(۷) قوله: "ثم لا بأ أى بعد وجود السترة لا بأس أن یسکنما فى بيت واحد. (عينى) 
(۸ اى لأن الرجل. 

)٩(‏ فیجتنب الحرام. 

O‏ ”والأولى أن يخرج [الزوج] هو إلخ“ لأن مكشما فى منزل الزوج واجب» ومكثه فيه مباح؛ 
ورعاية الراجب أولى. إعنابة) 

)١١(‏ الزوجان. 

)١۲(‏ قوله: ”فلتخر ج [الزوجة] إلخ“ يشير إلى أن ضيق المترل من جملة الأعذار» فإذا حرجت الى الزوج 
تعيرن الموضع الذى تنتقل إلبه» بخلاف المتوفى عنما زوجها إذا حرجت بعذر» فإن التعيرن إليہا لاستبدادها فى مر 


السكنى. (عناية)____ 


|| الجلد الثاني - حزء٣‏ كتاب الطلاق RA o‏ 
وإذا حرجت المرأة مع زوجها إلى مكة» فطافها تلاا أو غات عا 
فی غير مصرء فون کان بينہا"" وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام» رجعت 
إلى مصرها؛ لأنه"" ليس بابتداء الخروج معنى »۰ بل هو بناء . 
وإن كانت مسيرة ثلانة یام إن شاءت رجعت"» وإِن شاءت 


مضت سوا کان مها ول او لم نكن معا إذا كان إلى العضد تلان 
أيام أيضا؛ لأن المكث فى ذلك الکن اعرف عليما" س الخروج إلا أن 
الرجوع أولى“؛ ليكون الاعتداد فى منزل الزوج. قال" : إلا أنيكون 
طلقها '. أو مات عنہا زوجهافی مصر"'' ۰ فإنہا لا تخر حتی 
)١(‏ المراة. 
(۲) الر @ 


(۴) قوله: لانه [الر جو ع] ليس بابنداء الخروج معنى ” أى من حيث المعنى؛ لأن خروج العتدة ما دون 
السفر مباح» بل هو بناء أى على الخرو ج الأول. (عینی) 


٤(‏ )ی بیسما وبين مصرها. 

)٥(‏ إلى مصرها. 

)٩(‏ إلى المقصد. 

(۷) قوله: ”أحوف عليہا ا ا ا فلا 
ا ر (@ ۰ 

() قوله: إلا أن الرجوع [إلى المصر] إلخ' “ وإن كان إلى المقصد أقل من ثلاثة أيام مضت إلى مقصدها؛ 
لأنما إذا مضت لا يكون مشيه راء ولا سائرة فى العدة مدة السفرء وان رجعت كان مشيه سفراء فلهذا 

مضت إلى مقصدها. ولم يذكر المصنف فى الكتاب هذا الشق اعتمادا على أن يفهم من الشق الأولى؛ لأنه إذا 
کان الجانبان متساویین کانت بالخیارء فإذا کان احدھما أقل تعين. (عناية) 
)٩(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير ". (عينى) 

(۱۰) قوله: "إلا أن يكون إلخ ˆ استثناء من قوله: إن شاءت , جعت» وإن شاءت مضت يعنى أن ليس لها 
الخيار فى ذلك إذا كانت المفارقة فى مصر. (عناية) 

)۱١(‏ اى فى الستر فى مصر. 

(۱۲) من ذلك المصر. 


> + 


۳ نظرا إلى وجود المقتضى وانتفاء المانع» وهوا aa eng‏ (@ 


بر م وإن طف . (عناية) 
۷ قو له: وال “ى فإن اکا ل ۱ الإعلاة ۽ لأنه لا الطلاق 
ز4 وال نوو ای 2 حلا یتصور فيه ا ق؛ لانه تزو ج وقم 16 


| azana ans ramena 


الاق الثاني - جڑء٣‏ کنات الطلاق - or‏ باب ثبوت السب ا 


س 


مس ت ا م سس س سد 


ara TERRES ERE 


E TT يوسف ومحمد‎ ll 
ا لا ان فن الخروج مباح ؛ دفعًا لأذى الغربة ووحشة‎ | 
الوحدة» وهذاعذر" وإ نا الحرمة للسفرء وقد ارتفعت بالمحرم.‎ 
وله أن العدة أمنع . من الخروج من عدم الحرم» غإن للمرآة أن تخرج‎ 
إلى ما دون السفر بغير محرم» وليس للمعتدة ذلك | فلما حرم علیہا‎ 
٠ الخروج إلى السفر : بغير ا محرم» فر الخدة اولى.‎ 
۰ باب ثرت السب۵‎ 


س 
ومن قال ك ET OTE‏ 


ا TT IT‏ أا الت : فلأنہا 
فراشه؛ لأنہا لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح» فقد جاءت به 
لأقل م منبا" من وقت الطلاق ء فكان العلوق قبله فى حالة النكاح؛ 
والتصور ثابت بان تزوجهاء وهو“ يخالطها » فوافق الإنزال النكاح» 


TT 0‏ إشارة إلى نكتة أحرى» هى أن التربص على امعتدة فى منزلهاء إن كان واجاء 
ك کن يجوز لها .الانتقال بعذر كانہدام المنزل وغيره» وأذى الغربة ووحشة الوحدة عذر» فيجوز لها الانتقال؛ 


(۲) اى الخرو ج إى ما دون السفر. : 
(۳) بأن یحرم. (عینی) 
قزل باب وت التب مما ذكر أنواع العتدات من ذوات الأقراء والأشهر وأولات الأحمال» ذكر 
ما يازم من اعتداد ات الخال وه وت الب (عت 

() قوله: " من يوم ر أُی من وقت تزوجها؛ a‏ 
یعنی من غير زیادة» ولا نقصان. (عناية) 

)٩(‏ قوله: قك .جا ءت به [الولدع لأقل ما إلخ لأ طاق مشروط كاج اشرو يمفب ار 


| المجلد الثاني جزء٣‏ كتاب الطلاق SEES 0 ٠‏ 


والنسب يحتاط فى إثباته» وأما المهر : فلأنه ّا ثبت النسب منه جعل واطنًا 
e‏ فتأكد المهر به . قال : ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت 
8 شتين ».أو أكشر”" مالم تقر بانقضاء عدتها؛ لاحتمال العلوق فى 
حال الخدة +١‏ وارز آنا تكون دة الطهر: 
وا ا ق ن ا وجا اتا 
العدة"» E‏ العلوق فى النكاح» أو فى العدة"“» 
و امراجعا؛ لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعدهء 
E CI‏ 
وبدون ذلك لا يقبت النسب» الايرئ أن نسب ولد جات به امرأة الض لأيتبت. كذلك EE‏ والتصور 
ابت بن یجعل کأنه ترو جهاء وهو على بطنہا يخالطهاء والناس یسمعون کلامهاء فیکون الإثزال قد وافق تام 
النكاح مقارنا للطلاق؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بعد تمام الشرطء وزوال الغراش حكم الطلاق» فيكون العلوق 


حاصلا قبل زوال الفراش ضرورة» فيثبت النسب.فإن قيل:هذا فى غاية الندرة» فكيف يبتنى عليه الحكم» أجاب 
بقوله:والنسب باط ی یاب یی وان کان نادرا لكن السب EE E ES‏ النادر. )0( 


(۸) الواو حالية. 

)١(‏ الولد 

(۲) من وقت الطلاق. 

(۳) قوله: لاحبمال العلوق [فإن الوطئ حلال؛ لكونما رجعية] إلخ' فكان وطقه اللازم من ثبوت النسب 
أ الواقع فى العدة رجعة عليہا: (عينى) 

|| () پس عدت او دراز خواهد شد بنا بر درازی طہر. (ترجمة) 

(ه) الولد. 

)٦(‏ من وفت الطلاق. 

)۷( بوضع الحمل. 


(۸) قوله: لوجود العلوق فى النكاح» أو فى العدةٴ ای احتمال سا که علوق پیش از طلاق باشد در 
ر حالت نکاح ونیز احتمال است کہ بعد از طلاق باشد در اثنائے عدت. (ترجمۃ) 


(۹) الزوج. 
)٠١(‏ الزوج. 


:|| المجلد الثاني جزء٠‏ كناب الطلاق ٠ ٣٥٥‏ اباب ثبوت السب 


٤‏ ل ET‏ ا 


4 و‎ ۶ et E O 
|يدعيه لأنه التزمه وله وجه بان وطئہا بشبہة فى العدة.‎ 


٤‏ | شخ ص آخر مجهول» پتۍ اوا ضبائعًاء فکأنه قال: لانتفاء البضييع منمما بالزناء أو بما فى معناه فيه. . (عناية) 


o‏ لأكشرمن سنتين كانت رجعة؛ لأن العلوق بعد 


۰ ا جاءِت؛ نه ت سنتین من وقت ا لن احمل 
ت بعد الطلاق فلاایکون هه" + لأن وط پا حرام إلا أن 


()قولە: " أن العلوق بعد الطلاق إذ الولد لا يبقى فى بطن أمه ا 
| لزم الزنا: وهو منتفس حملا لحالها على الصلاح. 

قیل : لا یلزم آنه لو لم یکن منه» کان من الزنا؛ -جواز نباتروجت بمد ااه اة وخا او 

والصواب فى ا لجراب: أن المر د بقوله: لانتفاء الزنا منما لازمه» وهو تت تضييع الولدء فإن الزنا ملزوم لتضييع 
الولا» فيكون دكر ازرم وإرادة اللازمء وهو مجازه وح يع دقع السرا لأ ايعان اواد من تكاج 


(۲) العلوق. 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ من الزوج. 

)٥(‏ الولد. 

»™( من وقت الفر فة. 

)۷( ال منه. 

(۸) قوله: ”-حادث بعد الطلاق “ وإلا لزاد أكثر مدة الحمل على سنتين» وهو باطل. ر 

)٩(‏ الزوج. 

)۰ ۰ ) قوله: iY‏ أن پدعيه استشناء من قوله: ت ب واوا کت اش بے رر دات 
کن من سنتین» تم ش ل یحتاج فيه إلى تصدیق المرأةء فيه روایتان. (عناية) 


MS E SEA قوله: ' لأنه التز :مه‎ 0 ١( 
والنسب فحتاط فی إثباته فیتبت . (عناية)‎ 


قإن كانت المبتوتة صغيرة يجامم مغلهء فجاءت بولد لتسعة أضه ر" 


لم يلزمه' حتی تأتی به" لأقل ه N ame‏ 


aT OT‏ “؛ لأنها معتدة يحتمل|| 


أن تكون جاملا» ولم تقر بانقضاء العدة"» فأشبہت الكبيرة. ولهما أن 
ق ا و و ا پک ا 
|| بالانقضاءء وهو" فى الدلالة فوق إقرارهاء؛ لأنه""" لا يحتمل الخلاف» 
| والإقرار يحتمله""» وإن كانت" مطلقة طلاقًا رجعيًاء فكذلك الجواب 
E‏ و (5 ا لأنةيجعل 


(۱) من وقت الطلاق. (عینی) 

(۴) الولد. 

)٤(‏ من وقت الطلاق. 

(ه) قوله: يحتمل إلخ ؤبيان الأحتمال ما قيل: إ اام قى اارافعع للد رل اوي بل ال 


ساعة فساعة» فتحمل أذ تكون حاملا وقت الطلاق» فيكون انقضاء عدتا بوضع الحمل» ویحتمل أُنہا حبلت 
بعد انقضاء العدة بثلائة أشهرء وإذا کان كذللك كانت كالبالغة ذا لم تر باقتضاء عدة ابت نسب ولدها إلى 


سنتین. 0 : 
جات باون أل من سك شر هن زق رار مت نسب ارعان رارغ مارت اتا م قر 
بانقضاءهاء فيثبت النسب. (عناية) 1 

(۷) قوله: " جهة معينة “ لأا عرضاها صغيرة بيقين» وما غرف كذلك لا يكنم بزواله بالاحعمال. (عناية) 

)٩(‏ ای حكم الشرع. 

(' ۰ أى حكم الشرع. 

(۱۱)قوله: "والإقرار ياخصله' فلو أقرت بانقضاء العدةء ثم ولدت لستة أشهر :ل بت السب فكناإذا 
شرع اي . (عناية) 2 

)١۲(‏ الصغيرة. 


0 قوله: ”فكذلك اجات عندهنا“ أى ند أبى"خيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بعنى إن وللت || 


asê at Tee ce aga ak mut an ran û aN 


الجلد لاني ا ۳ كتاب الطلاق ٣ N‏ الب 


ا س س سے ا س س د س ی ا 


| واطتًا فی آخر اا وهی الثلائة الأشهن تم ات لأكثر مدة 
الحمل > وهو سنتان» وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل فی العدة» فالحواب 
فيہا وفى الكبيرة سواء؛ لأن بإقرارها يحكم ببلوغها" . 

ر ورلا اتی غ زوچھا ما کن الر تاد وس ای 
وقال زفر : إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الو ف ل ا ا ت 
النسب؛ لأن الشرع حكم NI e EE‏ 
فضار کا اذ أ تاها كماا ف الصجي إلا تقول" 


من عه FOE‏ يبمب e‏ ولا فلا. (E)‏ 


)3 )ابی یوسف. 

)١١(‏ النسب. 

)۱١(‏ من وقت المللاق. 

)١(‏ فإن الوط حلال لكون العللاق رجعيا. 

(۲) الولد. 

(۳) قىوله: Seu‏ کم ببلوغها “ فإنہا أعرف بأمر عدتاء فيشيت نسب ولدها لأقل من سنتين فى الطلاق 
IT‏ (عینی) 

)٤(‏ قوله: : ويشہت ٠‏ هذا إذا لم يكن المتوفى عنما زوجها صغيرة؛ لأن نسب ولدها يثبت إذا ولدت لأقل 
من عشرة أشهر وعشرة أيا» وإذا ا ولدت لأكثر من ذلك» لا يثبت عند أبى حنيفة ومحمد خلافا لأبى 
ایوسف. (عینی) 

)٥(‏ الولد. 

() أربعة أشهر وعشرا. 

(۷) قوله: حكم بانقضاء إل “ لأنه لالم يكن اليل ظاهرأء ققد حكم الشرع بالاتقضاء عت | 
أشهر وعشرء وذلك أقرى من إقرار هاء فصار كما إذا قرت بالانقضاء ٿم بعد انقضاء العدة إذا ولدت لاقل من 
EE‏ يبت ا و العدة وإذا ولدت لأكثر من ذلك فلاحتمال | 


(۸) قوله: كما بينا فى الصغيرة E OT‏ (عینی) 
() قوله: ”إلا أنا نقول إلخ“ ا و واس ا 
aera) rans rumen‏ 


anette 


الجاد الثاني“ جزء٣‏ كتاب الطلاق EEE 2 OR‏ 


لانقضاء عدتہا جهة أخرى: وهو وضع الحمل» بخلاف الصغيرة؛ لأن 
الأصل فيما عدم الحمل؛ لأنها ليست بحل قبل البلوغ»ء وفيه" شك . 

وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتہاء ثم جاءت بالولد لأقل من ستة 
آشضهر» يثبت نسبه ؛ لأآنه ظهر ذبا بيقين» قبطل الإقرار» وإن جاءت به 
لستة أشهر لم يشبت؛ لأنالم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث" 
بعد" » وهذا اللفظ بإطلاقه یتناول کل معه؟ 


وإذا ولدت امعتدة ولدا "لم يثبت نسبه عند أبئ حنيفة إلا أن يشهد أ 


بولادتہا رجلان» أو رجل وامرآتان» إلا أن يكون هناك حبل ظاهر» أو 
اعترف "من قبل الزوج» فيثبت السب من غير شهادة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يثبت فى المجميع بشهادة امرأة واحدة"؛ لأن الفراش قا 

بقيام العدة» وهو“ ملزم للنسب” '» والحاجة إلى تعيين الولد أنه منهاء 


الأصل الن د خلت فكذلك اخحتلف الحكم الذی یبنی عليه أيضًاء وذلك لأن الا فى الكبيرة 
الإحبال» فلم یعتبر فی حقها تعين جهة انعد بالاشهر»› والاصل فى الصغيرة عدم الإحبال» فلذلك اأعتبرنا ف 
حقها تعين جهة العدة بالأاشهر. لا يقال: الاصل فى الكبيرة أيضا عدم الإحبال؛ لأنا نقول: ذلك فى حق غير 
المنكوحة, فأما فلا يعقد إلا للإحبال. (عناية) 

(۱) قوله: وفيه" E SE De‏ (عنایت 

(۲) ای حدوث الحبل. 

(۳) الإاقرار. 

)٤ )‏ قوله: وهذا اللفظ ‏ إشارة إلى قوله: فإذا اعترفت المعتدة بإطلاقه حيث لم يقيد بمعتدة دون أخرى» 
يتناول كل معتدة يعنى سواء كانت معتدة من طلاق رجعى» أو بائن بالأشهر أو بالحيض. (عناية) 

)٥(‏ عن طلاق بائن» أو رجعی. 

() وقد أنكر الزوج الولادة. 

(۷) بالحمل. 

(۸) وهى القابلة. 


() ى قيام الفراش. 


n 


| الجلد الاي“ E‏ كتاب الطلاق 


بشهادتما. (عناية) 


مہ سی میس سے رسو س م او م 


RO 


8 اننا تمهت نے 


فیتعین' بشھادتہا كما فی حال قیام النکا" 

ولأبى حنيفة : أن العدة تنقضى بإقرارها بوضع الحمل» والمنقضى 
ليس بحجةء ا ا ا ف کال 
ا ا ET‏ أو صدر الاعتراف من الزوج؛ 
لان الب تايتفل الرلاة وان شت مادا" : 


ان کک عن وا ا ا ورثة فی ال 


سا ا س 


حق الإرث ظامر لاآنه حالص حقهم > فيقبل فيه تصديقهم . 


a. إثباته‎ ny °) 

, الولد.‎ )١( 

(۲)أى امرأة واحدة. 

(۳) فإنما إذا ولدت حال قيام الىكاح» يثبت نسب الولدء كذا فى المعتدة. 

)٤(‏ قوله: "أن العدة إفخ“ يعنى. سلمنا أن الفراش يكون قائمًا بقيام العدة» ولكن العدة ههنا ليست بقائمة؛ 
لأنہا تنقضى إلخ. (عدية) 

)٥(‏ بالقضاء. 

)٩(‏ قوله: " فيشترط إلخ" قيل: لا يحل نظر الرجل | إلى العورة» فما وجه اشتراط شهادة الرجال. 

وأجيب بأن الغطر لا يلزم» بل إذا دحلت بيتا بين الشهود» وهم يعلمون أن لیس فيه غيرهاء» ثم حرجت مع 
الود کھی جواز اذا الشهادة. E‏ 

(۷) قوله: ”ثابت قبل الولادة فلا يحتاج إلى إثبات اللسب» ونما الحاجة إلى التعيين» وذلك يغبت 


(A)‏ امراة واأحدة. 


| امجلد الثانی- جزء كتاب الطلاق Nee,‏ بات وت ا 


اا عن اچک کت و یی فا 

كانوا"" من أهل الشهادة ك 
لفظة الشنهادة .. وقيل: لا تشترط ؛ لأن الثبوت فى حق غير" تع 
للثبوت فى حقهم بإقرارهم“ ۰ وما ثبت تبعا لا يراعی فيه الشرائط . 


e ۰%‏ . 2 64 
تزوجهاء لم يثبت نسبه؛ لأن العلوق سابق على النكاح» فلا يكون منه' 
٠‏ وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداء يثبت نسبه منه اعترف به الزوج»› 
أو سكت ؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة . فإن جحد" الولادة يثبت بشهادة 
امرأة واحدة تشهد بالولادة» حتى لو فا ازو يلاع ؛ لأن الت 
يبت بالفراش القائم» واللعان إنغا يجب بالقذف”"» وليس من ضرورته 
(۲) قوله: "فى حق غيرهم " أى غير المصدقين» وهم المنكرون من الورثة وغيرهم. (عينى) 
(۳) المصدقون. 
)٤(‏ بان کانوا ذکورًء أو إناناء وهم عدول.(عینی) 
)٥(‏ قوله: ”يثبت“ أى يثبت النسب فى نحق غيرهم حتى يشارك الولد المنكرين أيضً فى الإرث» ويطلب 
غرم المیت بدينه. (عینى) .. 
)٦(‏ أى لاشتراط كونہم من أهل الشهادة. 
(۷) أى المصدقين. 
(۸) المصدقین. 
)٩(‏ من الزوج. ` 
)٠١(‏ الزوج. 
)١١(‏ الولد. 
(۲ ۵ ای قال: لیس منی 
()قوله: ”واللعان إلح“ جواب عما يقال: اللعان ههنا إنما يجب بنفنى الولدء والولد يثبت بشهادة القابلةء 


وإذا تزوج الرجل امرأة» فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يود 


کاپ 


ل الثاني- و إلطلاة 


ا فإنہا ا تلد ظاهرا من نکاح» لامن سفاح" ¢ اول در 
إل ستحااف»›» و الاختلاف . وإن قال لامرأته: إذا ولد : إذا ولدت 


فأنت طالی فشل رت ا Kz‏ على الولادة» لم تطلق عند آپی نة 


فیکون امعان ثابتا بشهادة القاب »> وهی لإ تجوز؛ لأن اللعان فی معنی الحد» والحد لا ينبت بشهادة النساء. 


ROE 


فإن ولدت» ثم اختلفا"» فقال » فقال الزوج : تزوجتك منذ أربعة ¢ 


وقالت : : هى منذ ستاة اة فالقول قولها وهر ابه ؛ لن الظاهر شاهد 


(0 


د 


وقال أبو ومحمد مد: تطلق؛ الان شا فی 


SEE‏ «شهادة النساء جائزة فيما لا ا الرجال 


وو جهه أن اللعان ی جہں بالقذف» والقذف موجود؛ لأن قوله: لیس منی قذف لھا بالزنا معنی» والقذف ل 


يستلزم وجود الولده فإنه يصح ونه» فلم يعتبر الولد الثابت بشهادة القابلة. (عناية) 


)١(‏ الولد. 
(Y)‏ الروجان. 
)۳( أشهر. ۰ 1 
(4٤)قوله:."شاهد‏ لها“ اإفترض بأن الظاهر شاهد له أيضًا؛ لأن النكاح حادثء والأصل فى الحوادث أن 


تضاف إلى أقرب الأوقات» ر أجإب بأن النسب ما يحتاط فى إثباته» فإذا تعارض الظاهر أن فيه ترجح الخبت. (ع) 


| الزناء‎ )٥( 
(1)قوله: ”ولم يذكر “ لى محمدالاستحلاف»أى أن المرأة تستحلف أولاء وهوعلى الاخحتلاف المذكور‎ 


فی الأشياء الستةء فتستحلف عنلدهماء علافا لأبى حنيفة؛ لأن الاختلاف وقع فى النسب والنكاح. (عينى) 


(۷) القابلة. 

9 )1 مرأة واحدة. 
)) فاما ثبت الرلادة و الطلاق. 
)١ (‏ ای فی باب الر لادق. ٠‏ 


(١١)قوله:‏ ”شهادة اللساء إلغ“ هذا حديث غريب» فلذلك لم يذكره أكثر الشراح» وروى ابن 
”مصنفه" عن الزهلرى قا: مضت السنة أن يجوز شهادة | لنساء فيما لا يطلع عليه غيرهن. (عينى) 


Ê‏ المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق کا باب ثبوت النسب 


E a E SA EE 


قلا اوهو الطلاق: ولا ن : آنا ادعت الحنث» فلا يغبت أا 


E A‏ س 
. ا م کہ 0 ) و 
فى حق الطلاق ؛ لأنه "'ينفك عنها. وإن كان الزوج" قد أقر بالحبل 
ظلفت من غين شهاذة عند أب حفة» وعندهما تشترط شهادة القارلة ؛ 
< ت : و‌ 0 ê‏ 
لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث"“» ادا بخ م على ما 
م ان الاق ر ا و ارا فف ال و وهر اود و 
A ES (N) f‏ 2 
أقر کا ا 

aS a EE 3‏ ۰ ص۰ ۸. (نعیم) 

)۲( أی شهادة الواحدة. 

(۳) قوله: "فيما يبتنى إلخ يعنى أن الطلاق حكم متعلق بالولادة» وشهادة القابلة حجة فى إثبات الولادق 
ا ا ا - 0( 

٣ الولادة.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ولا غ أن دعواها ليست للطلاق حتى يثبث فى ضمن الولادة لشهادتہاء ونما دعواها 
حنثه فى رمينه» والحنث ليس من ضرورات الولادة» فلا يثبت إلا بحجة كاملة سلمنا أن دعواها الطلاق» لكن لا 
يمكن إثباته بشهادتما ضمنا؛ لن شهادتهن ضرورية فى حق الولادة لعدم حضور الرجال عندهاء فلا تظهر 
فى حق الطلاق؛ لأنه ينفك عنہا. ولقائل: أن يقول : كلامنا فى الطلاق المعلق بالولادةء والمعلق بشىء لازم من 
لوازمه» والولادة تبت بشهادة امرأةء والشیء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه. - )0( 

)٦(‏ التساء. 

(۷) الطلاق. 

(۸) قوله: ”وإن كان الزوج إلخ“ يعنى إذا أقر الزوج بالحبل» غا طا باولا ات لر 
ولدت» وكذبما الزوج» فإن الطلاق يقع عند أبى حنيفة» خلاقا لهما. (عناية) 

)٩(‏ أی حنثه فی بمینه. 

(۱۰) أى فى الحنث. 

)١١(‏ أى فى المسألة الأولى. 

. فلا حاجة إلى الشهادة.‎ )١١( 

)١١(_‏ قوله: ”ولأنه إلخ“ أى لأن إقراره بحبلها إقرار بكونما مؤتمنةء والقول قول المؤتمن فى دعوى رد 


| 


. الحلد التانى- جزء ٣‏ کتاب ألطلاهة 


الحمل ستتان؛ لقوله عائضة" : "الولد لايبقى فى || 


گے ر (O 4 (PY.‏ 
الط اكثر من ستاں » لو بطل مغزل د 


E GS ١ ا‎ a E 
واقله تة انر | و القوله تغالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراه‎ 
ثم قال : #وفصاله عامين#» فبقى للحمل ستة آشهر» والشافعى يقدر‎ 
» (A) f : (v ک2 ج‎ 
والظاهر انا قالته‎ E SN » إلا دتر باربع سنتال‎ 
: )4( RE RO 
سماعا أذ العقل 9 بت اله‎ 
3 “6 ٠ 1 »* | u » )۱١( ۰ ۶ م‎ 
ر ومن تزوح امه 2 ا اشتراهاء فن جاءت بولند لاقل من سته‎ 
OD, . (0 Ia lG a E ٠ 
| أشهر منذ يوم اشن اها لزمهء وإلا لم يلزمه؛ و فی الوجه‌الاول‎ 
الأمانة. () ا‎ 
أی القدوری. (عینی)‎ )۱( 
| ()قوله: "لقول عائشة إل أخرج الدارقطنى عن عائشة قالت: لا يزيد المرأة نى حملها على سنتين فد‎ 
ظل المغزل. (عينى)‎ 
قوله: "ولو بظل معزل | أى بةدر ظل مغزل حالة الدوران» والغرض تقليل المدة» فإن ظل المغزل حالة‎ )۳( 
الدوران سرخ زوالا ر سار الظلال. و رواية ”المبسوط" و الإيضاح › وبعض نسح الكتاب: ولو بفلكة مغزل‎ 
أى ولو بدور غلكة مغزل» وااعنى هو ما فى الرواية الأخرى» والظاهر أن عائشة رضى الله عنما قالقه سماعا؟‎ 
| لان العقل ۷ یہتدی إلى معر وه )ع( چ‎ 1 
قوله: مغرل اة الميم دوك تال الفراء: هو من أغزل ای اُدہں فاصله الضم. (من)‎ )٤( 
(ه)قوله: 'وأقله إنخ إا قدم بيان أكثر المدة على أقلها اهتماما بذ كره؛ لكونه مختلفا فيه. (ع)‎ 
|| (0)قوله: ”يقد الأكثر [أى أكثر مدة الحمل] واحتج على ذلك بحکایات مثل ان محمد ابن‎ 
1 ع جلان مولی فاطمة بنىت الوليد بن عقبة بقی فی بطن امه اربع سنین» وكذلك هرم بن حبان» فسمی هرما‎ 
لذلاك والنضحاك بن مزا-حم هذا فسبی ضحاکا؛ لانه ضحك حین ولد. (عناية)‎ 
أى عن عائشة.‎ )۷( 
غعائشة.‎ (A) 
أى إلى مقدار مدة ما فى الرحم.‎ 
۰ بعد الدخحوب.‎ )۱٠۰( 
a 


| الجلد الثاني- جز ۳ كتاب الطلاق - € باب ثبوت النسب 
ولد اة فإن العلوق سابق على الشراء”» وفى الوجه الفان " 
اولدالمملوكة؛ لأنه يضاف الجحادث إلى أقرب وقته» فلا بد من 
دعو¿ وهذا إذا كان الطلاق واحدا بائتاء أو خلعاء أو رجعًا. 


ی ن ی ی 
حرمت" عليه" حرمة غليظة» فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله؛ 
O‏ ۵ 

ومن قال لأمته E‏ فهو منی» فشهدت على 
الولادة ارا ون و 2 0 ىن 5 5 داك 


(۱۲) أى إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر. a‏ 
)١(‏ وعدة الحامل بوضع الحمل. 1 
(۲) قوله: "فإن العلوق سابق على الشراء لأنما ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراى ونسب ولد 
المعتدة يغبت بلا دعوة؛ لقيام الفراش حكمًا. - 0( 

(۳)أى إذا جاءت به لستة أشهرء أو أكثر من وقت الشراء. (عناية 

)٤(‏ وأقرب الأوقات وقت كونما ملو كة. (عناية) 

(ه) اى لا يثبت النسب إلا بأن يدعيه. 

(1) بالاثنين من الطلاق. 

.(۷) الزوج. 

(۸) أى الأمة. 

(4)قوله: لأنها لا تحل بالشراء“ لأن الأسة تحرم حرمة غليظة بتطليقعين » فلا يحل له أن يطأها بملك 
ا وإذا لم تحل لا يقضى بالعلوق من أقرب الأوقات» بل من أبعدها حملا لأمور المسلمين على الصلا» 
| وأبعد الأزمان هو ما قبل الطلاق» فيازمه الولدء إذا جاءت به لاقل من سنتين من وقت الطلاق. 


وأما إذا كان الطلاق واحداء يحل له وطما بملك رين فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات» فحيتعذٍ كان ولد 
الأمةء فلا يبت نسبه بغير دعوة. (عناية) 


)١ ) 1‏ قوله: ”فهی ام ولده“ لاه سب يرت الب ومر الف د ردن الزن ر : فهو منى» 
وإغا الحاجة إلخ وهذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرارء فإن ولدت لستة أشهر فصاعداً لا يازمه؛ 
ا ن E Ge SE‏ 


المحاد الثاني- ا 2 الطلاق 


ا اناف ل 


| بشهادة القابلة اا إجماع. 


اسم اہ مہ ھتوی تا ات > س ا ی س ی م 


e E e‏ فجاءت آم الغلام» وقالت: أ 


فهی اءر آته› وھا 
ى النرادر: جعل" هذا جواب الاستحسان» والقياس أن 
۷ 2 لھا ا رات؛ لا السب كما يثبت بالنكاح الصحيح › يغبت بالنکاح 
الا وا فو دة ولك الان فلم یکن قول إفرار 
بالنکاح oS‏ ن اة ادا انت متعسروفة 
را ر ودکو: نا أم الغلام» و الصحيح هو المحعين لززری (' 
eT‏ وعادة. 
| ول انبا حرة» فقالت الورلة : أنت أم ولدء TTT‏ 
لن ظهور الحرية اقاو اداد ۰ حجة فى دفع الرق› لافی استحقاق 


الولد فى البطن وقت القول» فصحت الدعوى. (D>‏ 

(۱( ای الام والابن. 

(۲) محمد. 

(۳) أى قول المقر 0 هو ابنی. 

( م الغلام. 

(ه) قوله: مەروفة ة بالحرية إلخ قيد بكونما معروفة بالحرية؛ لأنما إو لم تكن معروفة بأنها حرة من 
الأصل لا ترث؛ لأن لورثة أن يقولوا: إن كنت أم الولد لمورثاء وإنغا عتقت مته وقيد أيضنا بکونا 
أم الغلام؛ لأنه إ إذا لم ينبت أا أم إلغلا» فلا ترث. . (عینی) 
)٩(‏ وحینغذ لا یکون عن وطئ بشبہة. 
(۷) ای لفبوت :السب . 


(۸) أی شزعا. 


>0 ای دار الإسلام. 


۰ باب حضانة الولد ومن ¿ أحق به“ 
وإذا وقغت الفرقة بين الزوجين» فالاأم" أحق الول e‏ 


م 


ES 
ET E له حواء‎ 
السلام: انس احق به الم رر وان الام ای‎ | 
e فكان الدفع ”""إليما أنظر”' وإليه‎ A E 
لر د خمد غيل فاك ا عير فال ن ونيف‎ ٠ را‎ 


وأاقدر 


: . () قوله: بات حضانة إلخ: ا هذا الباب لباب ثبوت النسب ظاهرة لا تختاج إلى پاك ° )0( 


(۲)قوله: ”الام أحق إل“ سواء كانت كتابية» أو مجوسية؛ لأن الشفقة لا تختلف باخعلاف 


:أ الدين. (عينى) 
آآإ  ٣‏ )زواہ بو داو فی ”ستته" عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن عید الله بن عدرو. (عیتی) 
| () وطلقها زوجها. 

)٥(‏ بمعنی ظرف. 


(1) قوله: حوى الحوى بكسر الحاء المهملة وتخفيف الواو: تان لزي وات الاجر ذا 
الصحاح" » وقال ابن الأثير: الحوى ١‏ سم المكان الذى يحوى الشىء أى يضمه ويجمعه. (عینی) 

(۷) بالکسر: الدلو. (عینی) : 

(۸) الولد. 

)٩(‏ قوله: ٠‏ أشفق ' أى على الولد لزيادة اتصاله بها حيث يقص منم بالمقض. (ع) 

)٠١(‏ بلزومها البيت. (عناية) 

(۱۱) ی فع الولد. 

٠‏ (۲)قوله: "أنظر TT‏ (عینی) 

(۱۳)قوله: أشار الصديق إلخ“ روی أن عمر رضی الله عنه خاصم ام عناصم بین يدى أیى بكر الصديق 
رضی الله عنه لينز ع العاصم منہاء فقال له ابو بكر رضى الله عنه. (عناية) 

)١٤(‏ قوله: ' ريقها إلخ " هنيإغريب بهذا اللفظء وقصته رواها ابن أبى شيبة فى ”مصنفه» وقوله: 


0 ريقها أى ريق أم عاصم امرأة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» واسمها جملةء زقوله: من شهد بضم الشين أ 


وفتحها عسل فی شمعه. (عینی) 


2 f 0 ۾‎ 


e, 


ا لمجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق Y=‏ باب حضانة الولد ومن أحق به 
K e‏ .0( 
| الفرقة بينه وبين أه ر ر نے 


س س امت ات اا م د 


| والنفقة" على الأب على e‏ رالأم عليه*؛ ا 
أعست تعجر تعن e‏ فان لم تكن له أم” ¢ فام الام ال 


آم اللأب» وإن إن زا رت لان هذه الولاية تىستفاد من قبل الا مها الما 


e 


فإن لم e‏ الم فأم الأب أولى من الا شع انت ا س 
الأمهات» ولهذا" تحرز مبرائين السدس» ولأنها أوفر شفقة للولاد". 


فإن لم تک ٠‏ ل -حدة» فالآخوات ول م العمات والخالات ؛ لاش 


EE ات الا و ولهذاقدمن‎ 
e E NTE 


«الحالة 4 الدة)*ء وقيا ف ی قوله تعالو تعالی : ورفع“ وتاغل الرشة 


„00 


(۱) ولم ینکر حا 
(۲) أى نفقة الولد. 
(۳) فی باب النفقات. 


( )قوله: :و ج سر الم عليه أى على أخحذ الولد إذا بت أو لم تطلب» > کماذکره إلا ان لا 
یکون للولد ذو رحم محرم سری الام» فتجبر على حضانته لفلا يفوت حق الولد؛ إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه. (عناية) 


)٥(‏ قوله: "فن لم : نکن له ١م‏ بأن ماتت» و تروجت بأجنبى» فإنما كالمعدومة حينار. (عناية) 

٠ قوله: ” تستفاد إل ' لما ذکرنا من وفور شفقتہن» فمن کانت تدلی إلیه بأ» نھی آرلی من تدلی بب مناي‎ )٩( 
بالتفسير المار. ع)‎ )۷( 

N E 

() ای لکون a‏ من الأمهات ۰ 

٠٠ (‏ اى لأجل الولاد. 

(۱۱) من العمات والالات. 

)١۲(‏ اى رواية كاب الطلاق. 


OP‏ رواه ابو داود م حدیث علی. (عینی) 


3# راجح نصب الر ية ج ص1۷ ٢‏ > والدراية ج۲» الحدیث ۳ ۰ ض۸۱. (نعیم) 
FR E RDG IVER E EMERAN 01 BÎ 1 RAS EY! CPE E OVO NEPAD ai 1‏ 


a maman mî mesg n 1t o ia n ttt ege i n ama aia Hate 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق PARE‏ باب حضانة الولد ومن آحق به 
اانا ) ) 
وتقدم الأخحت لأب وأم ع من الأ 
ثم الأحت من الأب ؛ لأن الق لهن ل من قبل الأم. ثم الحالات أولى 
ys‏ ويتزلن كما بزلا الأخرات مغناه 
ترجيح”“ ذات قرابتين"» ثم قرابة الأم» ثم العمات ينزلن كذلك"» 
وکل مسن تزوجت من هؤلاء سقط حقه؛ E U‏ ولأن 
| زوج الأم" " إذا كان أجنْبيًا يعطيه نزرا" “. وينظر إليه شز O‏ > فلا نظر . 
ال E O mR E‏ 


٤(‏ ۱) يوسف. 


(۱) يوسف. 
٠‏ (۲) قوله: "وتقدم إلخ“ معناه أن ذات قرابتين تترجح على ذات قرابة واحدة؛ لا فيما من زيادة الشفقة.' (عناية) 
(۳) ى حق الحضانة. 
)٤(‏ اى للأخوات. 
(ه)قوله: "ترجيح إلخ“ يعنى أن الخال لأب وأم أولى من الخالة لأم» والخالة لأب وأم ذات قرابتينء 
والخالة لام ذات قرابة واحدة. (عينى) 
)٦(‏ على ذات قرابة واحدة. 
(۷)قوله: ”ينزلن كذلك“ نى أن السمة لأب وام أولى من العمة لأ ثم العمة لأ أولى من العمة لأب. ا 
(۸) النساء. 
(۹) فى الحضانة. 
(١٠)قوله:‏ "لما روينا“ من قبوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «أنت أسق به ما لم تتزوجى». .)0( 
(۱۱) قوله: ”ولان زوج إلخ“ أى لأن حق الحضانة لنظر الصغيرة» وقد فات عند التزوج؛ لأن زوج إلخ.(ع) 
(۱۲)قوله: "یعطیه نزرا“ آي لن الم جا قبا ال شیء نزر اى قليل» ادت نون وزاډور 
مهملة. (عینی) 
(۱۳) قوله: " وينظر إلخ“ أى ينظر زوج الأم الأجنبى إلى الصغير بمؤخر عینيه يقال: شزره بعينيه إذا نظر 
إليه بمؤخر عینيه» وما دته شين معجمة وزاء ثم راء. (عینی) 
)۱٤(‏ ای القدوزى. (عينى) ٠‏ 
)١١(‏ الولد. 


| المجلد الثاني“ جزء٣‏ كتاب الطلاق E‏ باب حضانة الولد ومن أحق به 


|أموضعه' ا a a a a‏ 
| وابن العم؛ تحرزا عن المتنة" . والأم والجدة أ< أ ق بالغلام حتی یأکل 
| وحده» ویشربت وحلكه» ویلبس وحده» ویستنجی وحله. وفی الجامع 


اوالأب أقدّر على التأديب والتنقيف” '. والخصاف” ' قدر الاستغناء بسبع 


| محرما أو غير 8 . (غینی) 


| السات تدفع إلى ا ت لام عند ای حنيفة ثم إلى ذوی ا رحام» الأقرب فالأقرب» وقال محمد: لا حق 
الذکر' من قبل النساء» ادير للقاضى يدفع إ إلى ثقة تحضنه. (عناية) 


|وذکر أن المعنى واحد وهر ظاهر. (i)‏ 


| الفراع. (عینی) 


الماد قد زال قان 2 ل ى 


E I PE yA E فاولاهم‎ 


: حتی تعب ی فیأکل وحده» ویشربت وحده» کک وحده» 
والمعنى واحل؟ لآن تام ال بالقدر 5 في الاستنحاء 
انه إذا استغنی يەحتاج | ا القأدّب والقخلق باداب الرجال e‏ ¢ 


(۱) قوله: کل زوج“ کعم الول إذا تروج بأمه لا سقط حقها. (عینى) 
(۲) الولد. 
( )ای أقرب العصبات. 
4 قوله: فى موضعه ‏ أى فى باب الميراث» وولاية الإنكاح. (عينى) 
رفول غير أن الصغيرة إلخ قید بقوله: الف ةن الصغير يدفع إلى أقرب العصبات» EE‏ 


(1) قوله: ` اتسرزا عن الفتنة " كذاروى عن محمد وذكر الإمام التمرتاشى: فان لم يکن واحد من 


(/) قوله: فى الجاع إلخ وا رواية الجامع الصغير“ لريادة لفظ يستغنی» وحذف لفظ یستنجی › 
(۸)قوله: ” بالقسدرة على الامتنجاء وهو أن بمكنه أن يفتح سراويله عند الاستنجاء» ويشده عند 
أى وجه ذكر الاستنجاء. 


1 للحي جزء۳. كتاب الطلاق Ye‏ و 


اعرا RE‏ والام والحدة 7 حتی تحیض؛ الأن 
بعد n‏ تحتاج إلى معرفة آداب النساء“ ٠‏ والمرأة على ذلك أقدرء 
وبعد ن تحتاج إلى التحصين” والحفظ" والأب فيه أقوى 


واهفی وغو د “: آنہا تدفع الا ج 
تق اة إلي الصياة هومن سوي ال واطلة احق باه اريه حي 
aT eT‏ فلا يحصل 


وهو ما يسوی به الرماح» ويستغار للتأديب والتہذيب» انتہی. 
)١ ۱)‏ أبو بكر أحمد. ٠‏ 
(۱) وعلیه الفتوی» کذا فی الکافی وغیره. (عینی) 
(۲) قوله: ”اتبارا للغالب“ يعنى أن الصبى فى الغالب ا 
. فحینغذ یستنجی وحده. )€( 
™( بالأكل وحده وأمغاله. 
)٤(‏ كالغزل والطبخ وغسل الثياب ونحوها. (عناية) 
(ه) بالترويج» وولاية التزويج إلى الأب. (عناية) 
)٦(‏ عن وقوع الفتنة. (عناية) 


(۷) قوله: ”أقوی وأهدى Se GR‏ 


تتمكن الأم من ذلك. (ع) 


ال زناف ری 
)٩(‏ قوله: إذا بلغت إلخ" وحد الشهوة أن س 
الفقيه أبو الليث: حد الشهوة ة أن تبلغ تسع سنين. O‏ 


)۰ ۰) قوله: "ومن سوی إِلخ" بعنى إذا كانت الصتيرة عند الأحوات أو اطالات, أو اعمات فإنها ترك 
عندهن إلى أن تبلغ حدا تشتهى» على رواية "القدورى » وحتى تستغنى على رواية ”الجامع الصغير“» فتأكل 
وحدهاء وتلبس وحدها؛ لأنما وإن كانت تحتاج إلى تعلم آداب النساء» لكن فيه نوع استخدام الصغيرةة ولیس 


لغير الأ والجدتين ولاية الاستخدام» فلا يحصل المقصود» وهو التعليم. ° )0( 
چ 3 ) قوله:." ولهذا“ ای لأجل عدم قدرة من سوى الأم وال جدة على استخدامها. (عینی) 


(۸) قوله: "وعن محمد [رواه هشام عنه] إلخ ‏ وفى "غياث المفتن ': الاعتماد على رواية هشام:لفساد 


س 


المقصود»ء بخلاف E‏ والجاة لقدرتماء ks‏ و 


ا( بان کان زوجھها مساما . (عناية) 


المجلد الثاني - جز٣٣‏ تاب الطلاق ا باب حضانة الولد ومن أحق به | 


قال : والامة إذا أعتقها مولاهاء وأم الولد إذا أعتقت كالحرة فی | 
حق الولد o‏ قبل العتق حق| 


سس د مس س س س م ست س تمصا مسد جم ٠‏ 


E EKE 


ولاز ٠‏ و قال الاي غ ا ا ر" ؛ لأن النبى عليه السلام| 
ا Sn UGC‏ ع ت ؛ لتخليته| 


۲ )ای خدمة من کان یرید استخدامها. (عینی): 


)1( ای على الاستنخدام. ۹٩‏ 

(۲) القدورى. ۰ 

` (۳) قرله: ”والأمة إل“ وذلك بان روجها مولاهماء ثم ولدتا ثم عتقتاء فكانتا أحق بالولد من مولاهما؛ 
لأن الحصرمة ههنا إما تكون مع الوا ی؛ لأن الزوج لا حق له فى الولد؛ إذ الولد بتبع الأم فى الملك» ومالك | 
المما لوك أحن به من غیره») کذافی الکافی . (عینی) 


(f) )‏ أ حق الحضانة. 


(7) قوله: ”ما لم يعقل الأديان“ فان عقل الأديان يۇخذ منماء› ويدفع إلى الأب. (عینی ` 
(۷)قوله: ”أو يخاف * بالنصب على تقدير إلى أن یخاف» کما فی قوله: لألزمنك أو تعطینی حقى أى | 
إلى ُن تعطینی. (عینی) 
(۸) قرله: ”للنظر إلخ“ أى لأن الدذع إليما قيل ذلك النظر للصبى» وبعده ب اترو ن 
الكفر فى ذهنه. (عناية) ۰ 
()قوله: ”قبل ذلك أى قبل أن يعالل الأديان» وقبل أن يخاف من فة الكفن. ا(عينى) 


(۱۰) یعنی بین الابوين. (عینی) 


(۱۱) قوله: "لهما الخيار اء ى إذا بل سن التمييزء فيسلم إلى من اختاره» قإن احتار الأب لا بنع من الزمارة أ | 
فإن احتار الأم» فعلى الأب مراعاته» وتسلبمه إلى المكتب وال حرفة. (عناية) 


(۲) قوله: ”لأن النبى عليه السلام خير“ اسحدل الشافعى بحديث رافع بن سنان» وهو الذى آذكره إأّ 


a argern wo mmm an iw OD aê SAR ama rc san 1 


الجلد الثاني جزء٣‏ كتاب الطلاق VY‏ باب حضانة الولد ومن أحق به 
و اللعب» فلا يتحقق النظر»ء وقد صح" أن الصحاب ةدش 
لم يخيروا. وأماالحديث": فقلنا“ : قد قال عليه السّلام: «اللهم 
اا و ع ا 
E EE‏ 


1 
وإذا أرادت المطلقة' أن تخرج بولدها من المصر» فليس لها ذلك ؛ 
الصنف» وأجاب عنه على ما يأتى» أحرجه أبو داود والنسائى عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع 


ابن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسل» فجاءا بان لهما صغير لم ببلغ» فأجلس النبى صلى الله عليه وعلى آله 
الأب هھناء والأم ھھناء ثم حیره» وقال: «اللهم اهده»» فذهب إلى أمه. (عینی) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۹۸ ۲» والدرايةج۲» الحديث ٦ ۰ ٤‏ ص ۸۲. (نعیم) 
O0‏ الصغير. 


)۱۰٤(‏ بفتح الدال والعين المهملة الراحة. ک 

)١(‏ الصغير. 

(۲) قوله: ' وقد صح أن الصحابة إلخ“ لم يتعرض إليه أحد من الشراح» وقد روئ مالك اوالميبقى عن 
ابی بكر أنه دفع الغلام لأمه لما اختصم فيه عمر رضى الله عنه وأمه» قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: «لا توله والدة عن ولدها» ى يفرق بينهماء و كل أنشى فارقت ولدهاء فهى والهة. (عينى) 

(۳) الذى استدل به الشافعى. 


۰ فی جوابه.‎ )٤( 

% راجع نصب الراية ج۳ ص۹٠۲٠‏ والدرايةج۲» الحديث “٠٠٠‏ ص۸۲. (نعيم) 

)٥(‏ الصبى. 

)٩(‏ الصبى. 

(۷) قوله: ”أو يحمل إلخ هذا جواب ثانٍ عن حدیث الشافعی» ولکن لیس بموجه» ولا یرضی به الخصم؛ 
لأنه صرح فيه» فجاءا بابن لهما صغير لم يبلغ. (عينى) 

(۸) الصبی . 

)٩(‏ قوله: "فصل لما فرع من بيان من له ا لحضانة بين ما يفعله من الإخىراج إلى القرى وغيره فى فصل 
على حدة. (ع) .| 

)١٠٠١(‏ بعد انقضاء العدة. (عناية) 


اھ 


الجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الط لاق — PVT‏ باب حضانة الولد ومن ا 


لړ 
ا e‏ ببلدة و هسق .منم ¢ کک EE‏ به دما وإن 
رادت الخ روج إلى ضر غير ظا وقد 0 اا 
)۱١۰( ۹‏ 
الكتاب“ إلى أنه ليس لها ذلك» وهذه رواية كتاب الطلاق ٠"‏ و ذکر 
فى الجامع الصغير أن الك لان لفقم و حداف کان رجت 
٤‏ () . 2 : 2 ن 
أحكامه" ' فيه» كسا يوجب البيع س فى مكانه"» ومن جملة 
ج د و حقی امسا ك الأولاد e‏ » وجه ا 0 التزوج فی دار الغربة 
() لانقطاع ولد عنه. (عنی) 
(۲) الواو حالية. 
(۳) الروج. 
)٤(‏ لان الزوج يقيم فى ال لد الذى يتزوج فيه عادة. (عينى) 
(ه) رواه ابن ابی شیبة فی 'مصنفه . (عینی) 
راحع نصب الراية ج۴ ص٠۲۷‏ والدرايةج۲» الحديث ٠٠٦‏ ص۸۲. (نعيم) 
( )قول ولهذايص. ا لخ ا کان أو أنى» به ى بالتزوج فى بلدة ذمياء قال 
ى ”الناية ا وقع غلولا؛ ن المصنة دک ر فی السير› وکر ابا فی سمائر الكتاب إذا زوج المستأمن ذمية 
س يصیر ذمیا؛ لانه بمکنه أن يطالقهبا فيرجع. . وقال الإنزارى: ونقل عن الإمام حافظ الدين الكبير أن هذه الجملة 
ليست فى اأنسخة التى قوباء. مت بع نسخة الصنف» فعلى هذا یکون السهو من الكاتب» كذا قال العينى) 
)۷( الراو للحال. 
(۸) یرید به القدوری. (ءاية) 
(۹) من ج الأصل ٠‏ . (عینی) 
)۰ ای معحمك. 
)١١(‏ العقد 
(Y)‏ ای تسلیم المعقرد دليه. 
(O‏ البيع. 
)١ ٤(‏ الحكم. 
6 (ه )١‏ قوله: ” حق إمساك اأولاد“ لأذ الأولاد من ثمرات النكاح» فيوجب إمساكها فى موضع العقد. (عينى) 


3 ١ای‏ رواية کتاب الدللاق. (عینی) 
e rare aria ine Lie a rau ii ia in‏ 


أ الجلد الثاني-: جزء٠‏ كتاب الطلاق E‏ 


ليس التزاما للمكث فيه عرفًا» وهذا" أصح. والحاصل أنه لا بدا 
الأمرين جميعا : الوطنِ» ووجود النكاح» وھا کل ذا کان ین ارين 
TS‏ ربا بحیْٹ یکن للولد آن بطالع ولد ویسیت فی 
بيته» فلا بأس به" . وكذا الحواب فى القريتين" ولو انتقلت من قرية 
امقر إلى الم ل اة لان فيه" نظرأ للصغير حيث يتخلق بأخلاق 
أهل الملصر»ء وليس فيه ضررًبالأب» وفى عكسه"“ ضرر بالصغير؛ 
لتخلقه بأخلاق أهل السواد". فليس لها ذلك . 
باب النفقة ١‏ 


١(‏ أى الأول. 
(۲) لجواز إخراج الولد. 
(۳) قوله: " تفاوت' راد به البعد بحیٹ لا یعکن للأب' رجوعه إلی بیته فی یوم بطاعة أرلاده. (عیی) 
)٤(‏ المصران. 
)٥(‏ اى بالإخراج. 
(1) قوله: ‏ وكذا الجواب إلخ ي يع [5ا كانت القر هان بيت كن للأ اة الارلاد اف بره ها 
ذلك» وإلا فلا. (عینی) 


(۷) ای فى هذا الانتقال. 

(۸) ای ان ف ر إلى القرية. (عينى) 

)٩(‏ القری. 

)۱١(‏ قوله: افليس لها ذلك أى ليس لها أن تقل الصغار من الصر إلى القريةإلاإذا رقع العقد فيه ف 

e e‏ > وفى ”فتاوى البقالى ' TS‏ (عینی) 
E E Sl‏ 
على الشیء با به قوم بقاءه. (ع) 
(۲) أى القدورى. (عینی) 


الجلد الثاني جزء٣‏ ا - V0‏ 


mre SEEN EE SSF EEE 


مت کک ای کک مله تقر E‏ 
و و 
E‏ وقسرله تعدای: رعلی الولوده* ا وکسوتین 
امروف > وقرله غليه السام فى حديث حجة الوداع : «ولهن عليكم 
رزقهن وکسوتہن با معروف شا ey‏ 
وکل من کان محبوسا بحق مقصود لغیره» کانت نفقته E‏ 
القاضر والعامل فئ:الضدقات» وهذه الدلائل“"' لا فض فیہاء فقستوی || 


(0 قوله: ”لذا ع قال فى ”النهاية TT TTT‏ فإنه ذکر فی 
المبسر ط » وهو ظاهر الم واية بعد محة | انعقد النفقة واجبة لهاء وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج. (عناية) 

(۲) الزوج. 

(۳) الدليل. 

)٤(‏ أى وجوب النفاة. 

)٥(‏ آمر بالإنفاق» الاش للوجوب. (عناية) 


)٦(‏ أى قدرة. 
(۷) ی الأب. 
الأمهات. 
)٩(‏ أحرجه مسلم فى باب حجة الوداع. (عينى) 
)۰ قوله: ”بالمعر رف“ أى بالوسط وقال الرجاج فى تفسيره: بما يعرفون أنه العدل على قدر الإمكانء 
وكلمة على للوجوب. (عناية) ۰ 
ت نصب الراية ج٣‏ ص۲۷۱ . والدراية ج۲ الحديث 1۰۷ ص٣۸.‏ (نعيم) 
)۱ )ای و الرجل. (عینی) 
(۲ ) قوله: ” کان نفقته عله“ نوقض بالرهن» فإنه محبوس بحق مقصود للمرتہن» وهو الاشتیاق» ونفقته 


ليست علیه» بل على الر هن. وأجيب بأن الرهن محبوس لتق الراهن أيضاء وهو كونه موفيًا دينه عند الهلاك 
فلهذ' لم یب ا علو المرتهن. (عناية) 


O)‏ لا ی أصل من کان رسا لنفعة' تہ جع إلى غیره» القاضى والعامل فى الصدقات؛, 
لأنہنا حبسا أنفسهما الح المسنامين» فیجب کفایتہما. 2 ینی) 3% 


)3 ذد کک والسنة. (عناية) 


الجلد الثاني - جرء٣‏ كتاب الطلاق - ۳V1‏ 


فيما المسلمة والكافرة» وتعتبر فى ذلك حالهما جميعًا . 

قال العيد العف وها اخار اخصاف وعليه الفتوى» 
وتفسيره" أنهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار» وإن كانا معسرين فنفةة 
الإعسارء وإن كانت معسرة“» والزوج موسرآ» فنفقتمادون نفقة 
اشرات ) وفوق نفقة المعسرات. وقال الكرخى: يعتبر حال 
الزوج» وهو قول الشافعى؛ لقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من 
N‏ قوله عليه السلام لهند امرأة أبى سفيان“ : 
«خذى من مال زوجك مايكفيك وولدك بالمعروف»* اعتبر 


(۲) أى اعتبار حالهما. (عناية) 

(۳) أى تفسير قول النصاف. 

)٤(‏ قوله: وإِن کانت معحسرة إلخ لم يذكر المصنف القسم الرابع أى ما إذا كان الزوج معسرًء والمرأة 
موسرة؛ لانه يعلم من القسم الثالث» فإن الخصاف ذكر فى كتابه» تفرض لها نفقة صالحة يعنى وسطاء وقال فى 
ظاهر الرواية: يقول: لما زوجت نفسها من معسرء فقد رضيت بنفقة المعسرين» فلا تستوجب على الروج إلا 

)٥(‏ قوله: دون نفقة إلخ ‏ إذا كان الزوج يأكل الحلوىء أو اللحم المشوىء» والباجات» والمرأة كانت فى 
یتہا تأکل خبز الشعیر» لا یؤمر الزوج بأن یطعمها ما یأکل بنفسهء ولا ما کانت الرأۃ تأکل فی بیتہاء ولک 
يطمهعا فيما بين ذلك» ويطعمها خبز البر» وباجة أو باجتين. (عناية) 

() قوله: لينفق ذو سعة من سعته“ ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله اعتبر حال الرجل فى 
الخحالتين عا وأمره بالإنفاق» فلا مصير إلى غیره. (عناية) 

(۷) يعنى قول الخصاف فى اعتبار حالهما. (عناية) 

(۸) لما شکت من بخل أُبی سفیان. 


(۹) أخرجه الجماعة غير الترمذى عن عائشة. 
راج#لصب الراية ج٣‏ ص۲۷۱ والدراية ج۲ء الحديث ٦۰۸‏ ص۸۳. (نعيم) 
)٠(‏ قوله: _اعتبر[ة] حالها ولقائل: أن يقول: هذا الدليل غير مطابق للمدعى؛ لأن المدعى هو 


حالها' " وهو الفقه "' فإن النفقة تجب بطريق الكفايةء والفقيرة ‏ 


| الجلد الثاني“ جزء٣‏ كتاب الطلاق - VV‏ باب النفقة 


لا تفتقر إلى كفاية الموسرات» فلا معنى للزيادة" . وأما النص” : فنحن 

أنقول بموجبه: إن E OEE E‏ ومعنی 
قوله : #بالمعروف الوسط) وهو الواجب» وبه" يتبین أنه لا 
e O PB A‏ 
e 9 2‏ مد ونصف مدّ؛ لان ماوجب كفاية لا يتقدر 


أفلها النفقة؛ لأنه e‏ فکان فوت الاحتباس ا e‏ 


الاعتبار بحالهماء والحديث يدل على اعتبار حالها على ما صرح به الشيخ. ويحكن أن يجاب عنه: بأن احتاج إليه 
١‏ هر بیان اعتبار حالهاء وأا اعتبار حاله: فالاية ال علیه» والخصم يقول به فإن الاية تدل على اعتبار حاله» 
| والحديث على اعتبار حالهاء فوجب الجمع بينما بأن یکون حاله معتبرا من وجه» وحالها كذلك. فإن قيل: هذا 
عا ای تقدیر التعارض» واحدیث ۷ یعارض الأية؛ لکونه م الآحادء فالجواب أن الحديبث تفسیر لقوله تعالی: 
| لإوعلى المولود له رزقهن ر كسوتمن بالمعروف» فتكون المعارضة حينذ بين الآيتين» فيجمع بينما. (خ) 
(١١)قوله:‏ "وهو الفقه أى اعتبار حال المرأة هو الفقه أى هو الذى يفهم من الدلائلء وأشار بهذا إلى أنه 
انحتار قول الخھیاف خی أعتبر حالهماء لکنه کر الدليل ص جهة نفسه ا اخحتاره. (عینی) 

١(‏ )ی على كفايتما نظرا إلى الزو ج. (عناية) 

()أی قوله تعالى: #إلينفق ذو سعة من سعته. (عناية) 

(۴)قوله: آنه یخاطب ˆ أی أنه مخاطب أن ينفق بقدر وسعه؛ لفلا يلزم التكليف با ليس فى الوسع» لكن 
إن زاد کفایتہا على ما في رسعه یکون الباقی دینا فی ذمته عملا بالدلیلین» کما مر» ولا يؤديه مع العجىز. :)0( 
)٤(‏ أى قوله تعالى: مإوعلى المولود به رزقهن و كسوتہن بالمعروف). 

(ه) قوله: الوسط ‏ فالر سط هو الذى يكون بين حال الرجلء وحال المرأة. (عناية) 

)٦(‏ قر له: ويه أى بقولمه بر لهند: «(حذى من مال زوجك ما يكفيك». (عناية) 

| (۷) قوله: مدان المد بالضم و الدال: رطل رلت بالعراقى عند الشافعى وهل الحجازء ورطلان 
عند أبى حنيفه ة وأهل المراق» وقيل: إن ضا ل المد مقدر ان بمدالرجل يديه» فنماا کفبه طعا (عيني) 
(۸) قوله: لا يعقدر شرعا إلخ لأنهم ما يختلف فيا أحوال الناس بحسب الشاب والهرم» ربحسب 
y1‏ وقات والأماکن» ففى التقد یر ق قد پکون إضر ازا - 0( 


(4) المرأة. 


و المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق 


فیجعل کلا فائت . ) 

وإن نشزت فلا نفقة لها" حتى تعود إلى منزله"؛ لأن فوت 
الاحتباس منبا ٠"‏ وإذا عادت“ جاء الاحتباس فعجب النفقةء 
بخلاف”" ما إذا امتنعت" من التمكين" فى بيت الزوج؛ لأن الاحتباس 


أقائم» والزوج يقدر على الوطى كرهاً. 
وإن كانت“ صغيرة لا يستمتع" بہاء فلا نفقة لها" ؛ لأن امتناع 
e‏ ب" ما يكون وسيلة إلى مقصود 
متو بالکاح CF‏ ولم يو جد" ٤‏ بخلاف المريضة (EI‏ على ما نبين ww e‏ 


(۱) قوله: ”فلا نفقة لها“ فإن قیل: :الدلائل الدالة على وجوب الفقة لا تفصل بين التاشرة وغيرهاء فما 
وجه حرمانہاعنما. فالجواب: نا لا نسلم انها لم تقصل؛ لأنه تعالى قال: إوعلى المولود له رزقهن 
وکسوتہهن)» وذلك قد يشير إلى تسليم النفس؛ لأن الولادة بدونه لا تتصور. (عناية) 


(۲) الزوج. 
(۳) الزوجة. 
.() إلى منزل الزوج. 
() قوله: " بخلاف إلخ“ متصل بقوله: لأن فوت الاحتباس منما. (عناية) 
)١(‏ فلها النفقة. ج 
(۷) اى تمكين الزوج على الوطئ. 
(۸) المزأة. 
(۹) ای لا یوطاً. 
)٠١(‏ قوله: "فلا نفقة لها سواء کانت فی مترل اروج و لم تکن حتی تیر لی اال ای تی ااع. - 0( 
)١١(‏ للنفقة. 


(۱) 


(۲ ۱) وهوالجماع» قراغ (عناية) 


(۱۳) قوله: ”ولم يوجد [فلا يجب شىء]“ لأن الصغيرة التى لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعية؛ لأنها 
غير مشعتاة» واستشكل بالرتقاء والقرناء ونحوهماء فإن المقصود المستحق بالنكاح فائت» ولهن النفقة. ٠‏ 

وجيب بأن الدواعى غير فائتة أن يجامعهن تفخيذا أو غيره» بخلاف الصغيرة لا ذکرنا حتی قالوا: اذ | > 
كانت الصغيرة مشتماة» ويمكن جماعها فيما دون الفرج» تجب النفقة. (عينى) 


| المجاد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق - ۳۷4 - باب النفقة 


وا 0 اا غوف عن املك عة کيا 


ف المملوكة جلك البجين. ولا أن اهر عوض عن الملك ٠‏ ولا يجت 
اوا ا دون النفقة . ) 


NE ؛ لأن التسليه تق منباء وغ ونما کک‎ E 
e فی دین »فلا نفقة لها‎ TIT r 2 ر‎ 
وإِن لم یکن منہا بان کانت عاجزة ال ف‎ E 
وکذا إذا غصہہا رجل کرھاء فذھب بہا.‎ 

ور أن بوس او اة > والفتوي غل الأول الان 
E N‏ ؛ ليجعل باقيا تقدير e‏ وکذا إذا حجت مع 


AG‏ ا :ف المريضة شى يجب الفقة فى الريضةء وان تطر الجاع (عینی) 
)٠۵(‏ قریبا. (عینی) 
)١(‏ الصغيرة. 


قوله: ”عرض عن الملك [أى ملك الزوج] إلخ“ وهذا لأن وجوبما بسبب الحاجة» والصغيرة والكبيرة 
سواء 2 كة. (عناية) 


دون ا 


(4) الصغيرة. 

)٥(‏ في اُداء اين 

»( عن أداء الدين. 1 
(۷) قوله: ا منه“ ای من الرو ج أيضاء فلا يطالب بالنفقة. (عينى) 
)۸( لا نفغة لها لفوت الاحتباس. 


(٠١)قوله:‏ ”على الأول“ أى على ظاهر الروايةء وهو أن لا نفقة للمغصوبة فيما مضى. (عناية) 
)١١(‏ الزوج. 


alee 


محرم"؛ لأن فوت الاحتباس منها. 

وعن أبى يوسف : أن لها النفقة ؛ لأن إقامة الفرض عذر ولكن تجب 
عليه نفقة ا لحضر دون السفر؛ لأنبا" هى المستحقة عليه" » ولو ساقر ) 
معها الزوج» تجب النفقة بالاتفاق ؛ لأن الاحتباس قائم لقيامه“ عليه“ 
وتجب نفقة الحضر دون السفر“» E‏ 

وإن مرضت فى منزل الزوج " ١‏ فلها النفقة » وا لقياس أن لا نفقة لها 
إذا كان مرضا بتع الجماع ؛ لفوات الاحتباس للاستمتاع . 


0 ت‎ ٤ E E 
وة اشخان ا فاه امو اي‎ 
. '" ا 2 فأشبه الحيض‎ ٠ وتحفظ الست والمانع‎ 
قوله: ليجعل باقيا إل بيانه أن النفقة عوض عن الاحتباس فى بيته» فإذا كان الفوات لمعنى من‎ )۱۲( 
جهته جعل ذلك الاحتباس باقيا. أما إذا كان الفوات: لا لمعنى من جهته»ء فلا يمكن أن يجعل ذلك‎ 
الاحتباس اشا در و بدونه لا تحب النفقة. (عناية)‎ 
أى نفقة الحضر.‎ )۲( 
الزوج. ت‎ )۳( 
الزوج.‎ )٤( 
(ه) المرأة.‎ 
قوله: "دون السفر“ لأن المأمور هو النفقة بالمعروف» وهو عبارة عما لا إسراف فيه ولا تقتير» وفى‎ )١( 
نفقة السفر إسراف لغلاء السفر» فلا يكون معروفاء فلا يجب ذلك. (عينى)‎ 
إشارة إلى قوله: لأنما هى المستحقة عليه. (عنايم‎ )۷( 
قوله: "وإن مرضت إلخ  وهو الموعود بقوله: قيل: هذاء بخلاف المريضة على ما نبين. (ع)‎ )۸( 
الزوج.‎ )٩( 
من الجماع.‎ )۱۰( 
» : هوالمرض.‎ )۱١( 


(۱۲) فى كونه ماعا وتجب النفقة. (عینى) 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق A‏ ا 
0 و ر ا کک ا ا 


وعن ابی یوسف: آنہاإذا سمت" نفسهاء ثم مرضت» تجب 
النفقة ؛ لتحقق التسليم» ولو مرضت» ثم سلّمت» لا تجب؛ لأن التسليم 
لم يصح» قالوا N CE‏ 

E و‎ E 
خادمهاء والمراد بهذا بيان نفقة الخادم» ولهذا” ذكر فى بعض النسخ"»‎ 
وتفرض على ازوج إذا كان موسراء نفقة خادمها» ووجهه أن كفايتها"‎ 
. واا عله ج هذا“ من تمامها؛ إذ لا بد لها منه‎ 

e TS 
ومبحمد. وقال أبنو يوسف: تفرض " لخادمين؛ لأنہا تحختاج إلى أحدهما‎ 
لصالح الداخل» وإلى الآخر لمصالح الخارج.‎ 


)١(‏ إلى الزوج. 
(۲)قوله: ”وفی لفظ الکتاب“ ای کتاب القذوری ما یشیر إلیه ی إلى مااروی عن ابی يوسف؛ لأنه 
۳(۰ ) ای کک (عینی) 


ا والمراد بمذا أى بقوله: r‏ 


ونفقة خادمها بيان نفقة الحادم» وهناك لم يذكر نفقة الحادم» وتحب نفقته يإجماع الأئمة. 
وإعا قيد بقوله: إن کان موسرًا» وزاد فيه هذا القيد؛ لأنه إذا كان معسراء لا تحب عليه نفقة الخاد» وإن 
کان لها خادم» على ما روى الحسن عن أبى حنيفة. ثم اختلف المشايخ فى الخادم قيل: الممل وكة لهاء حتى لو 


| كانت حرة» أو غير نملو كة لها لا تستحق» وقيل: كل من يخدمهاء.حرة كانت أو نملو كة لهاء أو لغيرها . (عینی) 


(ه) أى لكون المراد هذا. 
() ای نسخ القدوری. 
(۷) الزوجة. 

(۸) الزوج. 

(@ ای نفقة الخادم. 
١(٠‏ النفقة. ۰ 


المجلد الثاني-. جزء٠‏ كتاب الطلاق - AY‏ باب النفقة 


ولهما: أن الواحد" يقوم بالأمرين» فلا ضرورة إلى اثين» ولأ" 
NEE‏ كان كافياء فكذاإذا أقام الواحدمقام نفسه» أ 
وقالوا: إن الزوج الموسر' E‏ المعسر“ من نفقة 
امرأآته» وهو أدنى الكفاية* . وقوله فى الكتاب" EE)‏ 
E‏ 
أبى حتيفة' وهو الأصح» خلاقًا ما قاله محمد“ ؛ لأن الواجب على 
ر وهی قد قد تكتفى بخدمة نفسها. 

ومن أعسر بنفقة امرآته لم يفرق بينہماء ویقال ا اي 
غ . وقال الشافعى : يفرق؛ لان رفن الإمساك الف" 


)0 الخادم الواحد. 
٠‏ (۲) الزوج. 
(۳) قوله: إ إن الزوج الوسر اليساز مهنا مقدرينصاب حرمان الصسدقةء لا صاب وجوت الزكاة. :0( 
) قوله: مایاز م المعسر إلخ . يعنى نفقة الخادم غير نفقتهاء لكن في حق الإدام دون الخبز» وأعلى 
الإدام ۰ واللين. (عناية) 
وهو مایارم سرس تة ره (عنى) ‏ 
(۷) الزوج. 
(۸) قوله: لماقاله محمد“ یعنی ما قال محمد: إن الزوج إذا کان معسرًاء وکان لها خادم» تحب عليه 
نفقته؛ لأنه إذا كان لها خادم» فهذه المرأة لم تكتض بخدمة نفسهاء فتجب عليه النفقة» كما لو كان موسرًا. 0۰( 


)٩(‏ الزوجة. 


)٠١(‏ من القاضى. 
)۱١( .‏ قوله: ”استدینى عليه [الزوج]“ أى اشترى الطعام نسيئة على أن يقضى الثمن من مال الزوج. (عينى) 

5 الزوج.‎ )١۲( 

E فيلزمه التسريح بالإحسان» قان‎ )٠۳( 


ا 
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فينؤب القاضى مناه فى التفريق» كما فى اجب والعنة» بل آولى؛ لأن 
الحاجة إلى النفقة أقوى”. ولنا أن حقه يبطل"» وحقهايتأخر» والأول 
أقوى فى الضررء وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضیى» فتستوفى فى 
الزمان الغانىء وفوت الال" وهو تابع فى النكاح» لا يلحق با هو 
القصوة» وهو التناسل. وفائدة الأمر بالاستدانة" مع الفرض أن 
يكنا" إحالة الغرم على الزوج» فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمرا 
القاضى كانت الطالة علا دون الو وج. 

وإذاقضى القاضى لها بنفقة الإعسار ثم أيسرء ا 

نفقة الموس؟ لأآن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار» وما قضى به“ 


ا لنفقة لم تجب» فإذا تبدل"'“ حال" لها المطالبة بتمام حقَّها. 


( قوله: ”أقوى“ من الجماع؛ لأن انقطا ع الأول مدة مهلك دون الثانى. (ع) 
(۲)قوله: ”ان حقه يبطل بالتفريق؛ إذ لا صل إله إلا بسبب جديدء وحقها يتأحر؛ لأن الفقة تصير ديا 
بفرض القاضی» فيستوفى فى الزمان الثانى» والأول أقوى فى الضرر» فيتحملء أو فى الضررين لدفع الأعلى. (عناية) 

(۴) قوله: ”وفوت الال إلخ“ جواب عن القياس على ال جب والعنة» تقريره: ا 


باطل» وذلك لأن العجز عن النفقة إما يكون عن الالء وهو تابع فى باب النكاح. 


والعجز عن الوصول إلى المرأة بسبب اجب والعنة» إنغا يكون عن المقصود بالنكاح» وهو التوالد والتناسل» 


ولا يلرم ن راز لفرت او عن المقصود» وجوازها به عن التابع. (عناية) 


(6( الوار للحال. 
(ه) قوله: "وفائدة الأمر الخ ای قإن قيل: : لا فائدة فی الإذن لھا بالاستدانة 8 بعد ٠‏ رض القاضى النققة 
لهاء؛ لأنہا صارت دیا بفرضه» أجاب بأن فائدة إلخ. - (0D‏ 
)٦(‏ يعنى من غير رضاء الزوج. (عناية) ‏ 
(۷) أى لا بد من التغيير» وكذلك حكم عكس هذه المسألة. (عناية) 


(۸) قوله: ”وما قضى به [مبقداً] إلخ “ جواب عما يقال: ينبغى أن لا يتمم لها نفقة اليسار؛ PER‏ 
القضاء الأول. وتقریره: : م فی ب تقدیرفقة لم مب لان اة ب شبتًا فشیقه واقدیر ما لیس بواجب» لا 


یکون لاز زما لجواز تبدل السبب الموجب قبل وجوبه» وإذا لم يكن لازماء لم يستحكم ف فيه حكم الحاكم. (عناية) 


ا 
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. و 
وإدا مضت مدذة 


ينفق الزو- علیہاء وطالبته بذلك»› فلا شىء لها إلا 
أن يكون القاضى فرض لها النفقة » أو صالحت الزوج على مقدار نفقتهاء 
فيقضى لها بنفقة ما مضى؛ لأن النفقة صلة ٠”‏ وليست بعوض عندناء 
على ما مر من قبل ٠‏ فلا يستحكم الوجوب فيا" إلا بالقضاء كالهبة 
لا توجب الملك "إلا مؤكد» وهو القبض والصلح بمنزلة القضاء“؛ 
NOY‏ على نفسه أقوى "من ولاية القاضى» بخلاف الم *؛ 
ا وإن مات الزوج بعد ما فُضى عليه بالنفقة » ومضى 
شهور سقطت النفقةء وكذا إذا ماتت الزوجة؛ لأن النفقة صلق 
والصلات تسقط بالموت كالهبة ٠"‏ تبطل بالموت قبل القبض . 


(۱۰) بان صار موسرا. 

)۱١(‏ الزوج. 

)١(‏ تبرع وعطية وإحسان. 

(۲) قوله: على ما مر من قبل“ يريد به قوله: إن المهر عوض عن الملك» ولا يجتمم العوضان عن المعوض 
الواحد. (ع) 

(۳) تفريع على كون النفقة صلة. 

)٤(‏ للموهوب 

)٥(‏ ى صلح الرأة معه على شىء. 

)١(‏ الزوج. 

(۷) قوله: ”أقوى" لأن له أن يلترم بالنفقة فوق ما يلزمه القاضى با لمعروف» فكان صلحه بمنزلة القضاء» بل 
أولی. (عینی) 

(۸) متصل بقوله: ولیست بعوض. (عناية) 

)٩(‏ فیجب بلا قضاء» ولا تراض. 


(۱۰) قوله: بعد ما قضى عليه بالنفقة “ وما كان أمرها بالاستدانة عليه وإما قيدنا بقوله: وما كان أمرها 
بالاسعدانة عليه؛ لأنه إذا أمرها بذلك» لم تسقط بوت أحدهما؛ لأن القاضى ها أمرها بذلك» كان استدانتما 
استدانة الزوج؛ لعموم ولایته علي هما ولو استدان بنفسه لم تبطل بالموت» فکذا إذا استدانت بحکكم 
القاضی. (ع) : ۰ 
)١١(‏ قوله: كالهبة إلخ فإن قيل: القياس على الهبة قبل 


القبض غير صحيح؛ لأنہا قبل القبض غير 


ا (۲) عن الاستمتاع. 
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E کک دينا قبل القضاء؛‎ E 
 هانيب عوضص غنده» فصار كسا ر الديون» وجوابه قد‎ 


وان ااي شو ال ى ها نة أى عجلهاء ثم مات “لم پسترجع منہا 


e‏ هذاعند أً حذفة ا سهت : قال محمد: یحتسب 
سی ر بی rE,‏ ر 


نفقة فا مضنی» ومابقی للزو ا ا وهو قول الشافعى . وعلى هذا الخلاف 
الكسوة؛ لأنہا E E‏ الا ا وقد 
أبطل الاستحقاق بالمؤت”» قيبطل العوض بقدره" كرزق القاضى ٠"‏ 
وعطاء المقاتلة" . ولهما: أنه صلة» وقد اتصل به القبض» ولا رجوع فى 
| الصلات بعد الموت؛ لاء ها كا ل وا فک ۲ ن 


م كدة» والنفقة بعد القضاء مو كدةء ولا ر ن 8 ا م ا ا 
1 أجيب بأن معنى الصلة فيما بعد القداء باقي كما كان قبله؛ لأن معنى الصلة-أن يجب الال بمقابلة ما ليسأ 
بمال» وهذه كذلك) فقلنا: بسقوطها بعد القضاء بالموت. )0( 


)١(‏ النفقة. 


1 


(۳) قوله: ”وجوابه قد بيناه“ إشارة إلى ما تقدم من قوله: ولنا أن المهر عوض عن الملك» ولا يجتمع 


العوضان من معوض واحد» فلا تكون الننقة عوضا عن البضع. (نہاية) 
(4) أو ماتت قبل مضى المدة. (عناية) 
)٥(‏ ولا علی ترکتہا. (عنایة) 
)٩(‏ إن کان قائماء وقیمته إن کان مستہلکا. (عناية) 
(۷) قوله: ”لأنہا استعجلت إلخ “ ای زن مذ کوره باستعجال گرفته است عوض حبس را که او مستحق 
ان ست بر شوهر بسبب محبوس بودن ار نزد شوهر. (ترجمة) ب 
(۸) الزوج. 
() چه حبس باقی مانده. 
)٠٠(‏ أى بقدر بطلان الاستحقاق. 
)١١(‏ قوله: ” كرزق.القاضى “ أى أل القاضى رزق مدة» ثم مات قبل تمام المدة» يرد فيما بقى بحساب ذلك.(ب) 
)١۲(‏ قوله: ” وعظاء المقاتلة “ إذا أحرزوا أرزاقهم مدة» ثم مإتوا قبل تام المدة» يسترد منم فيما بقى من المدة.(ب) 
é9)‏ النفقة. 


٣ 
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غير استہلاك» لا یسترد شیء منہا بالإجماع . عن محمد: آنا إذا قبضت أ 


E a‏ فصار فی 
E‏ . وإذا تزوج العبد حرة“ ET‏ 
ومعناه" ع درل ا ل 
سببة ٠‏ وقد ظهر وجوبه "فی حقالمولی» فیتعلق ' برقبته کدین 
التجارة فى العبد التاج ر" وله" أن يفتدى؛ لأن حقها فى النفقة لا فى 


عين ا قبة» ولو مات العبد سقطت" ٠"‏ وكذا إذا قتل فى الصحيح' ؛ لأنه 


الرقوله: 'نفقة الشهر إلخ “ وإن كان أكثر من شهرء ترك منما مقدار نفقة شهر استحساناء ويسترد مأ" 
(۱ و من شهر» تر شهر 5 من 


تر کتہا ما زاد على ذلك. (عینی) 
آى لان الشهر وما دونة. 
(۳) قوله: ' فصار فى حكم الحال“ يعنى إذا أحذت النفقة الواجبة فى الحال» لا يسرد بالموت» فكذا لا 
يسترد ما إذا عجل لها نفقة الشهر. (عناية) 
)٤(‏ قىولە: حرة إنما قيد بالحرة؛ لأن المرأة إذا | كانت أمة» لا تسقحق النفقة قبل التبوئة على ما يجىء.(ب) 


)٥(‏ قوله: باع فيماا قال مس الائمة الر ي : فإن بيع» ثم اجتمع عليه النفقة مرة أخرى» بيع ثانيا 
وليس فى شىء من ديون العبد ما يباع فيه مرة أخحرى إلا النفقة» وهذا لأن النفقة يتجدد وجودها بمضى الزمانء 
فذلك فی حکم دین حادث» ولا كذلك سائر الديون. (ع) 


() قوله: ”ومعناه إلخ“ إنما فسره بهذا التفسير» لا أنه | إذا زوج بغي إذن مولام لا يصح المقد. (عینی) 
(۷) النفقة. 
(۸) هو العقد. 
)٩( -‏ الدين. 
)١١(‏ الدين. 
)١١(‏ المأذون تتعلق الديون برقبته. 
(۱۲) أى للمولى. ۰ 
E e‏ 3 يۇاخذ لوی بشیء ا (غنايت) 


القدوری: ااا کا سه واضلات بعل ارت تل س (عنايت 


0 
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صلة. وإن تزوج الحر أمة» فبواها مولاها معه منزلا» ف فعليه ا فة٤‏ لاه 
ا EGE EDS EEN‏ و 
تحقق الاحتباس› ون لم يبوآها» فلا نفقة لها؛ لعدم الاحتباس» والتبوئة 
ان یخلی ا ا فی منزله› ولا I RE‏ ولو استخدمها بعد 
ا 8 ٤ Ro‏ 3 3 
الفمرة طت النففة؛ لاأنه قات الاحتافن» والتبو تة غير لارمة" 
4 2ء e ٠‏ 
على مامر فى النكاح» حاار ااا عا 
5 2 5 2 2 
بستخدمها» لا سقط النفقة ؛ لانه لم یستخدمها؛ لیکون استردادا» والمديرة 
(o0) % ۰ 4‏ 
وام الولد فى هذا كالامة .. 
( 
٠.‏ وعلى الزوج آن یسکنہا فی دار مفردة» لیس فيہااحد من آهله إلا ان 
تختار ذلك" ؛ لأن السكنى من كفايتهاء فيجب لها كالنفقةء وقد أوجبه 
o 4‏ ا 6 
الله تعالى مقروتًا بالنفقة. وإذا وجب حقا لهاء ليس له أن يشرك غيرها 
a KO‏ 2 ¢ )0 ( 
فيه" ؛ لأنہا تتضرر به فإنها لا تأمن” "على متاعهاء وينعها" عن 
(۱) الزوج. 
(۲) المولى. 
(۳)قوله: ”والتبوئة إلخ“ جواب سؤال» تقريره: لما بوأها مرة يجب عليه أن يمضى على ذلك» ولا . 
ينقضها بالاستخدام.وتقريرا ل جواب: التبوئة غير لازمة على ما مرفى النکاح ای فی باب نکاح الرقيق حيث قال: 
إذا بوأهاء ثم بدا له أن يستخدمهاء کان له ذلك؛ لأن حق المولى لم يزل بالتبوئة» كما لم يزل بالنكاح. (عناية) 
)٤(‏ المولى. 
(ه) قوله: " كالأمة “ يعنى كما أن الأمة لا نفقة لها قبل التبوئة» فكذلك المدبرة» وأم الولد لا نفقة لهما قبل 
التبوئةء بخلاف المكاتبة حيث تحب لها النفقة إذا لم تحبس نفسها منه ظالة. ولا يشترط التبوئة؛ لأن السيد ليس له 
)١(‏ لما فر من بين النفقة» شرع فى بيان السكنى. (عينى) 
(۷) اى إسكان غيرها معها. 
(۸) قوله: ”وقد أوجبه الله تعالى إلخ“ أراد به ما ثبت فى قراءة ابن مسعود فى قوله تعالى: #إأسكنوهن من 
حیث سکنتم وأنفقوا علیہن من و جد کم ای من طاقتکم یعنی ما تطیقون. (عینی) 
(۹) السکنی. 
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a E‏ واا ا ا E‏ رضيت 
بانتقاض حقها . ون کان له ولد من غیرهاء فليس له أن يسكنه معها ¢ 


بینا"» ولو أسکنہا فى بيت من الدار مفرد» وله“ غلق كفاها؛ لأن 
lc E‏ 

EE ET TOT TY 
وقيل: لا ينع‎ E REY لمافيه" من قطعية الرحم“»‎ 
من الدخول والكلام» وإغا ينعهم من القرار؛ لأن الفتنة فى اللباث"»‎ 
| وتطويل الكلام""" . وقيل : لا ينعها من الخروج إلى الوالدينء ولا ينعهما‎ 
من الدخول عليما فى كل جمعة'» وفى غيرهما من المحارم التقدير بسنة“‎ 


)١٠١(‏ حين الاشتراك. 

)١١(‏ أى الإشراك. 

(۱) بالجماع ودواعیه. 

٠ ۰ الزوجة.‎ )۲( 

(۲) قوله: ”ما بنا“ شار به إلى قوله: لأنها تتضرر. (عيني) 

مرک کا ر 

)٥(‏ الزوج. 

(1) مهم 

(۷) أى فى المنع من النظر والكلام. 

(۸) وهی حرام, 

)٩(‏ قوله: ”ولیس له إلخ “ أى ليس للزو ج فى نظرهم إليہاء وكلامهم 2 ضرر. (عینی) 

)٠١(‏ أى فى اللبث» وهو المكث. 

)۱١(‏ قوله: ” وتطويل الكلام“ لأن تطويل الكلام يؤدى إلى القال والقیلء في فيح الشر والفساد. (عینی) 
(۱۲) وعلیه الفتوی. (عینی) 
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وإدا وا غا الرجل ¢ وله ماك فی ید رجل يخترف به» وبالزوجية ٠‏ 
فرض القاضى فى ذلك المال نفقة زوجة الغائب» وولده الصغار» a‏ 
ركا إذا ع القاضئ لف ول يعترف به ؛ لأآنه لما أقر بالزوجية 
والوديعة» فقد أقر أن حق الأخذ لها" ؛ لأن لها أن تأخذ من مال الزوج || 
حقهامن غير رضاه. وإقرار صاحب اليد مقبول فى حق نفسه لا سيما 
الو ناخد لار ل ا ق انالود 
ليس بخصم فى إثبات الزوجيةعليه» ولا المرأة خصم فى إثبات حقوق 
الفاتت ادات ف فة تخل إلى الغاة وة اذا انال فى 
دة مار وكا واف ف الد اوها کل ا کان ال من 


(۱) قوله: "وهو الصحيح “ اترا عن قول محمد بن القاتل الرازى» فإنه يقنول: لا بمنع حارم من الزيارة 
فی کل شهر. (عنایة) 


es 


(۳) أی يفرض النفقة. 

ای او وال لا 

(ه) لحدیث هند امرأة ابی سفیان. (عناية) 

() قوله: ”لا سیما هھنا “ فإن إقراره أشد قبولا من إقرار صاسحب اليد فى غير هذا الموضع؛ لتعیین طريق 
إبات احق فى إقراره لعدم إإباته ية إن لو آنكر أحد الأمرين من إازجيةء والوديعة لا قبل بين الرأة فيه ى 

فالمودع یی بصم فی وان کانت لإئبات اديع فالراة ليست بخصبم ی بات قق الائب؛ وإذا 
ثبت عليه احق يإقراره على نفسه» تعدى إلى الغائب؛ لكون ما أقر به ملكه. (عناية) 

(۷) أى يفرض القاضى النفقة للمذ كورين. 

(N)‏ لأنهآامائة من وجه. (عناية) 

)٩(‏ قوله: وكذا الجواب فى الدين يعنى إذا حضرت المرأة غرم زوجها الغائب عند القاضى»› واعترف 


٠ ٠(‏ أى ما ذكرنا من جواز فرض القاضى النفقة. (عناية) 


اللجلد الثاني - جزء٣‏ کتاب الطلاق - ۳۹۰ باب النفقة 
جنس حقھا"' دراه 9 دنانیر» أو IR‏ أو كسوة من حا 
مادا کان من لاف ج : لا تفرض النفقة فيه ؛ لأنه يحتاج 
إلى البيع› ولا يباع مال الغائب بالاتفاق . أماعند أبى حنيفة : فلأنه لا 
يباع على الحاضر' “» وكذاعلى الغائب» وأماعندهما: فلأنه إن كان 
Ea E‏ 
ال أنه و اا ق ET‏ ا اک ا 
للغائب؛ لأنہا رما استوفت النفةة"°» » أو طلقها الزوج» وانقضت عدتہاء 


e (N6) « 


فرف a‏ وبين اليراث» إذا قسم بين وربة حور E‏ 


)١(‏ فى النفقة. 
(۲) فى الكسوة. 
(۳) المال. 
)٤(‏ قوله: "من حلاف جنسه“ ى من حلاف جنس حقها كالدار والعبد والعروض. (عینی) 


(ه) قوله: لا يباع [المال] على الحاضر لأن البيع عليه إما يكون بطريق الحجرء والحجر على الحر العاقل 
البالغ عنده غير صحيح» فكذا على الغائب» بل بالطريق الأولى. (عناية) 


() ای بيع مال الحاضر ا 
(۷) المشروط فى جواز البيع. 
(۸) من أداء الحق الذى عليه. 
)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 
)١١(‏ القاضی . 
)١(‏ المرأة. 
(۲) بالنفقة. ' 
(۱۳) فلا تستخق شیا (عیی) 
)١ ٤(‏ أى أبو حنيفة. (عينى) 
)١ 0‏ أى أخذ الكفيل ههنا. 


™( حاضرین. 


س 


| الجلد الثاني“ جزء٠‏ كتاب الطلاق ۳ باب النفقة 


سے 2 س 


e TS ا‎ 
: SS e E بال ما أعطاها النفقة‎ | 


غائب إلا لهؤلاء E‏ انول واخبةقل 
قضاء القاضي ی» ولهذا کان لهم أن يأخذوا قبل القضاء» فكان قضاء القاضی 
SE Na‏ ؛ لأنه مجتهد 
وال ا الاو ولول ا ا ا 
ل a‏ فأقامت""" البينة على الزوجية» أو لم 
يخلف"" مالاء فأقامت البينة؛ ليفرض القاضى نفقتها على الغائب› 


| ويأمرها بالاستدانة» لا يقضى القاضى بذلك؛ لأن فى ذلك قضاءَ," علي 


)١(‏ أئ فى مسألة اميراث. 

(۲) القاضیى. 

(۴) أی القدوری. 

)٤(‏ قوله: ”إلالهۇلاءِ يعنى زوجة الغائب» وأولاده الصغارء ووالديهء وأما غيرهم من لحارم كالإخوة 
والأخوات والأعمام والعمات» فلا يقضى بنفقتهم فيه. (عناية) 

yS E E 


)٦(‏ المذكورين. 
0 قوله: ”لأنه مجتمد فيه“ قيل: لأن الشافعى لا يوجب النفقة لغير الوالدين والمولودين. (عناية) 
(۸) متصل بقوله: وكذا إذا علم القاضى بذلك. 
)٩(‏ أى بالزوجية. (عينى) 
)١(‏ متصل بقوله: يعرف به وبالزوجية. (عناية) 
)١١(‏ قوله: ”فأقامت “ إذا كان ثمه وديعة» ولكن ينكر الزوجية. (عناية) 
)٠۲(‏ الزوج. 


(۳) فلا.يجوز.. 


المجلد الثانى- جزء كتاب الطلاق ' TAT—‏ باب النفقة 


الغائب. وقال زفر: يقضى فيه + لأن فيه نظرا لهاء ولا ضرر فيه على 
الغائب» فإنه' " لو حضرء وصدقهاء فقد آحذت حقّهاء وإن جییر 
يحلف» فن نكل» فقد صدق» وإن أقامت بينة فقد ثبت حفّهاء وإن 
عخزت “ يضمن.الكفيل ”)أو رأة وعمل القضاة ةاليوم على هذاء إنه 
تد بالتفقة على الغائب لحأجة الناس» وهو مجتمد فيه" وفى هذ 
السا تاريل مرجع عنما » فلم نذكرها. 
فصا “© 

وإذا طلق الرجل امرأته» فلها النفقة والسكنى فى عدتہاء رجعيًا كان 
أو بائتّاء وقال الشافعى : لا نفقة للمبتو تة إلا إذا كانت حاملا. 
أما الرجعى؛ فلأن النکاح بعده قائ لا سیما عندناء فإنه يحل ل | 


()قول: يقطى فيه" SS‏ 
بالاستدانة. (عینی) 

(۲) الزوج. 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ عن البينة» وآن کس سو گند خورد. (ترجمة) 

)٥(‏ ای پس زن مذ کور یا کفیل او ضمان خواهد داد. (ترجمة) 

)٦(‏ ای على قول زفر. (عینی) 

(۷) قوله: وهو مجتېد فيه O E‏ 
ما ذكر الخصاف مطلقاء أو على قوله الأول. (عینی) 

(۸) قوله: "أقاويل إلخ“ منہا: أن القاضى إذا لم یکن عالا بالنكاح» فأقامت البينة على النكاح» تقبل فى 
قول أبى حنيفة وحده الأول . ومنما: أنه لو أقامت البينة على المودع» أو المديون الجاحد للنكاح» والنفقة تقبل فى 
aT‏ و أن البینة على قول آیی يوسفب: ولا تقبل» ولکن لا تقضی 

ق "فصل MR a‏ 
المفارقة. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: اللمبتوتة “ وهى التى طلقها الزو ج ثلانًاء أو طلقها بعوض» وإن كانت بواحدة. (عنايم 

)١١(‏ فتجب النفقة والسكنى. 


| المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق ٠‏ 2 باب التفغة | 


الوط امالا فر جة قله ماروئ عن فاطة ت تيس 


قالت : طا و ن فلم يفرض لى رسول الله يو سكنى › 


| ولا نفقة * ولآنه OY‏ ل وق ع ك 


ê 2 4 5 . »‏ ۰ ۰ 
ول ا قب لوف عا روجا لخدف ما ادا كاتنت 
حاملا؛ لأناعرفناه" بالنص» وهو قوله تعالى: #وإن كن أولات 
حمل" فأنفقواعليهن الآية . ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما 

۰ ۰ 8 
ذکرنا '» والاحتباس قائم فی حق حکم مقصود بالنکاح» وهوالولد'''» 
اذلو ج ا ی ا کان ا الک 
بالإجماع"'» وصار كما إذا كانت حاملا“' . 

)١(‏ فى عدة | لرجعى. 

(۲) الشافعى. 

(۴) أخرجه الجماعة إلا البخارى. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۷۲ » والدراية ج۲ الحدیث ٦٠۹‏ ص٣۸.‏ (نعيم) 

() فى المبتوتة. 

)٥(‏ الزو ج. 

(D‏ ای لعدم الملك. 

(۷) الملك. 

(۸ ای جوب نفقة الحامل. (عناية) 

)١١(‏ فى أول باب النفقة. (عينى) 

)١١(‏ الحكم المقصود بالنكاح هو التوالد والاستمتا ع. (عينى) 

(۱۲) ای للاحتباس. 

(۱۳) بیننا وبين الشافعى. 

)۱٤(‏ قوله ه: "وصار كما إذا كانت إلخ “ اعترض عليه بأن الحائل لو كانت كالحامل فى وجوب النفقة» لم 


٠‏ يبق لتخصيص الحامل فی النص فائدة» وأجنتا بان الفائدة ً الاشتباه. 


وبیانه أن الحائل تستحق النفقة ثلاثة قروء» فكان يشتبه بأن الحامل أيضا تستحق ذلك المقدار» أو زيادة» فرفع 
ذلك» وقال: لها النفقة فى جميع مدة الحمل حتى يضعن حملهن. (عناية) 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۳4 باب الثفقة 


8 : ا Da‏ 
وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر» فإنه قال : لا ندع كتاب 


ا وسنة نبينا بقشول امرأة: لاندرى صدقت أم كذبت» حفظت 
اوت سمعت رسول الله عليه السلام ٠‏ د 2 «للمطلقة التلاث 
hS e E‏ د ضا رید تات 
وامامة ا اند وجار وغاة 

N O ET TT 
الشرع» فإن التربص” عبادة منها" . ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة‎ 
الرحم لیس بمراعی فيه" حتى لا يشترط” فيه ا لحيض» فلا تجب نفقتہا‎ 
عليه» ولأن النفقة تجب شيئًا فشيتًاء ولا ملك له بعد الموت» فلا يكن‎ 


)١(‏ جواب عن حديث فاطمة. 

(۲) قوله: ”فإنه قال: لا ندع إلخ رواه مسلم وأبو داود والترمذی والنسائی والظحاوی والدارقطنی» 
لکن ليس فيه نقل عمر رضى الله عنه سمعت إلخ نعم روى جابر أنه عليه السلام قال: «للمطلقة ثلانًا النفقة 
والسكنى»» ذكره عبد الحق» كذا قال العينى. 

(۳)قوله: " کتاب ربنا" یرید به قوله تعالی: أ سکنوهن من حیث س سکنتم من وج دكم)» ووجه ذلك أن 
| الوجد هو السعة والغنى» وذلك يرجع إلى ما ملك به. 

أما الإسكان: : فلانه قد ملك إسکانہا فی غیر ملکه حیث یسکن هو» ولا ملك الإنفاق من غير ملکه» فکان 
تقدیره -والله اعلم- ما تلاه ابن مسعود رضی الله عنه: واتقو ا غاییی ن وجا کم (عناية) 

ا 

* راجع نصب الراية a‏ ص۰۲۷۲ والدرايةج۲» الحدیث ۰ ۱٦ص .۸٣‏ (نعیم) 

)٥(‏ قوله: ورده“ ای رد حديث فاطمة بنت قيس زید بن ثابت الأنصارى وقال مخرج الأحاديث 
TS yT‏ 
CS I ns‏ 
ولا نفقة .(عينى) ‏ ._ 

)٩(‏ المذ کور فی القرآن. 

(۷) إلا من المتوفى عنما زوجها. 

(۸) أی فی تربص E‏ عنما زوجها. | 

ز0 


er 


- 


| امجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق - ۳40 - باب النفقة 


| إيجابہا فى ملك الورثة. 

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة معصية مثل الردة» وتقبيل ابن الزوج› | 
فلا نفقة لها ؛ لأنہا صارت حابسة نفسبها بغير حق» فصارت كما إذا 
كانت ناشزة" بخلاف المهر"" بعد الدخول؛ لأنه وجد التسليم فى حق 
المهر بالوطئ . وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة ‏ من قبلها بغير معصية كخيار 
العتق ٠‏ وخيار البلوغ» والتفريق لعدم الكفاءة؛ لأنها حبست نفسها 
0 ا ا 

وإن طلقها ثلاتّاء ثم ارت عو الاد ا هت مقط فا وان 
|مکنت ابن زوجها من نفسهاء > فلها النفقة » معناه مكنت بعد الطلاق؛ لأن 
و ت بالطلقات الثلاث» ولا عمل فيما للردة والتمكين إلا أن المرتدة 
حبس حتى تتوب ولانفقةللمحبوسة» وا ممكنة لاتحبس“فلهذايقع الفرق . 
0 


EES VEEN KESA EA 


(0 قوله: "فلا نفقة لها" إنما لم يتعرض للسكنى؛ لأنما واجبة بأى فرقة كانت؛ لأن القرار فى البيت 
مستحق عليماء فلا يسقط معصيتماء فأما النفقة: فواجبة لهاء فسقط ذلك بمعصية من قبلها. (عناية) 

(۲) حارجة عن بيت الزو ج. 

(۳) حيث لا يسةط بالفرقة من قبلها. 

(4) فلها النفقة. 

()قولە: كخپار العتق' نحو أم الولد أعتقت» ونحو E RE‏ 
لهما بيتا» فاختارتا الفرقة» فلها النفقة» وخيار البلوغ نحو الصغيرة ة اد ركت» واختارت نفسهاء > فلها 
النفقة. (عپني) 


( أي حبس بحق. | 
(۷) فلها النفقة. 
() لھا الغقة. 


الجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق E ٠‏ اا 


لا يشاركه فى نفقة الزوجة؛ لقوله تعالى" : « yT‏ 
والمولود له هو الآب. وإن كان الصغير رضيعاء فلس ل امه ا ان 


ترضعه؛ لما بينا "إن الكفاية على الأب» وأجرة الرضاع كالنفقة“ ۽ 
ولابا ياهال قدرعلية لر افو مي لل غ : 


ر ر ار ے 


وقيل فی تأويل قوله تعالی: : Y#‏ ف والدة بولّدها# ا 


ل e‏ وا التي ذکرنا يان ا ذا کان 


الإرضاع؛ ا لای ا Ey, j‏ 
ترضغه عندها""' . وأما استئجار الأ : فلأن الأجر عليهء ول 

)١(‏ قوله: "لقوله تعالى إلخ“ قيل فى وجه الاستدلال: إن رزق الوالدات لما وجب على الأب بسبب 
الولد» وجب عليه رزق الولد بالطريق الأولىء وبيان ذلك أن وجوب نفقتهن عليه» كان بسبب الولد؛ لأن الحكم 
ترتب على مشتق» وترتبه على المشتق دليل على علية المشتق منه لذلك» كما فى السارق والزانى 

ويجوز أن يقال: اتدل )اة على هى غار كه أحدا ن فة ازو جد قم الطرف زقس عليه نی 
المشار كة فى نفقة الولد؛ لأن كلا منهما لا يقبل الاشتراك» فكذلك النفقة الثابتة لهما. (عناية) 

(۲) ای لا یجب علیہا قضاء. 

(۳) یعنی قوله: لا يشا رکه فیه احد. (عینی) 

(٤)قوله:‏ " كالنفقة“ فكما أنه يجب عليه نفقته» إذا فطم يجب عليه أن يستأًجر من ترضعه إذا 
وجدت. (عناية) 

(ه الام. 

() الإرضاع. 

(۷) أى على الإرضاع. 

(۸) بيان الضرر. 

)٩(‏ أى عدم ال جبر. 

)٠١(‏ أى عدم وجوب الإرضا ع على الأم. (عينى) 

)١١(‏ قوله: . عن الضيا ع بفتح الضاد مصدر من ضاع يضيع» وأما الضياع بالكسر» فهو جمع ضيعة. (عينى) 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

(۱۳) أى عند أم الصغير. 

)۱٤(‏ ای قول القدوری. 


|| المجلد الثانی- جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۳4¥ 


/ ا ااال االات رن 


وها ر ك ان ارا 


CATO TTT aE 
وإن استاجر ها وهی زوجته» أو معتدتّه؛ لترضع ولدها لم تجز؛ لأن‎ 
e 


أولادھ 4 إلا آنہا عذرت؛ لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأجر» 
ظهرت قدرتهاء فكان الفعل واجبًا عليهاء فلا يجوز أخذ الأجر عليه» 
وهذا فى المعتدة عن طلا رجعى رواية واحدة؛ لأن النكاح قائم . 
E aE‏ لن 
النكاح قد قد زال» وجه الأول أنه باق فى حق بعض الأحكام" . 
_ ولو استآجرما وهی" منکوحتاء آوممتدت رشاع یه ع ر 


ب غیر مستحق علیہاء وإن انقضت عدتماء فاستأجرها یعنی 


E‏ ها جاز ؛ لان النكا قد زال بالكلية› وضارت کالا جة: 


فإن قال الأب: لا أستأجرها“) وجاء' بغیرها". فرضیت الام| 


جنل أجر الأجنبية» E O IT‏ لأنباا 
( الأم. 
(۲)آی لن SS‏ (عینی) 
()قولە: أيرضمن إلخ“ الخبريعنى الأمرعلى وجه الندب» أوعلى وجه الوجوب إذالم يقبل إلا ثدى أمه.(ب) 
)٤(‏ أى عدم جواز الإجارة. (عينى) 
(ه) رواية أولى. 
(1) قوله: فى حق بعض الأحكام RE Ee O‏ 
وشهادته لهاء فلا یجوز استفجارهاء کما فی حال قیام النکاح. (عینی) 
(۷) الواو حالية. 
(۸ ای لأن إرضاع ابن له من غیرها. 
۰ ره الام. 
)٠١(‏ الآأب. 
١(‏ 0 الام 
الام 


SARE 


أشفق'. فکان نظرا للصبی فی الدذ ) 
وان التمست زيادة "لم يجبر الزوح عليا"؛ دفعا للضرر عنه» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : #ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» 


ا ا ق 

ونفقة الصغير واجبة على أبيهء وإن خالفه "فی دینه» کما تجب نفقة 
الزوجة على الزوج» وإن خالفته فى دينه". أما الولد“ : فلإ طلاق ما 
| تلونا #وعلى الولود له رزقهن الآيةء ولأنه" جزءه» فیکون فى 
مخى تشه :وام ازوج فان ال" هو العقد الصحيح » فإنه"' 
بازاء الاحتباس الثابت به وقد صح العقد بين المسلم والكافرة E‏ 
عليه الا اس > فوجبت النفقة » وفى جميع ما ذكرنا" إغا تجب 


)١(‏ على الصغير. 

(۲) على أجرة الأجنبية. 

(۲) قوله: "لم يجبر الزوج عليما إلخ" بل يدفع الصغير إلى الظفرء ترضعه عند الأم؛ لأن الحضانة لها. عي 

)٤(‏ بیان ضرر الأب. 

(ه) الأم. 

)٩(‏ قوله: وان حالفه [الأبي] فى دینه ‏ هذا إذا أسلم الصغير العاقل» وأبوه کافر» أو ارتد -والعیادذ بالل 
تعالى- :وره ا لان وإسلامه صحیح عندنا. (عینی) 

(۸ ای اما نفقة الولد. 
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(۹) الصغيرة. 

۰ الاب.‎ )٠١( 

(۱۱) قوله: فیکون فی معنی نفسه ' وکفره لا يؤثر فى نفقة نفسه» فكذا فى نفقة جزءه. (عناية 
(۱۲) أى سبب النفقة. 

(۱۳) النفقة. 

)١ ٤(‏ الكتابية..(عناية) 

)١١(‏ لتحقق السبب. 


)١١(‏ قوله: وفى جميع ما ذكرنا أى من نفقة الولد مع موافقة الدين ومخالفته. (عنايع 


٠ 


- ۳۹4 - ات اة 
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النفقة على الأب إذالم يكن للصغير مال" » اأ 
الانسان ف ال سه صخرا کان أو كيرا 


ما إذا كان: فالأصل أن نفقة 


ا ا ا ل ا 


وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته | 
اله ق د ا 5 لر له ال ورواخ ا لدا 
معروقًا نزلت الآية فى الأبوين الكافرين > وليس من المعنروف أن 
پعیش فی نعم الله تعالی» ویترکهما وتان جوع . ا الا خاد وا ات 
E‏ ا ع 
ولأنہم سبوا لإحياءه“» فاستوجبوا عليه" الإحياء منزلة الأبوين» 
وشرط الفقر؛ لأنه" لو کان ذا مال» فإیجاب نفقته فى ماله أولى من 
إیجابہا فى مال غيره» ولا ينع ذلك" باختلاف الدين؛ لا تلونا" . 


(۱) قوله: 'إذالم يکن E‏ تنکیر مال يشير لی عمومه بوقوعه فی سياق النغی» سوا کان من 
جنس النفقة» أو من غير جنسهاء اوور اعفار او اا . قال فی الذخيرة “: إذا كان للصغير عقارء أو 
ثياب» واحتیج إلى ذلك ألنفقة» کان لأب أن يبيع ذلك کلهء وینفق علیه؛ لأن الأصل أن نفقة الإنسان إلخ» 
واف ف غا ان ل غ راو کن ا منقوض. 

والجواب: أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تعغير إلا بأمور ضروريةء وقد تحقق فى نضقة المرأة أمر 
ضرورى فتغير» وذلك أن نفقة.المرأة فى مقابلة الاحتباس» فما دام الاحتباس قائمًاء كانت النفقة واجبة تحقيقا 
للمعادلة» ونفقَة الولد للحاجة» ولا حاجة مع الغناء. (عناية) 


(۲) قوله: "فصل ا . (عینی) 


(۳) نزلت فی سعد بن ابی وقاص. 
)٤(‏ الرجل. 
(ه) اى فاستحقوا على الولد. 
5( ای القدوری. (عینیى) 
(v)‏ الأب. 
(۸) ای وجوب النفقة على الأبوين. 
)٩(‏ قوله: ”ما تلونا“ اراد به قوله تعالى: فإوصاحبمما فى الدنيا معروفا. (عناية) 
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ولا تجب النفقة مع احتلاف الدين إلا للزوجة. والأبوين» والأجدادء 
والحدات»والرلة وولدالر له اما الر وة فلا دك تا ا وا ها 


بالعقد؛ لاحتباسها لحق”" له" مقصود»ء وهذا لا يتعلق باتاد الملة". 
وآماغيرها: فلأن الجزئية ثابتة ٠‏ وجزء المرء فى معنى نفسه» 
N‏ 
حربيين» لا تجب نفقتهم على المسلمء وإن” اسا N‏ 

عن البر فى حق من يقاتلنا فى الدين. ‏ ) 
PEA ET‏ لأن النفقة متعلقة" بالإر ت بالنض > حلاف 
العتق عك للكت الى رة وال ا ن 


(۱) وھو الاستمتا ع بہا بالوطئ وغیره. (عینی) 
(۲) اى لارجل. 
(۳) بين الزو جين. 
فا ا و ی ی ا ر 
)٥(‏ الواو متصلة. 
)٩(‏ قوله: ”لأا نينا إل“ قال الله تعالى: غا يناكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأحرج و كم من 
|| ديا ركم وظاهروا على إخحراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون). واستشکل بقوله تعالی: 
فإو صاحبمما فى الدنيا معروفا©)» فإنه بإطلاقه يوجب النفقة للوالدين» وإن كانا حربيين. وأجيب: بأن العمل 
يإطلاقه يفضى إلى التعارض المفضى إلى الشرك الممتنع» فحمل ذلك على أهل الذمةء وهذا على أهل الحرب.( ع 
(۷) قوله: ولا تحب إلخ“ من فروع قوله: ولا تحب النفقة مع احتلاف الدين متضمنا للفرق بين عدم 
وجوب النفقة» ووقو ع العتق عند التملك. (عناية) 
(۸) يعنى فى غير قرابة الولاد. (عناية) 
)٩(‏ قوله: ' بالنص وهو قوله تعالى: فإوعلى الوارث مغل ذلك رلالرث بن لملم والذمى» فلا 
يجب نفقة أحدهما على الآخر. (عينى) 


)١١(‏ قوله: " بخلاف العتق عند املك“ أى بخلاف ما إذا ملك أحدهما الآخر حيث يعتق عليه؛ لأن العتق أأأ 


a a‏ «من ملك ذا زحم محرم منه عتق عليه») . (عینی) 
(۱۱) وقد وجدنا. 
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القرابة موجبة للصلة" ومع الاتفاق فى الدين آكد”» ودوام ملك 
الشى اأغلن ف اة م رمان الق فاعع اف الاعل ال 


| العلةء وفى الأدنى العلة المؤكدة» فلهذا افترقا . ولا يشارك الولد فى نفقة 
ااا و 0 
فى مال عة ولانة اقفر تالاس الما كان ارلى باف قان 
|| نفقت ہما عليه و ٠‏ غل الد كرو والانات بالوية فى ظاهر الزوانة ا 
وهو الصحيح ؛ ا ا 


(۱) لذوی رحم. (عینی) 
(۳) قوله: ”أعلى فى القطيعة إلخ " د 


أ قطع الرحم الحاصالن من حرمان النفقة. (عينى) 


)٤(‏ قوله: فاعتبرنا فى الأعلى' و زی کرم اا و ت ت 
الرحم» حنى عتق القربب المملوك» سواء وجد الاتحاد فى الملةء أو لم يوجد» وفی الأدنى اى اعتبرنا فى الأدنى» 


وهو النفقة العلة بالمؤ كدة» وهى القرابة مع الاتحاد فى الملةء فلهذا أى فلأجل كون حرمان النفقة أضعف من قطع 


الرحم افترقا أى العتق ووجوب النفقة. (عينى). 
(ه) قوله: ” أحد“ من الإحوة والأخحوات والأعمام وغيرهم. (عناية) 
() قوله: بالنصٴ وهو قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «أنت ومالك لأبيك»» فکانا نيور بماله» 


| والغنى لا تجب نفقته على غيره. (عناية) 


(۷) الولد. 

(۸) الولد. 

e‏ فکان ا ا إلخ“ لأنها صلة وجبت بالقرابة» فمن كن أقرب» فهو أولى بالاستحقاق. (عناية) 

ES‏ تی ظاهر ارو“ احتراز عما ذكره شمس الأئمة السرخسي فى شرح الکافی' عن الحسن 
عن بی يوسف عن ابی حنيفة أن.النفقة بين الذكور والإناث للذكر مش حظ الأنثيين على قياس الميراث» وعلى 
قياس نفقَة ذویى الأرحام. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”لان ا لمعنى يشملها وبيانه: أن استحقاق الأبوين إنما هو باعتبار التأويل» وحق الملك لهما فى 
مال الولد؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنت ومالك لابيك»» وهذا المعنى يشمل الذكور والإناث» 
فيكونان سواء ولهذا يشبت لهما هذا الاستحقاق مع احتلاف اللةء وإن انعدم التوارث. (عناية) 


(۱۳) مبتداً وخبره محذوف أى ثابتة. 
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اذا کان ص افیا او کات اعرا اله فة او کان دكا نالا فقا 
زمتاء أو أعمى ؛ لأن الصلة فى القرابة القريبة واجبة دون البعيدة» 

ES‏ : #وعلی 
الواز ت مل ذلك ٠‏ وف راء عة اله ب مسعرة ٠‏ وعلى الوارت 
ذى الرحم المحرم مثل ذلك 

ثم لابد من الحاجة" والصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة 
لتحقق العجز» فإن القادر على الكسب غنى بكسبه» بخلاف الأبوين ‏ ؛ 
لأنه يلحقهما تعب الكسب» والولد مأمورٌ بدفع الضرر عنهماء فتجب 
نفقتهما مع قدرتہما على الكسب . 


ت : : 2 ۰ 
6 و یجب لف عل عدار الات وتخت عل کک لان 


£7( قوله: لکل ذی رحم محرم [هو من لا يحل نکاحه على التأيد. عناية] إلخ ولو کان رحمًاغیر 
و العم» e o‏ من الرضاع» أو رحمًا محرمًاء لا 
نفقته فی ماله. (عینی) 

(۲) بين القريبة والبعيدة. 

(۳) دليل على أن الفاصل أن يكون ذا رحم محرم. 

)٤(‏ قوله: ‏ وعلى الوارث مغل ذلك " فإن ذلك للإشارة إلى البعيد» فيكون إشارة إلى أول الآيةء وهو 
قوله تعالى: الإوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن)» فيدل على أن على الوارث النفقةء وتقييده بذى الرحم 
امحرم؛ بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه. (عناية) : ۰ 

(ه) قوله: 'وفى قراءة إلخ ولا شك أن قراءته كانت مسموعة من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وقراءته مشهورة» فصارت بنزلة حبر مشهور على ما عرف» فجاز تقييد إطلاق الكتاب بہا. (عينى) 

(۷) قوله: ١‏ بخلاف الأبوين إلخ ٌ أى فإن قيل: ما بال الأبوين لم يعدا غنيين بقدرتهما على الكسب» 
أجاب بقوله: بخلاف إلخ. (عناية) 

(۸) ی القدوری. (عینی) 

)٩(‏ النفقة. 


n 
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TT E E O 
۰ NEE 

قال“ : وتخت نفقة الابنة البالخة› والابن” الزمن على أبويه أثلانا 
على الأب التلغانء وعلى الأم الثلث؛ لأن الميراث لھا" على هذا 
المققدار . قال العبدالضعيف : هلا الذى ذكره Ea‏ 
ل ب؛ لقوله تعالی : #وعلی 
المولود له" رزقهن وكسوتہن)» وصار"' كالولد الصغير" . 

ووه ال ل EEE‏ 


)٠١(‏ الإنفاق. 

() قوله: "لأن التعصيص إلخ' “ يعنى أن الله تعالى نص على الوارث بقوله: فإوعلى الوارث مثل ذلك 
تنبيا على اعتبار القدر؛ لأنه رتب الحكم على المشتق» فيكون المشتق منه هو العلة» فيثبت الحكم بقدر علته» 
N CT‏ قدر الميراث» وعلى هذا إذا كان الرجل 
زمتًا معسراء وله ابن صغير معسرء أو :كبير زمن» وللرجل ثلاث إخوة متفرقون موسرون» فنفقة الرجل على أخيه 
لأب وأم» وعلى أخيه لام أسداساء بحسب ميرائہما. . وأما نفقة الولد: فعلى الأخ لأب وأم خاصة؛ لأن ميراث 
| اولد له عند عدم الأب خاصة فإنه عم لأب وأم» فلا يرث ممه العم لأب ولا العم لأم. . (عناية) 

(۲) قوله: ”ولأن الغرم“ بالضم أى الغرم الذى هو الإنفاق فى مقابلة الغنم الذى هو الميراث. (عينى) 

(۳) على الإنفاق. 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

(ه) الكبير. 

)٦(‏ الأبوين. 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) عن ابی يوسف عن أبى حنيفة. (عینی) 

4 قولة: ” ؤغلى آلمولود إللنخ ناف اود ي حرف الب دل مى اتتمامه بهل ية رة 
تبتنى على هذه النسبة. (عينى) 

٠ (‏ اى الابن الكبير الزمن 

Ea 

e قوله: ”ووجه الفرق [بين الولد الصغير والكبير. عينى]‎ )١١( 
بجملتہما على الأب خاصة وبين نفقة الولد الكبير الزمن حيث وجيت ثلقاه على الأب» وا لثلث على.الأم» كما‎ 
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اروا و ی و ع ر اغ 
E‏ ولا كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية"“ فيهء فتشاركه” الأم» 
وفى غير الوالد يعتبر" قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم 
والجد أثلانا. ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات 
احاسا عل فر رتغ ا ا ر و ا 
لا إحرازه» فإن المعسر إذا کانه 0 خال» وابن 

OAT OE 


فى الإرث. (عناية) 

)١۳(‏ أى رواية الخصاف. 

(۱) اى على الأب. 

(۲) الابن الصغير. 3 

(۳) قوله: ' فاختص [الأب] بنفقته “ [الابن الصغير] فإنه كان الصغير بمنزلة نفسه وغيره لا يشا ركه فى 
النفقة على نفسه» فكذا فى النفقة على الصغير. وأما الكبيرة: فليس للأب عليه ولاية لبلوغه» فكان كسائر امحارم 
نفقته معتبرة بميراثه» و ميرانة يكون بينمما أثلانًاء فكذلك نفقته. (عناي) 

)٤(‏ أى لا ولاية للأب عليه 

)٥(‏ الأب. 

() رواية واحدة. (عینی) 

(۷) على الام الثلث» وعلى الجد الثلتان. (عينى) 

(۸)قوله: ”أخماسا يعنى ثلاثة الأخحماس من الميراث يكون للأحت لأب وأم» والخمس للأحت لأب 
اوالخمس للأخحت لام بالفرض والرد» فكذلك النفقة على هذا التفصيل. (عناية) 

(۹) قوله: "غير أن المعتبر إلخ“ استنتاء من قوله: وفى غير الولد معتبر على قدر الميراث. (عناية) 

| (١٠)قوله:‏ أهلية الإرث قال الأكمل: والمراد بأهلية الإرث أن لا يكؤن محروماء وقال الكاكى: وقيد 
الإرث بقوله: إن المعتبر أهلية.الإرث؛ لانه لو لم يكن أهلا للإرث بأن كان مخالقًا لدينهء لا تحب النفقة. (عناية) 
7لوسر 

)٠۲(‏ الموسر. 

(۱۴) لان الخال ذو رحم محرم دون ابن العم. 

)١ ٤(‏ بأن يكون اهلا للإرث لا محرزا.' 


--(1۵) أى تفقة ذوى الرحم الجارم. . 
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ال الا ملت الارت رل من اعا رات عل 
التقةلا ات هرر ا عل غ 0 هه 
N‏ 
التزمها" بالإقدام على العقد“؛ إذالمصالح" لا تنتظم دونها""» 
يفل فى لها اعبار #٠‏ السار ر ا 

يوسف . وعن محمد E e‏ 
أوما يفضل* عن ذلك" من كسبه الدائم كل يوم؛ لأن العتبر فى حقوق 
العباده e‏ دون النصاب» فإنه للتيسير» والفتوى على 
الأول" لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة“ . 


(ه) النفقة: 

)١(‏ فإنما تحب على الفقير أيضا. 

(۷) النفقة. 

(۸) النکاح۔ 

(قوله: إذ الصالح“ أى المقاصد من النكاح» وهى التوالد والتناسل والعشرة» وغيرذلك.(ب) , 

)١١(‏ النفقة. 

N EE قوله: ”ولا يعمل فى مثلها إلخ“ وأما نفقة ولده الصغير: فلاأنما‎ )١١( 

عليه السلام: «خحذى من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف». (عناية) 
)١۲(‏ أى المراد باليسار فى هذا الباب. (عينى) 
)٠۳(‏ قوله: ”با يفضل [هذا إذا كانت نفقته من مستغلاته. عناية] إلخ" يعنى إذا كان له فضل على نفقة 

شهر له ولعیالهء فانه يجب عليه نفقة ذوى الرحم المحارم» وإلا فلا. (عينى) 
)١ ٤(‏ هذا إذا كان معتملا من كسب يده. (عناية) 


)٠١(‏ أى عن نفقته ونفقة عياله. (عینی) 
)١٦(‏ على الشىء. 
(۱۷) قوله: والفتوی على الاول یعنی أن اليسار مقدر بالنصاب. (ع) 
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وإذا كان للابن الغائب مال» قضى فيه فقة أبويه» وقد االو جه 


فيه" وإذا باع اووشتافه ف فقت جار غد اي وها 
استخمبان. وإن باع العقارلم بجر وف قولهما لا يجوز فى ذلك 
كله» وهو القياس؛ لأنه لا ولاية له" ؛ لانقطاعهابالبلوغ» ولهذ“ 
لاعلاف جال حضرته" ولاك ال فون ا 
التفقةء وكذا لا تلك الأم فى النفقة a‏ 

ولأبى حنيفة: أن للأب ولاية المحفظ قى مال الغائب» ألا ترى أن 


للوصى ذلك» فالآب أولى لوفور شفقته» وبي المنقول من باب الحفظ'» 
رادل تاقار لاا عة نها : 


(۱۸) قوله: " نصاب حرمان الصدقة“ من أى مال كان» وهو أن يعلك ما فضل عن حاجته الأصلية ما يبلغ 
مائتی درهم من ای الوم الچ ي 

)١(‏ قوله: "وقد بينا الوجه فيه يريد به ما تقدم من قوله: ولا يقضى بنفقة فى مال الغائب إلا لهؤلاء إلى 
قوله: ولهذا كان لهم أن يأحذواء و كان قضاء القاضى إعانة لهم. (عناية) 

(۲) أى متا ع الابن الغائب. (عينى) 

(۳) الأب. 

)٤(‏ أ پبلو غ الابن. 

(ه) أى لأجل انقطا ع ولايته بعد البلوغ. 

() الأب البيم. 

(۷) ابن بالع. 

(۸ الأب. 

)٩(‏ اى للب على الابن. 

(۱۰) قوله: _وكذا لا تملك [بيع متاعه] إل أ مخالف لما ذكر فى الأقضية» وما ذكره القدورى من جواز 
البيع للأبوينء فلعل فى المسألة روايتين. 

(۱۱) قوله: ”من باب ال فظٴ إنات العين جى عليه ليلدك عینی] اعترض عليه بأنه كذلك لکن 
الغرض أنه يبيعه لمنفعته» وإنغا يصح بيعه أن لو كان قصده البيع للحفظ . وأجيب بأنه لما جاز بيعه للحفظ حقيقة» 
فبقصده الإنفاق لا يتغير تلك الحقيقة؛ إذ لا تأثير للغرية فى تغيير الحقيقة لا يقال: عارض جهة الحفظ جهة 
الإتلاف بالاتفاق؛ لأا نقول: الإتلاف بعد وجوب النفقة » وفی الحال لم تجب» فلا تعارض. 


(۲) فلا حاجة إلى بيعها للحفظ. 


ا 


n 


المجلد الثاني- EV N ES‏ باب النفقة 
کاب ا ر 


ٍ من الآقارب؛ ؛ لأنه لأولاية لهم أصلافى‎ ERE EEE 
» التضرف حالة الصغرء ا وإذا إذا جاز بيع الأب"‎ 
GS tl والثمن من جنس حقه» وهو‎ 
E o 
لأنه من جنس حقه . وإن كان للابن الغائب مال فى يد أبويه» وأنفقا منه‎ 
؛ لأن نفقتما واجبة قبل القضاء على ما‎ e 


ف E‏ ی الق 


OE ER E وإن کان له‎ 

E‏ لأنه تصرف" فى مال الغير بغير ولاية؛ لأنه نائب فى الحفظ 
لاغير» بخلاف ماإذا أمره القاضى"؛ لأن أمره ملزم لحموم ولايتهء 
وإذا ضمن لا يرجع على القابض ر + لآنه ملکه"'“ بالضلّمان» فظهر أنه 


2 )1۲( 
کان متبرعا به 


)١(‏ فإنه ليس لهم البيع. 
(۲) متاع الابن. 
(۳) الحق. 
)٤(‏ قوله: ”على ما مر" إشارة إلى ماقال: ولهذا کان لهم أن يأحذوء فكان قضاء القاضى إعانة | 
لهم. (عناية) 
(ه) الأبوان. 
() أى للابن الغائب. 
(۷) الأبوين. 
(۸) فیضمن. 
)٩(‏ بالنفاق على الابوین. 
٠ (‏ ۵ أى الأب والاأم. 
)۱١(‏ أى المدفو ع. 
)١۲(‏ بال نفسه. (عناية) 


ی 
مده NT‏ لأننفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتی لا جب مع 
0 ا OR O‏ 0 
الا وفمل حصلت بمصىی المدة بخلاف دههه الزوجة إذا 
ا ا < EE (O‏ 
الاستغناء فيما مضى . 
ا ا س 
٤ E Ê 4‏ ِ 
6 إلا آن يأذن القاضى ‏ بالاستدانة عليه ؛ لأن القاضى له ولاية 
ل ا : ا 
عامة» فصارإذنه كامر الغائب» فيصيردينا فى ذمته » فلايسقط بمضى المدة. 
M :‏ 
ET‏ ء 8 1 
وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده؛ لقوله عليه السلام فى 
N‏ «إنہم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم أطعموهم ما 
کون لجو عا اون رل ارا اوا ) 

)١(‏ النفقة. 

(۲) ی مم يسار هؤلاء. 

(۳) يعنى أنها لا تسقط بمضى المدة. 

)٤(‏ قوله: ”لأنہا [نفقة الزوجة] تحب إلخ “ أى لأنها تحب فى مقابلة الاحتباس» لا بطريق الاحتباس» 
ولهذا بجحب مع يسار. (عناية) 

)١(‏ الزوجة. 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) قوله: إلا أن يأذن إلخ“ استشناء من قوله: فمضت مدة سقطت» ومعناه إذا أذن القاضى بالاستدانة 
عليه» لا تسقط نفقتم أيضًا كنفقة الزوجات» وإن مضت مدة؛ لأن القاضى له ولاية عامة» فصار إذنه بالاستدانة 
عليه کاش الفاشب ا ولو ام الغائب بالاستدانة» صار دينا فى ذمته لا يسقط بمضى المدةء فكذا إذا أذن القاضى 
أ بذلك. (ع) 

(۸) قوله: فصل إلح جمع فى هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات» وأخره عن الجميم. (عينى) 

)٩(‏ هذا الحدیث آخرجه البخاری عن ابی ذر الغفاری. (عینی) 

(۱۰) قوله. لمعموهم ما تأكلون إلخ “ محمول على الاستحباب» إن المستحب أن يطعمه ما يأاكل» 
ویلبسه مما یلبس»› وقيل: إن هذا خر ج مخر ج الغالب» فإن أطعمتمم متساويةء و كذا كسوتہم. (عینی) 

. هذه الجملة فى رواية أبى داود. (عینی)‎ )١١( 
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فان امتنم"» وکا ها کس اکااو د وان ف ر 
للجابين» حتى ببقى المملوك حياء ويبقى فيه ملك الالك» وإذلم يكن يکن 
لھما کسب بأن کان عبدا زمتاء أو جارية لا يؤاجر مثلها أجبر المولى على 
بيعهما ؛ لآنهما من أهل الاستحقاق» es‏ واا ع 
الرلى تاللاف يلاف فة الزوخة ٠‏ لابا تصيرديا فكان 
تأخيرا على ما ذكرنا» ونفقة المملوك لا تصير ديتاء فكان إبطالا. 

ا اة ا ات ا ق ا 
E O‏ 
لأنه عليه السلام نى عن تعذيب الحيوان ‏ ول ق 


* راجع نصب الراية ج۳ ص٦‏ ۲۷» والدراية ج۲» الحديث ٦١١‏ ص٤‏ ۸. (نعيم) 
)١(‏ عن الإنفاق. 
(۲) أى للأمة والغلام. 
(۳) وهر الفمن. (عینی) 
)٤(‏ قوله: بخلاف نفقة إلخ فرق بين نفقة الزوجة والمملوك» فى أن المولى إذا امتنع عن الإنفاق» وهو 
TS‏ بیع بع الملوك. o‏ 
ا O E‏ 

وأما فى النكاح: ففى الإجبار على التفريق فوات ملك الزوج بلا خلف» وفى عدمه فوات حق المرأة فى 
الحال إلى حلف؛ لصيرورة نفقعہا بقضاء القاضى دينا على الزو ج فكان تأخيرا. )€( 

(ه) قوله: على ما ذكرنا“ إشارة إلى قوله: بخلاف نفقة الأزواج إذا قضى به القاضى؛ لأنها تحب مع 
يسارهاء فلا تسقط» فكان الضرر اللاحق بالزو ج أشد» فكان بالدفع أولى. (عناية) 


() حپٹ لا یجبر على النفاق علپما. (عینی) 

(۷) قوله: ا إذ لا بد من القضأء» ومن القض ى عليه» والعبد يصلحح والحيوانات لا 
تصلح. (عینی) 

(۸) الالك. 

)٩(‏ آي بالإنفاق على امیر انات. 

(۱۰) قوله: نہی عن تعذیب الحیوان“ وقد تقدم عن قریب ما رواه ابو داود: «ولا تعذبوا خلق الله)» وفیه 
ذلك أى فى الامتناع عن إنفاق الحيوانات تعذيب الحيوانات» ونہى عن إضاعة المال» وهو ما رواه البخارى عن 
| المغيرة قال: قال رس ول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «إن الله حرم عليكم إضاعة المال»» وفيه إضاعته» أى 
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ااال وهه فاق وعو ی ت ی ا 


والأصح ما قلنا“» والله أعلم . 
کتاب العتاق ^“ 
الإعتتاق ك مندوب > قال عليه «أيا 


Ea E yy 


| الأعضاء بالأعضاء. قال" : العتق يصح من الجر البالغ العاقل فى 
ا ا 


فى ترك الإنفاق على الحيوانات إضاعته. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص۲۷1 والدراية ج۲» الحديث ٦١۲١‏ ص٤۸.‏ (نعيم) 

% راجع نصب الراية iE al‏ الحديث ۲۳ص٤‏ ۸. (نعیم) 

(۲) وقاسه على الرقيق. 

(۳) مالك. 

)٤(‏ قوله: ”والأصح ما قلا“ يعنى من عدم ال جبر؛ لأن إجبار القاضى المولى على ملو كه نوع قضاي 
والقضاء لابد له من مقضى له» وهو من أهل الاستحقاق» وهذا يوجد فى الرقيق؛ لكونه من أهل أن ستحق حقا 
على المولىء وعلى غيره فى الجملة» ألا یری أنه بالكتابة يستحق حقوقًا على المولی» وإن کان ملو کاء فاا 
غير الرقيق»› فلايستحق على المولى حقاء فلا يصح أن یکون مقضيًا له فانعدم شرط القضاءء فينعدم القضاء.(ع) 

(ه) قوله: ” كتاب العتاق “ ذكر العتاق بعد الطلاق؛ لمناسبته له فى أنه إسقاط بنى على السراية واللزوم 
كالطلاق. وتفسيره فى اللغة: القوة» يقال: عتق الفرخ إذا قوى» وطار عن ذكره» وفى الشريعة: قوة حكمية 
يصير المرء بہا أهلا للشهادة» والولايةء والقضاء. )€( 

() قوله: ” مندوب إليه“ يقال: ندبه الأمر» فانتدب له أى دعا له فأجاب. (عينى) 

(۷) أخرجه الأئمة الستة فى كتبہم. (عينى) 

9 راجع نصب الراية ج٠‏ ص۲۷۷ » والدراية ج۲» الحديث ٦١ ٤‏ ص٥٠۸.‏ (نعيم) 
(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 
(۰) ای الإعتاق. (عناية) .. 


ay 


e 
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لوك والبلوغ ؛ لأن الصبى ليس من أهله؛ لكونه ضررًا ظاهرً» 
O RES E ET OA‏ 
للتصرف"» ولهذا" لو قال البالغ : أععقت وأناصبى» فالقول 
E‏ وكذا" لوقال المعتق: أعتقت وأنا مجنون» وجنونه كان 
ظا TT‏ اا وکا لو فان ال 
GETS‏ 
E I‏ 
ينف عتقه؛ لقوله عليه السلام: الا غنى فی مالا یملکه این 


آدم)* وإذاقال لعبده أو مته ا أو منتى EN‏ أو 


ا 
رر وکا کی ل أو قد أعتقتك› فقد عتق »› نوى العتق › آو لم ينو ؛ 


0 والإعتاق تصرف. 

(۲) أى لكون البلوغ والعقل شرطًا. (عناية) 

(4) قوله: "فالقول قوله“ لأنه لا أسند إلى حالة منافية للإعتاق» كان إنكارا منه للإعتاق» والقول قول 

المنكر. (عناية) 

(ه) ای کون القول قوله. 

)٩(‏ قوله: ”وجنونه [الواو حالية] کان ظاهرا“ قید به؛ لان جنونه لو لم یکن ظاهرا لا يسمع كلامه.(ب) 

(۷) دليل للمسألتين. 

(۸) لاإعتاق. ۰ 

(ه) قوله: ”لأنه ليس بأهل إلخ“ لأن الصبى يوجب الحجر عن الأقوال. (عناية) 

١ ٠١(‏ قوله: ”لا ينفذ ”نما قال: لا ينفذء ولم يقل: لا يصح»› ولا يجوز؛ لأن إعتاق ملك الغير صحيح» وينفذ 

يإجازة المالك» ولا ينفذ بغير إجازته. (عينى) 
N).‏ ۱) أخحرجه أبو داود. (عینی) 


0 راجع نصب الراية ج > ص۰۲۷۸ والدرايةج۲» الحديت To‏ ص٩٥۸.‏ (نعیم) 
م 


الجلد الثاني- جزء٠‏ 2 كتاب العتاق 
لأن هذه الألفاظ صريحة فيه ؛ لأنهامستعملة فيه شرعاوعرةاء فاغتی 
ذلك عن النيةء والوضع “ وإن" كان فى الإخبار“) فقد جعل إنشاء فى 
التصرفات الشرعية للحاجة» كما فى الطلاق” والبيع وغيرهما. 
E‏ أو أنه حر من العمل صدق 
وين ا لأنه خلاف الظاهر . 


العتق › yT‏ ا اا ا 


O LOD. (0ND OEY 

فيقتضى حقق الوصف 0» واأنه a‏ 
٢ ۰)٤‏ ° س 

ك فیمااخبر» و سنقرره من بعد » إن شاء الله تعالی . 


)١(‏ أى فى الإعتاق. 

(۲) أى وضع هذه الألفاظ. 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ فى الأصل. 

)٥(‏ قوله: ‏ كما فى الطلاق ‏ فإن قوله: انت طالق إخبار ذ الال رک ین اء ا اس ا 
والبيع» فإن قول البائع: بعت» وقول المشترى: اشتريت إخبار فى الأصلء ولكنه جعل إنشاء وغيرهما مغل 
الإجارة ولحوهما. (عينى) 

)١(‏ أى بلفظ من الألفاظ المذكورة. 

(۷) أی لا أستعمله فی عمل. (عیني) 

(۸) قوله: ”لأنه پحتمله ٌ أى يحتمل ما قصده باعتبار وضعه الأصلى. (عينى) 

)٩(‏ آي لا يصدق. (عینی) 

)١١(‏ أي الحرية مغلا, 

)۱١(‏ للنادي, 

(۱۲) کاخریة. 

)٠(‏ أي أن الوصفء وهو الحرية. 

)١٤(‏ أى للمولى. 
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إلا إذا سماه حرا" ثم ناداه يا حر؛ لأن مراده الإعلام باسم عَلّمه» 
وک ا ا ولو ناداه بالفارسية يا آزاد» وقد" لقبه بالحر» قالوا: 
| يعتق »› وكذا E‏ لآنه ليس بنداء باسم علّمه» O E‏ 
س و 
کک E‏ أووجهك؛ أو رقبتك»› 


س م س 


e‏ . وإن أضافه ا جرا قمر ال 
| الحزء" وسيآتيك الاخنلاف” ' فيه » إن شاء الله تعالى . 


ت س 
وإن أضافه' إلى جزء معين» لا يعبر به عن الجملة كاليد والوجل 
١‏ لا يقع عندناء > خلاقا للشافعی»› والكلام فيه كالكلام فى الطلاق وقد 

ا ا سسس 


)1۲( 
بیناه . ولو قال : املك لى عليك» ونوى به الحرية» عتق» وإن لم 
رای فی مسألة: ي ابنی يا أحى. (عینی) 
)١(‏ قوله: ”إلا إذا سماه حرا [ثم ناداه يا حر! فلا يعتق] ‏ استفناء من قوله: ولو قال له: يا حر إلخ. (عناية) 
(۲) الواو حالية. 
(۳) قوله: وکذا عکسه يعنى بأن ناداه بقولة. يا حر! وقد لقبه آزاد. (عناية) 
)٤(‏ قوله: فيعتبر إلخ ‏ قيل: فيه نظر؛ ؛ لأنه إذا لم يكن " حر“ علمًا له كان قوله: يا حر! إنشاء للحريةء لا 
أخار ا ف ارت وأجیب بأنه إذا لم يكن علا كان المنادى فى الحقيقة ذاتا موصوفة بصفة الحرية» والوصف 
ف الحقيقة خبر عن الموصوف» فكان النداء إحبارًا بان المنادى الموصوف بهذه الصفة. (عناية) 


)٥(‏ ای يعتق. 
)٩(‏ أى الرأس وأمثاله. 
(۷) أى فى كتاب الطلاق. (عينى) 
(۸) الإعتاق. 
)٩(‏ قوله : يقع فى ذلك الجزء أى بقع العتاق فى ذلك ا جزءالشائع» ثم يسرى إلى الجميع كمن أعتق 
جاریته.(ب) 
(١۱)قوله:‏ وسيأتيك الاخحتلاف يريد به الاحتلاف فى تجزئ الإعتاق عند أبى حنيفة وصاحبيه. . (عناية) 
)١١(‏ الإعتاق. 


_ أى فى باب إيقاع الطلاق. (عينى)‎ )١۲( 
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يسو بع لاله تمل اه ا راد لاعلكال غلك لاي سك: 
ويحتمل لأنى أعتقتك. فلا يتعين أحدهما" مرادا إلا بالنية . 


E‏ وکذا کنایات چ e‏ : حرجت من 


لأنه يحتملل نفى السبيل» والخروج عن الملك» وتخلية السبيل بالبيع» 
او ا E‏ وکذا" قوله لأمته: 
قد أطلقتك؛ لأنه بمنزلة قوله" : خليت سبيلك» وهوالمروى عن 
ای رست بحلاف فول 1 طلفقك غل ما تن من ج إن ادا 
تعالى . ولو قال : لا سلطان لى عليك» ونوى العتق لم يعتق ؛ لأن السلطان 
عبار e‏ وسمى السلطان به" لقيام يده" » وقد يبقى ال ملك 


)١(‏ القائل. 

(۲) البيع والإعتاق. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ قوله: ‏ وكذا كنايات العتق ‏ أى و كذا يقع با العتق إذا وجدت النيةء وإلا فلا. (عينى) 
)٥(‏ وبالبيع. 

. یعنی إن نوى العتق يقع.‎ )٦( 


(۷) قوله: "لأنه مزلة قوله: خحليت شبيلك ‏ لناسبة الا لإرسال تخلية السبيل› بخلاف قوله: طلقتك› 
انما لا تق وان نوی؛ لأنه صار صریحا فی الطلاق عن النکاح» فلا ثبت به العدق علی ما سیأتی بیانه. (عناية) 


(۸ لأمته. 

(۹) عند بیان قوله لأمته: أنت طالق. 

)١٠١(‏ قوله: ”عبارة عن اليد“ فيه تسامح» بل هو عبارة عن صاحب اليد والسلطنةء كذا قاله الكاكى» وقال 
:الأكمل: يقال لفلان: : سلطنته يراد به القدرة الابتة من حيث اليد والاستيلاء. (عینی) 


(١0)قوله:‏ ' "عن اليذ فكأنه قال: لا يدلنى عليك» ولو قال ذلك» ونوى به الععق لم يعتق؛ مجواز أن 
تزول اليد» ويبقى الملك. (ع) 


مض یس ت ر 
imap Dwain |‏ 1 


ا ا ۰ - £0 - 


كتاب العتاق 


E EC‏ ا 

E e E ااا للك لات وى‎ 
EE SE DS i E 

أيحتمل العتق. ولو E‏ هدا ا وت على لك عتى» ومعنى 

E SU OEE E EIN 


أ 3 ت ۰ ۰ 0 ۰ 1۰ %6 
بعد هدا ثم إن لم يكن للعبد نسب معروف › کک ت م ن 
EEG 2 :‏ 
ولاية الدعوة بالملك تابتة» والد ماح ال الست ٠‏ فىتہت لسبه منه » 
Wer. e Oe‏ 
وادا نت عتق؛ لأنه يستند النسشب إلى وقت العلوق»› COE‏ ۱ 


)١۲(‏ أى بلفظ السلطان. 
(۱۳) بتصرفه کیف یشاء. 
( قوله: ” كما فى المكاتب“ فإن المولى لا يدله على المکاتب» وملکه فيه باقیٍ. (عینی) 
(۲) فانه یعتق إن نوی. 
(۳) السبيل. 
ر( قوله: ”سيلا“ عى من حيث المطالبة يبدل الكتابةء حتى إذا انتفى عنه ذلك بالبراءة عنه يعتق. (ع) 
(ه) قوله: "فلهذا" أى فلأجل أن نفى السبيل مطلقًا بانتفاء املك يحتمل قوله: لا سبيل لى عليك ت. (عينى) 
قوله: ”ولو قال [هذه المسألة من القدورى] إلخ“ من قال لعبذه الذى يوا مثله لثله» وليس له نسب 
معروف: هذا ابنی» وثبت على ذلك يغبت النسب» فيعتق عليه» ومعنى قوله: ثبت على ذلك لم يدع الكرامة 
والشفقة» كذافى "شرح القدورى“ لأبى الفضل حتى لو ادعى ذلك صدق» وقيل: الثبات شرط النسب؛ لكون 
الرجو ع عنه صحيًا دون العتق» وقيل: هو شرط اتفاقى. (عناية) 
(۷) العبد. 
(۸) القائل. 
)٩(‏ القدوری. (عینی) 
)١ (‏ القائل. 
ر َ ا لیس له نسب معروف. (عناية) 
ر الفقب. 


٠۴(‏ أى للعبد. 


TTR 


الجلد الثاني جزء E.‏ ۰ کتاب العثاق 
نسب معروف» لا ينبت نسبه منه للقعذر» ویعتق إعمالا للفظ فی مجاز. 
عند تعذر إعماله بحقيقته» ووجه المجاز نذكره" من بعد إن شاء الله 
ا ) 

ي 

ولو قال: هذامولای» آویامولاى عتق» أماالأول: فلأن اسم 
املولى» وإن كان ينتظم الناصر ٠"‏ وابن العم» والموالاة فى الدي. © 
والأعلى”“ والأسفل" فى العتاقة إلا أنه تعين الأسفل» فصار كاسم 
خاص لهء وهذا لأن المولى لايستنصر ببملوكه عادةء وللعيدنسب 
معروف› فانتفی اا فالتا وللت وع ا 

والكلام لحقيقته» والإضافة إلى العبد تنافى كونه""' معتقاء فتعين 


) لأنه ثابت السب عن الغير. (عينى)‎ )١( 

(۲) قوله: 'نذكره يعنى عند بيان الدليل لأبى حنيفة فى قوله: وان قال لغلام: لا یولد مخله تله هذا ابن 
عتق عند أبى حنيفة. (عينى) 

(۳)قوله: وان [الواو متصلة] كان ينتظم إلخ “ أشار بهذا إلى أن لفظ المولى مشترك يجىء معنى الناصن 
قال الله تعالى: فإوإن الكافرين لا مولى لهم أى لا ناصر لهم» وابن العم قال الله تعالى: فإوإنى حفت الموالى 
من وراءعی أی این عمی بعد موتی» كذا قال أهل التفسیر. (عینی) 
(٤)قوله:‏ والموالاة فى الدينً يقال له: مولى الوالاةء وصورة الموالاة حر عاقل بالغ مسلم غير معتق 
لاحد ولم يعقل عنه» يقول لآخر: آنت مولای» ترث عنى إذا مت» وتعقل إذا جنيت» ويقول الأخر: قبلت» | 
فیکون القائل مولی له» ویرٹ منه إذا مات» ویعقل عنه ذا جنی. (عینی) 

)٥(‏ المعتق بكسر التاء. 

)٦(‏ المعتق بفتح التاء. 

(۷) أى كون المولى بعنى الناصر. 

(۸) ای کونه بمعنی ابن العم. 

(۹) ای کونه بمعنی المولی فی الدین. 

(۱۰) قوله: ”نوع مجاز“ لأن المولى مشتق من الولى» وهو القريب» ولا قرب بين المشرقى والمغربى من 
حيث الحقيقة» ولا من حيث النسب» ولا من حيث المكان» فيتعين القرب من حيث الدين. (عناية) 
)١١(‏ العبد. 


| المجلد الثاني - جزء٣ Ne‏ کتاب‌العتاف|اً 


الول الأسقل“فالتخق بالتر نح وکذا ذا قال لمعه : هذه مولاتی؛ 
Lk‏ ارال ؟ یت ب اوی ي لین آر لکلب بلق فیا ت 
ین اه تمالی» ولا بصدق فی الغا مخالفته الظاه 
| وأما الان DT‏ 
باللفظ الصريح يعتق بأن قال: يا حر! يا غتيى! فكذا النداء بہذااللفظ . إا 
١ e‏ لاه صد به اكرام تر قوله: ب 
سیدی! یا مالکی! . قلنا: الكلام اة لحقيقته» وقد أمكن العمل به بخلاف 
آماذکره OT‏ 

وار قال :ا ابتى! أؤيا أخى! لم يعتق؛ لأن النداء لإعلام امغادی إلا ) 
أنه ذا کان بوصف يکن إِثباته من جهته" ٠"‏ كان لتحقيق ى ذلك الوصف ”|| 


ا ا مسد 


(۱) قوله: فالتحقق بالضصريح: ٠‏ يعنى بدلالة ا لجال فى امحلء وهو کونه عبدا. (ع) 


(۲)آی من الدلیل فی قوله: هذا مولای. (عینی) 
(۳) ی ظاهر الكلام. (عینی) 
)٤(‏ يعن به قوله: یا مرلای. (عنایة) 


(ه) ای بقوله: یا مولای. (عینی) 


)١(‏ ای فی قوله: يا و (عینی) 


(۷)أی بالکلام بحقيقته. 


(۸ قوله: بخلاف ما ذکره [زفر] یعنی قوله: E‏ لأنه ليس فيه ما يختص بالعتق معناه 
أن معنى قوله: یا مولای» يا من لى عليه ولاء العتاقة؛ حيث تعين الأسفل راد یت دا الول ما 


يختص بالعتق» وهو الو لاءء وهو يقتضى سابقية العتق. 
بخلاف قوله: یا سیدی! یا مالكى! فإن معناه يا من له السيادةء والملك على» ولم ثبت به شىء يختص 


بالعتقء فيحمّل على اجازء وهو الإكرام والتلطلف. 0 
)٩(‏ فلا یحصل العتق. 

٠ (‏ القائل. 

)١١(‏ كالبنوة والأخوة والأبوة؛ 


لی باز 4 کا انارت mT‏ 
كان للإعلام الجرذ درن تقيق الصف فيه انر وا 


حالة النداء من جهته” 3 لأنه انخلق من ماء يره » لاكرداپتالةپېذا 
النداء' ب فکان | کک يزونى»عن أبئ حنيفبة شاد أنه يغستق 


اا" توالاعتماد على الظاهر' eT‏ 
ا NT‏ ب لأن الأ ا a‏ بن 


ا وکا 0 إذاقال: أو يابنية! لان تصنغیرللدین والنج من || 


إضاف ۳ وا کا 


()قوله: ما فیا قوله: پازحر “ قانع قادر على إثبابت,صبفة الجرية فيه من جوية فى الال , (عناية) . 
(۲) قرله: على ما بیناه" پعنې في قوله: w E‏ 
(۳) كالبنوة والأخوة والأبوة. 

واا 

(ه) القائل. 

0 


ایر روا سرا داریا ری رولا اخس قفا بل اكور ترق بالا 


(۸) قتوله: ك ى على غار اروا وهو لئ ذكرة القدررکة: رمو الذکورانی 


i ٠ نوادر التسفى‎ ٣ 
لغبده. : ا‎ (0) 


( ) قوله: i‏ ابن بالضم» وقطع الإضافة على صورة ا نادي المفرد. (عيتى) ا 


أ )۱۱١(‏ عبد. 


0 س 


۰( ی ياء المتکلم. (عینی) 


تاب الف ]| 


متم ممص 


ا ارا ETT‏ 
و € جال یی رفینج د ويلغو: ٤‏ 


aha ene E, 


4 بحي مجازه؟. لابه إخبار عن - جريته من حین. E‏ 
i‏ اا EN Ns‏ أماإجماعاأو صلة 
إلقرابة* وإطا دق السبب وإ إرادة امبسبب مستجار فى إللغة تجوزا .ا 
لان ال ة لأزمة 3 YS‏ > والمشابة فى وصاب 
طرق لا e e‏ + ر را عن الإلغاء 


فتعين الإلغاء. 


a 


پیر 


ea.‏ با i Rome‏ ودي 


بخلاف ما استشهد به؛ eT‏ 


e‏ وعدا تا بخلاف ٠‏ مالإذاقال شيره : قطمت بدك ارجا 


ۋافشتر قد ایکون فة رارم 
() آئ أن قوله: ها ابي ا الأکبر سنارمنه.. 
(۲) ای الإخبار عن حریته. 
(۳) قوله: غه ان مدال رة Ty‏ (عینی) ١‏ 
() قوله: ”أو صلة للقرابة" يعنى أن البنوة موجبة للصللةء والعتق صلةء فتكون البنوة موجبة للعتق. (عينى) 
)٥(‏ ای مجارا. 
)٩( ٠‏ فذکر e‏ 
«(۷) قى الأضيول: (عينق 
أ قول هذ آل (عینی 
)٩(‏ أى على انجاز» وهو الحرية. (عينی) ‏ 


مقرل لان لاو جه له إلخ إذ ليس قوله: أعحقنك قبل أن أخاق ملزوما لقوله: ا 
اہلکت؛ ۽ لأن الأول يقنتضى عدم ورود الملك عليه» والغانى: : يقتضى ور روده البتة» والشىء E‏ 
ك (عینی) 1 


لو کان .صسحة دكر ر الملزوم وإرادة اللا ازج مجبوز : 


| المجلد الثاني جزء٣ KA‏ ۰ کاب الاق اأ 
صحيحتين حيث لم يجعل" مجازا عن الإقرار بالمال والتزامهء وإن" أا 
كان القطع سببالوجوب المال؛ لأن القطع خحطا سبب لوجوب مالآ 
مخصوص ٠‏ وهو الأرش. وأنه"" يخالف مطلق المال فى الوصف حتى أا 
وجب على العاقلة فى سين » ولا يكن إثباته بدون القطع» Es‏ 
إثبانه» فالقطع لیس بسبب له. 
اا لا تختلف ذاتا وحکمًاء فأمکن جعله مجازاعنه» ولو 
قال : هداابی او می رمتل و رل ا E‏ 
RE‏ 


للمجازء وإن لم يكن الحكم متصورا لوجب عليه الأرش فى الصورة المد كورة؛ لأن | لقطع خط سيب لوجوب 
المالء فيكون قوله: قطعت يدك مجازا عن قوله: لك على خمسة آلاف درهم» واللازم باطل» فالمازوم مثله. 
وتقرير جوابه: أن القطع خطا ليس بسبب لمال مطلقء بل لما يخالف المال المطلق فى الوصف» وهوآًأ 
الارش حتى وجب على العاقلة فى سنتين» وذلك الال الذى هو مسبب عن القطع» لا يمكن إثباته بدون القطي 
فما هو مسبب لا بمكن إثباته» وما يمكن إثباته ليس بمسبب. وحاصله: أن هذه الصورة ما تعذر فيه الحقيقة والحاز 
فتلغوء أما الحقيقة: فظاهر» وأما الجاز : فلأن قطع اليد خطأ ملزوم للأرش الذى هو ملزوم القطع واللازم: 
وهو القطع منتف فالملزوم :وهو الارش كذلك. رعناية) 
|( لطا 
)١(‏ هذاالقول. 
(۳) أی أن المال الخصوص. 
(٤)قوله:‏ أما الحرية إلخ “ معناه أن الحرية التى جعلنا قوله: هذا انى مجارًا عنہاء وهى الحرية من حين | 
| املك لا تختلف. ذاتاء وهو زوال الرق» ولا حكما وهو صلاحيته للقضاء والشهادة والولايات كلها فأمكن جعله | 
أی جعل قوله: هذا ابنى مجازا عنه أى عن الحرية على تأويل العتق» أو المذكور. (عناي ا 
)٥(‏ للاصغر ستا. " 
() أى مغل القائل. 
(۷) بين الإمام وصاحبيه. 


(۸) قوله: لا بینا یعنی الوجه من ال جانبین فی قوله: هذا ابنی. (عنای 


n e maar 


E E,‏ ت 


|| وقيل : لا يعتق بالإجماع؛ لأن هذا E sS‏ 
۰ بواسطة» وهو الأب» وهی غير ثابتة فى كلامه' فتعذر أن يجعل مجازا 
أ عن الموجب» e‏ اة ن لهه موسا ف الك ف 
:وعن أبى حنيفة : ا یعتی » E E TR E‏ ولو 
لبه :هذا اى فقدقيل E E‏ “» وقدقيل: هو 
[بالإاجماع؛ لأن اشنا إلية ليس من جنس المسمى E‏ 
ال وهو معدوم › فلا یختبر» وقد حققباه فی النکاح . 


)١(‏ والوجه ما تقدم. (عناية) 
e‏ 

١‏ وهى.غير ثابتة إلخ e‏ هذا جدی 
' | بى أبى عتقء وقد ذ كره بعض الشار حين. (عناية) ; 

(ه) أى الحرية. 
ا (١)أى‏ فى المملوك. 
: (۷)قوله: i‏ ما بیناه أما وجه زواية العتق ما ذكره بقوله: وهذا لأن البنوة ذ فى المملوك سبب الحرية إلى 
: آخحره فكذلك ههنا الأخنوة فى الملك.يوجب العتق. وأما وجه رواية عدم العتق: فقوله فى مسألة الجد: لن هذا 
1 الكلام لا موجب له فى الملك إلا بواسطةء وكذلك ههنا الأحوة لا تكون إلا بواسطة الأب أوالأم؛ الأنهاعبارة 
|| عن الجاورة فى صلب أو رحم وهذه الواسطة غيرمذكورة» ولاموجب لهذه الكلمة بدون هذه الواسطة. - (E)‏ 
)( بين الإمام وصاحبيه. 
(٩)آی‏ کک (عناية) . 
O 3 1‏ ليس من جنس المسفى “ لأن الذكور والإناث من بنی آدم جنسان مختلفان» وإذا لم یکن 
أ المشار إليه من ا ا ا و ٣‏ 
| معتبرا حقيقة ولا مجازا عن الابن؛ لعدم الملازمة بيننهما. چ 
)0 )ای فی کتاب النکاح فی باب المهر. (عینی) 


ore xaret HORTOIIIIIO GIRTI $) 


ت TED‏ تع وقال الشافعى. yT‏ ا ا لاف سان 
| ألفاظ الصريح رانكناية" لن ما قال مشایحي ". .له آنه نوی ماایحتمله 
| لفظه ؛ لأأن بين الملكين ‏ موافقة + إذ كل واحد مهما ملك العين» ما ملك 
٠ e‏ فظاهر ي وكذا ملك النكاح فى جكم ملك العينء تى كان التأبيد 
e‏ والتأة قي ت مبطلا له» وعمل اللفظين”“ فى إسقاط ماهو 
أاإحقه؛ وهو املك؛ وله نيصح التعليق فيه بالشرط . أماالأحكام تنبت 
ا ی وهو ET‏ لهذا Em‏ الجر 
أ كتأية عن الطلاق فکذا عکسه". 

e‏ مالا یستمله لفظه؛ أن الإعتاق ة٠‏ : ات انر 


EEE 


3 قوله: لمر رلک ا أت مطلقة وطلقك وقسی وسات ورش ررم 
E O‏ ماقال مشایخهم' 'أى مشايخ الشافميةه وإغاقال ا او مر ا 
لفظ المللاق SS‏ (عینی) ٤ A‏ 
() بان یجعل له وقټم معن e SEE‏ 


1 ریا شر وشو رات عم تاعاق نةا قرت وهنا تب ت لا 
مث الهاي ۋالولاية واش نهادة: اين يشب الظلدق Ses‏ فل سه 


٠‏ وزير اجات ب أن الإعنتاق أزضًاإستقاط بولا ل :صخة القعلتق فيسما فانرا ا :فلیست 5 لاا 
ثابتة بسبب سابق» وهر کو نه آدمیا مکلفا عير ار ن الإعتاق أ زال المانع» a‏ الإعتاق ا ر 


i. 
1 ا‎ 
8 


(۷) أى لكون العتق محتما لفظ. EE‏ 
ات جرت نوی ب الاق مح مجازء کنا مک اا 


: و قال‎ e 
¡ پالاي کنايد عن لظ المي (عینن)‎ 


أ )۰ EO‏ چ س ر اا اة 


O 


کتاب التاق 


نا لآن ال ا بالجحمادات» 
وبالإعتاق پیحبۍ فیدر کک ار فاا قاذر ةة إلا أن قدا 
| کک وبالطلاق ا e‏ فيظهر :القوة» وا اء أن" اکونا 
اقتائ ران خلك البنهين" فو ق غلك النكاخ 2 فكان إسقاطه 
[أقوى» و اللفظ 2 ET‏ اعما هو ون خققتا لا تما هو فوقه 
1 م س ى ب وانساغ فی کسه ) ١‏ 


ر E‏ ا انت ٹل 8 ٤ SE‏ لأن ا ل 


١‏ 2 ( قولة: أن الإععاق لغة: ابات افر ا تن یلاوی عار عق وکر وف 
اا الشرع مضا كندل :لان العبد إلخ. (ع)... 


ر (۱) قوله: والطلاق رفع القيد ا من قولهم: أطلقت ع ا إذا أجللته» | 
٤‏ وهو عبارة عن رفع المانع عن الإطلاق» لا إثبات قوة الانطلاقء E E‏ 
: مالكة» فانہا قادرة إلخ. - )€( 


(۲) قوله: رفع القيد رایس نات تر لش نی مسل لیکن رون رن اعا افسل افر 
٣‏ القانية فى محلها مناسبة, (عناية) : 

)"( ای إتبات القوة. 
aS‏ 
1 قول ران مت اپات e‏ کسی باکوریا ف کید ادن ازن تع ت 
وفی لفانة: ا EL iT‏ الإعناق ای وهو a‏ ا . (عناية) ٠‏ 
(۸) قوله: فوق ملك النکا" لأن ملك البمیر فد تار ملك عة ا ماوت اواری اخاية عا 
e E‏ وأما ملك النكاح: فلا يستلزم ملك اليمين أضلا. رعناية) ‏ 
)٩( |‏ قوله: أفلهذا EBE‏ ملا بنا لل زره بلك ای اوی طیر لك جر اران | 
i‏ العتاق للطلاق» دون عكسه. (عناية) ٤‏ 


(۰) قوله: امتتع ای المجاز فى المعناز ع فيه أى فى قوله: انت طالق لأمتت وتؤى با 
جاز في - اا 1 ا رة لتكوحة ونوی به الطلاق: (عینی) : 


|| المجلد الثاني جزء٣ E a ٠.‏ کتاب العتاق 
|اللمشا TT‏ قوقع الشك قى ال2 
٠‏ ولو قال: ما أنت إلا حر عتق؛ لأن الاستتناء من التفى إثبات على وجه 
| التأكيد» كمافى كلمة الشهادة. ولو قال: رأسك رأس حر لايعتق 
ET‏ : رأسك رأس حر عتق ؛ لأنه إثبات 
| الحرية فيه ؛ إذ الرأس يعبر به عن جميع البدن. ) 
) فصل“ 
ومن ملك ذارحم مسخرم منه" عتق عليه*» وهذا اللفظ مروئ 
|عن النبى عليه السلام“» وقال عليه السلا “: امن ملك ذارحم محرم 
منه فهو حر **» واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤيدة بالحرمية 
| ولاد أو غیرە؛والشافعى.يخالفتا فی غیزه. 


MM‏ ( 0 ال عرو ا کانا انان فی ارد 

e اىذ‎ )( 

(۳) قوله: "فوقع الشك إلخ“ ل ا 
() آی ۷ا إل إلا اله 


() قوله: ا المت الحاصل بالإعتاق الاتيارى الذى هو الأصلء ذكر فى هذا الفصل عامة 

|| مسائل العتق الذی يحصل بغیر اختیار کإرٹ قريب وخروج عبد الحربى إلينا مسلما وولد الأمة من مولاها. رع | 
. (۷) قوله: ذا رحم إلخ“ الرحم فى الأصل: : وعباء الولد فى بطن أمه» ثم سميت القرابةء والوصلة من جهة | 
الولاد رحماء ومنه ذو الرحم» والحرم: : هوالذى لايجوز النكاح بينہما لو كان أحدهما ذكراء والآخر أشى.(ع) 
Ê‏ *# راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۷۸ والدرایةج ۲ الحدیث ۱١‏ ص٩۸.‏ . (نعیم) 


(۸) خرجه النسائی فی "ننه" عن ابن عمر. (عینی) 

(۹) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سمرة. (عينى) 
8 زاجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۷۹ والدرايةج۲؛ eS‏ . (نعیم) 
)٠١(‏ أى لفظ الحديث. (عینی) 

٠‏ (.١).هى‏ القرابة بين الولد والوالدين. 

(۱۲) أی لا يعتق عنده فى غير قرابة الولاد. 


)٩(‏ قوله: ”بحذف حرفه' أى حرف وهو الكاف؛ لأن أصله: راا ی فا رن مثل المحر.(ب) 


ت 


E TTT‏ اة المالك يفيه القيام' 
لايقتضيهء والأخوة مايضاهيما نازلة" عن قرابة الولادء ا 
الإلحاق” والاستدلال» ولهذاامتنع التكاتب“ على المكاتّب فى غير 
الولادء ولم يمتنع فيه. ولنا ما روينا» ولأند ملك قريبه" ة 


قرابة مؤثرة 
| فى المحرمية» فيعتق عليه» وهذا هو المؤتر فى الأصل» والولاد ملعَّى ؛ 
(VD:‏ - أ ND E‏ 
و هى الت يفترض وصلهاء ویحرم قطعها حتی وجبت " النفقة. 
وحرم النكاح . ولا فرق بينما إذا كان امالك" مسلمًاء أو كافرا فى دار 
الإسلام “؛ لعموم العلة". 


(۱) قوله: ينفيه إلخ ‏ وکل ما ینفیه القیاس» لا يلحق به شىء آخحر بالقياس» وکل ماهو لا يقتضیه ا 
يدخال E‏ أى بدلالة أ نص. إلا إذا كان الملخق فی معن اللحق به من کل وجه» وههنا لیس 
| كذلك؛ لأن قرابة الأحرة وما يضاهيما إلخ. (عناية) 
(۲) ای آدنی در-جة. 
ص٣‏ ى إلحاق قرابة الأحوة بقرابة الولاد. 
(٤)قوله:‏ "امتنع إلخ" يعنى إذا ملك المكاتب أباه» أو ابنه» فهو مكاتب» بخلاف الأ فإنه لا 
|| یتکاتب. (عینی) 
)٥(‏ قوله: ماروینا وهو قوله : O‏ علیه). (عینی) 
(1) قوله: ˆ اولأنه إل" ی ا هد ا ف ا مية» وكل من فعل ذلك عتق علیه» اما إنه 
املك ذلك فبالإجماع: وأما إن كل من فعل ذلاك عتق عليه» فبالقياس على الولاد؛ ا 
القريب الحرم هو العلة المؤثرة فى الولادء والولاد ملغى لأنما إلخ. (عینی) ٠‏ 
لان e e‏ 
a‏ وی ورت سل د ا ا 
( و ذا . (عناية) 
(۰) قوله: في دار الإسلام قال فى ”النهاية : قوله: و فى دار الإسلام» فى الكتاب متعلق مجموع ما 
کر قبله من قوله: ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلمًاء أو كافرا فى دار الإسلام فإن المسلم إذا أعتق عبدا 
۰ حربیا فی دار الحرب» لم يعتق عليه. وکذاالحربی لو ملك فی دار الحرب ذا رحم محرم منه» لم یعتق علیه» فانه 
a N‏ : 
EN RON) 1‏ إعناية) . 


——لللګلګللللگلګلل dl‏ ل ل ل ت 


E 


والمكاتّل“ ا و و ۰ ب 
عليه لأنه ليسن له ملك تام يقدره على الإعتاق > والافتتراض" عند 
||القدرة؛ بخلاف الولاد"؛ لأن التق فيه من مقاصد الكتبة» فامع اليج 
| فيعتق تحقيا لمقصنود العقد. وعن أبى خنيفة :آنه یتکاتټ على الاخ أيضتا 
ا تفلن أن ختع» ونا بخلاف" ما إذاملك ابةعمه؛ 
وهی" أحته من الرضاع لأن اللخرمية ما ثبت بالقرابةء والصبى جعل 
هلا لهتذاالحنن ةا اجون حى عنق القريب عابم اعت الاك ٠‏ 
| لأنه تعلق به ا ف 


1 قرلا وکاب الع" ا جواب عن قوله: ولھیدا ت کات لی الکاتپ ني خر الرلان وترره: 
A‏ مل م یر می لاا عا کی لی ری فا و ا 
1 قيما هو المقصود من الكتابة» ومن لا قدرة له على الإعتاق؛ فلا يعتق عليه؛ لأن فرضالمسألة عند القدرة, عدا | 
)۲١( ٠‏ كالمم والخال. (عيني) 

(۳) أى فرض المسألة. 

أ ()قوله: "بخلاف الولادإلخ” أى فإن قيلى: E e‏ 
1 بخلاف الولاد؛ لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة؛ لأن عتن نفسه لما كان مقصودا بالكتابة؛ لأنه لا يعغير بالرق» 
٤‏ فكذلك رق الوالد والولدي فإذا كان من مقاضدهاء امتنع البيع» a TE‏ 
الأح: ليشت من مقاصد عقد الکتاة؛ عدم لوق امار برقت ر ځوقه برق اپ ر e‏ 
)١(‏ المماحبين. 

٣‏ ()قوله: وهذا بخلاف إلخ" جواب نقض إجمالي» تقريره: لر کان ل تی ازم اش له اق 
على من بعلك لعتقت ابنة العم الى فى أنحت من الرضاعة غلى ابن مها إ إا اشتراهاء وليس كذلك. 
وتقرير الجواب: آنا مراد بألحرمنية تمحرفية آرت فيا النرابة وهاه ليست كذلك؛ لأن الرضاع هو مول 
أإوذكر هذا الجواب إنما هو لزيادة الإيضاح؛ e e N‏ 
E E ٣‏ : : 

٠ 1‏ ل الراوتلليحالء: ۰ ۰ 

e 1‏ آی ناود رای اکھت نے مع یسا کارت اویه می 
1 ا 


٤ 
4 
* 


eran TEL RTL ERS ETR NHS 


1 اقیااد الاي a WV mE:‏ کناب العتاق 


ومن أعتق نالۇ جه اله مال و للشیطان أو لصتم عتق؛ 
٤‏ لوجود رکن الإعتاق من أهله فى محله» ووصف القربة “فى قط 
1 الأول زيا زیادة فلايختل | الغتق إعدمه فى اللفظين الأخري ن ٠,‏ : 
٤‏ غت المکره والشکر نران.واقع لصدور الركن من الأهل فى اللخل» كما ک 
٣‏ فئ:الطلاق› اوقد ناه س قبل وإن ا العتق ال ملك ٣۰‏ أو شزط 


۶ 


¥ س 


1 صح ؛ ,كمافى الطلاق ..أما.الإضافة إلى اللك : فيه حلاف الشافعى» 
,ا يقد بہنام فی امات واا مایق باشو : فلأنه" إسقاط 
يّجرى فيه التعليق ‏ بختلاف التملیكات على اعرف فی 


9 ٠ 
إا عبید‎ am 


قول فشابه النفقة | كالعم والخال] وهي تحب عليمما بالقرب» فكذا يعتق قريبهما حرم بالك سي 
( )قول ومين أعتق للخ أى من قال لعبده: أنت حر لوجة الله تعالى» أر للشيطانء أو للصنم إلخ. e‏ / 
(۲) ای لرهنیا الله E a E‏ 
(۳) قوله: riled! E‏ وهر لفظ الإعتاق من أله وهو رالماقل بالغ لال 
فى محله» وهو العبد الملوك. (عينى) 
() وهو ګونه € 
() يعني الشيطان والصنم. (عايةم 
)١(‏ أى في الفصل الثانی من كتاب الطلاق 0 
(۷) قوله: وإن أضاف العتق إلى ملك“ بأن قال: إن ملكتك فأنت حر 5 بان قال 
لعمبده: إن دنحلت الدا ر فأنت حر صح» أي وقع كما في الططلاق» بأن قال: إن رر جك فاأنت الق ار دال 


! لامرأته: إن دخلت الدار» فأنت طالق. (عيني) 

١‏ %0 الإعتاق.. 

1 (4 بال ا 

)۱١( 1‏ قوله: ا ا ی جعله 


e یکون خطرا» وخیار الشرط فى ا‎ E 


(١١)أى‏ أصول الفقه. (عينى) 
٣‏ ۲ ا رله: لقره عليه السلام إلخ" هذاالحديث أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه "عن ألى بكرة: : انه 
چ ت دچ پوو 2 ج ت 


ال ا خا A=‏ - كتاب العتاق ‏ 


SS‏ اهم عتقاء الله »ولاه أحرز 
نفسه وهو" مسلم» ولا استرقاق على المسلم ابتداء. 

وإ أعتق حاملا عت حملھا تب لهاء إذهو" متصل بهاء ولو أعتق 
ال حاف عون لأنه لا وجه إلى إعتاقها" مقصودا؛ لعدم 
الإضافة إليہا"" ٠‏ ولا إليه" تبعا لما فيه من قلب الموضوع"» ثم إعتاق 


|| الحمل صجيح» ولا يصح بيعه» وهبته ؛ لأن التسليم نفسه شرط فى الهبةء 


والقدرة عليه فى البيع » ولم يوجد' ذلك بالإضافة إلى الجنين» دشی 


من ذلك ليس بشرط فى الإعتاق» فافت رق" . 


ولو أعتق الحمل على مال صح" ٠‏ ولا يجب الال ؛ إذلاوجه إل 
إلزام المال على الجنين؛ لعدم الولاية عليه ولا إلى إلزامه" الأم؛ لأنه فى 


ج إلى رسول الله وهو بجا ر أهل الطائف ثلائة وعشرون عبداء فأعتقهم رسرل لله ل فهم الذه 
ا E‏ فى الجهادء والترمذى فى المناقب عن على بن ابی طالب رضى 
قال :حر ج رسول الله عل يوم الحديبية) ا لحدیث» وف آخره: «عتقاء الله سبحانه». (عینی) 


راجع نصب الراية ج۳ ص٠۲۸٠‏ والدراية ج۲» الحديث ٦۱۸‏ ص٥۸.‏ (نعيم) 


(۲)الواو حالية. 
(۳) قوله: ابتداء وقي بالابعداء بجوازه عليه بقاء؛ لأنه فى البقناء من الأمور E‏ 
فیجوز بقاأءه کبقاء الأملاك بعد وجود اسبابہا. (عناية) 
٠‏ )احمل 
(ه) ای دون الحاقل: 
() الحامل. 
(۷) الخحامل. 
(۸) أی لا وجه إلى إعتاقها تبعا. 
)٩(‏ قوله: Ss‏ ضوع “لاه یکون اليم متبوحاء والخو ع تابتء وهو فاسد. (عيني) . 
) ۰ ای شرا في لیم 
(۱) أى الإعتاق والبيع 
)١١(‏ الإعتاق. 
٤(‏ أ لمال 


سسس اس م ی 


ج د ج ت ي 


ل ستة تاشر EE‏ ا مدة الحمل . 
ORE E‏ حر و ای ا 


فيعتق عليه» هذاهو الأصل“ ولا معارض له فیه؛ لأن ولدالأمة 


لولاها ا a‏ 
الحضاء 0 أو لاستہلاك ماءه جاء ها" والنافاة متحققة "" والزو"' 


(قوله: علي eT‏ قال السغباقي * وشوا غر راا م محل ان یکون مراده ی فی 
مسألة حلع اجام الصغير .. قلت: فى نفس الأمر يستبعد هذا وقال اللإنزارى: ويجوز أن يكون ذلك إشارة . 
إلى ما ذ کره فى کا كفاية المنتى *؛ لأنه قبل هذا الكتاب. (عينى) 

(۲) أى من وقت العنق. (عناية) 

(۴) اى لأن ستة أشهر. 

©( ای القدورى. (عینی) 

() المولى. 

(۷)قوله: هذا هو الأصل“ٌ ر يعنى أن الأصل أن يخلق الولد من ماء صاحب الما ولا معارض له فيه ای 
فی الولد؛ لأن ماء 1 مه a‏ ل یعارض a‏ لان ماءها ملوك له فيکون إلاءان له بخلاف أف الغير؛ لأن ماءها ملوك 
لسيدهاء فتحقَقت المعارضة. (عناية) 

٩(‏ الامة. 

)٩(‏ قوله: باعتبار الحضانة [فإن حق الحضانة للأم» لا للأب]“ وفيه نظر؛ لأن حق الحضانة ق 
الرلادة» فلا يجوز أن يکون مر جحا لا هو قبلها. (عناية) 

)٠۰(‏ ازو ج. 
)۱١( :‏ قوله: والمنافاة إ إلخ" جواب عما پقال: التر جيح يحتاج إلية بد التعارضن: وتفريرة: التعارض موجود؛ 
لان النافاة متحقمَة» فإنه أ او اعتبر نجانب الأ کان مل وکا لسیدهاء ولو اعتبر جانب الأب» لا يكون ملو کا 
لسيدهاء فيثبت النافاة بخلاقف الولد من المولى» فإنه للمولى ای جانب اعتبر. (عناية) 
(۲) قوله: ` اوالزوج إلخ جواب عما يقال: إذا اعتبر جانب الأمة حتى يكون الولد مل وكا لمولاها تضرر 
الأب والضزرر ا ررر اروج قد رضي برق الولد حيث أقدم على تزويج الأمة عالما بأن الو لد 
يرق به. وفيه نظر؛ لأن العلم يكون الولد رقيقا بترو ج الأمة إنما يكون بعد ثبوت هذا الحكم ذ فى الشرع» وكلامنا 
فی شرعیته. )€( 


الجلدالاني- 3 E‏ کتاب ب العتاق ٠‏ 


قد وضیی به» ببخلاف ولد الغرور؛ لان الرالك اما رضي ب( 


E‏ الخرة تعر کغلی نک حال لن جات ° راجخ» خیمھاان 
رمف اروا کماییمھا* نی لوی راقرا واشدیر ۳ 


E‏ والكتابة والله تعالی أعلم. 
e‏ باب العبد يغتق عضي 


CS o E 


EER‏ وقا :ایعتق کله وأصله أن الإغتاق 1 8 يشجچترا ا 


عند فيقتصر ٠‏ على مالفى وع دهها لا يرا وهو قول 


(۱) قوله: N‏ أى لأن الور لا تروج الأمة لا علم لم برض واسقاط نصييه» مار 


ولذه حرا بالقيمة نظرا للجانبين. (عینی) 

(۲) ای سواء کان زوجها حرا أو عبدا. (عینی) . 
(۳) على جانب الزو ج. 
)٤(‏ الولد. 
(°) 


ي رر اواد لد کامله رارق :ری لاتب ای کسه تس ملا یکوت نود واقدیےء | 


ا e‏ ا a NE‏ 
روچ الول آم وله س جل کر رتد فی اکم آم ر اکا ی إ5 اي افر ا م ٤ e‏ 


الولد فى كتابة الأم تبعا . (عینی). ۰ 
1 (۸) قوله: باب إلخ “ أخر إعتاق البعض عن إعتاق الكل؛ لکونه مخطلنا فی واقق علب وی باتفدم. عات 


( الاختلاض. , 


) ۰ قيوله: أن الإعتاق ا الخ ا ساج ”الميزان : المعنى من قولنا: ج الإعای عجرا لییں ہر ااا 


أن ذات القول جز » أو حکمه یتچزاً؛ لاه محال» بل معنى ذلك أن امحل فى قبول حكم الإعتاق يتجرأ» فيتصور 
تيوته في النصف دون النصف. . 


وحباصل النلاف زاجم إقى أن إععاق التصف: هل پوجپ زوال ارق عن الل كله آم لاء بده لا 


يوجب» بل نيقي کل امحل رقیقاء ون زال املك بقدره» ع یو ڃب زوال الرق غن الكل. o‏ 
0١(‏ الإمام. 


o x 


aera mre 


الجلدالثاتي- جڑء٣‏ اتاب العتاق 2 e‏ چ وات ا 


س ا مم ی سی ر 


الشافعى EE ٠‏ إل بعتن" كإض اف لی الک NE‏ 

کله دل أن الاعتاق تبات العتق» وهورقوة حكميق اررق 
ضدها" 0 وهو الرق الذى هو ضعف حكمى» وهما' N‏ 
قارا كالطلاق ..والعفو عن.القصاص والاستيلاد .ر 
ولان حنيفة: :أن الإعتاق إثبات العتق باز القاللك ٠‏ أوهي ٠‏ إزالة 
اللك؛ لأن املك ولو ت ا ا 
EE‏ 


a‏ 0 ل 
I,‏ ) الإعتاق. ۰ 
a YL‏ قول الشبافعى ا ا الا ر ر ال ر ف ا i‏ 
لهسا لما لو کان الجن ہو براوق لك , الساکت كما کان» حتى يجوز له بيعه وهبته, (عی) 

( الإعتاق.. 

أ ر نى نالغبد 

(4) أى للصاحبين والشافعى. 

٤ القرة.‎ )( 

( قوله: بإزالة ضدها دایار قالخا e‏ وجب إثباتة الاسر (غناية) 
(۷) الضد. E‏ ي 

(۸) الرق والعتق. 

()أی بالاتفاق› بذاك ك الإعتاق. و 

[ الإعتاق.‎ ١ 3 


(۱۱)آی في عدم الفجر: _ 1 : 
١ (‏ قيوله: ”إلبات الست يإازالة الماع“ ا ا آرم ا ی ا 
ایت العتق بإزالة ضده الذى هو الرق» ولا هو إزالة الرق؛ ليلزم عدم التجز زئ. (عناية) 
N ۰‏ 

الق 
(1) قوله: : ارق حق الشرع: لد لکفر سکف أن کرد ده جارد ال ما فصر مد ۰ 
عبد ا aa OR SO a‏ د : N:‏ 


الجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب العتاق -ETY—‏ ۰ باب العبد يعتق بعضه 


والأصل أن التصرف يقتصر على موضع الإضافة» والتعدى إلى | 
TEE aT‏ كمافی البيع'" : 


ys لن الإ‎ a 


RL a a a am a كله 0 و الاك‎ 


ETS NIS lg SO 
أن تة لان الات قان لعاف غيراة  ااع لادا‎ 


)١(‏ قوله: ”والملك متجزئ“ وهذا كما ترى بناء بكلامه على أحد الأمرين كل منهما مستقل يإفادة 
المطلوب. وتقريره: الإعتاف إتبات العتق بإزالة الملك» والملك متجزئ» فالإعتاق كذلك وإغا قلنا: بأنه إثبات العتق 
a‏ 

وأما إن اا متجزی) ذال بالإجماع» وتقریره الآخحر: الإعاق 1 زالة اللكف والملر متجزی» فالإعتاق 
ارا عجري رازا الجر مجر (عناية) 

(۲) لذا باع نصيبه من العبد المشترك يزول ملكه عن البعض الذى باعه. (عینی) 

(۳) قوله: ‏ والهبة ‏ كما إذا وهب نصيبه من العبد المشترك لشريكه» يزول ملكه عن البعض. (عينى) 

)٤(‏ وهو أن يقتصر التصرف على موضع الإضافة. (عينى) 

(ه) الإمام. 

)١(‏ أى إضافة الإعتاق. 

(۷) قوله: توجب ثبوت الالكية فى كله [العبد] أى باعتبار العتق؛ لأنه لا يتجزأء وبقاء الملك فى بعضه 
ق ی ا 
الكل وما يوجب بقاء الك فى الكل والعمل بالدليلين بمكن بإتزاله مكاتباء فعملنا بهماء وجعلناه مكاتبا؛ لن 
E SS‏ (عناية) 

(۸) ی للمولی. 

)٩(‏ قوله: "غير آنه إلخ ٠‏ فان قیل: لو کان منزلة المكاتب لعاد رقيقا إذا عجزء أجاب بقوله: غير أنه إذا 
جز لا يرد رقيقاء لأننه إسقاط لا إلى أحد والإسقاط لا إلى أحد ليس فيه محنى المعاوضة؟ لأنہا إا تتحقق بين 
اثنين» وإذالم يتحقق فيه المعاوضة» فلا يقبل الفسخ» e I‏ 
Êالمكاتب»‏ وإقرار على تحصيل بدل الكتابةء فكان فيہا معنى المعاوضة» فيقال: : ويفسخ. . (عناية) 


تة 
1 ن 


ارق لان استاط لای اعد تیل مخ بدت »| 
المقصودة؛ لآنه عقد» يفال : ويفسخ» وليس فى الطلاق e‏ 
القصاص حال مسوسطةء فألبتناه فى الكل" ترجيحاللمحرم" 

SS‏ جخ لو امتولد تضهن مدب صر 
عليه » فی E‏ 


افکمل الاو ن العبد بین شریکين› فا اخدها اض 
7y‏ 


إعتق) قان OSE‏ فشریکه باخیار» إن شاء عت وإن شاء ضمن 


اشريكه قيمة نصيبه» اء ملعد > فإن ضمن رجع المعتق على. 
العبد والولا E‏ وا e‏ ا واکان 


E )‏ 
| ()قوله: ولیس فى إلخ جواب عن قولهم: وصار كالطلاق والعفو عن القصاص» ووجهه: أنه إذا لم 
| يشبت العتق فى الكل لإمكان العمل بالدليلين؛ lS E a‏ الكتابة» فيصار إليہاء 

وليس فى الطلاف والعفو ذلك فأئبتناه فى إنخ. (عناية) 

()"( ای الطلاق والعفو 

(۳) على المبيح. 

)٤(‏ جواب عن قولهم: والاستیلاد. 

(ه) الإمام. ٠‏ 

)٩(‏ قوله: ا ا ا ولدت الأمة المد و ونان 
فادعاه أ أخدهسا تصير نصف ال جارية أم ولد ونصقها مدبرة لشريكه على أنه ا a‏ 
| الثلث» ونصف الأخر فى الجملة. (عينى) 

(۷)قوله: وفى القنة إلخ اى فإن قيل: لو کان الاستيلاد متجزئًا لاطرد فى القنة أيضاء أجاب بأنه لم 
[يتجزئ فى القنة؛ لان المستولد لما ضمن إلخ. (عناية) 
 :(‏ (۸) و ضار کأنه آستولد جارية نفسه. ۰ 


(۹) نصیبه. 
)٠٠١(‏ المعتق. 
| (١)قوله:‏ : "فالولاء بينهما“ يشير إلى أن الاختلاف فى صفة السبب بأن يكون إعتاق أحدهما مالء 
| رإعتاق الآحر بدونه لا ينافى ثبوت اا (عناية) 
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العتق معسراً الريك بالخيار إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى العبدء 
والو لاء ماف الوجهن. وها عبد آي حفة: 

وقالاة لس له إلا الضمان مع اليسار"» والسعاية مع الإعسارء 
ولا يرجع المعتق على العبد» والولاء للمعتق » وهذه المسألة" تبتنى 

فين“ : أحدهما : تجزئ الإعتاق» وعدمه على ما بيناه' ET‏ 
يسار اليتق لا ينع سعابةالعبد عنده» وعندهم اينع . e‏ 
عليه السلام فی الرجل يعتق نصيبه : إن کان غنيا ضمن وإن كان فقيرً 
سعئ "فى حصة الآخره* قسم“ والقسمة تنافى الشركة .وله به 
| احتبست مالية نصتيبه عند العبد» فله آن يضمن" كما إذا هبت اليح بثوب 


اسان وألقته فى صبغ غيره» حقی انصبغ به فعلى صاحب الثوب ٠‏ 


قيمة صبغ الآخر» موسر كان أو معسرًا لما قلنا"""» فكذا ههنا"' إلا أن 


EE EO‏ الاستسعاء, 
(۲) أى يسار المعتق. 
(۳) قوله: ”وهذه المسألة“ أى ر رف جره اة (عینی) 
)٤(‏ ای أصلين دقيقين. 
(ه)قوله: ”على ما بيناه“ أى عند قوله فى أُول الباب: وأصله أن الإعتاق يتجزاً عنده إلى آخره. (عینی) 
)٦(‏ هذا الحدیث أجرجه الأئمة الستة عن أبى هريرة. (عینی) . 
(۷) العبد. 
* راجع نصب الراية ج٣‏ م ازاچ الحدیث 1۱۹ ص٦۸.‏ (نعیم) 
(۸) قوله: " قسم [النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم]“ الأمرين أعنى خلاص العبسد» وسعايته بين الحالين 
أعنى SRC‏ (عینی) 
(۹) العبد. 
الوب 
0١ ( ٠ ٠‏ قوله: لاقلا يريد به قوله: وله أنه احتبست مالية نصيبه إلخ. (عينى) 
. () قوله: ”فكذأ هنا“ أى فكما انتفع رب الثوب بالضبغ» فكذا ههنا ينتفم العبد بالعتق. (عينى) 


الجلد الثانی- جزء٣‏ کتاب العتاق - o‏ - باب العبد يعتق بعضه 


العبد فقير» ع تم المعتبر يسار ار وهي أن ملك ` من 
الال قدرَ قيمة نصيب الآحر» لا يسار الغناء؛ لأن به يعتدل النظر من 
الخانن ‏ "قق ماقضك احق من" القربة» وإيصال بدل حق 
الساكت إليهء ثم التخريج" “على قولهما ظاهر» فعدم رجوع ا معتق ا 
| ضمن على العبذ؛ لعدم السعاية "فى حالة اليسار› والولاء للمعتق؛ لأذ 
العتق كله من جهته" ؛ لعدم التجزئ . وأما التخريج على قول" » فخيار 
الإاعتاق""' لقيام ملكه فى الباقى ؛ إذالإاعتاق يتجزأعنده"'» 
وال لن جان عليه بإفساد نصیبه حيث امتنع عليه البيع 
والهبة» ونحو ذلك“ ا 


)١(‏ العبد. 

(۲) قوله: "نم المعتبر يسار إلخ “أ الاعبار فى سار الق ال جب به عليه الضمان هو يسار التيسير. (ب) 
(۳) المعتق. 

)٤(‏ أى بيسار التيسير. 

(ه) جانب المعتق والساكت. (عناية) 

)٦(‏ بیان ما. 

(۷)قوله: ”ثم الشخريج إلخ يعنى إذا علم أن هذه المسألة مبنية على حر فین ای أصلین» بقى الکلام فى 
التخريج» وهو على قولهما ظاهر؛ لأن الإعتاق إذا لم يكن متجزئا كان التق موقعا للق فى فى النصيبين جميعاء 
ويساره مانع عن السعباية» فوجب عليه الضمان» فانعفى السعاية. ولا يرجع المعتق بما ضمن على العبد؛ لعدم 
السعاية عليه فى حال اليسار للأصل الثانى» فلو رجي لكان عليه السعاية. (عناية) 
(۸) على العبد. 

)٩(‏ الأصل الأول. (عينى) 

)٠١(‏ الإمام. 

)۱١(‏ أى للشرياك. (عناية) 

)١۲(‏ الإمام. 

(۱۳) بالرفع ی وخيار التضمین. (عینی) 

ا اونحر ذلك كالتصدق ت 


الجلد الثاني جزء٠‏ كتاب العتاق e‏ ای 


e‏ لأنه قام مقام الساكت بأداء 
ال و 0 اا ى E‏ 
ملكه"" بأداء الضمان ضمنًا . فيصير كأنٌ الكل له» وقد أعتق بعضة . 

له اف يعت اللاي آز بجعي إن فا الول لمكن فى هذا 
O O E‏ بأداء الضمان» وفى 
حال إعسار المعتق إن شاء“ أ عتق؛ لبقاء ملكه» وإن شاء استسعى ؛ 
U‏ 


رالو لاء TEE e‏ لأن العتق من جهتهء ولا يرجع 
ال غل المعتتي با آدى' ‏ يإجماع بيننا؛ لأنه ‏ يست لفكاك رقتة» 


)۱٥(‏ قوله: وتوابعه ا توابع الإعتاق كالتدبيرء والكتابة والاستیلاد. (عینی) 

|| قوله: 'والاستسعاء“ معطوف على قوله: والتضمين» وقوله: ها بينا إشارة إلى قوله: وله أنه احتبست‎ )١١( 
مالية نصيبه عند العبد» وهو مبنى على الاصل الثانى. (عناية)‎ 

)١(‏ إلى الساكت. 

(۲) قوله: ”وقد کان له ى للساكت] ذلك“ أى أخذ القيمة بالاستسعاء بناء على الأصل القانئ» فكذا 
من قام مقامه. (عناية) 

)"( العبد. 
ا( قوله: ”ضمتا“ نجواب غمايقال: الكاتب لا.يقبل النقلء والمستسعى كالكاتب» فكيف قبل ذلك؟ 
وتقريره أن ذلك ضمنى» والضمنيات لا تعتبر. (عناية) 

(ه) الواو حالية. ۰ 

)١(‏ أى إذا ضمن للمعتق. 

(۷) العبد. 

(۸) اى الشريك السا کت 

(۹) قوله: لا بينا. إشارة إلى قوله: احتبست مالية نصيبه إلخ. (عناية) 

)٠١(‏ أى للشريك الساكت. 

)١١(‏ أى الإعتاق والاستسعاء فى نصيبه. (عينى) 
.0 إلى الشريك:الساكت. 


اعا د اة وره تلات 
ا ا لاله س ف را 
يقضى ديتًا على الراهن» فلهذا يرجع عليه وقول الشافعى فى الموسر 
کا ول وال ا تا عل 
NSE NE ag EAs‏ 
لأن العبد ليس بجان» ولا راض به" ولا إلى إعتاق الكل للإضرار 
اکت ر ا م 0 
E Me E oe‏ 
ا E E TRE CTT‏ 


(۳) 


Ty 

)١(‏ العبد. 

(۲) العبد. 

(۴) الراهن. 

)٤(‏ أى الشافعى. (عينى) 

(ه) المعتق. 

)٩(‏ قوله: و راض به “ أى بالإعتاق؛ لأن الرضاء إا يتحقق بعد العلم» > والمولى منفرد بالإعتاق» فلا 
یکول العبد عالا به» .فلا یکو ن اضيا به (عنایق 

(۷) يعنى عتق ما عتق» ورق ما رق. (عناية) 

05 راشای 

(۹) آی فی وجوده. ٍ 

)١١(‏ كما فى إعتاق العبد المرهون إذا كان الراهن معسرا. (عناية) 

)۱١(‏ وهو موجود. 

Rl a E قوله: "فلا يصار إلخ قال الكاكى: قوله:‎ )١۲( 


فی نصفه. (عینی) | 
قوله: ”فلا يصار ˆ أى إذا كان إلى الاستسعاء سبيلء فلا يصار إلخ. 


)١۳(‏ الحاصلة من إعتاق البعض. (عناية) 
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OI EEE.‏ کل واخدف الکو غا 
صاحبه بالعتق'"» سعی العبد لکل واحد منہما فی نصیبه» موسرین کانا 
أو معسرين عند أبى حنيفة » وكذا إذا كان أحدهما موسرا» والآخر معسرا؛ 
لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه» فصار“ مكاتبً 


a 
٥( 


o TT 
(N < 
e لاله کان‎ ٤ سادا‎ 
0, ۱۲ 
ذلك باليسار والإعسار؛ لأن حقه فی الحالین" ' فی أحد شیئین"؛ لأن‎ 
: )۱4( ا‎ (1۳ " 0 
؛ لإنکار‎ TT يسار المعتق لا ينع السعاية عنده‎ 

۰ بصحة البيع وأمثاله.‎ )١٤( 

(۱) ای القدوری فی مختصره . (عینی) 

(۲) أى أقر. (عينى) ˆ 

(۳) اى بالإعتاق. 

)٤(‏ العبد. 

)٥(‏ الإمام الأعظم. 

() العبد. 

(۷) العبد. 

(۸)قوله: ”لأنه" أى لأن اليد مكاتبه على تقدير الصدق» أو e‏ الكذب» و كسب 
المملوك ولاه وهذا لف ونشر مشوش . (عینی) 

(۹) قوله: ‏ مكاتبه أو مملوكه” لأن المولى إذا كان كاذبا فى قوله: أعتق شریکی نصیبه یکون الکسب 
للوي . والمراد بالاستسعاء هو أن یون الکسب للمولی» وإذا کان صادقًا فى قوله: أُعتق شریکی یکون مقرا ! 
بأن العبد صار مکاتبا باعتبار تجزئ الإعتاق عند أبى حنيفةء فكان الاستسعاء حينقذ بمنزلة أخحذ بدل الكتابة 
وذلك جائز أيضًا. (عناية) 

)٠١(‏ المولی. 

)١١(‏ أى فى حال اليسار والإعسار. 

)١۲(‏ التضمين أوالاستسعاء. 

. الإمام الأعظم.‎ ١ ٣( 


|| الشريك» فتغن الأخر وهو الشعايةة واللاء لما ٠‏ لأن كلا ممما 
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ل نصیب صاحبی عليه بإعتاقه» وولاءه له» ووعتق نصیبی 
بالسعاية› وولاءه لی EET‏ إن کانا موسرین» فلا 
| سعاية عليه ء٠‏ لأن كل واحد منہما "؛ بتبر أعن سعايته بدعوى الضمان 
کک لأن يسار المعتق ينع السعاية عندهما" إلا أن الدعوى لم 
تثبت لإنكار الآخر» وا E‏ 
N‏ لھما؛ ؛ لأن كل واحد منهما يدعى السعاية 
عليه" » صادقًا كان أو كاذبًاء على ما بيناه» إذا المعتق معسر 


E 
وإن كان أحدهما موسر والآخر معسرً سعى للموسر منہما؟‎ 


e‏ لاساد کک 
س 

O‏ "وقد تعذر إلخ التضمين إلخ E‏ »> فإنه ا 
أنكر» يحلف يحلف» فإذا نکلء› وجب الضمان. 
وجيب بأنه لا | کان من اعتقاد كل واحد منہما أنه أعتقه صاحبه يحلف» ولم يجب الضمان على تقدير 
الحلف»› فتتعين السعاية» فلا افائدة فى التحليف»› اال بشن لسعاي ب عاب ۽ لان ماله إليه. )€( 

(۱)أی للشریکین. 

(۲) العبد. 

(۳) الشریکین. 

)٤(‏ الصاحبين. 

(ه) العبد. 

)٦(‏ العبد. 

ر( على ما بیناه یرید به قوله: :لأ تيقنا بحق الاستسماي كاذ كان أر صادقه تحذافي 
”النهاية وقیل: هو إشارة إلى قوله: لأنه مكاتبه أو مل وكه. (عناية) ‏ 

(۸) الموسر. 

(۹) أى عن السعاية. 


الجلد الثاني - جرء٠‏ كتاب العتاق 
انع ا ار فیکون: N E‏ 
والولاء موقوف فى جميع ذلك عندهما؛ لأن كل واحد منهما بحيله" 


و ق فيبقى " موقوقا إلى أن يتفةا" على 
إعتاق أحدهما. ولو قال أحد الشریكن: إن لم يدخل فلان هذه الدار غداء 


eT‏ قال ال خر : ETE‏ هو و فمضى الغد» ولانكرى ا 
ا ت ت 


)4( 
دخل ا 
حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد: : پسعی فی جمیع قیمته' "+ لأنه المقضى 
عليه" بسقوط السعاية مجهول” ٠‏ ولا يكن القضاء على المجهولء 
فصار كما إذا قال لغيره: لك على أحدنا آلف درهم» فإنه لا يقضى بشىء 
للجهالةء كذاهذا: ولهاآنا قا مسقوط نشف الستعانة لان أحذهما 
ا ومع التيقن بسقوط النصف»› كيف يقضى بوجوب الكل؟ 

)١(‏ أى ليسار الصاحب. 

(۲) المعسر. 

(۳) الولاء. 

)٤(‏ اى صاحبه. 

(ه) لانه جاحد. 

() الولاء. 

(۷) الشريکان. 

(۸) فلان هذه الدار. 

)٩(‏ فلان. 

(۰ ۰ قوله: ` یسعی فی جمیع قیمته بینہما نصفین إن کانا معسرین» وإن کانا موسرین لم پسع لواحد 


منہما فی شىء» وإن كان أحدهما موسراء والآخر معسراء سعى فى نصف قيمته للموسر منهما؛ لأ المعسر 
aE E‏ يسار المعتق عنده أيضاً يمنع وجوب السعاية» ووجه قول محمد: إن انا 


(۱۱) وهو الحانث e‏ (عناية) 
(۲ 0 لأنه إما هذاء أو هذا. 


r. 


EOS E‏ باب العبد يعتق بعضه 


اواجهالة تر تفم" بالشيوع والتوزيع » كماإذا أعتق أحد عبديه» لا 
بعينه"» أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكر» أو البيان» ويتأتى التفريع 
نيه علي ان او ا أو لا يمنعها على الاختلاف الذى 

سبق . ولو حلفا على عبدین ٥‏ کل واحد منہما لأحدهمالم يعتق 
E I ET 2‏ 
فتفاحشت الجهالة» فامتنع ااا ادا هد اه 
معلوم» فغالب المعلوم المجهول yy‏ 
اس ات لاه ماك تفص وه اقرا اغاق غلل مام" 


(۱) قوله: "والجهالة ترت تفع إلخ هذا جواب عن قوله: لأن القضي عليه مجهول» وتقريره: أن الجهالة 
ترتفع بالشيو ع» أء e a E E‏ 
ولا جهالة فیہما. (عینی) 

(۲) قوله: والتوزيع فإن قیل: فى التوزيع فسادء وهو إسقاط السعاية عن غير المعتق» وإيجابه للمعتق. 

وأجيب بأن ذلك محتمل ضرورة دفع الضرر عن العبد وذلك لأنا لو لم نقل بالقوزيع» وقلنا بوجوب 
كل السعاية» کما قال محمد» کان فيه إبطال حق العبد من کل وجه» وأما ذا قلنا بالتوزیع» فقد کان فيه إبطال 
حق غير العتق من وجه» فكان التوزيع أولى. (عناية) 

(۳)قوله: ”لا بعينه" بأن قال لعبديه: أحدهما حر» ولم يعينه» أو عينه أى لو قال: أجدهما حر» وعينه 
ونسبه» أى نسبه الذى عينه» ومات قبل التذكرء أو البيان» فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه» ويسعى كل 
واحد منیا فی نصفه. (عینی) 

)٤(‏ أي فى هذا الوجه. (عینی) 

(ه) قوله: "على الاحتلاف الذى سبق“ وهو أن اليسار لا يمنع السعاية عند أبى حنيفة» وعندهما 
بمنم. (عینی) ۰ 

(1) قوله: ‏ ولو جلفا إلخ يعني إِذا کان لکل واحذ منهما عبد على حدة» فقال أحدهما : إن دحل فلان 
الدار غداء فعبدى حرء وقال الآخر: إن لم يدخل فعبدى حر فمضى الخد ولم يدر الدخول وعدمه. (عینی) 

(۷) هو المولى. (عینی) 

(۸) وهو العبد. (عینی) 

)٩(‏ قوله: أ وفى العبد الواحد بين اثنين ا لمق ضى عليه» و كذا المقضى به» وهو عتق نصف العبد معلوم» 
اب اا او ا الان کر رل ی 
(۱۰) فی فصل من ملك ذا رحم محرم. (عینی)___ 


|| المجلد الثاني -, جزء كتاب العتاق - E‏ ات الد س م 


ولا ضمان عليه علم الآخر أنه ابن شريكه» أو لم بعلب" 


وكذلك إذا ورثاه والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه» وإن شاء 
استسعى العبد» وهذا عند أبى حنيفة . وقالا: فى الشراء .يضمن الأب 
نص ف قیمته إن کان موسراء وإن کان معسرًا» سعی الابن فی نصف قیمته 
لشريك أبيه. وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه" , بهبة"» أو صدقة» أو 
ا ا ران ادها فد جا ان 
اشرق سه . لهما آنه نه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق ؛ لأن شراء القريب 


اعفاف و ضار كما إذا کان الخد من اجنن فاعتو أحدخا: 9 


3 


وله آنه ری اقساد صت فلا يضمنه» کما إذا أذ 


(۱) أى على الأب. ‏ 
(۲) پمنی بالاتفاق. (عناية) 


(۳) قوله: وکذلك إذا ورثاه إلخ " صورته امرأة اشترت ابن زوجهاء فماتت عن أخ وزوج» کان النصف 


للزوج» ويعتق عليه» أو امرأة لها زوج وأب» ولها غلام» وهو أبو زوجهاء فماتت الرأة» صار میرانًا بین 
زوجها وأبیہا. (عناپة) 

)٤(‏ أي لا في صورة الوراثة, 

(ه) أى إذا ملك الأب والآحر ابنه. (عينى) 

(١)قوله:‏ " بهبة " أى بأن وهبه لهما رجل» أو صدقة بأن تصدق به شخص عليہماء أو وصية بأن ا 
به شخص لهما. (عيني) 

(۷) العبد. 

(۸) الواو للحال. 

(۹) قوله: إن شري تصقة المد" إنما قيد بالنصف؛ لأنه إذا حلف بعقه» ثم اشتراه بشركة الآحر لا 
يعتق عليه؛ لأن الشرط شراء كل العبدء ولم يوجد. (ع) 

)١ (‏ قولە: فأعتق أحدهما نصيبه" فإن الإعتاق لا يتجزأ عندهماء فيضمن لصاحبه قيمة نصيبه إن كان 
موسرا؛ ولا فالعبد پسعى. (عيني) 

)١١(‏ أى أب الشريك الآحر, 

)١۲(‏ أحد الشريكين, 

)٠١(‏ أى للشريك الآخر. 


ا 
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باعتاق نصيبه صريحًا» ودلالة ذلك أنه شاركه"" فيما هو علة العتق› 


وهو الشراء؛ لأن شراء القريب إعتاق» حتى يخرج به" عن عهدة الكفارة 


|[عندنا“ وهذا ضمان إفساد” فی ظاهر قولهما'") حتی یختلف بالیسار 


والإعسار» فيسقط بالرضاء. 
O O EE‏ ری ایال وا ا 
لأن الحكم E N‏ قال لغيره: كل هذا الطعام» 
وهو ملول للامر؛ ولايعلم الآمر بجلكة. 
ا ای ا ت ری الا ت کر 


( 0 قوله: ”يإعتاق نصيبه صريحًا" بأن قال له: أعتق نصيبك» فأعتقه لا يضمن. (عناية) 

(۲) ی الدليل على رضاه يإفساد نصيبه. (عناية) 

)٣(‏ قوله: ”أنه شار كه إلخ“ والمشا ر كة فى علة العتق رضى بالعتق لا محالة والمراد بالعلة علة العلة؛ لأن 
الشراء علة التملك والتملك فی القريب علة العتق» والحكم يضاف إلى علة العلةء إذا لم يصلح العلة الإضافة 
إليماء زههنا كذلك؛ لأن التملك حكم شرعى» يثبت بعد بباشرة علعه بغير اختيارء بخلاف الإرث فإنه لا 
إعتاق هناك ولهذا لا يخر ج به عن الكفارة. (عناية) 

)٤(‏ أى بشراء القريب. 

(ه) خلافا للشافعی. (عینی) 

(١)قوله:‏ وهذا ضمان إلخ“ يجوز أن يكون جوابًا عما يقال: إنغا كان الرضى مسقطًا للضمان أن لو 
کان ضمان إفساد. راما إذا كان ضمان تملك فلا يسقط به» كما لو استولد أحد الشريكين الجارية يإذنهء فإنه لا 
يسقط به الضمان؛ لأنه ضمان تملك؛ إذ الاستيلاد موضوع لطلب الولدء لا للعتق» فلا بعكن أن يجعل الواجب به 
ضمان عتق» وهو غير موضو ع له» فكان ضمان تملك. (عناية) 

(۷)قوله: فى ظاهر قولهما قيد بقوله: فی ظاهر قولهما؛ لأنه روى عن أُبى يوسف أن هذا ضمان 
تملك فلا يختلف باليسار والإعسارء فلا يسقط الضمان. (عناية) 

(۸) ای بالقرابة. (عناية) 

(۹) قوله: "وهو ظاهر الرواية " وروی الحسن عن أبى حنيفة أنه فصل بين ما إذا كان علا بالقرابةء» وبين 
ما إذا لم يكن عالما بها فى حكم الضمان؛ لأن الرضاء لا يتحقتى إلا إذا كان عالما يما. (عناية) . 

٠ أى العلةء والسبب قد وجد. (عناية)‎ )١١( 

١١(‏ الواو حالية. 
ز۲ ١)أى‏ نصف ابن الرجل. 
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د ا ا کک ي و 
وهو" موسر» EEE‏ و الأب ؛ لأنه مارضى 


ده ا وھداغند ان تی لأن يسار المعتق لا ينع السعاية عنده» 
وفالا: حيار ل ريمن الأب توف قيةه؛ لأن يسار المعتق ينع 


السعاية عندهما. 


e 
أبى حنيفة» وقالا ت اکان رر واه ادا ی ف‎ 
a E E ST 
CEE 
وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر» فدبر أحدهم» و٠ هو موسر» ثم أعتقه‎ 
اجون اه مرس فار ادرالمان الات ان ام ان‎ 


)١(‏ الواو حالية. 
(۲) الأب. 
(۳) الابن. 

)٤(‏ الواو حالية. 

(ه) أي المشتري. 

(1) قوله: ومعناه إلخ هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير ٠"‏ وأوضحها المصنف بقوله: ومعناه إلخ.(ب) 
(۷) قوله: فمن ملك کله لأنهإ إذا اشتري نصيب أحد الشريكين منه» يضمن للساكت بالإجما ع.( ع) 

(۸) أي المشتري الأب, 

NUE OLR OE EO قوله: "ا عنده‎ )٩( 
یطیمن؛ لأنه بطل نميب صاحبه ٻالوعتاق. (عینی)‎ 

(١٠)قوله:‏ قد وكرناه' إشارة إلى قوله: لهما أنه أبطلء» وله أنه رضى. (عناية) 

٠ الواو حالية.‎ )١١( 

)١۲(‏ والواو للجال, 

(۱۳)قوله: ”فأرادوا | لضمان "أي أردالأن مريد الضمان فا عوالساكت. والددر دون الست فكان الراد 


e 
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E TTT 0 E COTE e 
E A TT TT 
ریه موسر ا اوأضل هدا أن الو جرا عند آي‎ 
RE E ا‎ 
بالتدبير‎ EET ولا کا ا ا « ل ت‎ 


ت ء و ركا چ ڪ 
اش فلکل واحد منہما أن یدبر نصیبه› أو یعتق › أو یکاتب› 


RS (1۲( (۳ ۱۰( es :‏ 
E‏ حیث سد" عليه" طرق الانتفاع 
o‏ أن پش“ أن قنمة العبة إن کانت سبعة وعشرين دينارًا مغلا فإن الساكت يضمن || 
المدبر تسعة» والمدبر يضمن المجتق ستة؛ لأن قيمة المدبر ثلا قيمة قن» فبالتدبير تلف منه تسعة» فکان الإتلاف 
E‏ راء وثلشہا ستة» فيضمن المدبر المعتق 
(۲) قوله: "ئك قيمته [اليد إل" أ وبيان ذلك أن قية العبد إذا كانت سبعة وعشرين دنار لاء فإن 
الساكت يضمن الدب بر تسعة» والمدبر ب يضمن المعتق ستة» وذلك لأن قيمة المدبر ثلثا قيمة القن؛ لا يذكره» 
فبالتدبیر ال سه دة کان اوت الاق فا عل ب ا ر ارا هر 


ثمانية عشرء» وثلث ثمانية عشر ستة» فيضمن المدبر المعتق تلك الستة فقط» ولا يضمن التسعة التى هى نصيب 
الساكکت مع تلك الستة التى يضمن إياها. (عناية) 


(۳) للساکت. 

)٤(‏ والإعتاق باطل. 

)٥(‏ فانه يتجزاً عنده حلاقا لھما. 
(CD‏ التدبر. 

)۷( الإمام. 

(۸ آی المدبر بخن الباء: 

(۹ کل راج 

(۰ ا( الذی دبر. 
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س 


بيعا وهبة على ما مر" . فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه" 
U e‏ وإعتاق هذا 
ال غيوان لك انش الو كرون ا نه اناو 
إذ هو" الأصل حتى جعل الغصب" ضمان معاوضة على أصلناء 
وأمكن ذلك" فى التدبير"؛ لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت || 
العذييرء ولا يكن ذلك فى.الإعتاق؛ لأنه عند ذلك" مکاتب أو 


حر على اختلاف الأصلين"' E‏ حى ینیل | 


(۱۱) ای الذی دبر. 

(۱۲)أى على كل أحد من الآخرين. 

(۱) ای بالعبد. 

(۲) قوله: "على ما مر“ إشارة إلى قوله: لأن المعتق جان عليه يإفسادنصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة إلخ.( ع) 

(۲) أى فى العتق. ) 

)٤(‏ قوله: "غير أن إلخ ‏ بيان حصر الزمان على المدبر بعد ما كان الإعتاق أيضا سبب الضمان» وتقرير 
ذلك أن ضمان المدبر ضمان معاوضة» وضمان المعتق ضمان جناية وإتلأاف» والأصل فى الضمان هو ضمان 
المعاوضة» فلا يعدل إل لى غيره إلا عند العجر؛ وأما إن ضمان المدبر ضمان معاوضةء فلأنه يضمن ما أتلغه بالتدبيء 1 
| وهو كان قابلا للنقلء فكان ضمانه مقابلا بذلك» فانعقد سبب الضمان موجبا للك المضمون» بخلاف زمان 
الإعتاق» فإنه يضمن ما أتلفه» وما أتلفه كان بعد تدبيبر المدبرء وذلك غير قابل للنقل E‏ 
تملك المضمون» وذلك حالص ضمان الجناية. )€( : : 

)٥(‏ ای للساکت. 

٠ أى ضنان المعاوضة.‎ )٩( 

(۷) قوله: ی وقال الکاشانى: ا 
مسألة المأذون» وهى أن إقسراره بالغصب يصح» مم أن إقراره بلاق اا مؤخر إلى ما بعد العتق(ب) 
(۸) ای کون الضمان ضمان المعاوضة. 

(۹) ای فی ضمان التدبير: 

)٠٠(‏ أى النقل من ملك إلى ملك. 

)١١(‏ العبد. أ 

[ الإعتاق.‎ )١۲( 

(۱۳)قىوله: ”مکاتب أو حز على اختلاف الاعف کي اني د ا ا ای اا 
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ار 


الانتقال» فلهذا يضمن المدبرَ. 
e‏ للمدبّر أن يضمن المعتق ثلث قيمته" مدبرا؛ لأنه أفسد عليه نصيبه 
مديّراء والضمان يتقدر بقيمة التلّف» وقيمة المدبر ثلشا قيمته قتا على 
ERE OLY E‏ 


۹ 2 2 : 


فلا يظهر* فی حق الد لضان وال لاء ين الخ والمدر الان تلتاه 
RE NR‏ لأن العبد عتتق على ملكهما على هذا المقدار"'» 
أأحنيفة وعندهما حر عليه دين. وقال الإمام جلال الدين ابن المصنف: قرله: مكاتب أو حر على اختلاف 
الاصلين غير مستقيم» وكذا قوله: ولا بد من رضا المكاتب نتيجة؛ لأنه عند الإعتاق ليس بمكاتب» ولا حرء وإما| 
يصير كذلك بعد الإعصتاق» والمستسعي عند أبى حنيفة» وإن كان بمنزلة المكاتب إلا أنه لا ينفسخ بالعجز» 
ولا بالتفاسخ وإنما الصحيح أن يقال: لانه عند ذلك مدبر. (عينى) 
)١(‏ الساكت. 
(۲) العبد. : 
)٣(‏ قوله: ”على ما قالوا“ إإشارة إلى أن فيه اختلافاء قال بعضهم: نصف قيمة القن؛ لأن قبل العدبير كان 
له فيه نوع منفعنة البيع وما شاكله» ومنفعة الإجارة وما شاكلهاء وقد زال أحدهماء وهو البيع» وبقى الاخرء 
|| وقال بعضهم: قيمة الخدمة» ينظر بكم يستخدم هو مدة عمره من حيث الحرز والظن. 
والأصح ما قاله فى الكتاب؛ لأن منفعة الؤطئ والسعاية باقية» ومنفعة البيع زائلةء وقيل: الفتوى على 
الاولى. (عناية) ٠‏ ۰ 
(٤)قوله:‏ ”ولا يضمنه إلخ يعنى أن المدبر لا أدى ضمان نصيب الساكت» و ثلث تة قا ملك المدبر 
|| نصيب الساكت» واجتمع فى ملك المدبر ثلا العبد» وله أن يضمن قيمة ما كان له فى الاضلء وهو الغلث مدبرا؛ || 
لأن نصيبه بعد التدبير كان منتفعا به من الوجه الذى ذكرناء وفسد بالإعتاق» فيضمن» وليس له أن يضمن المعتق 
|| قيمة الثلث الذى تملك عن السااكت بأداء الضمان. (عناية) ‏ 4 
(ه) المضمون. ٠‏ ۰ 
( ای وقت التدبيز. (عيلى) 
(۷) ای المستنك: ۰ 
(۸) نظرًا إلى حال أداء الضمان: 
(4) نظرًا إلى حال العدبير. 
( 0 هقااللك. ٠‏ 
E EAE‏ 


هذا المققدار [أى على التغايث] “ فإن قيل: لو كان أداء الضمان يثبت ملك تصيب الآحرء 
ا : 


المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب العتاق —- EEA‏ - باب العبد يعتق بعضه 


5 الد م و TT‏ ا ا 
ND UNS SO‏ 
ا لهاان قلت افانتت الست وف 
العاف :لضان جا والولاء کله للمدی وهذا ظاھ ”' . 
ك 
وأنكر ذلك الآخر» ف مو وة و » ويوما تخدم للمنكر عند 
ا : إن شاء المنكر استسعى ا لجارية فی نصف قیمتہاء ثم 


كان للمعتق ثلتا الولاء؛ لأنه أدى إلى المدبر ثلث قيمته مدبرًا. أجيب بان ا المعتق إلى المدبر ضمان إتلاف» 
لا ضمان معاوضة؛ ها ذكرنا أن امدبر غير قابل للنقل من ملك إلى ملك» فلم ملك المعتق شيا بمقابلة ما ضمن. | 
وأما المدبر: فقد ملك نصيب الساكت عند أداء الضمان مستندآ إلى وقت الغدبير على ها مى فصار كانه دير 1 
ثلشيه» من الابتداء فيثبت له ثلا الولاء» وللمعتق الغلث ها أن نصيب الساكت بعد ما انتقل إلى المدبرء لا ينتقل إلى 
ا لمعتق. (عناية) 
(١(١ ٠‏ الصاحبين. 
N‏ 
(۳) المدبر بكسر الباء. 
)٤(‏ المعتق والساكت 
)٥(‏ قوله: لما بيا" راد به عند قوله: TEE‏ العبد الذى دبر أول > مرة» ويضمن لى قيمته 
لشریکه موسرا کان أو معسرا. (عینی) 
)٦(‏ ای فیضمن نصیب شریکیه. 
(۷) هذا الضمان. 


(۸) قوله: لاه شان غل“ أى ضمان القدبير ضمان تملك؛ لأنه ملك كسبه وخدمته» فلا يختلف 
باليسار والإعسار. (عناية) 1 


(۹) قوله: فأشبه الاستيلاد أى فأشبه هذا الضمان ضمان الاستيلاد بأن كانت جا جارية بين اٿنين» فجاء 
بولد فادعاه أحدهما یثبت نسبه منه» ویضمن قیمتما لشریکه. (عینی) 
)١٠( ۰‏ أى بخلاف ضمان الإعتاق. 

(۱۱) وهو لا يختلف باليسار والإعسار. 

(۱۲) قانه ملك کله. 

(۳) قوله: ' فهى موقوفة يوما“ أى ترفع عنما الخدمة. (عناية) 
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کن ا ا عا لا ااا ل دف اح قلي 
إقرار المقر عليه كأنه استولدهاء فصار كما إذا أقر المشترى على البائع أنه 
أعتق المبيع قبل البيع» يجعل كأنه أعتق» كذاهذاء فيمتنع الخدمة"» 
ونصيب المنكر على ملكه فى الحكم» فيخرج إلى الإعتاق بالسعاية كأم 
ولد النصرائى إذا أسلمت ‏ : ولأبى حنيفة أن لر لو صدق كانت الخدمة 
کیا ل 7 ول کد کان لاف اة :فت ما هوان 
به» وهر الضف" ولا خحدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء؛ ا 


عن جميع ذلك ن ى الاد رالشاد والاف رار اموم ة الولد 
يضمن الاقرار بالسب» وها آمر لازم ولا پرتدبالرد فلا کن أن 


)١(‏ أى للمقر بالاستسعاء. (عناية) 

(۲)قوله: "لهما أنه إلخ ' تقريره أن المقر لو أقر على نفسه بالاستيلاد صح» فإذا أضافه إلى من يعلك» ولم 
يصدق ذلك انقلب إقراره عليه. (عناية) 

(۳) قوله: " فيمتنع الخدمة إلىخ“ أى إذا انقلب إقرار امقر على نفسه» امتنع الخدمة للمنكر؛ لأن المقر صار 
بإقراره كالمستولد لهاء ولا يكن للمنكر تضمين المقر؛ لأنه ما أقر على نفسه بالاستيلادء فكان نصيب المنكر على 
ملكه فى الحكم محتبسا عند ال لجاريةء فيخراج إلخ. (عناية) 

(٤)قوله:‏ ” كأم ولد النصرانى إذا أأسلمت “ تخرج إلى العتتق بالسعاية؛ لتعذر إبقاءها فى يد المولى» وملكه 
بعد إسلامهاء وإصراره على الكفر. ( ع) 

(ه) لأنما أم ولد له. (عينى) 

)٦(‏ لاأنہا قنة بينہما. 

(۷) فتخدم یوما للمنكر.. 

(۸) قوله: ”بدعوی إلخ“ أى أما عن الخدمة: فبدعوى الاستيلادء وأما عن الاستسعاء: فبدعوى الضمان» 
ففی کلامه لف ونشر على ما تری. ( ع) 

)٩(‏ قوله: ”وللإقرار إلخ“ جواب عن قولهما: كأنه استولدها يعنى أنه لما أقر بأمومية الولد تضمن إقراره 
بما الإقرار بالنشب» والإقرار بالنسب أمر لازم لا يرتد بالرد» حتى إن الرجل إذا أقر بسب صغير لرجل» وكذبه 
المقر له» ثم أقر امقر بنسب ذلك الصغير لنفسه لم يصح؛ لأن ا لنسب لا يرتد بالرد» فلا يمكن أن يجعل المقر 
كالمستولد. (عناية) 

٠ الإقراز بالنسب.‎ )٠١( 
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ك e‏ ھک 


a ey 
عل ااا عه من المسائل أوردناهافى كفاية‎ 

| المبتبى ٠‏ وجنه فولهتما: إن E‏ وإجارة 
واستخدامًاء وهذأ هو دلالة التقوّم» وبامتناع بيعها “ لا يسقط تقومهاء 
اماف الدبر الاترى أن م ولد اران اام غاا 
| السعاية". وهذا آية التقوم غير أن قيمتها“ ثلث قيمتماقنة على ما قالوا؛ 
ارات ةايم والسحاة بمدالرت بحلاف الد :لان 


)١(‏ بأن ولدت جارية بين الر جلين ولدا فادعياه. (عنايةم 

(۲) قوله: " أوردناها فى كفاية المنتهى ˆ وكفاية المنتمى اليوم مفقودء ولكن المسائل التى تبتنى على الأصل 
مشهورة مذ كورة فى الكتب . منہا: : أنه إذا مات أحدهما لا تسعى للآخر عنده» وعندهما تسعى» ومنما: ادا 
ولدت بعد ذلك فادعاه احدهما یثبت نسبه منه» وعتق» ولا ییضمن من قیمته شیئ لشریکه عنده» وعندهما 
8 شمن لشریکه نصف قیمته إن کان مو حبر اوا بى الولد ف الصف إ5 كان خر وخا لز سا 
غاصب فماتت فی يده لا یضمنہا عنده» ویضمنما عندهما. (عینی) 

(۳) فى تفوم آم الولد. (عناية) 

)٤(‏ بالاتفاق. 

(د)قوله. وامتناع بيعها إلخ ای إن عورض بأن بيعها متنع» وذلك دليل على عدم التقوم أجاب بقوله: 
ربامتنا ء إلخ. رعناية) ۰ 

)١(‏ فإنه بحتنع بیعه» وهو متقوم. (عینی) 

(۷) کمامر 


(۸) بيان لمقدار القيمة. (عناية) 


)٩(‏ ویبقی:الاستخدام. 
)٠١(‏ قوله: ‏ والسعاية بعد اموت أى موت المولى فإنہا لا تسعى للغرماء ولا للورثة. (عينى) 
١(‏ 0 فإن قیمته ثلا قیمته قتا 
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الفائت"' منفعة البيع ؛ OEE E‏ 

و هان الوم ا وهى محرزة للنسب» 5 
)٥(‏ 

للتقوم والإحرار زللتقوم تابع» ولهمذا E‏ لخر ولا 
لوار بخلاف کک ا ان 
الصاهرة ' إلا آنا لم يظهر ء e‏ رور ةالانتفاع: 
اتح السا ي N TEE E‏ 
وامتناع )ابيع افيه : فه لتحقة مقصوده e‏ فافتر فا ٠‏ وفی آم ولد 


TT 
قوله: فباقیان فإنه پسعی للغرماء» ویخدم مولا إلى أن بموت. . (عینی)‎ )۲( 
(۳)قوله: ان التقوم إلخ يعني أن التقوم بالإحراز للعمول» والإحراز للتمول فى أم الولد؛ لأنها محرزة‎ 
لللسب لا للتمول. وقوله : لاللتقوم معناه لا للعمول» وكذلك فى قوله: : والإحراز للتقوم تابع أى ليس معقصوده؛‎ 
أنه إذا ها واسترلدها ظهر أن إحرازه للاستمتا ع بلك النعةء لا لقصد التمول. . (عناية)‎ : 
(عینی)‎ ED 
(ه) ام الولد.‎ 
قوله و روو کا ف ادرت ا اد اه یی ر‎ )٩( 
إشارة إلى الفرق بين أم الولد ولمدبر. (عناية)‎ )۷( 
آم الولد.‎ ۸( 
)پت الى وام الول‎ 
ey قوله: على ما عرف فى حرمة المصاهرة لأنه ما حصل‎ 0٠ ( 
عینی)‎ E e عن الأخم ر صار‎ 
(عناية)‎ . Sd النكا‎ 
oS قوله: بنعقد السنتب إلخ‎ 0 ۲( 
ما عراف. وا‎ E 
قوله: ا جواب عن قولها وبمتناع بيعها لا سقط تقومهاء وتقرره كان اقتا ل‎ )۱۳( 


ت س ہس م کسی ر 


semen 
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اران ا و و ل ان 
الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى التقوم. 
باب عتق أحد العبدين 
ا 
ومن كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان» فقال : أحدكما حر ثم خرج 
واحد» ودخل آخر» فقال: أحدكما حن ما ول د ع 


ا 
ا قلي ال ونصف کل واحدمن 
ج و ق 

( 


eu ۶ ۷( <‏ م ETEETE‏ 
يتنم بيع المدبر إلا أنه إما امتنع تحقيقا مقصوده؛ إذ لو جاز البيم لامتنع مقصود مدي وهو العتق بعد موته. ع 

)١ ٤(‏ المدبر. 

)٠١(‏ جواب عما قاسا عليه. (عناية) 

( إذا أسلمت. 

(۲) قوله: قضينا بمكاتبتما عليه“ ليس الراد به حقيقة الكتابة» ولكن لا حكمنا بأنما تخرج عن ملكه 
بأداء القيمة» كانت فى معنى الكتابةء وإنما فعلنا هذا؛ دفعًا للضرر عن ال جانبين. 

أما فى حق أم الولد: فلفلا يبقى تحت نصرانى» وهى مسلمة» وأما فى حق النصرانى: فلفلا يبطل ملكه 
مجاناء فلما كانت هى معنى المكاتبة كان ما أدته فى معنى بدل الكتابةء وبدل ابكتابة لا يفتقر وجوبه إلى تقوم 
ما قابله؛ لأنه فى الأصل مقابل بفك الحجن وفك الحجر غير متقوم» فلذلك قلنا: إن مكاتبتما لم تفتض تقوم أم 
ولد النصرانى» فاطرد ما قلنا. (عناية) 

(۳) قوله: ٠‏ باب عتق "لما فرغ من بيان عتق بعض العبد بين عتق أحد العمبدين» وقدم الأول؛ لأن 
الواحد قبل الاننين. (عناية) . 

)٤( ۰‏ قوله: "ثم مات إلخ أى يؤمر المولى بالبيان ما دام حيا؛ لأنه هو الجمل» فيرجع فى البيان إليه» ويعتق 
الذى عينهء فإن بين الكلام الأول فى الخارج عتق الخارج» ويؤمر بالبيان فى الكلام الثانىء ويعتق عليه من عينه 
وإن بين الكلام الأول فى الثابت عتق الثاببت» وبطل الكلام التانى؛ لانه صار خبرا» فلا يستحق به العتق» کما لو 
جمع بین حر وعبد» وقال: أحد كما حر» لا يعتق العبد. وإن بدا بیان الكلام الثانى› وقال: عنیت بالکلام القانى 
الداحل عتق الداحل» ويؤمر ببيان الكلام الأول» وإن قال: عنيت بالكلام الثانى الثابت عتق الثابت بالكلام الثانى» 
وتعين الخارج للكلام الأول» فيعتق الخارج أيضاء وإن مات المولى» ولم يبرن عتق إلخ. (عناية) 

)٥(‏ اى الثابت. 
)٩(‏ اى قوله: أحد كما حر. 
(۷) أى الداحل والخارج. ١‏ 


“و 


7 
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ال خر فانه یعتق ربعه a‏ الجارج: فلأن الإيجاب الأول د 
بينه وبين الغابت» وهو الذى أعيد عليه القول» فأوجب" عتق رقبة 
و ا ف كا ما الصف ران الثابت 
استفاد بالإيجات الثانى ربعا آخر؛ لأن الثانى دائر بينه وبين الداخل» 
فيتنصف بين هما" غير أن الثابت استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول» 
فشاع التصفُ المستحق بالغانى فى نصفيه» فما أصاب المستحق بالأول* 
لغا"» وما أصاب الفارغ بقى» فيكون له الربع» فتمت له ثلاثة الأرباع . 


E N O O EE E ET 


لايعتق هذا" النصف» فيتنص ف" » فيعتق منه الربع بالثانى» والنصف 
بالأول. وأما الداخل : فمحمديقول: لما دار الإيجاب الثانى بينه وبين 


الغابت» وقد أصاب الثابت منه س فكذلك يصيب الداخإ “' . 


(۸ ای الداحل. 

(۲) لا نصفه. 

(۳) الإيجاب الأول. 

)٤(‏ اى بين الخارج والنابت. 
() الإيجاب الأول 

() اى الإيجاب الثانى. 
(۷) أى بين القابت والداخل. 
(۸) بالعتق الأول. 

)٩(‏ لان تحریز الحر محال. 
(۱۰) اى نصفه الباقى. 

١١ (‏ أى بالإیجاب الثانى. 
)١ ۲(‏ اى النصف الباقى من الثابت. 
)١۳(‏ النصف الباقى. 


. فيعتق ربع الداخل.‎ )١٤( 
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aN Re 
نزل إلى الربع فى حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأولء كما‎ 

ذكرنا"» ولا استحقاق للداخل من قبل » فيثبت فيه التضف . 
ا ق 
وشرح ذلك أن يجمع بين سهام العتق» وهى سبعة على قولهما؛ لأنا نجعل 
كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع» فنقول: يعتق من الغابت 
ثلاثة أسهم» ومن الآخرين" من كل واحد منہما سهمان» فيبلغ سهام 
E‏ ومحل نفاذها الثلث» فلا بد 
ذلك ا 


)١(‏ ای الشيخان. 

(۲)أى أن الإيجاب الثانى. 

(۳) ی بين الثابت والداخحل. 

)٤(‏ أى قضية الدوران. 

)٥(‏ ای عند ذکر قوله: لأن الانی. (عینی) 

)٦(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير . (عينى 

(۷) قوله: فإن كان القول منه [المولى] فى المرض [ولا مال له سوى هذه العبيد] فإن كانوا يخرجون 

من الثلث» فالجواب كذلك, فإن ٠لم‏ يخرجوا كان الثلث» وهو عتق رقبة يقسم بينهم على قدر سهام وصاياهم؛؟ 
لأن المت تى حينفذ وصية» والوصية تنفذ من الثلث» فيضرب كل يمقدار وصيته» فيجعل أولا كل رقبة على أربعة 
أسهم لخحاجتنا إلى ثلاثة الأ رباع» فالخارج يضرب بنصف الرقبة» وهو سهمان. 

وكذا الداخحل ويضرب التابت بغلاثة الأ رباع» وهی ثلائة أسهم» فمجموع سهام الوصايا سبعة» فإذا کان | 


اثلث سبعة» كان الجميع أحدا وعشرين وثلغاه أربعة عشر لا محالة» فيعتق من الخارج سهمان» ويسعى فى 
a‏ ل» يعتتق من الثابت ثلاثة أسهم» ويسعى فى الأربعة. 


و اما على قول محمد: فيیضرب الحارج بسهمين» والقابت بثلاثة أسهم» والداخل بسهم»› فکان سهام 1 
الوصايا سقةء وإذا كان الثلث ستة» كان جميع الال ثمانية عشرء فالخار ج يعتق منه سهمان» ويسعى فى أربعة» 
والثابت يعتق منه الثلانة» ويسعى فى ثلائةء والداخل يعتق منه سهم» ويسعى فى خحمسة»ء فكان نصيب السعاية» 
وهو نصيب الورثة اثنى عشرء وسهام الوصايا ستة. (عناية) 

(۸) آی الداخل والخارج. 

() ای النلغان. 


س ا س س س 
EY‏ 
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س 


وجميع المال أحد وعشرون» فيعتق من الثابت ثلانة؛ e‏ 
ويعتق من الباق قیین" من كل واحد منہما سهمان» ويسعى فى خمسة» فإذا 
تأملت وجمعت استقام الثلث والثلان. وعن محمد : بجعل كل رقبة على 
ستة؛ لأنه يعتق من الداخل عنده سهم» e‏ وصار 
جميع امال ثمانية عشر» وباقى التخريج مامر ٠‏ 


o س‎ 


ا ل 
ل ا ومات الزوج قبل 
a‏ 


د 


(۷) 


ا ونل هوقولهماآیضاء وقد ذکرنا ارق ق ونام تفزیعاتبا 


()أی الداخل والطار جا 
(۲) ای یعلم ما مر. (عینی) 
(۳) قوله: ولو کان هذا [أى هذا الكلام. عناية] إلخ " وصورته: رجل له ثلاث نسوة» وهن غير 
مدخولات بہہن» فقال لام راتين منہن: : إحداكما طالق»› ثم خر جت واحدة منہن»› ودخحلت الغالقةء فقال: : إحداكما 
طالق. زعینی) 
() أی رع ر ادا 
()قوله: وقد ذكرناالفرق “ أى بين العتق والطلاق» وهو أن الغابت فى العتق منزلة المكاتب؛ لأنهحين 
تکلم» کان له حقی السا ن وصرف العتق إلى یہما سثاء من الفابت والخارج» فما دام له حقی البيان» کان کل 
واحد من العبدين حرا من وجه عدا من وجه؛ فن کان الثابت کانٰکاتب کان الکلام الثانی صحیحا من کل 
وجه» أنه دائر بین ¿ لكاتب 0 إل أك بات القابت منه الربع» والداخحل النصف؛ ا قلنا. 
فأما الثابتة فى الطلاق: فمترددة بين أن تکون منکو حة» وبين أن تكون أجنبية؛ لأن الخارجة إن كانت المرادة 
بالإيجاب الأو ب ۽ کانت الفابتة منكو حة» فيصح الإيجاب الثانى. وإ کانٹ الغابتة ھی المرادة بالإيجاب الأولء 
كانت أجنبية) e‏ يجاب ب الانی؛ فجعلت آجتبية من وجه دون e‏ دون 
a a 2‏ [أى هذه میراث النساي وهو ن واشمن بین ا 
لان ا ا E) Ml‏ 
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E 
ومن قال لعبديه : آحدكما حر فباع أحدهماء اوا أو قال لة:‎ 

ات ی ا عتق الآخر؛ لأنه لم يبق محلا للعتق أصلا بالموت» 

CT. a | : 4 (DD 
فتعين الآخرء‎ ٠" وللعتق من جهته 'بالبيع » وللعتق من كل وجه بالتدبير‎ 
ولأنه“ بالبيع قصد الوصول إلى الشمن» وبالتدبير إبقاء الانتفاع إلى‎ 
موته» والمقصودان ينافيان العتق الملتزم فتعين له ” الآخر دلالةء وكذا إذا‎ 

: (N. oS 
لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب‎ E 
والمعنى ما قلنا . والعرض على البيع ملحق به فى المحفوظ‎  ”باتكلا‎ 
والهبة والتسليم”' والصدقة والتسليم منزلة البيع ؛‎ TE 
RG N a 

(۱) ای فی ”شرح الزیادات . (عینی) 

(۲) ای من جهة الذى قال: أحدكما حر. (عینی) 

(۳) قوله: ‏ وللعتق من کل وجه إلخ " ای بنده' که مدبر نمود آن را حواجه محل عتق کامل نیست چه 
رقیت او ناقص شده است بسبب آنکه او مستحق عتق شده است بعد از موت خواجه. (ترجمه) 
()للمولى. 

(ه) أى قصد إبقاء إلخ. 

اا 
راه وی رور سح هتقان یی بی شا ق لیر عه ودای ملاسان 

(۸) قوله: a‏ يعنى عدم محلية العتق بالاستيلاد من كل وجه وإيقاء الاتتفاع إلى موته. (E):‏ 

)٩(‏ قوله: لإطلاق جواب الكتاب أى ا لمجامع الصغير. عینی] “يث قال فيه: باع أحدهماء ولم 
يقيده بشىء» وا معنى ما قلناء وهو أنه قصد الوصول إلى الشمن» والوصول إلى الشمن ينافى العتق» فتعين الآحر 
له.(ع) 

)٠١(‏ أى بالبيع. 


"+ 
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لأنه غلبك. وكذلك" لو قال لامرأتيه: إحداكماطالق» ثم ماتت || 
إخداهما اقلا وكذا" لو وطى إحداهما لا تبن“ ولو قال 


لأمتيه : إحذاكما حرة» ثم جامع إحداهما لم يعتق الأخرى عند أبى حنيفة . 


وقالا: یعتق ؟ لن الوطئ لا يحل إلا فى الملك»› وإحداهما E‏ 
فكان بالوطئ مستبقبًا املك فى الموطوءة» فتعينت الآخرى؛ لزواله بالعتق› 
كما فى الطلاق” . وله أن الملك قائم فى الموطوءة"؛ لأن الإيقاع فى 
[المنكرة» وهى معينة» فکان وطئہا حلالاء فلا یجعل بيات ey‏ 
ظا عل مذهبه إلا آنه لا یفتی 4 
يعني لتعين العتق فى الآحرء قيل: مثل هذه العبارة يستعمل فيما سمع وحفظ ولم يشبت الرواية عنه 
مكتوبة.(ع) 

(۲)قوله: ”والهبة والتسليم إلخ“ أى إذا وهب أحدهما وأقبضه» أو تصدق وأقبضه» عتق الآخر» قيل: 
الات الس يشر وإغا ذكره تأكيدا؛ لأن البيع الفاسد يعين الآخر للمعتق» وإن لم يكن للقبض» فكذلك الهبة 


والصدقة؛ لأن كلا منهما لا يفيد املك بدون القبض» وهذا لأن التعيين إنما يحصل لوجود تصرف يختص 
بالملك»› و قد وجد. @ ۰ 


(۱) ی يتعين الأخرى. 

)١(‏ قوله: "٠ا‏ قلنا“ من أن اميت لم يبق محلا للعتق» فكذلك لم يبق محلا للطلاق» فتعينت الأخرى له.(ع) 

(۳) ى يتعين الأخرى. 

)٤(‏ فی المسألة التى بعد هذه. (عينى) 
۶ (ه) قوله: ”وإحداهما حرة" لا ملك فيہاء فالوطئ لا يحل فيهاء فإذا وط إختاهماعل مستا للملك 
فيما؛ ليقع الوطئ حلالا؛ حملا لأمره على الصلاح» فإذا تعينت تلك الملك تعينت الأخرى إلخ. (عناية) 

() قوله: ” كما فى الطلاق “ بأن قال لامرأتيه: إحداكما طالقء ثم وطيء إحداهما كان بيانا. (عينى) 

(۷) قوله: ”أن الك قائم فی الموطوءۃ“ ای فی التی توطاً من کل منہماء وإذا كان املك قائمًا كان وطفہا 
حلالا. أما إن الملك قائ فلأن إيقاع العتق إغا هو فى المنكرة» وهى أى الموطو-ءة غير منكرة» بل هى معينةء 
فلا يكون الإيقاع فياء وإذا لم يكن الإيقاع فيماء لا يكون الملك عنها زائلاء وأما إن الملك إذا کان قائمًاء کان 
الوطئ حلالاء فظاهر لا يحتاج إلى البيان» وإذا كان الوطئ حلالا لم يكن بيائا؛ لأن كل واحدة منما على هذه 
الصفةء ولهذا حل وطفما على مذهبه» وهذا على غاية الدقة ویلوح مہا سيماء التحقیق إلا أنه لا یفتی به 
لملا يطعن أبو حنيفة بترك الاحتياط. (ملخص عناية وغيره) 


(۸) ای بحل وطئہا. (عینی) 
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ال ال غ ازل ةا الان لحل رال ار 
النكرة» فيظهر فى حق حكم تقبله»ء والوطى يصادف ال معينة» بخلاف 
الطلاق ؛ لأن المقصود الأصلى من النكاح الولدء وقصد الولد بالوطى يدل 
على استبقاء الملك فى الموطوءة صيانة للولد أماالأمة: فالمقصود من 
وطثہا قضاء الشهوة دون الولدء فلا يدل" على الاستبقاء" . 
ومن قال ا ن ان ول E‏ فأنت حرة» فولدت | 


غااما وحارية» ولا یدریى اا ال عتق"“ نصف الأم» ونصف الجارية 
والخلام عبد؛ لآن كل واحدة منهماء تعتق فى حال» وهو ما إذا ولدت 
TS a‏ ر 


فوله: ثم يقال إلخ أى فإن قيل: ES EA o‏ 
إهمالا للفظ عر مدلوله. وإِن کان نازلا لا يجوز وطیہما. 

أجاب على كل واحد من الشقينء فقال: على الشق الفانى» ثم يقال: العتق غير نازل قبل البيان؛ لعلقه به 
أى لتعلق العتق بالبيان» فكان كالعتق المعلق بدخول الدار» وهو غير نازل قبل الدحول» فكذا هذا. 

وتال: على الشق الأول أو يقال: نازل فى المنكرة أى العتق نازل فى الممكرة» فيظهر فى حق حكم تقبله 
کالبیع» فان انکر نكر يقبله بأن يشترى أحد العبدين على أن المشترى بالخيار فيهماء فإنه يصح» والوطئ 
لا يقبله المىكرة؛ لأنه يصادف العينة؛ إذ هو أمر حسى لا يقع إلا فى امعين» ووطئ غير ا لمعين غير مكن 
فلا يكون الوطئ بيانا فى الأحرى» فإن قيل : كيف وقع الوطئ بيانا فى الطلاق» أجاب بقوله: بخلاف 
الطلاق إلح خ. (عناية) 

یا الأمة. 

(۳) فلا یصضیر وطعہا بیانا للعتق فی الآخری. (عینی) 

5 ق ا ری ي ار و م ا ا 
الجواب الذی ذکره ليس يس جواب هذا الفصل» بل فى هذا الفصل لا يحكم بعتق واحد منهم» ولكن يحلف المولى 
بالله ما يعلم أنما ولدت الغلام أولاء إن نكل عن اليمين فنکوله کقراره» وإن حلف فهم أرقاء. 

قال فى النماية : وماذکره فی الكيسانيات “ هو الصحيح؛ ما أنه وقع الشك فى شرط العتق» وهو 
ولادة الغلام أ ولاء والشرط الذى لم يتيقن بوجوده» القول فيه قول من ينكر وجوده باليمين. (عناية) 


رم الأم. 
)٩(‏ الجارية. 


: الحارية الكبيرة ه هى المدعية لسبق ولادة الغلام» E‏ ففق 


.| الملجلد الثاني - جزء كتاب العتاق 


ERE IS 
فى الحالين» فلهذا يأكون عبدا . وإن ادعت الأم أن الغلام هر و لود اوا‎ 
فالقول قوله "مع ال‎ e 
شرط العتق» فإن حلف لم يعتق وأاحد منم رانتكل عقت اا‎ 
والجارية ؛ لأن دعوى الم حرية الصغيرة معتبرة؛ ؛ لکونہا نفعا محضاء‎ 
E EE ا و‎ 
عتقت الام بنكول المولى خحاصة دون‎ ٠ تدغ" شیئاء والمسألة بحالها"‎ 


- £0۹ ¬ باب عتق أحد العبدين 


مارت لان وى الام غير رة فن خن الحارية الكبيرة» وجه 
ا و الیل ر ا حق الجارية ر 


الحارية و دون الأم؛ UE‏ 
والتحليف على العله فيماذكرنا؛ لأنه استحلاف على فعل الخير» 


)١(‏ ايولی. 

(۲) المولی. 

)"( فی حق الصغبرة. 

)٤(‏ ای نکول انولی. 

() الم واجأرية. 

)0( إلجارية. 

(۷) قوله: والمسألة بخالها أى ادعت الأم أن الغلام هو المولود أولاء وأنكر المولى. (عينى) 
(۸) فى حرية الجارية الكبيرة. 

)٩(‏ النکول. 

)٠٠١(‏ الكببرة. 


)١(‏ قوله: اا شار به إلى قوله: وصحة النكول تبتنى على الدعوى. (عينى) 


الجلد الثاني -. جزء٣‏ كتاب العتاق - £ باب عتق أحد العبدين 
وبهذا القدر "يعرف ما ذكرنا من الوجوه فى ”كفاية المنتهى “. 

ال" وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه» فالشهادة 
باطلة عند أبى حنيفة إلا أن يكون فى وصية ؛ استحساًاء ذكره فى 
العتاق . وإن شهدا أنه طلق إحدى نساءه جازت الشهادة» ويجبر الزوج 
على أن يطلق إحداهن» وهذا بالإجماع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الشهادة فى العتق مثل ذلك وأصا” 


هذاأن الشهادة على عتق العبد لاتقبل مرم غير دعوی العبد عند أبىآًاً 


(۱) قوله: ذا القدر إلخ“ أی بهذا القدر من البيان يعرف (٠‏ ذکرنا من الوجوه تفصیلا فی کتاب 
٠‏ كفاية النتہی . (عینی) 
(۲) قوله: ما ذكرنا من الوجوه“ قيل: هى ستة فصلوها فى شرح ال جامع الصغير“: أحدها: أن يتصادقوا 
أنہم لا يدرون أيہما ولد أولاء وهو المذ كور فى الكتاب أولا. 
والشانى: ان تدعی الام أن الغلام هو المولود أولا وأنكر المولى ذلك» والجارية صغيرة» وهو لذ كور فى 
الكتاب ثانًا. 
والثالث: أن تدعى الأم أن الغلام ولد أوّلاء و ا جارية كبيرة ولم تدع شينًاء وهو المذكور فى الكتاب ثالّا. 
والرابع: أن تدعى ال جاريةء وهى كبيرة والأم ساكتة أن الغلام ولد أولاء وهو المذكور ف الكتاب رابمًا. 
والخامس: أن يتصادقوا أن ا جارية هى التى ولدت أولاء فال جواب أنه لا يعتق واحد منمم لعدم شرط العتق. 
والسادس: أن يعصادقوا أن الغلام ولد أولاء فا جواب أن الام تعتق لوجود شرط العتق» وكذلك الجارية تبعا 
للأم» والغلام عبد؛ لان الغلام قد انفصل عن الأم فى حال الرق؛ لكون ولادته شرط عتقهاء والشرط يسبق 
المشروط» فلا بمكن جعله تابعا لها فيه» ولعل المصنف لم يذ كرهما فى الكتاب؛ لظهورهما. (عناية) 
(۳) أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (عينى) 
)٤(‏ قوله: إلا أن يكون فى وصية “ بأن قال رجل فى مرض موته: أحد عبدى حر» ثم يموت الرجل» 
ويترك ورثته فينكرون» قالشهادة جائزة. (عینی) ۰ 
)٥(‏ قوله: "ذکره [محمد] في العتاق " أى ذكر الاستحسان فى عتاق الأصل» وقال: لو قال الشاهد: إن 
کان هذا عند الموت» استحسن أن یعتق من کل واحد منہما نصفه. (عینی) 
)٩(‏ الطلاق» فيؤمر بأن يوقع العتق على أحدهما. (عينى) 
< (۷)/قوله: "لا تقبل إلخ“ فإن العتق من حقوق العباد عنده» ومن حقوق الشرع عندهمام وجه قولهما: إنه 
لا بحتاج فيه إلى قبول البلا ولا برد برده» ویجوز ن بخلف به» وصح إيجابه فى امجهولًء وكك ذلك دلیل 
على كون العتق حق الشر ع ووجه قوله: إن الإعتاق إثبات قوة المالكيةء وفيه انتفاء ذل الرق والمملوكية» وكل 
ذلك دليل على كون العتق حق العبد لا محالةء هذاهو | لمشهورء فما كان من حقوق العباد لا يقبل الشهادة 


a 
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| حنيفة. وعندهماتقبل» والشهادة على عت الأمة» وطلاق المنكوحة 
مقبولة من غير دعوى بالاتفاق» والمسألة معروفة»ء وإذا كان دعوى العبد 
ر عنده لا ا للکتاب؛ لان الدعوى من 
و ر ل 
الشهادة» وإن انعدم الدعوى . 
أما فى الطلاق : فعدم الدعوى لا يوجب خللا فى الشهادة؛ لآنبا 
ليست بشرط فيا » ولو شهد أنه أعتق إحدى أمتيه لا تقبل" عند 
أبى جنيفة» وإن" لم يكن الدعوى E DETTE,‏ 
الدعوى لما أنه" يتضمن تحري الفرج» فشابه”" الطلاق» والعتق المببم 
لا يوجب تحر الفرج N CSE I GE‏ 


فيما بدون الدعوى» وما كان من حقوق الشرع يقبل بدونما. (عناية) 


)١(‏ ائ الدعوى. (عينى) 


(۲) أى ال جامع الصغير. (عينى) 

(۳) قوله: لا يتحقق" قیل: عليه إذا ادعيا ذلك يوجب أن تقبل البينة؛ لأن الدعوى حصلت من معين. 

وأجيب بأن صاحب الحق أحدهما لا بعينه» فدعواهما دعوى من غير صاحب الحق» وبأن الدعوى حينغذ 
ل یکون مطابقا للشها دة؛ لأن :الشهادة على أحد العبدين»› ل على العبدين. (@ 

۰ أى فى الشهادة فى الطلاق.‎ )٤( 

(ه) قوله: ”ولو شهد إلخ“ كصورة نقض على أبى حنيفة؛ لأن الدعوى ليست بشرط فى حق الأمة» ولم 
تسمع البينة هھناء ووجه دفعه مأ ذکره بقوله: لانه إلخ. (E)‏ 

)٦(‏ الشهادة. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) أی فی حق الأمة. ۰ 

() قوله: "لا انه [العتق] يتضمن الد“ فإن العتتق إذا حصل استلزم أن يكون الوطيئ بعده زنا.(عناية) 

(۱۰) فی کونه تحرمم الفرج. 


)١١( |‏ الإمام. 


امجلد الثاني جر ء۳ کتاب العتاق SNE‏ ا ا ا 
ع غ عد دوكلا دا ف حه عل اه اعد 
EEE O a‏ 
ا صحته» أو فى مرضه» وأداء الشهادة فى مرض موته» 
أو بعد الوفاة» تقبل استحساتا؛ لأن التدبير حيثما وقع » وقع وصيته» 


وكذاالعتق فى مرض الموت وصية› والخصم فى الوصية إنما هو الموصى» 
وهو معلوم» وه ت وهو الو ی وات ولأن العتق فى 


مرض الموت يشيع بالموت فيمما“» فصار كل واحد مهما خصما 
أا او ا خد اال ف وة ا کی ی 


)١۲(‏ قوله: "على ما ذكرناه يعنى قوله: له أن الملك قائم فى الموطوءة إلى قوله: ولهذا حل وطعما. (عناية) 
(۱۳) فلا تقبل. 
)١(‏ المولى. 
( بيان قول إلا أن يكوت فى وصيتة استحسانا: ا(عتاية) 
(۳) ای على أنه دبر أحد عبديه. (عینی) 
)٤(‏ وفى القياس لا تقبل. 
)٥(‏ قوله: حيثما وقع يعنى سواء فى حال الصحة» أو فى حال المرض. (€) 
(1) قوله: ”وهو معلوم [فتقبل الشهادة. عناية]“ لأن تنفيذ الوصايا حق الميت» فكان الميت مدعيا تقديراء 
(۷) أى عن الموصى. 
(۸)قوله: يشيع بالموت فیہما [أى فى العبدين] لأنه أوجب العتق فى أحدهما حال عجزه عن البيانء 
فکان إیجابا لھماء ولھذا یعتق نصف کل واحد منہماء فصار کل واحد منہما خصما معیناء ولم یذکر وجه 
القياس» وهو أن القضى له مجهول» والدعوى من الجهول لا يتحقق لظهوره ما تقدم. (عناية) 


)٩(‏ المولی. 


(۱۰) قوله: قد قيل: لا تقبل ‏ لأنه ليس بوصية حتى يكون النصم هو الموصى» وهو معلوم وقال بعضهم: 
تقبل لشيو ع العتق فيمماء فكان كل واحد منهما خحصما متعيناء فكان دعواهما صحيحة» وهى تقتضى 


قل ا ا و ا ق 


DY 
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ا ت 


ا ا و ي 
ومن ٠‏ قال : إذا دحلت الدار» فكل ملوك لی يومئذ» فهو حر» ولیس له 
ملوك قاری علو کا تم دحل غ لآن قوله: يومئذ تقديره :يوم 
إذ دخلت إلا أنه أسفط الفعل'". وعوضه بالتنوين» فكان المعتبر قيام 


الف رلو کد لر کان ی ملک یر عاف عد فف عن 


e CO TENT OT 
لحان برا رة لرك فى اال اهادع ارط مار‎ 
الجزاء تأخر" إلى وجودالشرط فيعتق إذا بقى على ملكه إلى وقت‎ 
TT الدخول» ولا یتناول.‎ 

E TT 
. قبول الشهادة. (عنايت‎ || 


)١(‏ قوله: باب اخلف بالعتق إلخ الحلف بكسر اللام مصدر من حلف بالل يحلف حلقاء والحلف 
بالعتق أن يجعل العتق جزاء على الشرط بأن يعلق العتق بشىء» ولا كان المعلق قاصرا فى السببية أخر التعليق عن 


(۲) یعنی زمان الحلف. (عینی) 

(۳) وهو قوله: دخحلت. (عینی) 

(4) قوله: لا قلنا يريد به قوله: فكان المعتبر قيام املك وقت الدخول. (عناية) 

(ه) ای ما اشتراه عد المحلف. (عينى) ۰ ۰ 

)٩(‏ قوله: للحال” قيل: لأن اللام للاختصاص,» والاختصاص إنما E‏ إذلو لم 
يكن الملك له فى الحالء كان هو وغيره سواء. (عناية) 

(۷) الجزاء. 

(۸) الواو حالية. 


aan stara! 
سس‎ 


| الجلد الثاني - جزء كتاب العتاق SAD TE‏ 


۶ 


فولدكذكرالم يلق اوها إداولدت لسعة اشر فاع 
ظاهر؛ لأن اللفظ للحال» وفى قيام ا لحمل وقت اليمين احتمال لوجود 
أقل مدة احمل بعده» وكذا إذا ولّدّت لأف[ من ستة أشهر؛ لأن اللفظ 
يتناول المملوك المطلق والجنين ملوك تبعا للأم» لامقصودا" ولأ“ 
عر من و واسم المملوك يتناول الأنفس دون الأعضاءء ET‏ 
ايلك ك ٠‏ مشرد ) 

قال العبد الضعيف : وفائدة التقييد""' بوصف الذكورة أنه لو قال: كر" 
ملوك لى تدخل الحامل» فيدخل الحمل تبعًا لها . 

وإن قال : كل ملوك أملكه» فهو حر بعدّغد» أو قال: كل ملوك ىء 


‌ )4( 


ا ا 
فهو حر بعد غذ» وله ملوك" ۰ فاشتری آخر. ثم جاء بعد عد» عتی 


)١(‏ قوله: "لم يعتق" لأن المملوك مطلق» والمطلق ينصرف إلى الكاملء والجنين ليس بكامل. (عينى) 
(۲) ای عدم العتق. ' 

(۳) من وقت القول. 

(٤)قوله:‏ ' احتمال ˆ یعنی یحتمل أن یکون ا لحمل وقت الیمین» ویحتمل أن لا یکون. (عینی) 
() ستة أشهر. 

(1) فحينعل, يتيقن بوجود ال حمل وقت القول لكنه لا يعتق؛ لأن إلخ. 

(۷) قوله: "لا مقضودا" ألا ترى أنه لو أعتقه عن كفارة مینه لا يجوز. (عینی) 

(۸) الجنین. 

)٩(‏ قوله: ”عضو من وجه“ بدلیل أنه بنتقل باتتقال أمه» ویتغذی بغذاءها. (عینی) 

(۱۰) أى لكونه عضوا من أأعضاءها. 

)۱١(‏ الجنين. 

(۱۲) یعنی فی کل ملوك لی ذکر. (عینی) 

(۱۳) وق الحلف. 


أ الجلد الثاني - ۴۶ کتاب اب العتاق E‏ ۰ باب الحخلف بالعتق 


[ا اذیا فن عله بوم جا لأنقوله: أملكه للسحال حقيقة يقال: أ 
|أأملك كذاوكذاء ويراد به الحال» وكذايستعمل له من غير قرينة» 
وللا قال بق السين أو سوف» فيكون مطلقه"" للحال» فكان الجزاء | 
ا حرية انرك ر کک ۽ فلا پسناول ها شار 


سنل _ ي 


TEE |‏ فاش کر علو عر الاي کا عرفت الین 
هدر والآخر ليش مدر ¢ ون مات ق ا ) 


١‏ وقال أبويوسف فى" النوادر»: فاق متا کان فی ملکه و 
حلف» ولا یعتق" ما استفاد بعد يینه» وعلى هذا إذا قال" : كل ملوك 


لى إذامت» فهو حر. 


TT‏ بعده. (عناتم 


: (۲) قوله: "للحال حقيقة إلخ ا بل منہم من 
ذهب إلى أنه حقيقة فى الاستقبال مجاز فى الحال» ومنہم من ذهب | یکن د SS E‏ 


لعبادر الفهم إليه. O:‏ 

۰ )۳( اى مطلى الملك. 

)٤(‏ وقت اليمين. 

(ه) المولى. 

() یعنی هر ذو آزاد خر اهنده شد از ثلث مال او. (ترجمة) ا 

(۷) مشتر کین فیه. (عینی) 

(۸) یعنی بطريق التدبیر. (عینی) 

: اماد | 

۰ قولە: عل هذا إذا ذا قال لالخ" یعنی E‏ يوم الحلف مدير رالدی اشتر مده لین 
عدر (عینی), 


ي 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب العتاق ٠‏ -اا)٤-‏ ا باب الحلف بالعتق 


له أن اللفظ حقيقة للسال علي ما بيتاء" فلا ر ی اک 
e‏ کک ولا ار ها اتات ع 
خت اعبر من اللف >٠‏ وف الوضايا تحت الال اة 

E M1 والحالة الراهنة‎ 


990 


الوصية» وفى الوصية لأولاد فلان مر ولذ له" بعدها"' والإیجاب إِغا 


يصح مضافا إلى الملك. أو إلى سببه"» فمن حيث إنه“" إيجاب العتق 
E O O‏ 


)١(‏ عند قوله: فيكون مطلقة للحال. (عينى) 
(۲) بعد الحلف. 

(۲) ای الذی فی ملکه یوم الحلف. (عینی) 
)٤(‏ أى الذى بملكه بعد اليمين. (غینی) 


(ه)قوله: ”إيجاب عتق وإيصاء أما إنه إيجاب عتق» فبقوله: كل ملوك أملکه أولى» فهو حر وأما إنه 
إیصاءء فبقوله: بعد موتى» ولذا اعتبر من الثلث» وإذا کان كذلك,) ذ ففى الوصايا إلخ. ° (E)‏ 


)٦(‏ ای ولهذا عتق مدبر جاری نموده می شود. (ترجمة) 
(۷) ای ثلٹ مال میت. 
(۸) ای حالت آئنده تا زمان موت. (ترجمة) 


)٩(‏ قوله: ”والحالة الراهنة [أى موجوده وقت وصيت]' أى الحاضرة» سميت بالراهنة؛ لأن الرهن هو 
امیس؛ والرء محبوس فیہا لا یبا لھا ولا یما بمدها کنا فی الشروح. (عناية) 


ىصوملا)٠١(‎ 

TT 

٠(‏ الوضية. 

(۱۳) وهو الشراء. (غینی) 

(٤۱)أی‏ ان قوله: کل ملوك أملکه» أو کل ملوك لی حر بعد موتی. 

: ) وقت اليمين.‎ )٠١( 
قوله: ”اعتبارًا للحالة الراهنة [الحاضرة]' ت مضافا إلى الملك. (عنايتم‎ )۱٩( 


الجلد الثاني را کات اا د AE ۰ 2 E‏ 


ECE SE SR 


لا يجوز بيعه» ون ا رل لی يه“ ؛ اعتباراً للحالة 
المتربصة› Co‏ 
يدخل تحت اللفظ "» وعند الموت يصير ير" کأنه قال کک 
كل ملوك آملکه» فهو - 8 ا : بعدغد على ما تقدم 
لأنه “ تصرف واحد» وهو إيجاب العتق» وليس فيه إيصاء» u‏ 
محض استقبال فافترقاء ولا يقال" : إنكم جمعتم بین الحال والاستقبال؛ 
ا ا 


(۱) قوله: و واو مدر میشود وبعد مؤت خواجه نه قبل آن چنانکه مدبر میشوډ بنده" 
کوت اجا ورماوا ما رر ہرد ی زمرت سرا یی ااا رهه برد وراک کم 
مذ کور بنظر یکے از ھر دو جہت مذ کورہ' حالت تملك را شامل نیست پس جال تملك.استقبال محض است 
ولفظ مذ کور شامل آن نخواهد شد پس بنده أ مذكوردر حال تملك مدبر نخواهد شد. اما وقت موت مدبر 
میشود بشرطیکه این بنده باقی ماند در ملك او تا بوقت موت پس کلام خواجه مد کور آن چنان مشود که 
گویا گفت خراجه مذکوروقت موت حود كه هر مملوك من آزاد است پس اگ ر پیش از موت 
بفروشد بنده را که me‏ جائز است بيع آن. (ترجمة) 


إيجاب عتق › ووصية› وإنغا لا 


(۲) أى لفظ أملكه. 

(۳) لکونه موجودا e‏ 

)ای کل ملوك أملکه» أو لی حر بعد غد. 

)٥(‏ عن قریب. 

( ای لن هذاالقول. 

(Vv)‏ قوله: ' و الحالة [أی حالة e a‏ استقبال ١‏ ياوها | الإيجاب لعدم الإضافة إلى ( للك وإلى 
سببه. (عناية) 

(۸)إشارة إ ا لی جوا پوسف. 

(۹) قوله: ”لکن بسببین ملختلفین' لعله اراد بقوله: بسببین مختلفین: إيجاب عتق»› ووصية» الألفاظ الدالة أ 


على ذلك فی طرفی الكلام: لأن الحقيقة والجاز من . صفات اللفظ. 
ا طرفی کلام واحد إن کان الراد | إيجاب بعد فى الحال» أو كونه إيصا 
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يجوز ذلك ' یسیپ واحد: 


) باب العتق على جل‎ e 
TT ومن أعتق عده على مال » فقيل إلعبد عتق‎ 
5 (تقول: : انت حبر على ألف درم" آو بالف درهم» و[غا ی یق‎ 
بقبوله؛ ؛ لأنه معاوضة المال بغير المال؛ إذ العبد لا يلك نفس" کک‎ 
| ET العاوضة ثبؤت المكم يفول العوض الان“‎ 
فی ار نرا وما شط دی وا۹۳ لخت ا‎ | 


قط إن کان الراد یجاب عتى بعد الوت (عنايع 
ا ٍ ۰ 
()قوله: "على جعل [یغنی مال. ترجمة]' الجعل بالضم ما جعل للإنسان من شىء على شىء يفعه | | 

۰ فكذلك ا جعالة بالكسرء وإغا حر هذا الباب لكون المال غير أصيل فى باب العتق. (عناية) 
(۴)قوله: على مال“ ی مال کان من عروض, أو حيوان أو غيرهما. 2 - آ 
)٤(‏ قوله؛ عناية] " لا يقنال: كامة على للشزط فيكون الق ماقا رظ أداء الأ" 

كما لو قال: إن اديت إلى ألا لما قيل: إن الكلام فيا إذا كان مراده المنجيز بعوض» لا الشعليقء e‏ 
من الشرطية دلالة الحال. (E):‏ 
(ه) أو على أن لى عليك ألقا. 


نات . 


(۷) قولنه: إذ العبد لايملك نفسه“ یعنی أن : العبلد لالقنلك فضه بلقا القند لكوته إشقاطًء فلم 
يدنحل به فى يده شىء من المال غاية ما يقال: إنه ثبت » قوة شرعية» وهى ليست يمال لا محهلة» فان ما | 
بذله فى مقابلة ما ليس بمال» بل بما هو قوة شرعية. (عناية) 
(۸) .کالعی, 
فی الحال. 


)٩(‏ أی ف 
(۱۰)قوله: كما فى البيع “ فإنه إذا قال: اشتريت بعد أن بقول البائع: بعت» يقع العقد. (عينى) 
٠ ||‏ (١١)قوله:‏ "فإذا قبل العبد] إلخ وإن رد أو أعرض عن الجلس بالقيام» أوبالاشتغال با يعلم به قطع الجلس ا 
ق بظل. (ع) | 
0 اعد 


| eT چ‎ 


e‏ لان نیت مع لاف ا 
EE‏ وإطلاق لفط الال“ يعظم أ نواعه من النقد والعرضآأ 
والحیوان» وإِن کان بغیر عینه مخاوظة الال شر الال فاا 
النكاح" والطلاق والصلح عن دم العمد» وكذاالطعاء“) زالکیل؛ ا 
رالو زرم اکت م لوم انس ولا تف جه ا ل ۾ ا 
ا dd‏ علق عتقه بأداء ا مال صح » وصار مأذوتا» وذلك|| 
مثل أن يقول : إن أديت إلى آلف درهم» فأنت حر و 


لاه يسع وهو حر. (عناية) 

)١(‏ حيث لا تصح الكفالة به. (عناية) 

(۲)قوله: "لأنه ثبت مع المنافى era NAO‏ 
الذين على عبدهء فاما ثبت بخلاف القياس ضرورة حصول الحرية للمكاتب» وحصول الال للمولى» اقتصر على 
موضع الضرورة» ولم يعد إلى الكفالة. (ع) 

(۲) فی کتاب المکاتب. (عینی) 

)٤(‏ فی قوله: على مال 

قرلا "وان کان بغیر سیه ی وإن کان الحیوان غیر مین بأن یکون دیتا فی الذمة» ولکن اراد به 
النوع بان قال: :فرس أو حمار. (عینی) 

( ای لأن الإعتاق على المال. 

(۷) قوله: ”فشابه النكاح إلخ “ يعنى إذا شابه ذلك جاز أن يشبث الحيوان ديا فى الذمة ههناء كما 
جازذلك.فى تلك العقود. (عینی) 
()قوله: ”وکذاالطعام" ای وکذا یجوز أن يكون الطعام عوضًا عن الإعتاق بأن قال: أعضقتك على مائة 
قفيز من الحنطةء وا مكيل بأن قال: أعتقتك على ماثة كيل من الشعغير» eT‏ 

أعتقتك على مائة من من العسل› | زوه اورت (عیی) 

)٩(‏ قوله: ”ولا تضره جهالة الوصف' بان لم يقل: إنہا جيدة» أو رديئة ربيعية» أو حريفية قإن جهالة 
الوصف لا تمنع صحة النسمية؛ لكونا يسيرة. .)0( 

(۱۰) فکانت عفوا. (عینی) 


(۱) ای القدوری. (عینی) 5 
1 ا ل ا رع سين فة عليه فيا سق الال كاتايق 


ع هبعج عند الاد سن شیر ان سیر کا0 ۽ لأ e‏ 
تعليق العتق بالأداءى وإن"" كان فيه معنى المعاوضة فى الانتهاء““ على 
ما نبين إن شاء الله تعالى . وإنغا صار مأذودًا؛ لأنه" رغبه فى الاكتساب 
بطلبةالأداء منه" و مراد“ کک ة دون التكدى فكان ‏ إذنا له دلالة . 


وإن أحضر" "الالء E‏ وغ الى 2 
ومعنى الإجبار فيه» وفى ا ر أنه" ينزل قابضًا بالتخلية . 


بشالو الوط و دال بجا ف لی قول المبده ول رتد بره المرلی آ۵ یمه قبل الآدای کما نی امین 
بسائر الشروط. (عناية) 

(۱۲۳) أُی القدوری. (عینی) 

(۱)قوله: ”من غیر أن یصیر مکاتبا“ یعنی لا بغ يشبت أحكام المكاتبين» حتى لو مات وترك وفاء فامال 
مولا ولا ودی عه ولو مات الولی؛ لبد رقیق بورٹ عنه مع ما فی بده من آکسابی ولو کان کات کان 
ا جلى ی ا ر (عناية) 

(۲ )ای لأن قوله: إن اديت إلى الف درهې» فأنت حر. 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ أى عند أداء المال. (عینی) 

(ه) قوله: ”على ما نبین“ ای بعد خحطوط عند قوله: ولا أنه تعليق نظرً إلى (للقإلء ومعاوضة نظرً إلى 
اللقصود. (عینی) ` 

(1) المولى. 

(۷) المولى. 

(۸) العبد. 

(۹) قوله: ”ومراده يعنى من الترغيب فى الاكتساب القجارة؛ لأنها هى المشروعة عند الاختيار دون 
التكدى؛ لأنه يذل المسرى والشكدى فی الأصل اأفظ فارسی» ومعناه السؤال من الناس» والدوران فيه. (عینی) 

)٠١(‏ أى حثه على أداء المال. 
)١١(‏ العبد. 
)٠۲(‏ المولى. ' 
(۱۳) لأنه قام بما شزط عليه. (عینی) 

)٤(‏ قوله: وفی سار الحقوق “ وا رل ا A‏ (عناية) 


وال زفر: :لی لرن ریا هشرف ن ا 
هو تعليتق العتتق بالشبرط لفظ"» ا يتوقف على قبول العبد | 
ولا ي تمل الفسخ» ولا جبز" على مباشرة شروط الأيان؛ لله ل 
EES)‏ قبل وجود الشرط » نخلاف الكتابة 0 ا معاوضة»› 
والال اف اوا ولنا أنه تعليق نظرًا إلى اللفظ"» ومعاوضة نظرًا إلى 
المقصود؛ الأنه" ما علق عتقه بالأداء" إلا ليحثه على دفع المالء فينال 
المد قرف الحربةء والولى الال ابه i aa‏ 
کان ع سوضضنا فی الطلاق فى شل هذا اللفظ ۰ حتی کان بائنا 


(ە اقول أنه“ یعنی تى الولى يترل قابضا بالسخلية برفع امانع» سواء قبض أو لم بقبض: وليس الراد 
بالإجبار با هو المفهوم منه عند الناس من الإكراه بالضرب» أوالحبس. (عناية) 
(۱) قوله: "لفظا احتراز عن الكثابة انها ليست بتعليق لفظىء فإنه لو قال لمبده: : کاتبتك علی کذا من 
الالء صحت الكتابةء ولیس فبه تعلیق لفظى لعدم ألفاظ الشرط فيه. (عناية) 
(۲) توضیح لکونه تصرف ہین. . (عناية) 
(۳) مقصل بقوله: : انه تصرف کين. (عناية) 
)٤(‏ قوله: "لأنه لا استحقاق إلخ“ تقريره: لا جبر إلا بالاستحقاق» ولا اسعحقاق قبل وجود الشرط» 
ولهذا پیکنه البيع قبل الأداء. (عناية) 
(ه) متصل بقوله: إذ هو تعليق العتق ا (عناية) 
)1( ائ لأن عقد الكتابة. 
(۷) کما ذکرنا. (عناية) 
(4) المولی. | 
٩(‏ اى بأداء المال. 
)١٠(‏ العتق. 
(۱۱) فی کونہا معاوضة. 
(۲ ۵ ای لأجل کون الال متقابلة التق معاوضة نظرًا إلى المقصود. (عينى) 


ee المال.‎ )( 
a 


المجلد الثاني جزء٠‏ كتاب العثاق VY‏ 


1 ۶ 1 0 ر 
لا بمتنع عليه بيعه"» ولا يكون العبد أحق بمكاسبه» ولا يسرى إلى الولد 
االمولود قبل الأداء" وجعلناء“ معاوضة فى الانتهاء عند الاداء؛ دفعًا 

RO 7 ا‎ () 

للغرور . عن العبد» حتى يجبر المولى على القبول»ء فعلى هذا" يدور 
الفقهء ويخرج المسائل ٠‏ نظيره الهبة بشرط العوض © ٠.‏ ) 
1 ا 0 |« 0 2 ٤‏ 
ولوآدى البعض يجبر على القبول إلا آنه لايعتق مالم يؤد الكل 
(١)قوله:‏ "فى مشل هذا اللفظ“ بأن يقول؛ إن أديت إلى ألما فأنت طالق حتى لو طلقها بہذه الصيغة 
( )ای فجعلنا قول المولى: إن أديت إلى ألفاظ: فأنت حر. (عينى) 
(۲) العبد. E‏ : 
(۳) قوله: ”إلى الولد المولود قبل الأداء“ أى قبل أداء امال بأن قال لأمته: إن أديت إلى ألقاء فأنت حرةء ثم 
|ولدت ثم أدت الال لم يعثق الولد معها. (عينى) 
)٤( ٠‏ أى القول المذكور. 

)٥(‏ قوله: ”دفعًا للغرور “ انه ما تحمل المشقة فى اكتساب الال إلا لينال شرف الحرية. (عينى) 

)١(‏ قوله: حتى يجبر إلخ“ فإن قيل: لا بعكن جعله معاوضة أصلا؛ لأن البدل والمبدّل كلاهما عيد الأداء 
ملك المولى؛ لأنه قبل الأداء عبد وهو وما فی يده لمولاه. ٠‏ 
: اجيب بأنه لما ثبت عنده الأداء معنی الكتابة من الوجه الذى بنا ثبت شرط صححته اقتضايء» وهو أن يصير 
العبد أحق بالمۇدى» فیتبت هذا سابقًا على الأداي متی وجد الأداء وصار کما إذا کاتب عبده على سنه وماله» 
| وكان الكسب مالا قبل الكتابة يصير أحق بذلك الالء حتى لو أدى ذلك عتق. (عنايع 
٠‏ (۷) أى العمل بالشبمين. 

(۸) المتعارفة. 8 

(٩)قوله:‏ نظیره الخ" یعنی أن قوله: إن ديت إلى الف درهم» فأنت حر» احق فی بعضن الأحكام 
محض التعليق» وهی ما ذ كرنا من مسائل القياس من تمكنه من البيع وغيره» وألحق فى بعضها بالكعابة من جيرأ 
ألمولى على القبول؛ لانه لما كان هذا اللفظ تعليقا؛ نظرا إلى اللفظء ومعاوضة نظرا إلى المقصود عملنا بالشبمين أ 
بشبه التعليق فى حالة الابتداءء وبشبه المعاوضة فى حالة الانتماء» كما فى الهبة بشرط العوض» فإنها هبة أبتداء 


حتى لم يجز فى المشاع» واشترط القبض فى انجلس» وبيع انتهاء حتى لم يتمكن الواهب من الرجوع وجرت 
الشفعة فی العقار» ویرد بالعیب. (عناية). : 1 : 


)١١(‏ العبد. 


فجعلنا"" تعليقًا فى الابتداء عملا باللفظ» ودفعا للضرر عن المولى» حتى 


المجلد الثالي- جزء٣‏ کناب العتاق - VY‏ پاب العتق على جعل أ 


EE E E EEO RES E 


العدم 2 r‏ مار 2 1 


اول کان تاپا“ ین e lT‏ 
|بالأداء منه. ثم الأداء فى قوله OME‏ “يقتصرعلى المجلس؛ أنه 
ee‏ وفی قولہ : إذا آديت لا يقتصر؛ RS‏ ”| 


٤ 1‏ 7 
)١(‏ أى أداء الكل. 
(۲) قوله: ا يعني إذا حط المولى بعض الألف فيما إذا قال له: إن اديت إلى ألقاء فأنت حر 
وأدى الباقى أى باقى الألف لا يعتق العبد؛ لعدم الشرط؛ لأن الشرط وجود الجمیع» فإذا لم یو جد بعضه کان کہا || 
إذالم يوجد كلهء وإذا حط الجميع لم بعتق لانتفاء الشرط فكذلك هذاء بخلاف الكتابة؛ لأن امال هناك واجب 
على المكاتب» ا سواء أبرأه عن الكل» أو البعض. (عناية وعينى) 


(٤)قوله:‏ ”رب جع إلخ أماالرجوع عليه بألف أخرى مفلهاء فان الألف التى أداها كانت مستت حقة من | 
جاب المولى» فلا يبحصل المقصود د ٻأداءه؛ لال موده أن يحثه على الاكتساب؛ لیؤدی من کسبه» فيملك أ 
|الولی ما ام یکن فی ملكه قبل هذاء وهنا ليس كذلك وأا إنه عق فلوجود شرط خث ما أن كوف الأ | 
و ا E e‏ - )0( 1 


()| بالف آخر. 
و 
(۷) أى لاستحقاق المولى الألف. 
(۸) العپد. 
)٩(‏ ی بعا التعليق. 
)١ ٠(‏ العبد. 
)١١(‏ المولى. 1 
| ( 0 قوله: N‏ “ أى للمبد يون الأداء والامتتاع عنه» فكان كالتخيير مشينة اليد إذا قال: : أنت حرأ 
إن شعت» فإن قيل: : قد تقدم أنه يصير مأذوتًا فى التجارة» فكيف يكون الأداء مقتصر! على امجلس؟ 


: اجيب الا زد تنافی بینم ما؛ اواز أن GG‏ 1 
| قبل الافر اق بالآبا .ان عات 


۳ ولوقت يعم. | 


f‏ المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب العتاق باب العتق على جعل 


بمنزلة متى 

ST‏ انت حر بعد سوتی علی ف درم فالقبول 
ES a SE‏ 
انت جردا " بالف درهم» بخلاف ما إذا قال: أنت مدب على ألف 
درهم حیث یکون القبول إليه“ فى الحال؛ لآن إيجاب التدبير فى 
E‏ لا ل تى عة 
مسألة الكتاب ٠‏ وإن" قبل" yT‏ ن 


ی 


الميت ليس بأهل للإعتاق» وهذا"'“ صحیح 


)١(‏ أى إيجاب الحرية. 

(۲) فالقبول يكون بعد الموت» فإن القبول لا يكون الإيجاب. 
(۳) فيكون القبول غدَا؛ لأنه وقت نزول الإيجاب. 

)٤(‏ العبد. 

)٥(‏ على ما سيجیء» فيكون القبول كذلك. 


)١(‏ قوله: ”لقيام الرق“ إذ التدبير يوجب حق الحريةء لا حقيقتاء فيكون الرق قائمًاء والمولى لا 
|أيستوجب دينًا على عبده» بخلاف ما لو أعتقه على مال؛ لأنه يثبت به حقيقة الحرية» والمال يجب على الحسء 
(۷) العبد. 


(۸) قوله: ”فى مسألة الكتاب“ أى ال جامع الصغير» وهى قوله: أنت حر بعد موتى على ألف درهم. (ع) 
)٠١(‏ العبد. 


)١١(‏ أو الوصى» أو القاضى. (عناية) 


(۱۲) قوله: وهذا" ی قولهم: إنه لا يعتق مالم يعتقه الوارث صحیح؟ بناء على أنه إيجاب مضاف إلى ما 
بعد الموت» وأهلية الموجب شرط عند الإيجاب» وقد عذدمت بالموت»› بخلاف hS‏ 
والأهلية ثابتة والموت شرط»› والأهلية ليست بشرط عند كمالو قال: إن دخحلت الدارء فأنت حر» فوجد 


الشرط» وهو مجنوك. 


امجلد الثاني جلء٣.‏ كتاب إلعتاق - ¥0( - 


باب العتق على جعل 


قال | ومن أعتق e‏ فقبل العبد عتق› 


امات اه فغلته فة فة فن ماله عدا حننفة 
aE RHEE +‏ 
وای يوضسة ل وقال محمد : قيمة خدمته أربع سنين . الى : فلاأنه 
)٥( (0ً‏ 
e‏ ا » فيتعلق العتق ا وقد 
e‏ ولزمته حدمة أربع سنين؛ لأنه يصلح عوضا ٠‏ > فصار كما إذا 
أعتقه عا الف درهم» ثم مات العبد ج ق 
خلافية | |ی» ET‏ ان من باع نفس العبه a‏ بجارية بعينهأ› تم 
Ta 2‏ وء 1 
استحقت|الجاريةء أو هددت" يرجع المولى على العبدبقيمة نفسه 
عندهما” '» راا وهی کرو 
(۱) اى محمد فى "ال جامع الصغير '. (عينى) 
(۲) العبد. ١‏ 
(۳) البدل | ساعة. | 
(6 عن الق ٠٠٠‏ 
رهم لأنه ا جكم فى الأعراض كلها. (عناية) 
ل () فنزل | تو 
(۷) لحدوا حكم المالية بالعقد. (عناية) 
(۸) أى بعل القبول. (عینى) 
)٩(‏ قوله: فالخلافية إلخ أى فالمسألة الخلاقية فى الإعتاق على الخدمة فى المدة المعلومة مبنية على 
حلافية أخرى. إإعينى) __ 
( ۰ ایب | 
١(‏ )ای الحلافية الأحرى. 
N‏ ا E‏ 
() ق ا | 


. الثیخين.‎ ٠٥( | 


TS e 
يتعذر الوصول إلى الخدمة بجوت العبدء وكذا يموت المولى فصار‎ 
ا وهن قال لاخر أعتق آستك على آلف رهم على ان‎ 
تزوجنیہاء ففعل » فأبت ˆ أن تتزوجه" فالعتق جائز» ولا شىء على‎ 


م س ت 


e أعتق عبدك على ألف درهم على‎ : NN 
لا پلزمه شیء» ویقع .العتق تعن المأمور.‎ 
بخلاف اذا قال لغيرهۇ لی مزاك على آلا جر عل > ففعل» إ|‎ 
خيث بجساالألف على الآمر ؛ لأن:اشتراط البندل على الأجنبى فىآا‎ 
۰ ٠ 
. الطلاق جائزء وفى العتاق لا يجوز وقد قررناه من قا“‎ 
مخمد.:‎ 0 ( 
(۱۷)قوله: وهى “ أى مسألة بيع نفس العبد منه بال جارية إذا استحقت معروفة فى طريقة الخلاف. (عنايم‎ 
أى بناء تلك الخلافية على هذه الخلافية. (عينى)‎ )١( 
قوله: ”و کذا بعوت المولى  يعنى أن موت المولى فى هذه الصور كموت العبد. (عناية)‎ )۲( 
قوله: ”فصا ر نظیرها" ای صار الإعتاق على الخدمة إذا مات العبدء أو المولى نظير الخلافية الأخرى.‎ )۳( 
ووجه قول محمد: : أن الخدمة بدل ما ليس بمالء وهو العتق» ولا قيمة للعتق» وقد حصل العجز عن تسليم‎ 
: الحدمة لموته» فوجب تسليم قيمتما. ووجه قولهما: إن الخدمة بدل مال؛ لأنما بدل نفس العبد» لكن البدل ما‎ 
تعدر تسليمه» وجب تسليم المبدلء وهو العبدء لكن لا يعكن تسليمه؛ لأن العتق لا يقبل الفسخ» > فوجب تسلیم‎ 
قيمته؛ لإمكان ذلك» هذا فى المبنى. وما فى المبنى عليه: فوجه محمد أن هذا بدل ما ليس بمال» وهو العتق؛ لأن أ‎ 
بيع العبد من نفسه إعتاق» وقد عجز عن إيقاء البذلء وليس للمبدل» وهو العتق قيمة فيجب قيمة البدل.‎ 


ووجه قولهما: : إن الجحارية بدل نفس العبد بالعتق» فيجب تسليم قيمعه» كما إذا تبايعا عبد بجدارية» ثمإً|. 


)٤(‏ أى المأمور. 
() الاأمة. 
(DD‏ الأمر. 

(۷) المأمور. 


(۸)قوله: ”فی الطلاق جائزء وفى الععاق لا يجوز“ والفرق أن الأجنبى فى باب الطلاق» كالرأة فى 


ا فا 


إرل ‏ 
ا 


)٩(‏ قوله: 
الإشارةبأن بدل 


()قوله: 


(۳ الآمر. 
(٤)قوله:‏ | 


(»D‏ الآمر 


)١(‏ قوله: 


أ )١(‏ أى حصة القيمة. (عناية) , 


ا فی کک الثانى 


کک 
مقابلة ذلك» ولیس الأجنبى كالعبد حیث لا يثبت له به شىء أصلا فکان اشتراط البدل عليه كاشتراط | 


الشمن على غير 


( ای عا الآمر. 


)٥(‏ فی أصول الفقه. وای 


)۷( ی على الرقبة اشم 

(۸ أی للآمر. ` 
)يعني ی فن الاين :(عناية) .. 

)٠١(‏ ائ محمد فى 'الجامع الصغير “. (عناية 


باب العتق على جعل | 
ا ا تی مر کی ری راا ا 
قيمتها» ومهر مثلهاء فما أصاب القيمة أداه الآمر» وما أصاب 
جنه لته نا فان“ : عنى» تضمن الشراء ءاقتضاء" على 
ا کان كذلك» اق اف او را الت 
انقسم علیہما ووجبت حصة مأ سلم لله“ وهو الرقبةء | 
مالم يسلم» وهو البضع» فلو ووجت" تفه امنه لم 
e‏ طق الول 2 
oy‏ 


» )۱( 


او العحاق» E‏ ر ا 


الشترى فلل يجوز (عناية) 

"و قد قررناه من قبل أى فى باب الع فى مسسألة حلع الأب ابتته الصغيرة على وجه 
إلعتق على الأجنبى صحیح» فعلى الأب أولى. (عينى) 

”والمسألة بحالھا ای قال: على أن ترو جنيہاء ففعل» وأبت أن تتزو جه. و 


اسقط في الوجه الأول“ وهو ما إذا لم يقل فيه: عنى؛ لعدم صحة الزمان. (عناية 


الجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب العتاق 


(. .0 
٤‏ فى الوجهين 


باب التدبير" 


إذا قال المولی ملو که TTT‏ أو نت حر عن دیر منی» أو 
أت فد أو قد دبرتك» فقد صار مدیرًا؛ لأن هذه الألفاظ صريح فى 


الخدرة ا اقات الى غ در ثم لایجوزبیعه*“» ولا هبته» 
ES‏ وقال الشافعى : 

ز"؛ لأنه تعليق العتق بالشرط» فلا يتنع به" البيم والهبة» كمافى 
شائ ر التعلقات. ١‏ ركاف الد ر الد > ولان الد وة وی 
غير مانعة من ذلك . ولنا قوله عليه السلام" ' : «المدبر لا يباع ولا يوهب 


(۱۳) أى الذى قال فيه: عنى. (عناية). 

١(‏ أى للأمة. 

(۲) اى فى ما إذا قال: عنى» وفيما إذا لم يقل. (عناية) 

(۳) قوله: "باب التدبير “ ذكر الإعتاق الو اقع بعد اموت عقيب الإعتاق الواقع فى الحياة ظاهر المناسبةء 


والتدبير فى اللغة: هو النظر اف عاقبة الأمر. 1 
وفى الشريعة: هو إيجاب العتق الحاصل بعد الموت بألفاظ تدل عليه صريحًاء أو دلالة. (عناية) 


۰ " المدبر.‎ )٤( 

)٥(‏ حیٹ لا يجوز بیع المكاتب» ولا هبته» ولا إخحراجه عن ملكه إلا إلى الحرية. 

)١(‏ بیعه وهبته. 

(۷) اى بالتعليق. 
(۸) قوله: كما فى سائر التعليقات “ من دخول الدار» ومجىء رأس الشهر وغيرهما. (عناية) 
(۹) فإن ذلك جائر فيه بلا خحلاف. (عناية) 


(۰ ۰ ) قوله: وصية" أ حتى يعتير من ثلث الالء والوصية لا تمع الموصى عن التصرف بالبيع وغيره» كما لو 
أوصی برقبة الإنسان. (عناية) 


û ۱)‏ قوله عليه السلام إلخ“ أخرج الندارقطنى ن اب مر قا قال رسول الله سيل : «المدبر لا 
باع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال». (عینی) ` 


| المجلد الثاني- جزء۳ کتاب العتاق - ۷4 - ۰ : باب التدبير 


ولا رز تا وهر غا من الك ولآ سب الحرية؛ لان الحرية 
دالت : ولاس عه م جعله سببًا فى الحال أولى " 
ف ا ال وده ار ولنم بد ارت ال 
ادن آهل التصر ف فلا مك تاخ ر السب إلى رمان بطلانالاهلة: 
: 2 ۰ : ج بی لی ر : 2 
بخلاف سار التعليقات”؛ لأن المانع من السببية" قائم قبل 
الوط لأنه ينء واليمين مانع» والمنعح هو المقصود» وآنه يضاد وقوع 
الطلاق والغتاق» وأمكن تأخير السببية" إلى زمان الشرط ؛ لقيام الأهلية | 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤۲۸‏ والدرايةج۲» الحديث ٠۲١‏ ص۸۷. (نعيم) 


(۲) فلا بد له من سيب . (عناية) 
()قوله: ”أولی“ وما قاله صاحب ”النہاية “: قبل باب عتق أحد العبدين بقوله: وفى المدبر ينعقد السبب 
| بعد الموت» فذاك منه تناقض لا محالة. وقال الأكمل: يحمل ما ذكر ههنا على غير الأولىء فيندفع التناقض» أو 
يكون قد اطلع على رواية عن أصحابنا أنه يجوز» وأن يكون سببا بعد الموت»› أو اختار جوازہ بالاجتہاد. (عینی) 

)٤(‏ لکونه کلام عرضا لا یبقی» فتعین أن یکون سببًا فی ا خحال. (عینی) 

(0) قوله: " بخلاف سائر القعليقات “ أى فإن قيل: فى التدبير تعليق» وليس فى التعليق شىء من السبب 
ثابتا فی الحال» ونما یکون عد وجود الشرط فما بال التدبير حالف سائر التعليقات» وهو مؤدى قول الشافعى»› 
كما فى سائر التعليقات» أجاب بقوله: بخلاف إلخ. (عناية) 

a‏ ”لان المانع إلخ“ واعلم أن فى كلام المصنف غموضًا لا ينكشف على وجه التحصيل إلا بزيادة 
بیان» فلا بد منه» فنقول: المانع هو ما ينتفى به الشىء مع قیام مقتضصيه»› وکل ما ینافی اللازم ينافى الملزوم» وإذا 
ظهر هذا. قلنا: القياس يقتضى أن يكون سائر التعليقات أسبابا فى الحال» لكن المانع عن السببية فى الحال» وهو 
| صفة كون تصرف التعليق ينا قائم؛ لأن اليمين مانع عن تحقق الشرط اللازم للحكم» فإن المقصود من اليمين 
هو المنع عن تحقق الشرط» وما كان مانعًا عن تحقق اللازم الذى هو الشرط كان مانعا عن تحقق ال ازوم الذى هر 
الحكم وهو وقوع الطلاق» وإليه أشار بقوله: وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق» وما كان مانعا للحكم 
لابمكن أن يكون سببا له» فصفة كون تصرف التعليق يمينا امتنع عن كونه سببا للحكم» وهو الطلاق والعتاق. 

فإن قلت: قد يكون اليلمين يعقد للحمل» كما فى قول الرجل: إن لم تدخل الدار فأنت طالق» وقد نص فى 
الكتب أن اليمين تعقد للمنع» أو الحمل» فكيف قال» والمنع هو المقصود» وإنه يقتضى الحصر عند البلغاء. 
قلت: لا يقصد بالیمین إلا منع الشرط فالشرط فيما ذكرتم هو النفى» والمقصود المنع منه» ويلزمه الحمل. (عناية) 

٤‏ (۸) قوله: ”وأمكن تأخير إلخ" فرق آخر بين التدبير» وسأئر الت لتعليقات» ووجهه أن القدبير لا يمكن فيه 


( 


اللجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب العتاق —- ٠ ١ EA‏ باب التدبير 


|عنده فافترقاء ولأنه وصية " ء والوصية خلافة فى ا لمال كالورائةء'وإبطال 
ا وفى البيع وما يضاهيه ذلك. 

قال :وللمولى أن يىخنەخدسە؟ ويۇاجىز4 وان کانت ان 
وطتماا وة أن ير ۆجها؛ لأن املك ف(“ انت له ن تسنتفتاد 
| ولاية هذه التصرفات. E‏ 4 
روي“ ولان التدبتر وض :لگن * “تبرع مضتاف إلى وقت ا موت" ٤‏ 
ا واف عر زعت دان دد لے ی رت تا 
|| غیره يسع" فی ثاغیه ب ون کان علی الولی دی یسین ۹و کا 


۳ تأخبر السببية إلى ما بعد الموت؛ ا ذكرن من انتفاء أهلية الإيجاب حینعذ» مار التعليقات: فتأحير السببية 
نه إلى زمان الشرطر عكن؛ لقبام الأهلية عندمء فرق ت 


e: 


)(٠.: ||‏ قوله: "ولأنه وصية إلخ“ فرق آخر بين العدبير وسائر التعليقات» وتقريرة: أن العدبير الظاى صي 
1 وارصية میب اخلاقا فی شال لوعي سمل اوی له ا فی سی ا مد مر اورا ی 
| سبب الخلافة فى الحال. (عناية) 1 
(۲) قوله: وإبطال السبب لايجوز“ تتمة الدليل متصل بقوله: ولاه سيت الحري وتا بالات 
هذه القضيةء وتر كيب المقدمتين هكذاء ادير سيب الرية» وسبب المرب لا جوز إبطاله» وفی البیع وما یشابہه 
من الهبة والضدقةء والأمهار ذلك ای E‏ (عايق: E‏ 
(۳) ای ا ٠‏ 
() المدير. 
(ه) المدبر.. 
: () قوله: "ابت له" قان ادير لا شيت الطرية فى الالء وإغا بت استحقاق اريت فكان اللك ف ب 2 
°( ى باملاك- ۰ أ 
(A)‏ إشارة إلى حدیٹ اين عمر. عي 
ر الور 8 
ر( ٠‏ ولا نى بالوصية إلإؤلك. (عنايع ' 
٠(١‏ ) يعنى العتق. (عناية) 


ر )یره 


المجلد التاني- جزء ٣‏ كناب المتاق 2 kz A‏ 


باب التدبير 


قيمته؛ لتقدم الدين على الوصية» ولا يكن نقض العتق» فيجب رد قيمته» 
وولد المدبرة مدبر» وعلى ذلك نقل إجماع الصحابة". 

وإن علق التديير بموته" على صفة مثل أن يقول: إن مت من 
مرف هدل او ری مداه رفن رض کذا فلیس بمدبر» ویجوز بیعه ‏ 
اف العيبال ر فى الحال لتردد فى تلك الصفة"» بخلاف المدبر 
لطا تى؛ لأنه تعلق عتقه بمطلق الموت» وهو كائن لا محالة . 

فإن مات المولى على الصفة التى ذكرهاء عتق كما يعتق المدبر معناه ”| 
م الات لأنه ثبت حكم التدبیر فى آخر جزء من أجزاء حياته ؛ لتحقق 
تلك الصفة فيه فلهذا يعتبر من الثلث . 

O e 
ا ق ق‎ 
ا ا‎ 


)١۳(‏ يعنى العتق. 

)١٤(‏ المدبر. 

(۱) قوله: ”نقل إجماع الصحابة قلت: روى عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن ابن عمر قال: "ولد المدبر 
بمنزلته '» وأحرج عن الزهرى وابن المسيب نحوه. (تخريج زيلعى) 

(۲) بيان للمدبر المقيد. 

)٣(‏ قوله: "لتردّد فى تلاك الصفة “ فما يرجع من ذلك السفر» ويبرأً من ذلك المرض. (عناية) 

)٤(‏ أى معنى قول القدورى: عتق من الثلث. (عينى) 

(ه) قوله: ”لما ذکرنا" ينی قوله a‏ (عناية) 

0 حالية. 


(V)‏ فصار کأنه قال : إن مت قات حر 


المجلد الثاني - 'جزء٣‏ كتاب العتاق - AY‏ - باب الاستيلاد 
باب الاستيلاد 

إذا ولدت الأمة من مولاهاء فقدصارت آم ولدله»ء لايجوز 

بيعها" ولا تمليكها؛ لقوله عليه السلام: «أعتقهاولدى"“* 


n ۳‏ ۵ 24 ڪ 
حبر“ عن إعتاقهاء فت در ا وهو حرمة البيع › ولان 


ا ا جلت ب ال اط وا ا ا 
الاو ق ی اقل اع و 
E E a‏ 
السبب» فأوجب حكمًا مؤجلا إلى ما بعدالموت. 


(۱) قوله: باب الاستيلاد“ لما فرع من بيان التدبير» شرع فى بيان الاستيلاد» وعقبه لمناسبته بين هما من 

حيث إن لكل واحد مما حق الحرية» لا حقيقتماء والاستيلاد طلب الولدء فأم الولد من الأسماء الغالبة 
الصا د ن السات الغالبة. (عناية) 

(۲) ولا هبتما. 

(۳)قوله: ”أعتقها ولدها قال عليه السلام فى مارية القبطية أم إبراهيم حين قيل له: ألا تعتقهاء قال 
عليه السلام: «اعتقها ولدها»» رواه بن ماجة والدارقطنى. (عينى) 

# راجع نصب الراية ج۳ ص۲۸۷ والدرايةج۲» الحديث ٦۲١‏ ص۸۷. (نعيم) 

)٤(‏ عليه الصلاة والسلام. 

(#) قوله: فيثبت إل“ فيان المحديث وإن دل على ت تجیز الحرية» لکن عارضه ما زوی عن این 


عباس رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال: «أبما رجل ولدت أمة منه فهى معتقة عن 
دبر منه)» فعملنا بہما جمیعًاء ومنعنا البيع بالحدیتث الأول» والتنجيز با لحدیث الثانى. (عناية) 


(0) قوله: "ولأن الجزئية قد حصلت إلخ“ وهی قنع يها وعبتها لأن ع جره لحر وجيت حنرا (عناية) 
(۷) أى ماء الرجل والرأة. 
(۸) فى الأصول. ۰ 


() قوله: ”إلا أن بعد إلخ" ائ قإن قيل: لو كانت هذه الجرئية معتبرة لتنجز العتق؛ لأن ال لجزئية توجبه» 
ولستم بقائلين به أجاب بقوله: إلا أن بعد الانفصال إلخ يعنى أن الولد إنما يعلم بعد الانفصال» وبعد الانفصال 
تبقئ إلخ. (عناية) ٠‏ 


باب الاستيااد 


الحرية"" تثبت فى حقهم» لافى حقهن حتى إذا ملكت الحرة زوجهاء 
ل ا وی ا اک 
الحرية فى الحال» فيمتنع جواز البيع وإخحراجهاء لا إلى الحرية فى الحال» 
ويو جب عتقها بعد موته» وكذا إذا كان" بعضها مملوكا له؛ لأن الاستيلاد 
لا يتجزاً"» فإنه فرع النسب» فيعتبر بأصله. ) 

قال" : وله وطہاء واستخدامهاء وإجارتباء وتزويجها؛ لأن املك 


ND LF, 0V) REE af. (ND guy 
فیہا قائ > فأشبهت المدبرة» ولا يثبت نسب.ولدها إلا أن يعترف‎ 


عن بات التسب» والأصل فى بات النسب هر الأب؛ لأن الولد ينسب إليهء والأم أيضًا بواسطة الولدء 
يقال: ام ولد فلان» فكذا إلخ. (عناية) : ٍ 

(۲) قوله: ”فكذا الحرية إلخ“ صحت الرواية با حا لا با جيم وهذا نتيجة ما تقدم» فلهذا ذكر بالفاء يعلى 
أن الحرية لما كانت باعتبار النسبب أنتج أن الحرية وقعت فى حقهم أى فى حق الرجال» لا فی حقهن أى في حق 
الامهات. (عينى) 


(۳) الواو حالية. 


)٤(‏ الزوج. 
)٥(‏ الزوج. 
E‏ يعنى لو كانت الجارية مشت ركة بین رجلين» فاستولدها أحدهما كانت أ 


(۷) قوله: ”لا يتجزا“ أى يتملك المستولد نصيب صاحبه بالضمان مع ملك نصيبه» فيكمل الاستيلاد على 
ما یجیء فى هذا الباب؛ لان بصيب صاحبه قابل للنقل بضمان المستولد؛ لأن الاستيلاد وقع فى القنة» وهى قابلة 
للانتقال من ملك إلى ملك. (عناية) 

(۸) وهو لا یتجزأً. 
)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 
)١١( ,‏ فإن الاستيلاد يوجب حق الحرية لا حقيقتما. (عناية) 


الجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب العتاق —- ~A‏ باب الاستیلاد 


وقال الشافعى: يشبت نسبه منه» وإن لم يدع ؛ لأنه لما ثبت 
السب بالعقد'"» فَلأن يثبت” بالوطى» و إنه أكثر إفضاء أولى . 


ا ؛ لوجودالمانع 

ع فاا الد ET‏ بخلاف 
العقد"؛ لأن الولد يتعين مقصودا منه" فلا حاجة إلى الدعوة. 

دجاوت ذلك ٠‏ ولد بت هبخ رمعا د عاف 


منه بالولد الأول؛ لأنه بدعوى الولد الأول تعين الولد مىقصودامنباء 
فصارت " فراغا" كالعقودة بعد النكاح إلا أنه إذا نفاه ينت 0 


ج 


0١(‏ الأمة. 
(۲) المولى. 
۵4y `‏ أى بالولد. 
(۲) المولى. 
(۳) قوله: بالعقد [نكاح] " أى بالنكاح الذيى هو مفض إلى الوطئ. (ع) 
(ه) الواو حالية. 


(0) قوله: الوجود المانع عنه" اغف را رو ر و 0 
عندهماء أو عدم نجابة أولاد الإماء عندهم. (عناية) 


(۷) فإنه لا يثبت النسب فيه بغير دعوة. 
(۸) النکاح۔ 
(۹) النكاح. 
)٠١(‏ هذا لفظ القدورى.(عينى) أى بعد الاعتراف بالولد الأول وصيرورة الأمة أم ولد. 
(۱۱) ای معنی کلام القدوری. (عینی) 
)٠١(‏ أم الولد. 
)١( ٠‏ فلا حاجة إلى الدعوى. 


المجلد الثاني- جزء٠‏ کناب العتاق - A0‏ - باب الاستیلاد 


لأن فر اا حتى يلك" نقله بالتزويج ٠‏ بخلاق المنكوحة 
حيث لا ينتفى الولد بنفيه إلا باللعان؛ لتأكد الفراش حتى لا يّملك*“ 
إبطالّه بالتزويح» وهذا الذى" ذكرناه حکم. 

فأما الديانة : فإن كان وطئہا وحصنهاء ولم يعزل عنهاء يلزمه أن 
یعترف به ویدعی ؛ لأن الظاهر أن الولد منهء ن عزل عنہاء أو لم يحصنہا 
جاز له أن ينفية؛ لان هذا الظاه ۷ یقابله ظاهر آخر» هکذا" روی عن 


أبى حنيفة» وفيه روایتان أخريان عن أبى يوسف» وعن محمد" ذكرناهما 


ES‏ ينتف 7ای الولد القاني] بقوله“ أی من غير لعان ما لم يقض القاضى , به» أو لم تتطاول المدة» 
فأما بعد قضاء القاضى: فقد لزمه به على وجه لا ملك إبطاله» وكذلك بعد التطاول؛ لأنه يوجد دليل الإقرار 


فى هذه المدة من ا و و 
فى اللعان. (عناية) 

( ام الولد. 

(۲) المولى. 

(۴) مج الاجنبی. 

)٤(‏ الزوج. 

)٥(‏ الزوجم. 
فأما الديانة يعنى فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان و٬طفما‏ وحصنماء والمراد بالتحصين هو أن يحفظها عما يوجب 

(۷)قوله: ”لأن هذا الظإهر “ وهو أن الولد منه عند التحصين» وعدم العزل يقابله أى أى يعارضه ظاهر 
آخر» وهو العزل» او ترك التحوسين» فيتعارض الظاهران» فوقع الشك والاحتمال فى كون الولد من المولى» 
فلم یلزمه الدعوة بالشك ت والاحتمال»ء فجاز نفيه. (عینی) 

(۸) قوله: ”هکذا أى لزوم الدعوة فى الصورة الأولىء وجواز النفى فى الصورة الثانية. (عينى) 

(۹)قوله: ”عن ابی يوسف وعن محمد قیل: فائدة تكرار عن دفع وهم من توهم أن الروايتين عنما 
باتفاقهماء فإنه ليس ذلك وإغا عن كل منما رواية تخالف رواية الأخر. فأما رواية أبى يوسف: فهى أنه إذا 


وطئہاء ولم یستبر ہا بعد ذلك حت جاءت بولدء فعليه أن يدعيه سواء عزل عنما أو لم يعزل» حصنما أو لم 
يحصنما؛ تحسيتا للظن بہاء وحملا لأمر ها على الصلاح مالم يتبين خلافه. وأما رواية محمد: فهی أنه لا 


te EN 1 |‏ 
ا ر م م می پم یہہ سی م 
i‏ 


المجلد الثانی- جزء٣‏ كتاب العتاق 


E 
وإن زوجها"" فجاءت بولدء فهو" فى حكم أمه" ؛ لأن حق‎ 
الوه رى ال الولةك كالدير الائ ان ولا اة ا‎ 
رقيق. والنسب يشبت من الزوج؛ لأن الفراش له» و إن" كان النكاح‎ 
فاسدا؛ إذالفاسد ملحق بالصحيح” فى حق الأحكام» ولو ادعاه‎ 
ا ل ھام ره وى ال‎ 


ويصير آمه آم ولد له للإقراره" . وإذامات المولى عتقت من جميع 
المال؛ لحديث سعيد ابن المسيب”"': «أن التبى عليه السلام أمر 


ينبغى أن يدعيه إذا لم يعلم أنه منه» ولكن ينبغى له أن يعتق الولدء ويستمتع بهاء ويعتقها بعد موته؛ لأن استلحاق 
ت له ل ول رعا مقاط عن الاين ذلك ق آنل يدع الس ولك يح لرل بها 
بعد موته؛ لاحتمال أن یکون منه. (عناية) 

)١(‏ أم الولد. 

(۲) الولد. 

(۳) قوله: ”فهو فی حکم امه“ یعنی يعنى إذا مات المولىء > يعتقان من جميع المال. (عینی) 

)٤(‏ فإن ولد المدبرة مدبر. 

)٥(‏ متصلة. 

)٩(‏ قوله: ملحق بالصحيح “ اى بالنكاح الصحيح فى حق الأحكام مغل ثبوت النسب» ووجوب المهر 
والعدة» لكن بعد الدخول؛ لأن النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول؛ لکونه واجب الرفع» فإذا دحل بہاء 
يكون له شبہة الصحيح» فيلحق به فى الأحكام. (عینی) 

و وار دغه واا ]ری SS‏ 
ع ا ف 

)٩(‏ قوله: 'لإقراره ومجرد الإقرار بالاستيلاد كاف لثبوته. (عناية) 

CS E ۰) 
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بعت أمهات الأولاد" وأن لا يعن فى دين ولا يجغلن من الثلث»*› 
ولآن الحاجة إلى الولدأصلية"» فتقدم على حق الورثة والدين 
كالتكفين» بخلاف التديير ”؛ لأنه“ وصية با هو من زوائد الحوائج . 

ولا سعاة علا فى دين الول للحرماء اروا ٤‏ راا 
| ليست بال متقوم» حتى لا تضمن بالخصب" غند آبى حنيفة› فلا يتعلق 
با“ حق الغرماء كالقصاص ”'» بخلاف المدبر"'؛ لآنه مال متقوم . 


وأخرج الدارقطنى أيضا عن عبد له بن ديار عن ابن مر لث أن الب سه نين عن بيع أمهات الأولاب 
وقال: «لا یبعن ولا یوهبن ولا یورٹن یستمتع بہا سیدها ما دام حيا فإذا مات فهى حرة). (عینی) 
وما تكرر الدين نفا للسعاية للغرماء والورثة» ولا يجعلن من الثلث تأكيد؛ لأنه فهم ذلك من قوله: «وان لا يبعن 
فی دین). (عناية) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۸۸ والدرايةج۲» الحديث ٦۲۲‏ ص۸۷. (نعيم) 

0 قوله: اة لان الإنسان يحتاج إلى إبقاء نسله» کما انه يحتاج إلى إبقاء نفسه» وکل ما کان عن 

(۳) ولهذا لا يقوم. 

)٤(‏ العتق. 

(ه) أم الولد. 

(٩)قوله: U‏ روینا“ یعنی حديث سعيد بن المسيب» ووجه ذلك أنه لما قال: «ولا يعن فی دین) دل على 
انتفاء الماليةء وإذا عدمت ماليتما لم يبق عليما سعاية. (عناية) 

(۷) أم الولد. 

(۸) قوله: حتی تضمن إلخ' أى لو غصبما رجلء وماتت عنده لا يضمنما الغاصب عند أبى 
حنيفة؛ لأن ماليتما غير متقومة عنده. (عناية) 

)٩(‏ أم الولد. 

٠١ (‏ قوله: " كالقصاص“ فإن من له القصاص إذا مات» وهو مديون» ليس لأرباب الديون أن يأخذوا من 
بعال متقوم» حتی يأخحذوا بمقابلته مالا متقوما. (عناية) 


)١١(‏ قوله: ” بخلاف المدبر " فإنه إذا مات عند الغاصب» فهو ضامن بقيمته؛ لأن المدبر متقوم بالإجماع. (عينى) 


امجلد الثاني -. جزء٠‏ كتاب العتاق ° EAA—‏ باب الاد 


E E E E E E E E EE 
وإذااسلمت آم ولد النصرانی) فخلا آن تسن ف ق‎ 
الحال» والسعاية دين عليهاء وهذا الخحلاف فيما إذا عرض على المولى‎ 
ام فاي فزن اعام ى على ا ب 0 ن انل ع‎ 
لاما اسلمت واحب: وذلك بالبيع» أو الإعتاق» وقد تعذر البيع*»‎ 
فتعين الإعتاق. ولنا أن النظر من الحانبين فى جعلها مكاترة؛ لأنه يندفع‎ 
الال عا ارو ف د لر الي اال‎ 
الك ا ف ا رة فف ا إل ل اک‎ 
اا و‎ 
أم الولبد" ' يعتقدها الذمى متقومةء فيترك و" ما يعتقده» ولأنبا"" إن‎ 
(۱)قوله: "فعليما أن تسعى إلخ“ واستشكل القول: بالسعاية عليما عند أبى حنيفة مع أن مالية أم الولد‎ 


غير متقومة عنده» فإن القول بالسعاية قول بالتقو م؛ إذ السعاية بدل ما ذهب من ماليتماء وقوله: : ومالية أم الولد إلخ 
جواب عن هذا الإإشكال. (عناية) 


(۲) وهى ثلث قيمتما قنة. (عناية) 

(۴) آُی لزفر. (عینی) 

)٤(‏ لن أم ولد لا يجوز بيعها. (عينى) 

)٥(‏ أى أم الولد والنصرانى. 

(1) النصرانى . 

(۷) الواو حالية. 

(۸) تتکاسل. 

(۹) وفيه الضرر على النصرانى. 

١ ۰(‏ قوله: ”ومالية إلخ“ جواب عما يقال: كيف يسعى أم ولد النصرانى؟ والسعاية فى القيمة دليل التقو» 
وأم الولد ليست بتقومة عند أبى حنيفة. (عينى) 

)١١(‏ الواو ععنى مع. 


حر بالقيمة يوم اللخصومة. (عينى) 


RS 


لم تكن متقومة» فهى محترمة» وهذا" یکفی لو جوب الضمان» كفا فی 
القصاص المشترك" إذا عفا أحد الأولياء يجب الال للباقين . 
قاملا ع 
فی جات ل لاتردقنة؛ لأنهالو ردت قنة أعيدت مكاتبة؛ لقيام 
الموج اوا ستولد آم ة غیرہ بنکاح» ثم ملكها صارت آم ولد 
له» وقال الشافعى: لاتصيرأم ولدله» ولواستولدهابجلك 


باب الاستیلاد 


٣ 3 8 E 0 : 8‏ 4 (۸) ۰ ۵ * 
میں »› نم استحقت »› نم ملكها تصير ام ولد له عندنا» وله فيه قولان» 
وهو ولد المغرور” . له ' آنہا علقت برقيتی» فلا تكون آم ولد له" كما 

COT OD “, E AR .‏ م 
إذا علقت من الزناء نم ملکها الزانى > وهذا لأن أمومية الولد باعتبار 

١ ۲(‏ أى لأن مالية أم الولد. (عنايةم 

٩(‏ ای الاحترام. 

(۲) قوله: كما فى القصاص المشتر تراك يعنى كما إذا كان القصاص مشتر كا بين جماعة» وعفا أحدهم 
يجب الال للباقيين» وإن لم يكن القصاص مالا معقوماء لكنه حق محرم» فجاز أن يكون موجبا للضمان؛ 
لاحتباس سيب الاأخرين عنده بعفو أحدهم. (عناية) 

(۳) وهو النصرانى. (عناية) 

)٤(‏ وليس عليہا سعاية. (عينى) 

(ه) ای ام الولد المسلمة. 

)١(‏ المولى. 

(۷) الكتابةء و هر إسلامها مع كفر مولاها. (ع) 

(۸) قوله: ”وله“ ای للشافعی فيه قولان: فی قول: تصیر ام ولد له» وفی قول: لا تصیر. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”وهو ولد المغخرور“ من يطأً امرأة متعمدا على ملك يمين أو نكاح» فتلد منه» ثم تستحق» ولده 


( )اى أمة الغير. 
(۱۱) اى لمن علقت منه. 
)١١(‏ أمة الغير. 


| المجاد الثاني“ جزء٠‏ كتاب العتاق - 64 باب الاستیلاد 


علوق الولد حرا؛ لأنه جزء الأم فى تلك الحالة" والجزء لا يخالف 
الكل بولااة الج هو ال ةغل مادك امن فا وال قا 
ا CER EC ECE OTE‏ 
ال ن ا ا ل ت 
فيه للولد إلى الزانى» وإغا KS‏ 
E‏ نطيرة من اشترئ أخاه ن الال تی عا لا 
ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الوالدء وهى" "غير ثابتة. 


)١(‏ أى فى حالة العلوق. (عناية) 
(۲) قوله: والجزء لا يخالف إلخ وفى صورة النزاع ليس كذلك؛ لأن الأم رقيقة لمولاها فى تلك الحالة 
E‏ (عناية) 
فى أول الباب حيث قال: ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطيع والموطوءة. (عناية) 

)٥(‏ ای ھھنا بالنکاح. 

)١(‏ وإذا ثبت ال جزئية» ثبت أمومية الولد. 

(۷) قوله: ” بخلاف الزناء“ جواب عن قوله: كما إذا علقت بالزنا؛ لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزانى» فلا 
تثببت ا مجزئية المعتبرة فى الباب» وهو الجزئية الحكمية» فلا قبت أمومية الولد. (ع) 


(۸) قوله: "ونما يعتق [الولد] إلخ ‏ أى فإن قيل: لما لم يثبت النسب من الزانى» فلم يعتق عليه الولد من 
الزنا إذا ملك أجاب عنه بقوله: وإنما يعتق إلخ. (عناية) 


(۹) قوله: ” بغير واسطة بخلاف أمومية الولدء فإنما تفبت بواسطة نسبة الولد» والنسبة عن الزانى 
منقطعة» ك 2 e‏ 
ا (عناية) 

ای الأخ. 

)١۲(‏ أى النسبة إلى الوالد. 


الجلد الثانن- جزء٣‏ كتاب العتاق - 641 - باب الاستیلاد 
ا و ا ت 


وإذا وط E E AE Ea‏ 
وصارت أم ولدله» وعليه قيمتما"» ولیس عليه عقرها" 
رلدهاء قد كرا الا اد للها فى كات الكا مرها الاب 
رالا شمن قيمة الرلد؛ لأنة نعلق حر الأصل+ لاستناد املك "إلى ما 
قبل الاستيلاد. _ __ 

ETT‏ قا لآب لم شت الب ؛ لأنه لا ولاية 
CE SG I REE‏ مال کا ا هة 
O E‏ 
موته؛ لأنه قاطع للولاية . 

راذا كانت احاز ية ین شریکن» فجاءت بولدقادعاء ادها ٠‏ 
ثبت نسبه منه ؛ لأنه لا ثبت السب فى نصفه لمصادفته مله ثبت فی الباقی 


e 


1۰ 


)١(‏ الواطئ. 
(۲) اله طئ. 
(۳) للابن. 
)٤(‏ قوله: عقرها أراد بالعقر مهر المثل» وفى اشا الق قر هااا جر ده ا مرا لر كان 
(ه) فی آخر باب نکاح الرقیق. 

»( لاستناد املك إلخ فإن املك انتقل إلى E‏ (عینی) 
)٩(‏ الجد. 

(۰ )قوله: ”وكفر الأب إلخ اكان الأب ياء ولا ولاية له مثل أن ENR‏ أو کافرًاء أو 

مجنو تاء فالولاية للجده » فیصح دعوته. . (عینی) 

)١١(‏ لا تفرقة فى ذلك بين الصحة والمرض. (عناية) 


المجلد الثانى- جزء٣‏ کتاب العتاق - €۲ - باب الاستیلاد 
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رور ةه جرال ادس لا را وهو اللو د الرلد 
ال الخد لا لن م مانن وصارت أم ولد له ؛ لأن الاستيلاد لا يتجزاً 
عندهما. وعند أبى حنيفة يصير نصيبه” أم ولد له» ثم يتملك“ نصیب 
صاحبه؛ إذ هو قابل للملك» ويضمن” نصف عقرها؛ لأنه وطى جارية 
EEE‏ إذالملك يثبت حكمًا للاستيلادء فاك کن ب 
صاحبه» بخلاف الأب" إذا استولد جارية ابنه ؛ لأن الملك هنالك يثبت 

شرا اوی وی و 


ل یغرم قر لها لن اأ (1۱) یت (1۲( ٌ إلى و 


)١(‏ النسب. 

(۲) النسب. 

(۳) ى المدعى. 

)٤(‏ المدعى بأداء نصف قیمتہا يوم وطہا. (عينى) 

)٥(‏ المدعى. 
() قوله: ”فيتعقبه الملك “ قال الإنزارى ‏ الضمير المنصوب راجع إلى الوطئ» لا إلى الاستيلاد أى يثبت 
الك عقي الوطىعء وهذا لأن الك لا شيت عقيس الأستيلادء بل ثبت معد من وقت العلوق» والعلبوق بعد 

الوطئ» فيكون الك بعد الوطئ» فيكون الوطئ مضافا إلى نصيب شريكه أيضا. (عينى) 

(۷) قوله: بخلاف الأب إلخ“ وهذه التفرقة بين الشريك والوالد من حيث إن ملك الشريك فى النصف 
قائم وقت العلوق» وذلك يكفى للاستيلاد؛ فيجعل تملك نصيب صاحبه حكما للاستيلادء فيكون الوطم واقعًا 
فى غير ملكه» وذلك يوجب الحد لكنه سقط بشبہة الشركة فيجب العقر. 

وأما الأب: فلم یکن له ملك فی الجارية» وقد استولدهاء فیجعل ملکه فیما شرطًا للاستیلاد فی ملکه حملا 
لأمره على الصلاح» فيكون الوطئ فى ملكه فيه لا يوجب العقر. (عناية) 

(۸) الملك. 

( الأب. 

)٠١(‏ المدعى. 
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المجلد الثاني - ETE‏ کتاب العتاق = باب الاستیلاد 
العلوقء فلم على شمه غل ملك ارك 

E O E 
E E DE ملكهما. وقال الشافعى : يرجَع إلى قول القافة"‎ 
شخصين -مع علمنا آن الولد لا يتخلق من مائين"- متعذر فعملنا‎ 
بالشبه» وقد سر رسول الله عليه السلام“ بقول القائف فى أسامة*‎ 

ولا کباب عمر ای شرح ا فی 


(۲) من المدعى. 

)١(‏ قوله: ”فلم ينعلق إلخ“ لأنه لما علق انعلق حر الأصل؛ لأن نصفه انعلق على ملكهء وأنه يمنع ثبوت 
الرق فيه. (عينى) 

(۲) الولد. 

(۳) هذا لفظ القدورى. 

)٤(‏ الشريكان. 

)٩(‏ قوله: معنا [أی معنى قول القدورى: شيت نسبه ممما إذا حملت إلخ] إذا حملت على ملكهىا* 
وما قيد بذلك؛ لأنه إذا كان الحمل على ملك أحدهما نكاحاء ثم اشتراها هو» وآخر فهی ام ولد له؛ لان نصیبه 
منما صار ام ولد له» والاستیلاد لا یتجزاًء فیثبت فى نصيب شريکه أيضًا. (عنايت) 


)١(‏ قوله: "إلى قول القافة وهى جمع القائف كالباعة جمع البائع» وهو الذى يتبع آثار الآباء فى الأبناى 
من قاف أثره إذا اتبعه» والقيافة فى بنى مدلج. (عناية) 


(۸) قوله: اوقد سر رون ان أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة 
رضی الله عنما قالت: ”دحل على رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ذات یوم مسرورآء فقال: 5 
عائشة! أتدرى أن محرز المدلجى دحل على وعندى أسامة بن زيد وزيدء عليمما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما 
بدت أقدامهما فقال: هذه أقدام بعضها من بعض . قال ابو داود: وکان أسامة أسود» وکان زید أبيض» وقال 
الشافعى: لو كان العمل بالشبه باطلا لا سر به رسول الله مء لأنه عليه السلام لا يسر إلا للحق. (عينى) 

0 راجع نصب الراية ج۳ ص۰ ۲۹» والدراية ج۲» الحديث 1۲۳ ص۸۸. (نعيم) 

(٩)قوله:‏ ' كتاب عمر إلخ" الحديث رواه البيمقى بما حاصله أن رجلين وطما جارية فى شهر واخدى 
فجاءت بغلام» فارتفعا إلى عمر رضی الله عنه» فجعله عمر لھما یرٹہما ویرثانه» وهو للباقی منہماء ولیست فى 
رواية البيہقى قصة كتاب عمر» كذا قال العينى. 


علیہماء ولو بینالبین لهماء وهو ابنہما يرثہما ویرثانه» وهو للباقی 
منہما"» وكان ذلك" بمحضر من الصحابة*» وعن على مثل 
لولاا اسراف س الاستجقاق > ق توان كيه 
والنسب وإن كان لا يتجزأء ولكن يتعلق أحكام متجزأة» فما يقبل 
ECS E O E‏ 
کر د کو ی یک ا 
لآخر» أو كان أحدهمامسلماء والآخر ذميا؛ لوجود المرجح فى حق 


ی مده الاد وی الى كانت فيا رئ الشريكن ها الوك الى وده الارية 
المشتركة بينهما. (عينى) 

)١١(‏ الشريكان. 

(۱)قوله: وهو للباقى منہما ای الولد یکون ن للأب الباقى من الايوين اللذين كان إذامنات أخدذهها 
یکرت کل الیراٹ الأب الى دون أ بكرن صق لررلة الأب ايت عابم 

(۲) ی حکم عمر 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۰۲۹۱ والدراية ج۲ الحديث ٦۲٤‏ ص۸۸. (نعيم) 


ِ (۳) قوله: ”وعن على مثل ذلك“ أى مثل ما روى عن عمر رضى الله عنه» وأخحرجه الطحاوى فى "شرح 
الاتار عن مولی لابن مخزوم قال: وقع رجلان على جارية فى طهر واحد فعلقت ال جاريةء فلم يدر من ای ہما 
هوء فأتیا علیا رضی الله عنه» فقال: هو لکما یرثکماء وترثانه» وهو للباقی منکما. (عینی) 


)٤(‏ الشريكين. 

(ه) يعني لاء وقيل: الدغوة: رعاية) 

() قوله: ”أحكام معجزأة [كالميراث] كالنفقة» وميراث الولدء وولاية التصرف فى ماله. (عينى) 

(۷) الشريكين. 

(۸) التجزئة كالنسب» وولاية الإنكاح. 

)٩(‏ قوله: ”إلا إذا کان إلخ“ استفناء من قوله: وما لا یقبلها یشبت فی حق کل واحد منہما كملا 


وصورته أن أحد الشريكين أب للآحرء فادعيا معا ولد جارية مشت ركة بينهماء ابا چ 
التر جيح» وعلى الأب نضف قيمة الجارية وعلى كل واحد نصف العقر› فیتقاصان. (عینی) 


(۰ ۱) فادعیاه» فالمسلم أولى. (عینی) 


» 
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E E 
الابن. وسرو ر التبى عليه السلام" فيما رُوى؛ لأن الكفار كانوا بطعنون‎ 
فى نسب أسامة» وكان قول القائف مقطعا لطعنہم» فسر به.‎ 

e‏ و ا واا ي 
نصیبه فی الولد» فيصير نصيبه منها" أم ولد تبعا لولدها . 

TT e‏ ویرٹ 
لابن من کل واحد منہما میراث ابن کامل؛ لأنه أقر له چیراثه كله» وهو 
حجة فى حقه» ويرثان" منه ميراث أب واحد؛ لاستواء هما فى السبب» 
كما إذا آقاما البينة" . وإذا وطى المولى جارية مكاتبه» فجاءت بولد» 


فادعاه» فإن صدّقه المكاتب» ثبت نسب الولد منه"» وعن أبى يوسف : 


( أي للأب. بقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك». 


(۲) جواب عن n‏ ا (عینی) 
ا E A‏ مات أحدهما عتقت» ا aT‏ بالاتفاق؛ 
لوجود الرضا مما بعتقها عند الموت» ولا سعاية عليما فى قول أبى حنيفة» وتسعى فى نصف قيمتما للشريك 
الحى عندهما. ولو أعتقها أحدهما حال حیاته عتقت» ولا ضمان على المعتق لشريكه» ولا سعاية فی قول ابی 
حنيفةر وعندهما يضمن العتق نصف قيمة أم ولد لشريكه إن كان موسرأ» وتسعى فى نصف قيمتما إذ 
کان معسرا. (عناية) 

)٤(‏ الشريكين. 

)١(‏ الإقرار. 

(۷) الشريكان. 

(۸ قوله: ” كما إذا أقاما البينة a EE‏ السوای 
فكذلك ههناء وإذا أقاما البينة على ابن مجهول النسب» كان الحكم هكذاء فكذا ههنا. (عناية) 


(۹) قوله: ی نسيب إلخ“ ولا لا تصير ال جارية أم ولد للمولىء وإن كذبه» ا ا ا 1 
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آنه لا يعتب ر" تصديقه" اعتبارا بالآأب يدعى ولد جارية ابنه. 


ووجه الظاهر“ وهو الفرق” أن المولى لا يّملك التصرف" فى 
اساب مکاتبه حتی ATED‏ واللآب يلك لک فلا معتبر 
بتصديق الابن . وعليه عقرها“؛ لأنه لا يتقدمه" الملك؛ لأن ماله من 
PEE EEE‏ 

ا كاف أصحة الاستلاد“ ) لا نذکره» وقىمة ولدها؛ لانه فی معنی 

e : :‏ 
المغرور حيث اعتمد دلیلاء وهو آنه" کسب کسبه» فلم يرض برقه*'» 

(۱) قوله: "أنه لا يعتبر إلخ“ بل يشبت بمجرد دعوة المولي النسب» كما فى الأب وال جامع بينمما أن جارية 

(۲) المكاتب. 

(۳) فيثبت النسب» ولا يعتبر تصديق الابن. 

)٤(‏ أى ظاهر الرواية. 


)٥(‏ قوله: وهو الفرق ˆ بين استيلاد جارية الابن حيث يثبت فيه النسب بغير تصديق» وجارية لكاتب 
حيث يشترط فيما التصديق. (عناية) 

() قوله: لا ملك التصرف إلخ ‏ بحجره على نفسه» ولهذا لا ملك كسب المكاتب عند الحاجة 
والدعوة تصرف» فلا بملكها المولى إلا بتصديقه. (عناية) 

(۷) أى كسب المكاتب عند الحاجة. (عینی) 

(۸) قوله: ”والأب يملك تملکه “ ای تملك مال ابنه؛ لأنه لم يحجر على نفسه. (عینی) 

,(۹) قوله: " وعليه عقرها“ أى على المولى عقر جارية المكاتب. (عنايم 

)٠١(‏ أى وطئ المولى. 

)١١(‏ أى حق الملك. 

(۱۲) قوله: ” كاف لصحة الاستيلاد“ فكان الوطئ واقعًا فى غير للك وهو يستلزم الحد» أو العقرء وقد 
سقط الأول بالشبمة» فتعين الثانى. 

وقوله: ها نذكره " أى نذكر الى الذى للمولى على المكاتب فى كعاب المكاتب» والمراد بقوله: لمنحة 


1 ستيلاد لصحة طلب نسب الولدء وليس المراد كونما أم ولد لهء فإن المصنف صرح فيما سيأتى أنه لا تصير 
الجارية أم ولد له» كذا فى ”العناية . 


(5 0 قول وغو انه لائ ابرلد ن أن الرله حف لش ك به ان الا ك 
وجارية المكاتب كسب كسبه» وفيه نو ع تكلف» ويجوز أن يكون أنه أى الجارية كسب كسبه» وذكر الضمير 
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کرو وا ابت ال هه 

ولا تصير الجارية أم ولد له ؛ لأنه لا ملك له فيا حقيقة» كمافى ولد 
الا و كا د ا 
تصديقه» مله وماخ به لقيام الموجب› TT‏ 
الكاتب؛ إذ هو المانع . 


نظرًا إلى الخبر» وهو كسب. (عناية) 
)١ ٤(‏ الولد. 


(0)قوله: ”کمافی ولدالمغرور" العقدير كنما فى أم ولد المخرورء أى كما أن الجارية لا تصير أم ولد 


(Y)‏ التي 


(۳) قوله: ”فلو ملکه ای ولد الجارية الوالد الذى ادعاه وكذبه المكاتب يوما من الدهر» ثبت نسبه منه؛ 
لقيام الموجب» وهو الإقرار بالاستیلاد» وزوال المانع» وهو حق الکاتب: (عناية) 
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باب ثبوت النسب e‏ 


O OES E LS OD TE SELES AE 


O N E E E 


a PE E e O LS e SE SS 


E LEE E EET e a AS 


E OD O EC O aE ran 


E A ETE E RL o E 
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NS A OT SE BE rO LA. 


E O EE E N a ENES E 


E O ET E E E OE E REE Ter E a ek 
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